





الهدايه 0 الاأصول 
حسن صافى اصفهانى 


ناشر جابى: 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 








لكلام فى الأدلّه العقلتيّه و الشرعتيه التى تقع فى طريق الاستنباط. لل ئش ا ئش 7 


و قبل الخوض فى المقصود ينبغى التكلم فى القطع و أحكامه ااا اا اا ا يف 


الأوّل: التجرّى. و يقع الكلام فيه فى جهات: ا ا ا ا 01 
الأولى- و هى جهه فقهته-: 0 ل 


الثانيه- و هى جهه أصولته-: يبحث فيها فى مقامين: ا حا ا ا اا اح ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا 3013 


الأول: أن إطلاقات الأدلّه مثل: «لا تشرب الخمر» و «لا تكذب» هل هى شامله لما قطع بخمريته أو اعتقد كذبه. أو يختصّ الحكم فيها بالخمر الواقعى و الكذب الواقعى و غير ذلك. ”8 

و أما الكلام فى المقام الثانى منها فيقع فى جهات ثلاث: بع ادا ل ع اا ات مرا ب فيك العامة يه ال في ا 
الأولى: أنّ تعلق القطع بحرمه شى ء أو وجوبه هل يوجب تغتره 000 0 .ا 
الجهه الثانيه: أنَ التجرّى أو الانقياد هل يستلزم القبح الفاعلى أو حسنه أو ل؟ “ااا ان 
الجهه الثالثه: فى حرمه الفعل المتجرّى به. لض تا ا لاع ا من ع و ل 


و أمَا الكلام فى الجهه الثالثه- و هى الجهه الكلاميّه-: لم وات او لصاو 61 


الغ لذلدا 


الأولى: فى أصل وجوب الموافقه الالتزامته. 0 
الجهه الثانيه: فى أنّ وجوب الموافقه الالتزامتّه على القول به هل يمنع من جريان الأصل فيما يستلزم المخالفه الالتزاميه أو لا؟ 0 


الأمر الخامس: ذهب بعض إلى عدم الاعتبار بقطع القطاع ل ا ا ا ل ا 


الثانى: إدراك العقل حسن شى ء أو قبح شى ء جد بده وو دو دوك دم ياك كا يي ولط ليما امبو ارا اد 


الثالث: إدراك العقل أمرا تكوينيا لا ربط له بالحسن و القبح وال ع مك سمو وكوي مكدو فتهي اد مم اف م م طعا لداع دا لم ل 0و1 


بقيت فروع تعرّض لها شيخنا العلامه الأنصارى- أعلى الله مقامه- تكون بظاهرها منافيه لكون حجّيّه القطع ذاتته. #*#*غ23 


و منها: فتوى بعض الفقهاء بصحّه ائتمام من وجد المنى فى ثوبه المشترك 0 
و منها: ما إذا قال أحدهما: بعت الجاريه بكذاء و قال الآخرء وهبتنى إِيّاهاء 0000 
و منها: ما لو أقر أحد بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخره ا ا 000 


الأمر السادس: فى العلم الإجمالى. ا ا ا 000 


و بعد ذلك يقع الكلام فى أصل المقصد. و هو بيان الأمارات الظنّيّه. 





و أمَا الأمر الثانى من المقام الأول 


ما المقام الثانى- أى ما يحتاج إلى التكرار من العبادات 


أمَا الجهه الأولى: 


و أمَا الجهه الثانيه: 


و ينبغى التنبيه على أمور اك 
اشاره ا ع ال بلك ةا يدوق ارو ا و ام ا 0 
الأول 00000 
الثانى: فى بيان إمكان التعتّد بالظنْ. لمم م م مه ممه ممه ممه ممه ممه م مه ممه مم مه مه لم مع 

اشاره حر للم ا 


و نعنى بالسببيّه سببتيه الأماره لحدوث المصلحه. و هى تتصوّر على أقسام ثلاثه: موادت 
الأوّل: ما التزم به الأشعرى. ع مد ا مد ع ع ع عر 0 
الثانى: أن تكون الأحكام مشتركه بين العالم و الجاهل م م م 0 


الثالث: ما اختاره بعض العدلتيّه من أنّ قيام الأماره سبب لحدوث مصلحه فى السلوك 


و بعد ذلك يقع الكلام فى مقتضى الأصل عند الشك فى الحجّتّه 


بقى الكلام فى أمرين: وموك امو شوك بدوك لج لمك نوكا باد ع مقا ممق وطح الم عو 4 هن دم له ديلة ومن كاد وه وعد كه 0 32د لخاد واد لاد ما طاولا لان ورت ذا عوك وو 2 22 د عاد و 1108 
اشاره ا ا ا و و م ا ا ا ل ا ا ا 1 

أمَا الأمر الأوّل: 10010101 1 ا 

و أمَا الأمر الثانى- و هو التمشّك باستصحاب عدم الحجّيّه- ل هئ وشا 111 

و أمَا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات ادو ا ع ا و و صا ا اميس سرض ص صس ئضي و11 
اشاره اح ل حا نان اح اننا ل انان ان انان ااا ناا ا انا ا نا ان اا اا ا اا اا اا ا اا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا اا ا ااا ل 6 31 
منها: الظهور فى الألفاظء عع كش مزل حرط ممع ملع ل دم ل م عت ع ا ا ل ا لد ةسه قو بتو وق 2 12 
اشاره نان ا نحا ل انان ان انان نان ااانا انان ان نان ان الا ا ا اناا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا الا اا الس ل ع6 31 


أمَا الجهه الأولى: فالحق فيها عدم اعتبار الظنّ بالوفاق ما او ما و ب با و ا أ ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا كل 11 


و أما الجهه الثانيه: فقد ذهب صاحب القوانين- قدّس سرّه- إلى أنّ حجَّيّه الظهورات مختضه بمن قصد إفهامه. ممع فح معلا سا قن ان ردان واطل لاوا يك 01611 
أمَا الجهه الثالثه: فنقول: ذهب الأخباريون 0 


اشاره اع ل ا م مين ب ا عا اك مرا عاك لالد را داعا قر جات ل عادر ترد عترعيه ار مك رداك دراك ع بدا د رطاض در عع كر عع كع ع كعك كفا ادامدة كاد اهكان وآداى الداع كل سابع عدم مامد دم عدم عدم د ا هارا 
بقى الكلام فى حجّتيّه قول اللغوى, ا 00 درول 
اشاره سمه مم م ممه م ممه ممه ممم ممه ممم م مم م مم م مم مه ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه مم مه ممه مه ممم عم مه لمر[ 
وقد قيل بخروجه و استدل له بوجوه: ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا 11 


الأل: أنَ اللغوى من أهل الخبره لتعيين الوضع. م ا ا ا عا العا د ا فد 121 


الثانى من الوجوه التى استدل بها على حجّتِه قول اللغوى: دعوى الأتفاق عن بعض على العمل بقولهم. رول 

الثالث من الوجوه: دعوى انسداد باب العلم و العلمى بمعانى اللغات مدع واكك وداه ادبي ادنك لد دك لدعا دعي حاداي دعا عاد مك د تيا كات ماد بادا دواع يروك دعر واد راوع لدف ند 66 

فصل: فى حجته الإجماع المنقول بخبر الواحد. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ينل 
اشاره اا ا ايا ل ل ل ا ا ا باك باد لا را لمي 1/1 
بقى فى المقام أمرء و هو: أنه هل الملازمه ثابته بين فتاوى العلماء و قول المعصوم عليه السلام مطلقاء ا لقعي العا الم مع بك لقتسم الو لل عي عل ع ال ع 1/1 
اشاره ل ا ل نات نا م نا ل نات ل نان سا نان نات ان نات ل سان نا ان نان نان انان ل سان ل نات ان نان لان انان نان ان ان نان انان اسن سان ان لان ان اسان سا نان سات ان لات لات ل ست ل لس سل لات ل سا ل ست ل لل ل ات لس لل ل ل ل ل ل ل ل 8/17 1 

ولا يخفى أنّ الملازمه العقليّه ممنوعه. و ذلك لأنّه ليس مبناها إِنَا أحد أمرين: ل ا و م اك و اا ا ا 1377 

إِمَا قاعده اللطف. ممسسطا عن عياط قطن تطرل قطن ة طون مام طخ عفدم فة عد لا ودف نوسلك سناد نامو قا و فامر كت كدر تع ندع مدر ناد ا بو تاراق ةو بمواباي اا لاومالا ولا باودلا و مناناع اناف لذي 11/10 

و أمَا دعوى الملازمه العاديّه بين الفتاوى و رأى المعصوم عليه السلام ا ااا 00 


فصل: فى حجته الشهره. ا ا ا ا ا ات ا لاا ااا امو 113 


فصل: فى حَجته الخبر الواحد. 00 


و استدلٌ لعدم حجّته خبر الواحد بالآيات الناهيه عن العمل بغير العلم و العمل بالظنّ. 0000000 غ2 


و ما استدل أبه] المثبتون وجوه: 7737#3#707”7000000ا اا ا 0 


أحدها: مفهوم آيه النبأ؛ و هو من وجوه: ملعتل ترد عتو دا رداك موا عد عا ع عي سد ده دده داو قاد اداو قاد باجا عاد لداع ماد واد ادال ام داص كحك اع عا ددا داح واج عدا ددع اياك درا دايا جات 
اشاره اا ا م م ا ا عل اا لاع ا ا ا م ا اا سسا اا مر اد رت 
أحدها: التمشك بمفهوم الوصف. 230 
ثانيها: ما ذكره الشيخ- قدّس سره- من أن التعليل بأمر عرضى عند وجود عله ذاتيه أمر قبيح عند العقلا» ل اف ا 1 
اشاره اا اا اا ا اي و ل وا اود اواو اح رااان واوا جات ا واه اد ا ا 222 
نعم يبقى شىء آخرء 7--72>27279>0679691>1-7-6> 9792 2 ا ا ا ا ااا ااا ا ل ا ا ا ا ل اه 
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال هو: التمشك بمفهوم الشرط. ا ا اا 0 
اشاره ع أن عله ناخد دا و حت ل عو ا ا اف ا ا اله تو كاج رد اد شاد ا ا اا ا 2 
هذا وقد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه لعي ا ل كت ميك م ا فق ا ص 6ق 6 كي زا ريا ايا ولاما رياو اداه ياج 
اشاره م لي ل اق عات لا اك لطت ل اله قرداترة لاد9 كن لق وت لوه له لام دل كع لل م و مر 31لا ل كاد لا عاك عاد ا ار 











لمقدّمه الثانيه اند وافا سا مقت ةا اللضفكو تساص لوثم كولم كوا لاك فاق اريم ا متاطدة ‏ بدفي ةرو 
لمقدّمه الثالثه اا ا ااا ااا ”5# 
لإشكال الثانى على مفهوم الآيه الشريفه: كه ملاح كه لودع اقح درتت قط عد عط قب قط الع ع ع ا تا م 
لإشكال الثالث على المفهوم هو: ا ا ل اوقا جا را ل و ا اا ا ل 2 





منها: ا ااا ا رن 

و منها: معارضه إخباره لا لت ات يت شت شت شي ا ئش ل ا وي شا لص ا صاصم وام اد وتات سما مااع متا تألم جم بدت ذا ممم ب و كاله اماس واد ا اك او جع ات 1711 

و منها: أنّ الأدلّه لا تشمل خصوص خبر السيد لم اا اعدو ا ا ا ا ا يو كد لك لف عسي حك 1 

و منها: ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ريق 
هذاء و قد أشكل إشكال سادس بأصل حجّتيّه الخبر بأىَ دليل كانتء لاح ا ص ا ا ا ا ا ع ا 10101 
اشاره اا ااا ا 

و يمكن تقريب الإشكال بوجهين 00000 ران 
أحدهما وقد نه و د دو ديه ف د نامج حساك دالج بالود اكه ا مان اك جا لام ج12 لان رجانه 2ن عا تاد جك د لله اد وك ل لان مزجا عد ا درطت ا دل كدعوا انا عسات مانا معت ع عرد لس لس 78161 

و ثانيهما ل ا شت ئش شم شت ئش 2225 2 وتْت تي اتات اشغ ريا الو الت ل ع مئاد ووه 0 ادام 10 

و أمَا الجواب عن كلا التقريبين عو د 8 دع كه اقم كا اصمذ عل أسدط هد دعم مك قلع سرع قمع فخ فم عم قعدة اوم مه اذم ره اع لخ سال ع3 ل ل لم في 111 
فبالنقض أوَلا مع ا ا ار كر ا ا ار اي ا رص اا ا ارد اود وام عد باك اك ب 01 11 

و بالحل ثانياء ا ا ا ا لاا اا ات ا لكت ل ا ا ات د ا د 2 
بقى فى المقام شى ع 00 اران 
[آيه النفر] ع اد داك ذل 0 عتواك لقره عا راد ار عن لاق عق لا ل بد اق عاك مانا الع نا ا نع اح ل ا ار حال ةعاطو كن فد شود واد شبز 3 قاد بج وأ كاذ الأن اران زا ا ا 01 
آآيه الكتمان] عيكاي ا وا تعودرعة ريعي اي ياي م م فا حم ص د ممصن معد وي كد لدع لعد ا دواطة عاك ويك سي ب 
[آيه الذكر] نامو ل 13 اد دك ونه عمد دوج جم وت 5 23 22 جد 4 22 يكو مدن لوك 16ل تروك 2124 1 وان ددرت داك فر وناك دج ع وجاك ددع جلك ع 2 موق 2 كد ع ا كد دك د 2 لد د 3 1131 
[آيه الأذن] 0101 0 اا 0 
فصل: فى الأخبار التى استدل بها لحجّتتّه الخبر الواحد. ار 
فصل: ويا اي ات يرن يات اص تم 4 بك ال ويا لس ل بايد لماج لم عم ١‏ ابعر لد ووأ لدم عا دمل ته لامو الو امج اع مد و ولو رأوع ولا 3 اول ا 2 116 
فصل: فى الوجوه العقلتّه التى استدل بها على حجَتِه أخبار الآحاد: لم ال ااا ام ا 15101 
أحدها: لجستي المع ونه لمم باه تاد رجام وافاو وان #وا اوم وا اموائة يرقم دنا أن دف بان ده الل و بالا ان ل اشاس ا لاون قشمد عمو شو ة واناط ناو ايان ناا ناا ند 1 ا 

الثانى: العلم الإجمالى بثبوت تكاليف فى ضمن أخبارنا لم ف ا ا اا ا د ا اع ع ا ا ا ايو اتاد جاده ادا ياو 52 181/7 
الثالث: العلم الإجمالى بصدور كثير مقا بأيدينا من الأخبار الموجوده فى الكتب المعتبره للشيعه. كه كو اح د و اد كه م ل دانع مع دس روه الا 

اشاره ا ا رار اص ل ا ا ل ا ل و دق ل ده مت 101 
بقى شى » و هو أنّه لو كان كل من الأصل- لفظتا أو عملتَا 222277238 0 ا 0000000000 لطر 
فصل: فى الوجوه التى أقاموها على حجّتتّه مطلق الظنّء و هى أربعه: ا ل 
الأل: أنَ الظنّ بالتكليف يستلزم الظنّ بالضرر فى مخالفه التكليف المظنون. لم وو ا اا ل اا 90 
الثانى: أنه يدور أمر المكلف ميال تتام ممعي لادان نا عت اال اا لمان 2 216 
الثالث: أنه لا شك فى وجود تكاليف إلزامتيه بين المشتبهات. الال ا ل كك ا اد اط اد لاد امام وال د ولد الخال علج مدن ا ااا 2 با لا ا ا اق 81 


ثم إنَ المقدمه الأولى- و هو العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيره إلزامتّه- 8ح6660707969646464_6523625252252226<665861مااا ااا ااا 000060600 
و أمَا المقدّمه الثانيه- و هو انسداد باب العلم و العلمق- لئاو ايه ا عدا كه لام 
و أمَا المقدّمه الثالثه- و هى أنّا لسنا بمهملين كالبهائم بحيث نفعل ما نشاء 220000 
و أمَا المقدمه الرابعه- و هى أنّ القرعه و الاستخاره و التقليد و الاحتياط و الرجوع إلى الأصل باطله- لظ 


المقصد السابع: فى الأصول العملته أ ئش لض يمسيو ياه يميه 





أحديث الحليه] للا ا شي م الا كي ا صمي ا ا م وا ا او و ا ا ا داتع رم اما لع عابم لويد كديا أتفات ذت 


أحديث لسعه] كاه لداع مراع بالواع مراع اساي ل واي ع ااه و رد ل اك ني ات الشركة جل اط ا ع نذا بوك ميد ضع عا لماع يكن طق برجا صدجاك مب صلو يعاد جم اد نع مرحي اي عات عاد ع اع يها م لعاف م لعساء عاد © عبد اج يدام عع اع ان 





احديث الإطلاق] ا ا ا ا ا ا 0 
و أمَا الإجماع: فيمكن تقريره بوجوه: تمواق لمعك الوم عو ع لع اعد ع وك ف وك ع كا عع فاخ عا مم المحم الما مع امع كف اأكه مع لذو و لدوم دشم ةده كع تمده 
الأل: دعوى الاتفاق على قبح العقاب بلا بيانء شت ا ات لت ل ئس امم اع اام اا اك 
و الثانى: دعوى الاثفاق على أنّ التكليف المجهول ما لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلف مرخص فيه. ا 0 


و الثالث: دعوى الاتفاق على البراءه الشرعتته فى الشبهه التحريمته. ا ا لا دا اد ااا لا وتاك زا رد لد ال بيلف د انان رلك جنا ع لاد بج له وكا و مقر 


و أمَا العقل: فلا ريب فى استقلاله بقبح العقاب على مخالفه التكليف المجهول ل ا ا ال ا ا لك ل ل ا ل ل ل د ا ا 


86 


تذييل: و متا استدل على البراءه فى المقام هو الاستصحاب, و تقريره بوجهين: ا ا يي م ا ةي 41 


أحدهما: استصحاب عدم المنع. الثابت حال الصغر. ا م ضاي 

التقرير الثانى للاستصحاب: هو استصحاب عدم الجعل فى الشريعه القمدط ةن تع لالع دخ متعم الم ع احعية امد عن عن عع دمحا مق عفد نع عفر لمكي ل ع 1 

و احتج للقول بوجوب الاحتياط فى المقام بالأدله الثلاثه: ا ا ا ا 0ن 
أمَا الكتاب: فبآيات ان 


منها: الناهيه عن القول بغير العلم, 100 1[ ااا 











و منها: الناهيه عن الإلقاء فى التهلكه. لظ ا ا يه ا ا اا ا اما ا اا اما يا اليا ع ااا 1 
و منها: الآمره بالتقوى. 00 ورين 

و أمَا الأخبار: فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهه. 252554 2ع ةياب و2 ا 1ه 0ب و1 سد كدو دو ل نود جد وو و 216373 و كد ل 11 

و أمَا العقل: فلاستقلاله بلزوم الاحتياط فى كل محتمل التكليف لعد ع عد عر مك فخ مدع قا عمد لخ د عد لع امف ام مع لا ف ال لق ا لع ةن ع 101 
بقى أمور ينبغى التنبيه عليها ا ‏ ان احاح ن ا ‏ اا ا ‏ ا ا ااا ااا ‏ ااا ااا اااا ااااا اااااا ا ااااا اااااا اا ااااا ا ا اااااا ااااااااااااااا ا اا 30037 
لأول: أنه حيث إِنّ موضوع البراءه العقلتيّه عدم البيان و موضوع البراءه الشرعتّه هو الشك. مالا و اا ا ا كح ا ا ل ل ا 1 
لأمر الثانى: أنه لا شبهه فى إمكان الاحتياط و حسنه عقلا فى التوصّلتّات مطلقاء مجع اا اي ونا مصا ده عادر ولج عل ابوج و اااي ني ماك تباي ول ادل واو لماكو ادام ناي 0 710 
لأمر الثالث: قن ا نوك عد وتلق وا لتك اق عض لام د ملا سور اناه الو لاد ا ع ا قا و ا حولم و كنب كج الج تدخ جام قاد اتن ال واد نالا ا ا 0 01 
لأمر الرابع: لعي ةي لات اش ا ا م ا ا الاك كار مقا رق شوق ا كا دروك ركد قا يل بسك ولعابراك ولواروك والاي ية /5181 
لأمر الخامس: فى أخبار «من بلغ» اوم ا د وه دو كن 1 دق قدعة ك2 عدن لد لاد فيد د 1 ان 3د دوه او طلاء ود داك وه لذ د كمد :2 2 كا مقا د و د له و ل اذ ل لس 01 
اشاره لمم ممه ممه ممه ممه ممه م ممه مم مه مم م مه ممه م ممه مم مه ممه مم م ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممم م ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مم م مم م ممه ممه ممه ممه ممه لم ممه مم م مه ممه لم مم مه عم مم 761/2 

فالكلام فيها يقع فى جهتين ع ص ا ائتئ ال تاا ا /801 

الأولى: أنه هل لسان هذه الأخبار لسان الإرشاد كا عاد أ قناع العام ام ول مان حلام كح لق وام لا ع ته ا لان عاد اح ا عاد اما لاد عد ل عون أ الوا 1 د د 6م 

الجهه الثانيه: أنّه بعد ما ثبت دلالتها على الاستحباب هل تدل على استحباب ذات العمل واد ا لم ا لامعا مداق لوك ا ا 6 

اشاره احاح ل نا نا حا ان اح ا اح ان ان اننا ل ان اانا ا ا احا ااا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا اا ا ااا 2 372169 

بقى الكلام فى الثمره معيو لاد يدايا يا اليا يان يل احا حأ الاح ولا بال يال دابا ملعاال ديا ايا يا لإا رايا ميا بايا ياب اما اد بادا يالا اي اتاد را ا جا أ يجيج ع8 


الأمر السادس: ذهب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءه فى الشبهات الموضوعته التحريمته على عكس الأخبارى. ممع ات ا 3 23 ع وي كدي 0 


فصل: فى دوران الأمر بين محذورين. ام ل ا م ل الال كر ئ صر ا ل ل ل ا ا ا ا اد ا اد 701/14 
اشاره عرو ال لع للد ا ومو كم سوك مم كن كال ال نسدد عة سر امد وعد عل تعد مادم عد قعاعو دكن #وععن قم عفنو عمة ةافعم ا دم وح كنوعى اكذعةة مشخ دم مشدوسة ندعمو اسمن ناما 
و يقع الكلام فى مقامين: عاداد وان يواد وا لبج دوك د دما دواد ديات دن عه عوك ده لعو دع وانادواك داياكا د وأ دالراد الات كاد وهات الات دو و اياج ايده ايه ايده اردع لمع ود ود و م اد عدا لود دا لاوا ألدداك لوك ارك لمت 101/9 


الأل: ما إذا كان كل من التكليفين المحتملين توضلتّاء ا ا ا اا 


المقام الثانى: فيما إذا دار أمر شى ء بين محذورين و كان أحدهما أو كلاهما تعتدتّاء تاا ئئ الت ا اه ان الاي ال أله الا عا ارو رو 1/1 


و كيف كان يقع الكلام فى مقامين: 


الأؤّل: فى المتباينين. 


الثانى: أن العلم الإجمالى مؤثّر فيما إذا لم يكن التكليف فى بعض أطرافه منجزا بواسطه القطع الوجدانى أو قيام الأماره عليه أو جريان أصل أو قاعده بلا معارض» ااا ادم 


الأمر الثالث: أنّه إذا فرضنا أنّ الأصل الجارى فى بعض أطراف العلم الإجمالى كان أكثر أثرا منه فى البعض الآخر و لم يكن قدر مشترك فى البين» ا عا ا 2 


الأمر الرابع: هل العلم الإجمالى فى التدريجتيّات منجز أم ل؟ ااا الات يي شي ا ا تئر ا يتات وا بدو أل ا قي بابي 


الأمر الخامس: فى الشبهه غير المحصوره. و الكلام يقع تاره فى مفهومهاء 


و أخرى فى حكمها. ل ل تح ع ات عو مخ ود كلاد و ان الاااد الد و ا ات 


أمَا مفهومها: فالظاهر أنّ ليس لها معنى محضلء وي ‏ لش شا ا ا يا وو 


أمَا حكم الشبهه غير المحصوره: ا 0 


تذيبل: لو بنينا على عدم لزوم الاجتناب فى الشبهه غير المحصوره, ا ا 0 


الأمر السادس: فى الاضطرار إلى بعض الأطراف. و الكلام يقع فى مقامين: 


الأّل: فى الاضطرار إلى البعض المعيّن. حرا افوا وام ا طن انظ ير نان عن مدان حل عد عع و لل ال لت حا ياك للد ل وان د سن شود عق شي 2 اماك نان شناماك لزيد ل ل 


المقام الثانى: فى الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين. يش شت شط يل سا ع به ام يو عا يا بي 


المقام الثانى: فى الأقل و الأكثر الارتباطتّينء» 


أمَا المقام الأّل: فالمشهور على عدم لزوم الاجتناب عن الملاقى. 
و أمَا المقام الثانى- و هو ما لم يحصل العلم بالنجاسه أوّلا- 


و يقع البحث فى مقامين وا ل م كات تمه تدا كاه كا وه اق لماع 
اشاره ا اا ا كط 
ثم إن البحث فى المقام الأول أيضا يقع فى جهتين: دود لك ا كود 5 واو + لوا كاد لد وا امد ع 
الأولى: فى جريان البراءه العقلته ا 00 


الجهه الثانيه من المقام الأل: فى جريان البراءه النقليّه. 


المقام الثانى: فى المركب التحليلى العقلى: أى ما لا تكون له أجزاء خارجيّه يشار إليهاء و هو على أقسام: 





الأول عاق ا ع عوك لغيه كت ف امو مومه 
الثانى وقوه و جاع عو هوك 25232 2552 55 22 23232252 32532 22وج ون جود جامد جود دامج ذ وات 42ت 2ت 3 
و حيث انجرّ البحث إلى بحث دوران الأمر بين التعيين و التخيير معو لماعي ا را برااي ا اا 
اشاره جه ناد نلا ول جنب ل نوت و ات مح علا ب لا وار اناه الا ور ا رت كاي 
لدوران الأمر بين التعيين و التخيير أقسام ثلاثه: ا ا ا 0غ 
الأوّل: الدوران من جهه الشكّ فى مرحله الجعل ا 00 
الثانى: الدوران من جهه الشك فى مرحله المجعول و مقام الامتثال د ةن 1 1 1 
الثالث: الدوران من جهه الشك فى مقام الحجَّيّه بعاد مه له عه لم ل و وم ا د اي 
ثم الكلام فى القسم الأوّل يقع فى مسائل ثلاث: اد عنام ةلا عل ل م 44 كه د 2 اد دقام 22223 
لأولى: ا اا ا ا 050100 
لثانيه خا انان انا أ لاك نان ل وا نت اق ااي اا ار عي قو هي ف ول قف وا اص اناك كات لاسر اكاك ات 
لثالثه: ل ا و ا ري ا ا ا 2 
شاره اا 57000 152553 
و قد استدل للأوّل بوجوه: 957« 
الأول عقي ا ا ااي ا ع ات اك لصي ملاع كما روك فح يكوه ف اج موا تع 
الثانى 
الثالث: ا لا كا لام لا اا ا ا أ أ ا ا ل 1 
و أمَا المسأله الثانيه اسان و تتح نادت تند دن قود كط جع كب م خا د دالا مالا ل لا مالم طعا 0 


وأيضا متما ذكرنا يظهر الحال فى المسأله الأولى: 











أمَا إذا دار أمره بينهما فى مقام التزاحم ل ا م ا ل م ف تر 

و بهذا يظهر الكلام فى القسم الثالث ص تت ااي شم ص ا ص وت ا ا ةيقت زر 
بقيت أمور ينبغى التنبيه عليها: لم ا ماك م ع لا 0 17 

اشاره مك را عوام نا جامه جيي عهة جا جه جحت مداع دك دح جه جعت ده و د خا و نك 21 55 22ج 5ه وو 25222225 35 عم د دج د م نوت دوه نج خوج ووه ود ون جك ج22 102 0 

الأوّل: إذا دار أمر شى ء بين كونه جزءا أو شرطا على نحو الإطلاق م وا مس216 
اشاره ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا ا اا ااا اا اا ااا اساسا 6 
تحقيق المقام يقتضى البحث فى جهات: وام مات ا ا با صاصتما قاركن ان قار تتساات اران جا باصا يات اا ات برا صا ل ا مال بات رأ مايا ا ا 1116 
الأولى: ل االو امالك ا اش ا ا ا و ا لاوا انا ا اام ا ا 1 16ر8 
الجهه الثانيه: أنه إذا لم يكن نصّ على الصحّه ا وي 01 اق با و قد سراد زد فو كدو بدني ولد اميه متايه وجو ابه تيه و0 
اشاره --ب 0 600000060707000 اا ااا ا ا ا ااا اا ان 
و الكلام فى هذه الجهه فى مقامين م ل ا ار م ل داسو ب كت الا ام واوا وا وا لعا د م زر 
اشاره ل م و م م اا ا ل ا ع ع 
أما المقام الأول: ا ةس سششْْ مش تت ص صم سس م مت تام وم سم م امي ويد لوقع 
فالصوره الأولى منه ول تو ع جو اه اق ماك ملام را ما دور لزاه الما م اد الل ل ا ولد وك ركم لا د جد بو قاد قم لاا اا لالع 621 
و أمَا الصوره الثانيه عدوا دكي كا كي بلا كياد وادتربا د ادك لوه واه و يندر الاوك كذيك داك دحا بادك مدصي دل د مودق تمك ددا وح ذه ا عا تياك لآير بيدابد وأ ابد م وله دوا وا دي 2ت 205 
و أمَا الصوره الثالثه يشش ا سئي صخش لامو ام ل م18 
و أمَا المقام الثانى لا 6 33 3-555 او ا دن لتلا مشا ل ون تج 1 
و أمَا الزياده ممم ممه ممه ممه مم م ممه ممه ممه ممه م ممم ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه مه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه م م مم ممه ممه ممه للع 
اشاره و2 482 عت 25385 323 واد 362 دوز داو ع الاوك نامك فادك عاك 8دء مده ممه ع ده د جعت 25 ع :ع5 54 قد عزن فج هدج 21 ود وه كاعم كوه ادوع تركء وقه 223 والرء وان د وام اع ل د لدع رمع واوا ذا ع هاء و عد 152 22222 1 
و قبل الورود فى البحث ينبغى التكلم فى أمرين: 0( 
اشاره ا ا و كص ا ا ص اش تش لاي جع ف كر ف تون دا اب 61 
أمَا الأّل: اا ا ا ا ادا لمجا لبا ا ع ا بك ا كاري وديف فح لبي را وكين م اه اداه لد ايو دوعيو 0115 
و أمَا الأمر الثانى ا ا ا أ 313 

الأمر الثانى: أنّه إذا تعذّر جزء أو شرط للواجب» ا 2 ري 
اشاره لل ا و ا م وت ا اع ص 6/6 
و الكلام يقع فى مقامين الع لاش ئش ا ا ا 7 ل ا تت ئضي اك اا با اا وام لق 
اشاره ل ئ لشئ ‏ ا /231 
أمَا الأوّل: فالكلام فيه هو الكلام فى نسيان جزء أو شرط. مدع نا ا عا ا دواد لا با حل تاك مني ادن ا لالد ازع لا مقا يا 6311 
و أمَا المقام الثانى حعبد عه العو ا و ا ل مف لامحة حال اموق امد ا وا بالا لل ا ل افو الا اد اا الم اق ا ا 1 


وقيل فى تقريبه وجوه: ا ا ناح احا ا اا حا ا احا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا اا اا اا ا ا ل اا ا اا ا ا ا اا اس ا سال لس ]9 76 
الأوآل: استصحاب الوجوب الكلي الجامع بين الاستقلالى و الضمنى ارصق ف ا شي شش م 6 
الثانى: استصحاب وجوب نفس الواجب بنحو مفاد «كان» التامّه. مو وخ عام اك خوك كان 2ن 2 كاك ذ دوك ديه 2و2 جه جه وك ها دوك وده 32 عع د كج ع د ك كن مدع د عدت رن وه عد نو جو يك ا 
و أمَا التقريب الثالث: تمض اش ئش ص اما عاب اد لام ما من 881 
اشاره ادك دواك دا ناه وا اقو امه وام ان كن 1 ناك دلت قدا مد مادعا ةداعلاك لد اندز د اع لكل د ند د شدد د ده ب د دن ذا واه و نواه لما ا املاط كاد م رك 8 
فإنّ لاستصحاب الحكم أقساما ثلاثه: مع اح ف اا تار ا بصي ااا م ار لعرتاايي عمسا اب با لاب لا ابت ادال ابا وتيا 811 


أحدها: استصحاب الحكم الكلى المشكوك ما تالافك طامط لاع لملا ا ع و وو قا ا اق صا ا ا 0 ا ا ا ا 101 


والثالث: استصحاب الحكم الجزئى الشخصىء. ل و م ا ا ا ا ع الت ف لمم د تت 3ل 





و أمَا بالقياس إلى غير الصلاه من الواجبات: فقد استدل بروايات ثلاث ل ا ا ا متا اي د اخ وبا و 20 جا 

اشاره مساح ده خد بن ددر تدده عد معدن ددا ند د ند لبد د طن د ماد حرم د عات حرم ع درم مث مهت دوت عع دعت د جع دما د دده ديه ع رع فيه مراع مكدع دم لاف قم عاك عرق عفد اع تعره معد د عط عاعرت ماع ورعع دعر مك 3 2 8183 
إحداها: قوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم» 000000000000000 اا 010 

الثانيه: قوله عليه السلام: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» الدع اد مت نالوج جات مكار نا كا اله حا لبا كا ل د اد ساد شرن د تب انالا ااا 1 01/17 
الثالثه: قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور». كاد عد اناده وكاو ثاهاك دإوك داعا ذادات دهي ذاه نادي ذاه نات وامك داواك داماك كام كلما ماه ياه دياه ليام ردك د وماد وأ مادم واد ع ويا ددا دمي د تت 110 8 

الأمر الثالث: إذا دار الأمر بين شرطيّه شى ء أو جزئتّته و مانعّته أو قاطعيّته. حا ا ا 81162 

اشاره ا ا ع لتقت اج 315 كد 33 لات دض ا تالكر لان نتن د 1 

فهنا مسائل ثلاث ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا ا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا سا1 1 ل 

اشاره مو ات الا اا وا ا ع لمعك لادلا قا 3 اا ع ا 222211 8116 

لأولى: ما إذا كان الدوران فى واقعه واحده لا يمكن فيها لا الموافقه القطعته و لا المخالفه القطعته, عض ا ا ا وا اي 3 31 

لثانيه: ما إذا كان الدوران فى وقائع متعدّده. لع م كمي مو عه نان علا نا حلا نقد - خلا ديا اكاك وات و كا حت عا عن ما لطا حت د خياد ديت 32 جو شم د عه 3 دع 2 انا وان نا انان ناب ناا ناك و ناك 014 

لثالثه: ما إذا كان الدوران فيما يكون له أفراد طوليّه و عرضته. دواع حرا كا ادي وكوي عقوا بع بادا مدال واد مرا دك دري ووه امت دا لما لاي يعاري ل ا اد اهلهأو ديا وي 81/0 
خاتمه: فى شرائط الأصول ا ا ا 30 صا ص 6ط 0 6 م نا 1 
أمَا الاحتياط: 07 1100[ 1 1[ [ [ 000 
اشاره لو الح عمس سم كام ععمة تعس أ نع تكله كقن اع طم لع طعا زع مك فى مكرمع دف اعودعف تمع قوع اعم قن ف مما سحن 1خ عع اكندة توقذوسة دقع دس ة خد ةدم د 01/2 
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اشاره 


ص: 6 

اشاره 

يق الله الاكمن الوتجبي الحم لله رت العالشين» و السبلاه و البلام على حير خلقهو أشرف برئيه» ميحقد وآله أجمعيق. 
الكلام فى الأدله العقلبّه والشرعيّه التى تقع فى طريق الاستنباط. 

و قبل الخوض فى المقصود ينبغى التكلم فى القطع و أحكامه 

اشاره 

و إن كان خارجا عن مسائل الأ-صولء و ذلك لأنا ذكرنا فى صدر مباحث الألفاظ أن المناط فى كون المسأله أصوليه أن تقع 
نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى و استخراجه. 

و بعباره أخرى: أن يحصل بواسطتها القطع بالحكم الشرعئء و على هذا يكون القطع بالحكم الشرعى نتيجه للمسأله الأصوليه 
فالبحث عن أحكام القطع- سواء كان طريقتا أو موضوعيا- من المنيجزيّه فيما أصاب و المعذَّريْه فيما أخطأ و غير ذلكك ليس بحثا 
أصوليًا. و هذا فى القطع الطريقى فى غايه الوضوح. 

و أمَا فى القطع الموضوعئء مثل: «إن قطعت بحياه ولدكك فتصدّق بكذا» فلأنَ الحكم الشرعيّ مثل وجوب التصدّق فى المثال لا 
يستخرج ولا يستفاد من هذا القطع. بل هو مستفاد من دليل آخر دال على وجوب ذلك عند وجود هذا القطع؛ و هو موضوع 
للحكم» كالخمر فى «لا تشرب الخمر). 


و الحاصل: أن البحث عن أحكام القطع استطرادىٌ لمجرّد مناسبه كونه نتيجه للمسأله الأصوليه. 


فنقول: إِنّ البالغ الْذى وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعئّء فإمًا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكك. 


ص: 8 


و المراد بالحكم هو الحكم الفعلي الى هو ثابت على ذمّه المكلف و عهدته بالفعل لاما هو ثابت فى الشريعه و لم يتحقّق 
موضوعه. كما فى وجوب الححجّ الثابت على المستطيع فى الشريعه بالنسبه إلى من لم يكن مستطيعاء فإنّه لا أثر لقطعه و لا لظنّه و 
لا نشكه بهذا العك أصدللة و لاريركبوضان .فى عافنها حكم أبذا 


و بالجمله المراد بالحكم هو ما يكون فى مرتبه المجعول الَْذى يعر عنه بالحكم الفعلى؛ لا ما هو فى مرتبه الجعل الَذى يعبر عنه 
بالحكم الإنشائيٌ. 
و أمَا الحكم الإنشائيئّ الْذى يدّعيه صاحب الكفايه(1)- قدّس سره- فى مرتبه المجعول و مرحله وجود الموضوع فسيجىء فى 


أواقل ميخي الظقك إن شاد الل آله للا مع له 


ك إن شيضا العلامه:الأنضاوى- أعلى الله مقامه- قشم المكلف باعتبار حالاته الثلاث إلى أقسام ثلاثه(5)- كما قسّمناه- و جعل 
لكتابه مقاصد ثلاثه» ثم ذيّله بالبحث عن التعادل و التراجيح. 


أحدهما: أنَّ متعلق القطع لا يختصٌ بالحكم الواقعى؛ بل يعم الظاهرى أيضاء فإنّ المكلف إمّا قاطع بما التفت إليه- من حكم 
واقعى أو ظاهرى- أولات و على الثانى يعمل على ظنّه لو حصل له و تمت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومهه و إِلَا يرجع 
إلى الأصول العقلتّه. 


الثانى: أن لا يلزم تداخل الأقسام,ء فإِنّ الظانٌ بالظنّ المعتبر ملحق بالقاطع, و بغير المعتبر ملحق بالشّاك, و هذا بخلاف ما إذا 


917 كفايه الأصول: /ا.# .”وا‎ -١ 


اف اد الأصول +7 


ص: 7 


فإِنَ الظنّ فى بعض الموارد يجرى عليه حكم الشككء كما فى الظنّ غير المعتبر» و الشكك ربّما يجرى عليه حكم الظنّء كما إذا 
قام أماره غير مفيده للظنّ على شىء. 


ثم قال: و إن أبيت إِلَا عن تثليث الأقسام, فالأولى أن يقال: إن المكلّف إمَا قاطع أولاء و على الثانى إمَا أن يقوم عنده طريق معتبر 
أولاء لثلا تتداخل الأقسام(١).‏ هذا خلاصه ما أفاده قدّس سره. 


و الظاهر أنه لا وجه للعدول, و ذلك لأنّ المكلف بعد ما علم أنّهِ عبد» و له مولى كلفه بتكاليف لا بدّ له من تحصيل مؤمّن من 
تبعات هذه التكاليف» وهو أحد أمور ثلاثه: 


الأوّل: القطع الوجدانى. 
الثانى: القطع التنزيلى بالرجوع إلى الطرق الظنّيِه المعتبره التى نزّلها الشارع منزله القطع. 


الثالث: الرجوع إلى الوظائف التى عتّنت للشاكك فى الحكم الواقعى لو لم يحصل له القطع الوجدانى و لا التنزيلى به» فيصحُح أن 
يبحمل تماق التعلء عموس لحك الزاقع و ياه ذا المكلق: نيا أل يخصال لدالقطم الرسدائى بده و يقترن الأزل» أو 
الظنّ به» أى الكاشف عنه و ما جعله الشارع قطعا تنزيلا و تعتداء و هذا هو المؤمن الثانى» أو الشككء فيرجع إلى ما جعله الشارع 
رظيفه القن طرق الشركة 


والحاصل: أن العبد لا بد له من أن يخرج عن عهده التكليف الواقعى و يقطع بالأ-من من العقاب من ناحيته دائماء و هو بأحد 
هذه الأمور و تثليث 


.1910/-١92 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص:/ 
الأقسام بهذا الاعتبار. 


ثم إِنَ المراد من الظنّ فى التقسيم هو الطريق المعتبر و الكاشف الظنّى من ظهور أو إطلاءق أو غير ذلكك من الكواشف الظبيه 
المعتبره» لا مطلق الظنّ. وقد صرّح بذلك فى أوَّل البراءه من كتابه(١)‏ قدّس سرّهء فلا يلزم تداخل الأقسام؛ فالأنسب هو التقسيم 
على نهج ما أفاده الشيخ قدّس سرّه. 


ثْمْ إن البحث فى القطع بقع من جهات ثلاث: 
اشاره 

الأولى: فى طريقته. 

الثانيه: فى حّجيته. 

الثالثه: فى جعله موضوعا لحكم من الأحكام. 
أمَا الجهه الأولى: 


فلا ريب أنّ القطع حقيقته هو الاتكشاف و رؤيه الواقع لا ما يرى به الواقع و ما ينظر [به] إليه» فالتعبير عنه بالمرآه و ما ينظر به فى 
عي تقالو سني الاتكفاف» لل الدشى ومع لو الهاو اكاره الانتكشافء و حيث إِنّ الانكشاف ذاتيّ للقطع فهو غير قابل 


للجعل أصلاء فإنّه مستحيل فى الماهتات بين الذات و الذاتيات لا بسيطا و لا مركباء مثلا: لا يعقل جعل الحيوانيه و لا جعل 
الإانسان حيوانا أو ناطمًا. 


نعم» يمكن جعل القطع تكويناء بمعنى إيجاده كذلك, كما يمكن إيجاد ماهيّه الإنسان. 
أمَا الجهه الثانيه: 


فالتحقيق فيها أن يقال: إِنْ حبَجتِه القطع عباره عن كونه مما يصيّح أن يحتج به العبد على مولاه» و يقول فى صوره عدم الإصابه: 
«أنا عملت على طبق ما قطعت به) و يحتج المولى على عبده فيما قطع بوجوب 


.١15١ فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: 4 
شىء مثلا و لم يأت به و يؤاخذه بأنْكك لم ما أتيت بما قطعت بوجوبه؟ 


و ليعلم أن الحججبه بهذا المعنى ليست من لوازم القطع و معلولاته» و لا ممما ثبت ببناء العقلاء- ضروره أنّها ثابته عند حصول القطع 
ولولم يكن فى العالم غير القاطع أحد من العقلاء. مضافا إلى أنّ بناءات العقلا-ء كلها راجعه إلى حفظ النظام و بقاء النوع- 
كحرمه القتل و الظلم و غير ذلك ممّا له دخل فى نظام العالم- لا إلى ما لا دخل له بذلكك و لا ربط له به كوجوب الصلاه و 
غيره من الأحكام الشرعيّه و غير الشرعيه التى تكون كذلككء و من ذلكك صححه المؤاخذه و الاحتجاج من المولى على عبده؛ و 
عدمهاء فإِنّها لا ربط لها بالنظام أصلا- و لا ممما حكم به العقل» فإنَ البععث و الزجر و اعتبار اللابدَّيّه ليست من شئون العقل» بل 
شأنه ليس إلا الإدراك و التمييز» بل الصحيح أن يقال: إن صححه الاحتجاج تكون مما يدركها العقل؛ و إطلاق الحكم فى هذا 
المورد بل فى كل موردء على ما يدركه العقل مبني على التسامح؛ كما يقولون: العقل يحكم باستحاله النقيضين, فإنّ حكمه بها 
لذ معلن له :إلا [دراكة تهاء 


نعم حيث إِنَّ حبٌ النّفس جبليَ للإنسان, بل لكل حيوان» و هكذا الفرار عن الضرر و العقاب فطرىٌ له و مقتضى طبيعته» فإذا 
أدرك العقل صيحه مؤاخذه المولى على مخالفه العبد القاطع قطعه, فيبعئه حبّه لنفسه على العمل على طبق قطعه. و يلزمه على 
ذلك. فرارا عن العذاب الأليم الأخروى الّذى هو أعظم بمراتب من العقاب الدنيوىٌ. 


ممعضل نهنا كرياء أن الحقفه لسك ]لا مقا ينار كه الحقل :و النعث ىن الزخرد مي شكون العاقل لآ العقل : 


هذا كله فى الجهه الثانيه» و نتكلّم فى الجهه الثالثه عند تعض صاحب الكفايه لها إن شاء الله. 


٠١ ص:‎ 


ثم إِنّ المقسم لهذه الأقسام الثلاثه ليمس خصوص المجتهد فقطء بل يعم المقلّد أيضاء و ذلكك لأنّه كما أن المجتهد إذا حصل له 
القطع يعمل على طبق قطعه و يصمح الاحتجاج به على مولاه كذلك المقلّد لو قطع بحكم من الأحكام يجب أن يعمل على طبق 
قطعه. فإِنْ طريقتّته ذاتيه له و بعد انكشاف الواقع له يصيح أن يحتج به على مولاه» و كما أن المجتهد لو لم يحصل له القطع و 
ظنّ بالحكم من طريق معتبر من ظهور أو إطلاق أو غيره من الأمارات المعتبره يأخذ به كذلك المقلد يأخذ بظهور كلام مجتهده 
أو إطلاقه اذا راع :فى رسالته العمقه أذ عن: إن شرائط الصثلاه تاذ عقرى و شك فى أثهتهل ناك آم ار غير هددة 
العشره لم يبنه مقلّده فى رسالته أو لاء يتمشك بالإطلاق المقامى؛ و يقول: إن كان فى مقام بيان الشرائط بتمامهاء فحيث لم ين 
أزيد منها فهى متحصره فيها. و هكذا إذا أخبره عدل ثقه بفتوى مجتهده؛ بأخذ بقوله؛ و لو شكك فى تغتر فتوى مجتهده و عدمه: 
يستصحب فتواه السابقه و يعمل على طبقهاء و لو عرف مواضع الاحتياط و لم يتمكن من التقليد يجب أن يحتاط» كلّ ذلكك بعد 
أن استقل عقله بحبيه ما يرجع إليه أو قطع به أو قلد مجتهده فى ذلككء فبعد استقلال عقله بحيجيه الظهور أو الإطلاق؛ أو أخذه 
حبجتِه الاستصحاب و قول الثقه و الاكتفاء بالاحتياط فى مقام الامتثال عن مجتهده أو قطعه بذلك فحكمه حكم المجتهد, غايه 
الأمر أن المجتهد يأخذ بظهور كلام الإمام عليه السلام» و هو يأخذ بظهور كلام مجتهده. 


تجاه أعس:الالستلحف ف موقي الطريى و سورة الاتعف تهات 1و اننال الأحة بالطريق و الجراة قاعنه اللعباط و 


نعم» المقلد لا يرجع المقلّد قط إلى البراءه من الأصول العملته من جهه عدم تحقّق شرطه- و هو الفحص عن الدليل. فإنّه دائما لا 


يتمكن من ذلك- لا 


ص: ١١‏ 
من جهه عدم شمول أدلتهاء له ضروره أن المجتهد أيضا لو فرض عدم تمكنه من الفحص - كما لو حبس فى مكان لا يتمكن 
من الرجوع إلى الأدلّه- لا يجوز له الرجوع إلى البراءه لمن باب قصور أدلتهاء فانّضح أن لا وجه لجعل المقسم خصوص 

المجتهد. 

ثم إن المجتهد تاره يلتفت إلى حكم نفس الّذى هو مشتركك بينه و بين مقلديهء و قد عرفت حكمه. 

و أخرى يلتفت إلى حكم غيره مع أنه غير مكلف به لعدم تحقّق موضوعه فى حقّه كما إذا التفت إلى حكم الحائض أو النفساء 
أو الخنثى المشكله. و حينشذ إمَّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشككء و على هذا يكون الملتفت إليه هو الحكم الثابت فى 
الشريعه المعتر عنه بالحكم الإنشائئ» و فى مرتبه الجعل. 


فإن حصل له القطع؛ كما إذا قطع بأنّ قراءه سبع آيات مكروهه على الحائضء فيجوز له الإفتاء بذلككء و لا معنى لكون قطعه 
منيجزاء فإنّهِ ليس مكلفا بما قطع به. فلا أثر لقطعه إِلَا جواز الإفتاء و الخروج عمّن قضى و هو لا يعلم. 


و إن حصل له الظنّ- أى الطريق المعتبر- فكذلكك لا أثر له إِلَا جواز الإفتاء بما أدّى إليه الطريق. 


و إن حصل له الشكك و لم يكن عنده طريق معتبر و انتهى الأمر إلى الأصول العملته فإِمًا أن يكون شكه مسبوقا باليقين أولاء فإن 
كان الأوّلء فيمكن فرضه على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الشكك فى بقاء الجعل مع كونه متيقّنا سابقا. و بعباره أخرى: الشكك فى النسخ و عدمه؛ كما إذا شكك فى 
وجوب صلاه الجمعه و أنه 


ص: ١١‏ 
هل نسخ وجوبه السابق الثابت فى الشريعه قطعا أو لا؟ مع أنّهِ غير مكلف بها من جهه أنه مممن استثنى عنه. 


وفى هذا القسم يكون المجتهد هو بنفسه موردا لأخبار الاستصحاب. فإنّه كان على يقين فشككء فيجرى الاستصحابء و يفتى 
بالوجوب و عدم النسخ, و يكون مدركه لهذا الإفتاء هو الاستصحاب. 


الثانى: أن يكون الشكك فى البقاء من جهه الشكك فى سعه دائره المجعول و ضيقها لا من جهه الشكك فى النسخ و عدمه. 


و نظيره فى الفقه كثير» و من جمله موارده الشكك فى نجاسه الماء القليل النجس المتتمم كراء و حرمه وطء الحائض بعد طهرها و 
قبل تطهيرها بالغسل» و ثبوت الخيار فى بعض الموارد و كونه فوريًا. 


و فى هذا القسم يمكن أن يكون المجتهد هو بنفسه موردا للاستصحاب بأن فرض ماء نجسا يقيناء ثم تمم كرًا فشكك فى نجاسته 
بذلك. فيجرى الاستصحاب و يفتى بنجاسته. اعتماداء عليه» فيكون كالقسم الأوّل. 


و يمكن أن يكون المقلّد موردا للاستصحاب. متيقّنا لنجاسه الماء قبل التتميم كرّاء شاكا فيها بعده» فيسأل مجتهده عن ذلكك, 


فيقول فى جوابه: 


تقض ليقن الشكهة وق بلزوم الاستصحاب عليه و هذا بخلاف القسم الأك لقان النعلد فيه كاذ.هن الأول شاكا ولم 
يكن على يقين أصلا. 


و إن لم يكن مسبوقا بيقين» فإن كان من قبيل الشبهه قبل الفحص أو كان طرفا للعلم الإجمالى» فيفتى بالاحتياط. 
و إن كان أمره دائرا بين محذورين» يفتى بالتخيير» لاستقلال العقل بذلك. 


و إن كان موردا للبراءه» فحيث إِنّْ موضوع البراءه العقليّه- و هو قبح 


ص: دا 


العقاب بلا بيان- و هكذا الشرعيّه- و هو «رفع ما لا يعلمون»- هو من كان جاهلا بالحكم و لم يظفر بدليله بعد الفحصء فحينئذ 
إذا التفت المجتهد إلى جواز الاجتياز عن المساجد للحائض و عدمه؛ و فحص عن الدليل و لم يظفر بدليل المنع فليس له إجراء 
البراءه و الإفتاء بالجواز فإنّه ليس بشاكك فى حكم نفسه؛ إذ المفروض أنه التفت إلى حكم الغير» فلا يكون دليل البراءه شاملا 
لوو مكذا لينن المقلد43) أيضا ذلكه» ضرؤرء أله غير تسكن من القحض و إن كان جاهلا بحكر شه بل المجتهيل يخبر 
المقّد و يعلمه بأنّه ليس دليل على حرمه الاجتياز حتّى يطمئِنٌ بعدم البيان» فيتحقّق موضوع البراءه فى حقّه فيجرى هو بنفسه. 


فالحقّ فى التقسيم أن يقال: إن المكلف- سواء كان مجتهدا أو مقأمدا- إذا التفت إلى حكم نفسه. فإن حصل له القطع؛ يعمل 
على طبق قطعه؛ و هكذا إذا حصل له طريق معتبر» يعمل بما أدّى إليه الطريق» و إِلَا ينتهى أمره إلى الأصول العملتّه. 


و المجتهد إذا التفت إلى حكم غيره» فإن حصل له القطع أو قامت أماره على الحكم, يجوز له الإفتاء على طبق قطعه و مؤدّى 
الأمازههى إلا يشهى أمره إلى الأصول العمليه على التفضيل السابق: 


و هنا أمور لا بد من التنبيه عليها: 

الأوّل: التجرّىء و يقع الكلام فيه فى جهات: 

الأولى - و هى جهه فقهيّه -: 

أن الفعل المتجرّى به هل هو حرام أم لا؟ 

الثانيه - و هى جهه أصوليّه -: يبحث فيها فى مقامين: 


اشاره 


2١‏ كذاء و لعله أراد الحتس: 


١ ص:‎ 


الأوّل: أنَ إطلاقات الأدله مثل: «لا تشرب الخمر» و «لااتكذب» هل هى شامله لما قطع بخمريته أو اعتقد كذبه» أو يختصٌ الحكم فيها 
بالخمر الواقعى و الكذب الواقعى و غير ذلك» 


و ليس لها إطلاق حتّى بالنسبه إلى المقطوع على خلاف الواقع؟ 


الثانى: أن كون العبد فى مقام الطغيان على مولاه بحسب اعتقاده هل يوجب مبغوضيه فى الفعل المتجرّى به بحيث يتحقّق فيه 
ملاكك الحرمه- و لو كان مباحا فى نفسه بل مستحًا أو واجبا- أو لا؟ 


و هذا البحث عام يشمل جميع موارد التجرّى. كان التجرّى من ناحيه القطع بالحكم أو اشتباه انطباق الموضوع على ما فى 
الخارج» كما لو قطع بوجوب الدعاء عند رؤيه الهلال و تركك ثم انكشف خلافه. أو قطع بخمريّه مائع فشربه عصيانا ثم تيين أنه 
ماءء و هذا بخلاف البحث فى المقام الأوّلء فإنّه مختصٌ بصوره الاشتباه فى التطبيق» إذ فى صوره القطع بالوجوب و انكشاف 
الخلاف بعده ليس لنا إطلاق حتّى نتكلم فى أنّهِ هل يشمل القطع بوجوب الدعاء عند رؤيه الهلال مثلا أم لا؟ 


الجهه الثالثه- و هى جهه كلاميّه-: أن الفعل المتجدى به- سواء قلنا بحرمته أم لا- هل يوجب استحقاق العقاب- من جهه خبث 
نفس فاعله و كونه فى مقام الطغيان و العصيان و هتكه لحرمه مولاه و عدم اعتنائه به- أو لا؟ 


ولا يخفى أن الجهه الأولى من تبعات البحث عن الجهه الثانيه» فإنُ أثبتنا شمول الإطلاقات أو أثبتنا وجود ملاكك الحرمه؛ فلا 
محاله يحكم الفعل المتجرّى به بالحرمه. حيث إِنّ الأحكام تابعه للملاكات الواقعته» فلا تستحقّ للبحث عنها مستقلًا. 


و ليعلم أن البحث عن الجهتين الأخيرتين يعم التجرّى على مخالفه 


ص: ١6‏ 
الظواهر و الأمارات الشرعته المعتبره و الأصول العمليّه المثبته للتكليف. 


و الضابط هو التجرّى على مخالفه كل ما يكون منيجزا حتّى العلم الإجمالى؛ فلو علم إجمالا بخمريّه أحد المائعين» فشرب عصيانا 
أحدهماء ثم انكشف أن ما شربه لم يكن بخمر فهو متجر هاتكك لحرمه مولاه» حيث إِنّه كان موظفا بالاجتئناب عن كلا المائعين 
ولم يعمل بوظيفته طغيانا على مولاه. 


و الحاصل: أن البحث غير مختصٌ بالتجرّى على مخالفه القطع. 


و ربّما يتومّم- كما توهّم- أنْ البحث لا يجرى فى الأحكام الظاهريّه نظرا إلى أن مخالفه القطع فى صوره عدم مصادفته للواقع 
إِنْما تكون تجرّيا من جهه أنّهِ فى ظرف القطع ليس للمقطوع حكم غير الحكم الثابت لواقعه. فإذا شرب الماء باعتقاد خمريّته» لم 
يخالف المولى أصلاء إذ لم يجعل الشارع حكما للمقطوع كونه خمراء فالعبد حينئذ لم يكن إلا متجرّيا و فى مقام العصيان و 
الطغيان» لا عاصيا و طاغياء إذ بعد انكشاف الخلاف و ظهور أنه ماء لا خمرء يعلم أنه لم يكن نهى فى البين حتّى يعصيه. و هذا 
بخلاءف مخالفه الحكم الظاهرىء فَإنّه لا يتصوّر فيه انكشاف الخلا-فء إذ الحكم الظاهرى مجعول فى ظرف الجهل بالحكم 
الواقعى» و ما دام الجهل باقيا يحرم مخالفه هذا الحكمء و بعد انكشاف الواقع ينقلب الموضوع. لا أنه يتكشف أن حكم الحرمه 
لم يكن فى ظرف الجهلء فلو قامت البتنه مثلا على خمريّه مائع» يحرم على المكلف شربه؛ و لو شربهه عصى بذلكك- و لو 
انكشف بعد ذلكك أنه ماء يباح شربه له- لا أنّه تجرّى بالعصيان و كان بصدد الطغيان. 


وهدذا مين علن ما شب إلى القدماءامن أ المشرتة فى الأماراك#الشرغيه مق بات البيتة أو الموضوعية. 


و سيجى ع- إن شاء الله- أنّ هذا المبنى غير تام و أن حتجيتها من باب 


١8 ص:‎ 


جعل الطريققه لها و إعطاء صفه الطريقه الفاقد لها إِيَاهاء و بعد إعطاء صفه الطريقتيه و الكاشفتيه تكون حال الطريق الجعلى حال 
الطريق الوجدانى بلا تفاوت بينهماء كما لا يخفى. 


فظهر أنَّ النزاع لا يختصٌ بمخالفه القطع غير المصادف للواقع بل يعم مخالفه كل منيجز للحكم على تقدير عدم إصابته للواقع. 


مرا الكلام فى المقام الأول من الجهه الأصولته- و هو شمول إطلاقات الأدلّه للمقطوع؛ و عدمه- فالقائل بالشمول قدَّم لإثبات 
ذلك مقدّمات ثلاثا: 


الذي 01 كارف الت فشكو بعر السعبان»: الشعرينية على التحك كبوا رادو ستاك المقةووع زد هك زكرن سان لبك 
فمافق الحضه الأعبار سنا ركو سارها ع جد از المكلت- هن وبجزد] لون و الماع فيا كران فا را ع تحت 
اختيار المكلّف- مثل وجود الخمر و الماءء و هكذا خمريّه المائع و مائئته- خارج عن حيّز الخطابء ففى قضيه «لا تشرب الخمر) 
يكون متعلق النهى هو الشرب الاختيارىء و أمّا خمريّه المائع و انطباق الخمر و صدقه عليه فلا بدّ و أن يكون مفروض الوجود. 


الثانيه: أن الغرض من البعث و الزجر ليس إلا الانبعاث إلى ما بعث إليه و الانزجار عتّرا زجر عنه؛ و من المعلوم أن المحرك 
لإدراده العبد و اختياره هو العلم بالموجود الخارجى و حضوره فى النفسء لا نفس الموجود الخارجى» ضروره أن العطشان مع 
كمال ميله و نهايه شوقه إلى الماء لا تتحرركك عضلاته نحو الماء الخارجى ما لم يعلم بوجوده. بل ربّما يموت عطشا مع حضور 
الماء عنده؛ و الإنسان لا يفرَ من الأسد الخارجى ما لم يعلم به بل ربّما يفترسه لذلكك. 


والحاصل: أن العله للانبعاث و الانزجار هو الوجود العلمى؛ كان له مطابق فى الخارج أم لم يكن و نفس صفه العلم و الصوره 
النفسائئه» لها مدخليّه فى تحريكك إراده العبد و اختياره. 


1١ / ص:‎ 


الثالثه: أَنْ طلب المولى و إرادته التشريعيه هو الى يحرّك إراده العبد و يجعل الداعى له. فكأنٌ المولى فى مقام الطلب يفرض 
أعضاء العبد أعضاء نفسه و يحرّكك إرادته نحو مطلوبه. 


و يتربّب على هذه المقدّمات أن ما هو متعلّق للنهى فى مثل «لا تشرب الخمر؛ هو اختيار ما علم أنه شرب الخمرء صادف الواقع 
أم لم يصادفء فإِنّ وجود الخمر و خمريّه المائع لا يكون تحت اختيار العبد» و العلم بالملائم و المنافر و إدراكهما موجب للميل 
إلية أو الميل عنه؛ لا وجود الملائم و المنافر فى الواقع و نفس الأمر, فالعلم بخمريّه المائع موجب لانبعاث العبدء و مصادفه هذا 
العلم للواقع و عدمها حيث لا يكونان تحت اختياره فهما خارجان عن حبّز التكليف, و ما يكون تحت سلطه العبد و قدرته و 
اختياره ليس إِلَا اختيار شرب الخمر المعلوم له» أى: ما علم أنّه خمر و هذا المعنى مشتركك بين المتجرّى و العاصىء فإِنٌ العاصى 
كما أنه يختار شرب ماعلم بخمريّته كذلك المتجرّى أيضا يختار شرب ما علم بخمريّته» غايه الأمر أن المتجرّى لم يصادف 
علمه الواقع» فمثل «لا تشرب الخمر) و غيره من الإطلاقات الأوليّه يشمل ما قطع بحرمته و لو لم يصادف الواقع. 


هذاء ولاريب فى تماميّه المقدّمه الأولى لكن لا يتفرّع عليها بطلان الواجب التعليقى» كما أفاده شيخنا الأستاذ(1)» و قد أثبتنا 
ذلك فى محله. 


و هكذا لا شكك فى تمامته المقدّمه الثانيه» و هى غير قابله للإنكارء و لا يرد عليها ما أورده شيخنا الأستاذ من أن العلم بما هو 
طريق إلى الواقع موجب للحركه(5) فإنّه ضرورى البطلان و لا يحتاج إلى البيان. 


.7 :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ات اود التقووزات 129 


ص: 1١8‏ 
وأا المقكّمه العالعه فهطب خنها تقضا عاذ ة): 


31 قفا ءفيو أن لازسيا حريانيا فى الرالساث ١‏ بضناسى القول بان مسلى الدكليق فى لساك هر اعفان الفلا ف الرفك أو 
اختيار الصوم فى شهر رمضان مثلاء فلو علم قبل الظهر بدخول الوقت و صلىء أتى بوظيفته. و هكذا لو علم بِأنْ اليوم من أَيَام 


شهر رمضان مع أنه مع الشوّال و أفطر. تجب عليه الكمّماره. و لو صام باعتقاد أنه من رمضانء امتثل أمر فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ 
َلَيَضْمَهُ(1) و هو خلاف الإجماع و الضروره, إذ لم يقل أحد بالإجزاء فى الحكم الواقعى و إن اختلفوا فى الأحكام الظاهريّه. 


و أقاحلاة فهو أن ظاعر خطات زلا تقر الكتروو أمغالة هر أن شرب الشبر الواققى ملق للنهن وغايه الآمر أنه بقيد بالاخبارع 
ما من جهه حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو لأجل اقتضاء نفس الطلب ذلككء أى تقيبد متعلقه» فمتعلق التكليف هو الشرب 
الاختيارى لا اختيار الشرب. و بعباره أخرى: متعلق النهى هو الاختيار بنحو المعنى الحرفى لا الاسمى. 

والحاصل: أن الأحكام تابعه للملاكات و المصالح الواقعيه اللفينن الأمرقههو المنفتده قافيه بالعرت الاارى له باخفاز 
الشربء فكم فرق بين العاصى و المتجرّىء فإِنٌ الأوّل بشرب الخمر أتى بما هو مبغوض للمولى و ذو مفسده عن إراده و اختيار» 


بخلاف الثانى, فإنّهِ أراد ما هو مبغوض للمولى و ذو مفسده ملزمه لكنّه لم يصدر عنه و اختار شرب الخمر و لم يشرب. 


هذا كله لو قلنا بأنّ متعلق التكليف مقدد بالاختيارىٌ و المقدور بأحد الوجهينء أمّا لو قلنا بما هو المختار- كما حمّقناه فى بحث 
التعتتبدى و التوصّلى- 


١‏ - كذاء و لكن ما يأتى يرد على الأولى لا الثالثه. 
1- البقره: 180. 


١9 ص:‎ 


من أن العاجز و القادرء التكليف بالنسبه إليهما سواء و لا يقدّد بالقدره كما لا يقتّد بالعلم» و إِنّْما العلم و القدره من شرائط 
اسمن يحت أن العقل يحكي بان الناسو و العاها. كرناق فى سن مو كلك الدرك 6 لا بسدثان الشابميدر كنبا كلنا 
به و يقبح على المولى أن يؤاخذهما على ذلكك. فالأمر أوضح. 


هذا كله فى المقام الأول من الجهه الأصوليه 


و أمَا الكلام فى المقام الثانى منها فبقع فى جهات ثلاث: 
الأولى: أنَ تعلق القطع بحرمه شى ء أو وجوبه هل يوجب تغيّره 


عا هو غلية«من كرثه ذا تصلحه أو ذا مقسده بحيث يصير الفعل الذى له مصلحه ملزفةك كقتل عدو النوك مثالا فى تقسه 
بواسطه عروض عنوان القطع بأنّه قتل ابن المولى ذا مفسده. و ينقلب ملا-كك محبوييته فى نفسه بهذا العنوان الطارئ عليه إلى 
ملاك المبغوضيهء أم لاء و هكذا العكس؟ 


ولا-ريب أن المصلحه و المفسده من الأمور الوافعيه التى تكون فى الفعل» و من البديهى أنه لا يتغير الشى ء عتما هو عليه من 
المصلحه و المفسده واقعا بالعلم به. أو عدمه. و لذا تكون الأحكام مشتركه بين العالمين بها و الجاهلين بهاء فهو نظير النفع و 
الضرر فى الشى ء حيث إِنّ الشى ء النافع نافع سواء علم بكونه كذلكك أم لاء و ما له ضرر لا يرتفع ضرره و لو قطع بأنّه نافع. 


وهذا واضح لا ستره عليه. 
الجهه الثانيه: أن التجرّى أو الانقياد هل يستلزم القبح الفاعلى أو حسنه أو لا 


و الظاهر أنّه أيضا مما لا ينكر فإنّ المتجرّى و العاصى يشتركان فى أنّ كلا منهما مستحقٌ للُوم و المذمّه و المؤاخذه و العقوبه 
ضروره أنْ الفعل المتجرّى به كالمعصيه يكشف عن سوء سريره العبد و خبث طينته و أنه كان 


ص: ”3 


بصدد الطغيان و فى مقام العصيان و التعدّى و الظلم على مولاه و الخروج عن رسوم العبوديّه» كما أن الفعل المنقاد به كاشف 
عن حسن سريره الفاعل به و كونه فى مقام العدل و العمل بوظيفه العبوديّه. 


الجهه الثالثه: فى حرمه الفعل المتجزى به. 


و الكلام فيها يقع تاره من حيث إِنّ الفعل المتجرّى به هل يطرأ عليه عنوان قبيح بواسطه القطع بحرمته شرعا و كونه مبغوضا 
للمولى أم لا؟ و أخرى من حيث حكمه بعد أن طرأ عليه هذا العنوان. 


أما الحيثيه الأولى فقد ادّعى شيخنا الأستاذ القطع بعدم طروّ عنوان قبيح عليه و أنَا نجد من أنفسنا أنّ شرب الماء مثلا لا يتتصف 
بصفه القبح بمجرّد القطع بكونه خمراء و لا يصير مبغوضا بصرف العلم بمبغوضيته» فهو على ما هو عليه بلا عروض عنوان قبيح 
عليه0١).‏ 


و استدلٌ صاحب الكفايه على ذلكك- مضافا إلى دعوى الضروره عليه- بأنّ الفعل المتجرّى به بعنوان أنّه مقطوع الحرمه لا يؤتى 
به فى الخارج حتّى يكون الإتيان بهذا العنوان موجبا لطروٌ عنوان قبيح عليه- و لو كان هذا العنوان من العناوين التى بها يكون 
الفعل قبيحا عقلا- إذ الإتيان كذلك لا يكون اختياريًا للعبد المتجرّى. فإنّه يفعل الفعل بعنوانه الأوَّلى الاستقلالى و يشرب الماء 
بما أنه خمرء لا أنّه يفعل بعنوانه الطارئ الآلى و يشربه بما أنه مقطوع الخمريّه» بل يكون هذا العنوان مغفولا عنه و غير ملتفت 
إليه غالباء فكيف يمكن أن يكون موجبا للقبح عقلا!؟0). 


و نقول فى جوابه: إِنّه ما المراد من أنه لا يمكن الإتيان بعنوان أنه 
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؟- كفايه الأصول: 1994. 


ص: 5" 


مقطوع؟ فهل المراد أنّه لا يمكن الإتيان بداعى أنّه مقطوع به؟ فهو و إن كان كذلك لكنّه غير معتبر فى انطباق عنوان قبيح عليه 
ضروره أن ضرب اليتيم مع التفاوت أنه ظلم» قبيح و لو كان بداع آخر غير الظلم» كما لو ضرب بداعى امتحان عصاه و أنّها هل 
تنكسر أم لا؟ 


و إن كان المراد أنه لا يمكن ذلكك مع التفات القاطع بأنّه مقطوع به و علمه به. فإنّه ممنوعء بداهه أن معلومييه كل شى ء بالقطع و 
معلوميتة بنفس ذاتهء مضافا إلى أنه لاد وجه للترقى بقوله: «بل لا يكون بهذا العنوان مما يلتفت إليه) فإنه غين الأوّل و ليس أمرا 
آخر غيره. 

نعم» يمكن أن لا يكون القاطع ملتفتا إلى قطعه تفصيلا بحيث يتصوّره حين القطع و كان عالما بقطعه بالعلم الإجمالى الارتكازى 
فقط إِلَا أن الالتفات الإجمالى كاف فى طروٌ عنوان قبيح عليه لو كان القطع بالحرمه ممما يوجب ذلكك. 

مضافا إلى أنَّ هذا- لو سلم إِنّما يتم فى القطع بالانطباق و فى الشبهات الموضوعته. مثل القطع بكون المائع الخارجى خمراء لا 
فى الشبهات الحكميه. مثل ما لو قطع بكون شرب التتن حراما فشربه. فإن شرب التتن بعنوانه الأوَّلىَ بعينه هو بعنوانه الآلى» و 


القاطع بحرمته؛ المتجرّى دائما يتجرّى و يشربه بعنوان شرب التتن» كما لا يخفى. 


و أمَا ما ادّعاه شيخنا الأستاذ من القطع بعدم كون القطع بخمريّه مائع موجبا لطروٌ عنوان قبيح عليه؛ إن القطع لا يزيد عن الواقع 
المنكشف به بنظر القاطع» فهو خلاف التحقيق. 


ص: "3 


و التحقيق )١(‏ أن التجرّى موجب لعروض عنوان قبيح على الفعل المتجرّى به» و هو عنوان الهتكك و التعدّى و الظلم على المولى 
و الخروج عن زى الرقيّه و وظيفه العبوديّه. 


و بيان ذلكك يحتاج إلى تقديم مقدّمه. و هى: أنّه اختلف فى الحسن و القبح و هل أنّهما من الأمور الواقعيّه التى لا تختلف و لا 
تتغتر بالعلم بها أو الجهل بها و الإراده و الاختيار و عدمه؛ نظير الخواصٌ و الآثار المترتّبه على الأشياء التى لا تتغيّر بذلككء أو 
أنهما مما يدركه العقل و يختلفان بالوجوه و الاعتبارات» فربٌ فعل بعنوان و اعتبار يكون حسناء كضرب اليتيم تأديباء و بعنوان و 
اعتبار آخر يكون قببحاء كضربه ظلماء أو أنّهما أمران تابعان للأوامر و النواهى, فما أمر به المولى فهو حسن.ء و ما نهى عنه فهو 
قبيح» و لا طريق للعقل إلى إدراكهما و لا أنّهما أمران ذاتيان واقعيّان للأشياء؟ أقوال. 


لا يمكن الالتزام بالأوّل منهاء فإنّه خلاف الوجدانء ضروره أنَا نرى بالوجدان أن الفعل الواجد- كالكذب- يختلف باختلاف 
الوجوه والاعتبارات حسنا و قبحا. 


و هكذا الثالث منهاء بل هو أشنع من الأوّلء لاستلزامه سدّ باب تصديق الأنبياء و تشريع الأحكام, إذ لو لم يكونا من مدركات 
العقل فأىٌ دليل لنا لوجوب إطاعه النبيَّ و تصديقه؟ 


فإن قال القائل بهذا القول السخيف: إِنَّ ما وعده اللمسدهاء كع هال حو عافن كرات الجنان للمصدّقين و المطيعين» و 


عقاب النيران للمكدّبين 


-١‏ أقول: الحقّ مع المنكر للقبح الفعلى و أن تلكك العناوين من الظلم و التمرّد و الطغيان على المولى مما لا واقعيّه له» و لا تنطبق 
تلكك العناوين على التجدّى» ال اذ للمولى فيه.(م). 


ص: ذا 
والعاصين هو الدليل. 


قلنا: ما الدليل على أنّه- تباركك و تعالى- لا يتخلّف عن وعده و وعيده؟ 


و أىّ مانع من أنه يثيب العاصى و يعاقب المطيع؟ فهل إلا بواسطه أنّ الكذب على الله قييح عقلا و الظلم عليه مستحيل و قبيح 
كذلكك؟ تعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


و القائلون بهذا القول هم الأشاعره غير الشاعره» و ألجأهم إلى ذلكك رأيهم الكاسد و مذهبهم الفاسدء الَْدى هو الجبر» و هم 
بلعزسوة وان للة تعال أن يعاقب المطيع و يثيب العاصىء و بغيره من التوالى الفاسده ممما تضحكك به التكلى. فخير الأأقوال 
أوسطهاء و هو: أنْهما من مدركات العقل. و هذا مما يشهد على الوجدانء ولا يحتاج إلى بان و لا برهان. 


ثم إِنَ المراد بالحسن و القبح اللذين يدركهما العقل ليس المصلحه و المفسده. و لا المحبوبته و المبغوضيه بل ما يحقّ أن 
يمدح فاعله عليه أو يذْمّ بحيث لو مدح أو ذم وقع المدح أو الذمّ فى محله. و هذا المعنى لا يجرى فى الأفعال غير الاختياريه. 


إن النائم الّذى لا يفعل عن إراده و شعور لا يستحقّ أن يمدح على فعله لو صدر عنه فعل حسن فى ذاته. 


إذا عرفت ذلكك. فاعلم أن الفعل المتجرّى به من المتجرّى طغيان و ظلم و عدوان و تعدّ على المولى» و هتكك لحرمته. و إظهار 
للجرأه عليه بالضروره و الوجدانء ولا فرق بينه و العاصى فى ذلكك أصلاء وقد عرفت أنّ القبح ينطبق على الفعل الاختيارى» و 
مناط القبح فى الفعل الاختيارى أيضا جهه اختياريته» لا ما لا يكون اختياريًا للفاعل» و من المعلوم أن مناط القبح فى فعل 
العاصى ليس إِلَما هذه العناوين المذكوره لا المصادفه للواقع فإنّها غير اختياريّه له و عين هذا المناط موجود فى المتجرّى بلا 
قصور ولا نقصانء و لا ريب أنّه أيضا 


ص: ع" 


- كالعاصى - ملتفت إلى أن فعله مصداق للهتكك و الظلمء فقد هتكك عن اختيار و التفات؛ و هو كذلك ممما يستقل العقل بقبحه 
و يدركك أنه يحقٌّ أن يذمّ فاعله و لو ذم فاعله عليه لوقع الذمٌ فى محله. و من هنا لو اعتقد أحد بن المائع الخارجى ماء و شربه 


بهذا الاعتقاد» لم يتتصف فعله و شربه بالقبح و لو كان فى الواقع خمرا. 


و أقوى شاهد على ما ذكرنا أنه لم يستشكل أحد من العقلاء و لم يشكك فى انّصاف الفعل المنقاد به بالحسن و استحقاق المئقاد 
المدح عليه» و هل يرضى أحد أنْ من قطع بأنْ مولاه يطلبه فى الليل فوافق قطعه. و ذهب إليه فى الليله البارده المظلمه» و تحمّل 
المشاق الكثيره و بعد ذلكك انكشف أنّ المولى لم يكن يطلبه؛ أنّه لم يفعل فعلا حسنا ولا يستحقّ المدح عليه؟ كلا بل يراه 
العقلاء عبدا مطيعا منقادا طالبا لرضا مولاه» و يمدحونه على هذا الفعل» و يمدحه مولاه عليه» بل يثيبه لذلككء و من المعلوم أن 
التجرّى و الانقياد يرتضعان من ثدى واحد و اتّصافهما بالحسن و القبح بمناط فارد. 


أمَا الحيثيه الثانيه- و هى أن هذا القبح العقلى المتّصف به التجرّى هل يستتبع حكما شرعيا أم لا؟- فالحقّ فيها هو عدم الاستتباع» 
وذ تك ذه هلد الما دعوى الملاسزمه بين حكم العقل و الشرعء و قد حمّقنا فى محله أنه لا أساس لوده الفاعية و ان 
الأحكام تابعه للمصالح و المفاسد الواقعته و الحسن و القبح العقلتتين غير ملازمين مع المصلحه و المفسده. 


نعم لو أدركك العقل المصلحه الملزمه أو المفسده كذلكك و أحرز أنه لا مزاحم لهاء فيترتّب عليه- لا محاله- حكم شرعىء للعلم 
بوجود ملاكه على الفرضء و أما نفس إدراك الحسن و القبح فلا يترتّب عليه شى ء» بل نقول: إِنّ الخطاب الشرعى للمتجرّى. 
المستتبع عن قبح المتجرّى به غير معقولء فإنّهِ إِمَا 


ص: 760 
أن يكون نفس الخطاب الّذى متكفّل للحكم الأوّلى الثابت لنفس الخمر مثلا أو غيره. 
والأوّل بديهى البطلان» إذ مرتبه القبح الفعلى متأخره عن مرتبه الخطاب و التكليف. فإنّه يتحقق فى مقام الإتيان و الامتثال. 


مثلا: يتصف شرب مقطوع الخمريّه بالقبح بعد ثبوت الحرمه للخمر الواقعى, فاتصافه بالقبح متأخر عن خطاب «لا تشرب الخمر) 
فكيف يمكن أن يكون هذا القبح مستتبعا للحكم المتكفل له نفس هذا الخطاب المتقدّم عليه!؟ 


و الثانى إمّا متوجّه إلى خصوص المتجرّى. أو عنوان شامل له و للعاصىء, كعنوان المتمرّد على المولى و الهاتكك لحرمته. 


أمّا الأَوّل: فهو- مضافا إلى القطع بأنّ المتجرّى ليس أسوأ حالا من العاصىء و ليست خصوصيه فى قبح المتجرّى به لم تكن 
تلك الخصوصيه فى المعصيه حتى يستتبع هذا القبح الحرمه الشرعيّه» و يخاطب فاعله بخطاب شرعىّ دون قبح العصيان- 
مستحيلء فإِنّ المتجرّى فى حال التفاته إلى كونه متجرّيا و أن قطعه مخالف للواقع يخرج عن كونه متجرّيا و ينقلب الموضوع, و 
مع عدم التفاته لا يعقل أن ينبعث ببعث المولىء فلا يعقل البعث أيضاء فهو نظير تكليف الناسى حال نسيانه. 


و أمّا الثانى: فهو مستلزم للتتسلسلء و ذلكك لأنْ عنوان الهاتكك لحرمه مولاه- مثلا- الشامل للعاصى و المتجرّى لو كان مخاطبا 
بخطاب من جهه استتباع الهتكك له لكان التجرّى محكوما بحكم شرعيّء لكونه هتكاء و نفس هذا الحكم الشرعى أيضا تكون 
موافقته انقيادا و مخالفته هتكا لحرمه المولى» فلا بدّ من خطاب شرعى آخر متوججه إليه أيضاء و هذا الحكم الثابت بهذا الخطاب 
أيضا له إطاعه و عصيان آخرء فعلى تقدير المخالفه يتحمّق الهتكك 


ص: 5 


المستتبع للحكم الشرعىء فلا بد من ثبوت حكم آخرء و هكذا إلى مالا نهايه له و لازمه أن يكون هناكك أحكام غير متناهيه و 
إرادات غير متناهيه و معاص غير متناهيه» إلى غير ذلكك من التوالى الفاسله. 


و الحاصل: أنه لا يمكن القول باستتباع القبح الفعلى فى المتجرّى به للحكم الشرعىّ بوجه من الوجوه. 
و أمَا الكلام فى الجهه الثالثه - و هى الجهه الكلاميّه -: 


فحاضله أن المسودى سدق العشاب 13 بين الملاك الذى يوجب استحقاق العاضى له و ذلكك لأن الحتاب لا بداو أن يكوة 
على أمر اختيارىٌ» و ما هو اختيارىٌ فى العصيان و التجرّى هو التجرّى بالمعنى اللغوى, أى الجرأه على المولى و هتكك حرمته» 
الْذى يتحقق بمخالفه القطع سواء صادف الواقع أو لم يصادفه ضروره أن المصادفه للواقع و عدم المصادفه له» أمران خارجان 
عن تحت اختيار المكلفء و لا يترتّب عليهما أثر أصلاء و لذا نفس مخالفه الحكم الواقعى فى ظرف الجهل و عدم الوصول لا 
يعاقب عليهاء فالعقاب دائما يكون فى مرتبه الوصولء و قبلها قبيح لا يصدر من الحكيم, و من البيّن أن فى هذه المرتبه ما يكون 
ملاكا لاستحقاق العاصى للعقاب ليس إلا الجرأه على المولى و هتكك حرمته؛ و هذا بعينه موجود فى المتجرّىء و العقل حاكم 
باستحقاق الحقاب فى العقافين تمتاط واحد. 


وعلى ذلكك لا يبقى مجال لما أفاده فى الفصول من تداخل العقابين فى فرض مصادفه القطع للواقع» أحدهما عقاب الإتيان 


بمبغوض المولى, و الآخر 


-١‏ أقول: إذا لم يكن المتجرّى به حراما- كما اعترف به ستدنا الأستاذ رحمه الله فمن أين يستحقٌّ العقاب و يستكشف 
استحقاقه؟ و أيضا إذا كان المتجرّى به هتكا و تعدّيا على المولى فلما ذا لا يكون حراما؟ (م). 


ص: ”7 
عقاب هتكه و الجرأه عليه2١).‏ 


و ذلكة لماض فعرهق أن النشات:داقيا لسن إلا على عتكه بحرن الشو اك اقل قرفن التضادقه انقينا لسن إلا ببس واحد 
للعقاب. 


ولا لما أفاده فى الكفايه(؟) من أن العقاب ليس على الفعل المتجرّى به بل على قصد العصيان و إراده الطغيان» الناشئه عن سوء 
سريرقاو فاون الذاقه لسو النذائم ابموبو السوال عه عساوق للسؤال عن أنه لم يكون الإنسان ناطقا و الحمار ناهقا؟» لما 
عرفت من أن العقاب على أمر اختيارىٌ ملتفت إليه» و هو الهتكك. و قد مرّ فى بحث اتّحاد الطلب و الإراده أن السعاده و الشقاوه 
ليستا ذاتيتين للإنسان» و ذكرنا وجهه مفصّلاء فراجع. 


بقيت أمور: 


الأوّل: 


أنْ شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- ذكر وجها لاستحاله استتباع القبح الفعلى- على تقديره- للحكم الشرعى بعد ما أنكر انَصاف 
الفعل المتجرّى به بالقبح» و هو: أن جعل الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه من الوضوح بمكان, كما إذا ورد «لا 
تكرم الفاسق» ثم ورد «لا تكرم ولد الزنا؛ ولا مانع منه» ففى مورد الاجتماع يتأكد الحكم. و يندكك أحد الملاكين فى الآخر, و 
فى :موره الاتشراق يصصير كل مح الحكمين قعلنا و المكلق سك من انعا كل اللحكبيى و يشكله الأنداث عن كلذ العتن ةو 
هذا ممما لا ينكر و لا شبهه فيه فى الجمله و فى غير ما يكون أحد العنوانين هو القطع بشىء. 


و أمرا فيه فيستحيل ذلك. و ذلك لأننّ عنوان مقطوع الخمريّه» و الخمر و إن كان بينهما عموم من وجه- لتصادقهما فى فرض 


المصادفه للواقع» و تفارقهما 


-١‏ الفصول: /ا/. 
داكفان الأضول: ساو ومع 


ص: 0 


فى صوره المخالفه و فى صوره وجود الخمر و عدم تعلّق القطع به- إِلّا أن القطع حيث إن ليس إِلَما انكشاف الواقع للقاطع فلا 
يمكن جعل حكم آخر- غير ما جعل على الخمر الواقعى- لمقطوع الخمريّهء إذ القاطع دائما لا يرى إلا الواقع» فهو دائما يوافق 
الحكم الواقعى أو يخالفه؛ و الحكم الثانى الثابت لعنوان المقطوع خمريّته لا يصير فعليًا فى حقّه أصلاء فأىٌ فائده فى جعل مثل 
هذا الحكم؟ و هل هو إلا لغو محض مستحيل فى حقٌّ الشارع الحكيم؟ 


هذاء مضافا إلى استلزامه اجتماع المثلين فى نظر القاطع- و إن لم يكن فى الواقع كذلك- فيكون محالا بنظره» و معه يستحيل له 
أن ينبعث و انزجاره عن كلا البعثين و ينزجر عن كلا الزجرين» و إذا استحال الانبعاث عنهما يستحيل البعث إليهما أيضا(١).‏ 


هذاء و ما أفاده- قدس سره- غير تامّ. 


أمّرا أوَلا فلأنه على فرض صتحته لا يجرى إلا فى القطع بالحكم. أمّا القطع بالموضوع فيمكن انبعاث المكلف عن كلا البعثين و 
انزجاره عن كلا الزجرين. 

مثلا: لو فرضنا أن المكلف علم بحرمه الخمر الواقعى و لم يظفر بما دل على حرمه مقطوع الخمريّه. فحينئذ يمكن أن ينزجر عن 
خصوص نهى الا تشرب الخمر الواقعى» بعد تحقّق موضوعه. كما أنه لو علم بحرمه مقطوع الخمريّه و لم يظفر بدليل حرمه 
الخمر الواقعى؛ يتنتجز عليه خطاب «لا تشرب ما قطعت بخمريّته؛ و يمكته الانزجار عنهء فحيث يمكن الانبعاث و الانزجار عن 
كليهما يمكن البعث إليهما أيضاء و لا مانع منه من هذه الجهه. 


-١‏ أجود التقريرات ؟: 18 و فيه القبح الفاعلى. 


ص: 53> 


و أما ثانيا: فلأنَ جعل حكم لعنوان عامٌ و مثله لعنوان خاصٌ ممكن بل واقع فى الشريعه مثلا: عنوان لمس بدن الأجنبيه محكوم 
بالحرمه: و عنوان التقبيل- اذى لا ينفكك عن اللمس- أيضا محكوم بالحرمه؛ و صلاه الظهر واجبه: و لو تعلق بها النذر أيضا 
محكومه بالوجوب مع أنّ الخاصٌ دائما يجتمع فيه عنوانان ولا يلزم فيه اجتماع المثلين» بل يتأكد» كما فى مورد الاجتماع فى 
العامّين من وجه و يندكك أحد الملاكين فى الآخر لا محاله؛ فإذا كان هذا المعنى ممكناء فمن الممكن أن تكون حرمه مقطوع 
الخمريّه من قبيل حرمه اللمسء الْمذى لا ينفكك عن الخمر بنظر القاطع؛ و حرمه الخمر الواقعى من قبيل حرمه التقبيل» فلو جعل 
حكم للخمر الواقعى و الآدخر لمقطوع الخمريّه. فالقاطع إن صادف قطعه الواقع» فلا محاله تتأكد الحرمه. كحرمه التقبيل الملازم 
مع اللمسء و وجوب الصلاه عند تعلق النذر بهاء و إن لم يصادفء فليس فيه إِلَا ملاكك واحدء كاللمسء و ليس من اجتماع 
النجليع :قن تقح تمن فالرسدقى الاشدالة نا د كرفا و هذا الويجة لبس برك 


الأمر الثانى: 


أنه ربما يستدلٌ على حرمه التجرّى بالإجماع على حرمه تأخير الصلاه لمن ظَنْ تضق الوقتء و أنه معصيه- و لو انكشف خلافه 
بعد ذلك و ظهر أن الوقت واسع- و بالاتفاق على وجوب الإتمام لمن ظنّ بالخطر فى السفر و سافرء لكونه معصيه و لو انكشف 
بعد ذلكك كون الطريق مأمونا لا خطر فيه» و لو لا حرمه الفعل المتجرّى به. لما حكموا بالمعصيه فى صوره انتكشاف الخلاف. 


و هذا الإجماع المدّعى فى هذين الموردين- على تقدير تسليمه- لا يفيد شيئاء فإن حر مه تأخير الصلاه موضوعها- كما ستفاد 


من بعض الروايات- هو 


ص: 7 


من خاف فوات الوقت(1) فنفس صفه الخوف لها موضوعيّه للحكم, و لا يعقل انكشاف الخلاف فيه فإِنْ الخوف أخذ فى 
الموضوع. و لا يعتبر الظنّ بالتضيق, فإِنّه لا ملازمه بينهماء بل ربما يخاف الإنسان بمجرّد احتمال متساوى الطرفين بل مرجوح» 
فبمقتضى بعض الروايات مجرّد حصول الخوف بضيق الوقت- سواء حصل الظنْ أم لم يحصل- يترتّبٍ عليه حكم؛ و هو حرمه 
تأخير الصلاه؛ و حينئذ تييين سعه الوقت أو لم تتبن يحرم التأخير لمن خاف الضيق» ضروره أن ظهور سعه الوقت لا يخرج هذا 
الشخص عن موضوع الحكم و عن كونه مصداقا لمن خاف فوات الوقت قبل ذلككء فليس فيه انكشاف الخلاف حتى يكون 
تجرّيا محكوما بالحرمه بحكم الأصحاب. 

و هكذا الظنّ بالخطر فى السفر له موضوعته ليس طريقا له حتى يكون تجرّيا لو انتكشف خلادفه» و ذلك لأنّ سلوك الطريق 
المظنون خطره مصداق للإلقاء إلى التهلكه و لا يلزم فى ذلك ترب الهلكه عليه» كما يقال لمن دخل فى معركه القتال: ألقى 
نفسه فى الهلكه و لو سلم و لم تصبه مصيبه أصلاء فحينئذ نفس حصول الظنّ بالخطر- و لو لم يكن خطر واقعا- موضوع للحكم 


بوجوب إتمام الصلاه من جهه كون السفر حينئذ حراما و معصيه. 
الثالث: 


أله استد ل لعرية الفيدى بالكعجان الواله على كرك السقات شه السوعةيى أن الله يحاسب الناس على تناتهم؛ بتقريب أن هذه 
الأخبار و إن كانت معارضه بأخبار أخر دالّه على العفو عن نيه السوء ما لم يأت بالمنوى إِلَا أن طريق الجمع بينهما أن يحمل 
الطائفه الأولى على التيه مع الجرى على طبقهاء و يحمل الطائفه الثانيه على التيه المجرّده فالجمع بينهما يقتضى حرمه نيه 


. ١ وعله فين البحار مخ‎ ,”5١ :١ دعائم الإسلام‎ -١ 


ص: أض 
المعصيه مع الحركه على طبقهاء و التجرّى صغرى من صغريات هذه الكبرى الكليّه. 
هذاء و يرد عليه أوّلا: أن هذا الجمع جمع تبرّعى لا شاهد له. 


و ثانيا: على تقدير التسليم أيضا لا تدلٌ على حرمه التجرّى. لأنّ المتجرّى لا يتحرّكك نحو السوء و لا يجرى على طبق ثنه السوء 
حقيقه بل تحرّكك و جرى خيالى نحو السوء, و الأخبار المذكوره دلّت- بمقتضى هذا الجمع- على حرمه ثنه السوء مع الحركه 
نحوه و الجرى على طبقها. 


وكالناة لو سلمتنا شمولها للتجدىفلازعه لسن إلا استحقاق العقاب غليه لآ الحرمه فغابنها أنها إرشاه إلى ما اقل العقل يام 
صيحه مؤاخذه المتجرّىء لأنّه طاغ و هاتكك لحرمه مولاه لا أنّه متعلق للنهى المولوىٌ الشرعيئء كما هو المدّعى» ضروره أنّها لا 
تدل على أزيد من ثبوت العقاب على نيه السوء. 


ثم إن الصحيح فى الجمع بينهما أن يقال: إِنّ أخبار العفو تدل على عدم ترتّب العقاب على ننه السوء مطلقاء سواء كانت مجرّده 
أو كانت مع الجرى على طبقها و الارتداع عنها بالاختيار- بأن نوى القمار فبدا له أن التجاره أنفع له فارتدع عن قصده- أو كانت 
مع الجرى و الارتداع بواسطه أمر خارج عن تحت اختياره» و هناكك روايه تدلّ على ترتّب العقاب على خصوص الأخير (1) من 


انه 


ات أقول:مورد الروآيه و إن كان خاضًا و لكن فيه تعليل» و هو عام يشتمل:صوره التمكن و عندمه فنفس الإراذه كافية»:فليست 
بأخصٌ متا دل على العفو. هذا أُوّلا- و ثانيا: وجه دخول النار فى مورد الروايه هو إراده قتل المؤمن و أن قتله من أكبر الكبائر. 
فاة) كاقث إرزاذه قل المومن مرحه لتاق العقات تين لاكوة لاع ]سات إزاف 4ل فعهانة نذ مكل منه ضقان 
للعقاب» كما هو المدّعى. و بعباره أخرى: ليست الروايه أخص مما دل على العفو للتعليل» و لو سلمت الأخضبهء لا تنتج المدّعى. 
لأنّ إراده قتل المؤمن مع عدم التمكن منه لا تقاس بإراده عصيان آخر مع عدم التمكن منه. (م). 


ص: زذضر 


دإذا النقى المسلمان يسيفيهماء فالقائل .و المقتول فى الثاره قبل: يا 'رسول الله هنذا القائل قما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه و 
آله سلم: لأنّه أراد قتل صاحبه)(1) و هذه الروايه صريحه- بحسب موردها- فى ترتّب دخول النار على إراده القتل و الجرى على 
طبقها مع الارتداع بأمر خارج عن تحت اختيار المريد و الناوى» و نسبتها إلى أخبار العفو نسبه العموم و الخصوص المطلقين» 
فيخصضٌّ ص تلك الأخبار بغير هذا القسم, و بعد التخصيص يصير مفادها عدم ثبوت العقابء و العفو عن نيه السوء مجرّده و مع 
الجرى و الارتداع بالاختيار» فتكون نسبتها- بعد ذلكك- إلى الأخبار الدالّه على ثبوت العقاب مطلقا- سواء كانت الثه على السوء 
مجرّده أو مع الجرى على طبقها و الارتداع عنها بالاختيار أو بلا اختيار- نسبه العموم و الخصوص المطلقين» و تنقلب نسبه 
التباين» فتخصّ ص أخبار العفو هذه الأخبار بغير ما إذا كانت ثيه السوء مجرّده أو مع الجرى على طبقها و الارتداع عنها بالاختيار. 
و يختصٌ ثبوت العقاب بتنه السوءء التى جرى الناوى على طبقها و ارتدع بواسطه أمر خارج عن تحت اختياره؛ فإنّها تبقى تحت 
غمويالك هله الأخبار لالهلل كوك الغتان بون مكصهنها فلكم الأخبار. 


وهذا مورد من موارد بحث انقلاب النسبه» و هو بحث شريف تترتّب عليه فوائد مهمّه. 


كاله التعررف: ساون خلى اث التوحه لل ترك اسن الكقار عطلقة وما دل علي اليا كنع القان مطاقاء فإث الدلله 
متعارضان متباينان لكن ورد دليل 


.١ /اتا"؛ الوسائل 18: 158: الباب 81 من أبواب جهاد العدوٌء الحديث‎ ١0/8 :© علل الشرائع: 8"7*- 25 التهذيب‎ -١ 


ص: إرذرا 


عر ذال صلق أذ ذاك الرلك مرحو و هو بالسيه إلن مدل الى أنها لأ قرت طلقا حاط «#متظتصه شن الاوحه الى تكرة ذانت 
ولتعوسة ذلك كقلن الفسية إذا يسو قاد آليا تورث إن كانت ضير كات الولده وسو بالفيتيه إلى مايدال على اليا ترف 


مطلقا خاصٌ بخصّصه بذات الولد, فينتج أن الزوجه إذا كانت ذات ولد ترثء و إِلَا لا ترث. 


و هذه قاعده مطرده جاريه فى كل ما كان هناكك دليلان كلاهما عامٌ أو مطلق بينهما تباين و كان فى البين دليل آخر خاصٌ أو 


مقيّد بالنسبه إلى أحدهما فيخصّصه أو يقيّده؛ و بعد ذلكك يلاحظ النسبه بينه و بين الآخر, فيقيده أو يخصّصه. 
الرابع: 


أن صاحب الفصول- قدّس سرّه- بعد ما التزم بقبح الفعل المتجرّى به فى حدّ نفسه قشم التجرّى إلى أقسام, و التزم بأنّه يمكن 
أن يكون محكوما بكل واحد من الأحكام الخمسه فإنّه فيما إذا صادف الحرام الواقعى محكوم بالحرمه؛ و القبح فيه أشدّ من 
القبح فيما إذا صادف المكروه الواقعى» كما أن القبح فيه أشدّ مما صادف المباح الواقعى» و هو أشدّ مما صادف الاستحباب و 
إن كان التجرّى فى الجميع محكوما بالحرمه. 


و فيما إذا صادف الواجب الواقعى تاره تكون محبويبه الواقع بنحو يوجب زوال القبح عن المتجرّى به و اندكاكه فيما يترتّب على 
الفعل من المصلحه الملزمه بحيث لا يبقى له قبح أصلا بل صار حسنا بذلكك, فيكون واجبا أو مستحباء و أخرى تكون بنحو لا 
يوجب ذلككء بل يبقى مقدار من القبح» فإن كان مساويا مع ما فى المتجرّى به من المصلحه. فيكون مباحاء و إن كان القبح أشدّ 
بنحو لا يندكك الحسن الواقعى فيه يكون مكروهاء أو بنحو يندكك الحسن 


ص: ©" 

الواقعى فيهء يكون حراما(1). 

ثم إِنْه ذكر فى بعض كلماته أنّه لو صادف التجرّى الحرام الواقعى» يستحقٌّ المتجرّى كذلكك عقابين لكنّهما يتداخلان(). 
واحاضل ما ذكروت كما أفاده شبيغنا الأبهاذ83) قدس سوه يتحل إلى دغا و كلاث: 

الأولى: أن قبح التجرّى يمكن زواله فى مقام الثبوت بعروض عنوان آخر حسن عليه. 

الثانيه: أن مصادفه التجرّى للمحبوب الواقعى تكون من هذا القبيل فى مقام الإثبات» فيرتفع به قبح التجرّى. 

الثالثه: أنّه يتداخل العقابان فى صوره المصادفه للحرام الواقعى. 

و شىء من هذه الدعاوى ليس بتامٌ: 

أمَا الأولى: فلما عرفت من أنّ التجرّى ظلم على المولى؛ و قبح الظلم من المستقلّات العقلتِه» اذى يستحيل انفكاكه عنه مع بقائه 


فلا يمكن انفكاكك القبح عن التجرّى (6) الُذى هو ظلم على المولى و هتكك لحرمته» كما لا ينفكك القبح 


1<التضول: ا وم 

؟- الفصول: 7/. 

لك اوه التقزيزات اع 

*- أقول: إن كان التجرّى ظلما على المولى» فعدم انفكاكك القبح عنه مسلّم إِلَا أنّ كونه ظلما- و كذا العصيان- فى محل منع» 
لأدنّه ليس بوسع أحد أن يظلم على الله تعالى» كما فى قوله تعالى: وَ ما ظَلمُونائ [البقره: /الهه الأعراف: ]12١‏ و لذا لا يقال له 
تعالى: يا مظلوم» كما أنّه لا يقال: يا ظالم. نعم» للمولى على العبد المتجرّى حقّ لم يؤدّه إليه» و هذا يوجب أن يدرك العقل قبحا 
ماء و أنْ هذا الفعل المتجرّى به ممما لا ينبغى أن يوجدء و أما صدق الظلم عليه فلاء فكون التجرّى قبيحا من حيث كونه ظلما ما 
لا يمكن المساعده عليه. و بعباره أخرى: يفهم من قوله أمران: أحدهما: كون التجرّى ظلماء و الآخر: دوران قبحه مدار صدق 
الظلم عليه بحيث لو لم يصدق عليه لما كان قبيحاء و كلاهما ممنوع» بل التجرّى قبيح مع أنّه ليس بظلم على المولى. (م). 


ص: 760 
عن المعصيه بعين هذا الملاكك. 
و أمًا الثانيه: فلأنٌ الأمر غير الاختيارى يمكن أن يكون موجبا لعدم صدور القبيح عن الشخص ولا محذور فيه. أمَا كونه موجبا 


(1) لحسن شىء و ارتفاع قبحه فلا© بل عرفت أن الأ-مور غير الاختياريه لا مدخليّه لها فى الحسن و القبح أصلاء و مصادفه 
التجدى للمحبوب الواقعى أمر غير اختيارىٌ لا يمكن أن يوجب حسنا فى الفعل. 


و أما الثالئه: فلما مرّ من أنْ ملاكك استحقاق العقاب فى العاصى. 

و المتجرّى شى ء واحد و هو الهتكك, فالعقاب على التجرّى واحد صادف الواقع أو لم يصادف. 

الأمر الثانى: فى أقسام القطع 

اشاره 

- و الغرض من هذا التقسيم رد مقاله الأخباريّين من أنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّه- بن القطع إِمًا طريقئ 
محض أو موضوعى. 

و الأوّل- حيث إِنّ طريقيته ذاتيه غير قابله للجعل لا نفيا و لا إثباتا- 

-١‏ أقول: هذا صحيح فى الجمله لا بالجمله. بيان ذلكك: أن ارتفاع القبح الفاعلى متوقف على الالتفات إلى العنوان الحسن 
الواقعى؛ و أمنا ارتفاع القبح الفعلى فلا يتوقّف عليه. و لذا لو ضرب اليتيم لا للتأديب مع ترئّبه عليه» فهذا الضرب- الّذى ترتّب 
عليه التأديب من دون إراده الضارب إيّاه- قبيح من حيث الفاعل» لعدم وجود الالتفات, و لا يؤثّر ترنّب التأديب فى ارتفاع القبح 
الفاعلى؛ و أمَّا كونه غير قبيح من حيث الفعل فهو بواسطه ترتّب التأديب عليه. هذا فى ارتفاع القبح الفعلى بالعنوان الحسن 


الواقعى؛ و كذا الأمر فى ارتفاع الحسن الفعلى بالعنوان القبيح الواقعى. فتحصّل أن عدم تأثير العنوان الواقعى غير الملتفت إليه فى 
ارتفاع القبح الفعلى مطلقا غير صحيح. (م). 


ص: م 


يستحيل أن ينهى عن بعض أفراده من حيث الشخص أو الزمان أو السبب», كالحاصل من القياس أو الرمل أو الجعفر أو من غير 
الكتاب و السنه مطلقا ضروره أن القاطع لو قطع من طريق الجفر و الرمل مثلا بوجوب شى ء» يرى الواقع و ينكشف لديه؛ فنهى 
الشارع عن اتّباع مثل هذا القطع الخاصٌ يستلزم اجتماع الضدّين بنظر القاطع و إن لا يستلزم ذلكك فى الواقع, لاحتمال عدم 
مصادفته للواقع؛ و التكليف الّذى يكون محالا بنظر المكلف ولا يمكن انبعاثه عنه محال فى حقّ المولى الملتفت إلى ذلكك. 


وقد ادّعى شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه إمكانه بل وقوعه فى بعض الموارد لا مظلةا(1). 

و الكلام تاره من حيث إن الأخبارىٌ ينفى حصول العلم من غير الكتاب و السنّه و أن غايته الظنْء و هو لا يغنى من الحقٌّ شيئاء 
كما يظهر من بعضهم فى بعض الكلمات. 

و أخرى من حيث إِنْه ينفى حجَجته فيما لم يكن مسببا عن الكتاب و السنّهء كما ربما يستفاد ذلكك من خبر أبان بن تغلب فإنّ 
أبان مع أنه كان قاطعا بأنْ فى قطع أربعه من أصابع المرأه ثبوت أربعين من الإبل- غايه الأمر أنه كان قطعه من طريق القياس- 
نهى الإمام عليه السلام عن العمل على طبق قطعه(1). 


و هذا كله بالقياس إلى حكم نفس القاطع, و أمَا لو كان مأخوذا فى موضوع حكم الغيرء كما لو [أخذ] قطع المجتهد بالأحكام 
من الطرق الخاصّه موضوعا لجواز تقليده. لا من الجفر و الرمل و القياس» فلا محذور فيه. 


.6 :7 أجود التقريرات‎ -١ 
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ص: ا 


و كيف كانء فما أفاده شيخنا الأستاذ - قدّس سرّه- فى وجه الإمكان يتّضح بمقدّمتين: 


الأولى: أن أخذ العلم بالحكم فى موضوع حكم آخر مترتّب عليه- كأخذ العلم بوجوب الصلاه فى موضوع وجوب التصدّق بأىّ 
نحو كان سواء كان تمام الموضوع أو جزءه على وجه الصفتنه أو الطريقيه- ممكن لا محذور فيه؛ و أمّا أخذه فى موضوع نفس 
الحكم الذى تعلق به فهو مستلزم للدور. 


مثلا< لو كان العلم بوجوب الصلاه مأخوذا فى موضوع نفس هذا الحكم, فحيث إِنْ مرتبه الحكم متأخّره عن مرتبه موضوعه. 
ففعلتِه الحكم لا محاله متوقفه على فعليِه موضوعه. و المفروض أن العلم بالحكم مأخوذ فى موضوعه. ففعليه الموضوع أيضا 
متوقفه على فعليِه الحكم حتى يمكن أن يتعلق العلم به. 


و بعباره واضحه: فعليّه وجوب الصلاه متوقفه على العلم به حيث إِنّه مأخوذ فى موضوعه. و فعلته العلم به متوقفه على وجوب 
الصلاه. 


الثانيه: أنّه إذا استحال تقييد الحكم بالعلم و اختصاصه بالعالمين به. يستحيل الإطلاق بالنسبه إلى العالمين به و غيرهم أيضاء لأَنْ 
التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكه. فإنْ الإطلاق عباره عن عدم التقييد عمّا من شأنه التقييد» فلا بدّ فى 
الإطلاق من القابليه و الشأنيه للتقييد» و قد عرفت عدمهاء فكما أنْ الجدار لا يتَصف بالبصرء لعدم وجود الملكه فيه كذلك لا 
يتصف بالعمى أيضاء لذلك, فحينثئذ لا بدّ من الإهمال و جعل الحكم لا مطلقا بالنسبه إلى العالمين به و الجاهلين» و لا مقدّدا 
بخصوص العالمين؛ و على المولى أن يبن غرضه من الإطلادق أو التقييد بخطاب آخر مسمى بمتمم الجعل بأن يجعل وجوب 
الصلاه- جعلا ثانيا- على العالم بالجعل الأوّل أو 


ص: 8 


مطلقاء و كلا القسمين واقع فى الشريعه؛ فإنّ عدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها و كونها مطلقه بالإضافه إليهم و إلى غيرهم 
سطاد مم أدله اشراك التكليت» الى الاغى شبخنا العلاعه الأنصارئ فى أول حت الظق تراترعاتق كما أن اخعصامن يحض 
الأحكام بالعالمين به- كوجوب القصر و الجهر و الإخفات- ثبت بالأدلّه الأخر غير ما دل على وجوب القصر على المسافر» و 
وجوب الجهر فى بعض الصلوات و الإخفات فى بعض. 


و على هذا إذا أمكن أخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه بجعل آخر غير الأوّل» فيمكن أخذ العلم بالحكم؛ الحاصل من سبب 
خاصٌ فى موضوع نفسه بجعل آخرء و يمكن أيضا تقييده- بأن لا يكون معلوما بالعلم القياسى كما يستفاد من خبر أبان بن 
تغلب(5). أو الحاصل بالجفر و الرمل- بجعل آخر الذى هو متمّم الجعل» كما هو كذلك فى القياس. و غير بعيد فى الرمل و 
الجفر» و هذا ليس تصرّفا فى ناحيه القطع حتى يقال: إِنْ طريقيته ذاتيه لا يمكن التصرّف فيها أصلا و لا تقبل الجعل لا نفيا و لا 
إثباتاء بل تصرّف فى ناحيه الحكم المقطوع به فدعوى الأخبارى من أنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّه بحسب 
الإمكان فى محلها إلَا أنه يطالب بالدليل؛ و هو مفقود فى غير القياس و ما نفينا عنه البعد من الرمل و الجفر. 


و بالجمله. أخذ القطع الطريقى بالحكم فى موضوع نفسه و هكذا المنع من بعض أقسامه- كالحاصل من القياس أو غيره- بمكان 
من الإمكان: خلافا لشيخنا العلائه الأتصارى 8د قدّس سده- و بعض من تأخرعنه من المحققيق. هذا 


1- قرائك الأضصول: /ا؟. 


.78 تقدّم تخريجه فى ص‎ -١ 
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ص: اانا 
خلاصه ما أفاده فى المقام(1). 


وشااق عله عضر دمن اليقتفى + فالتولى نوما و إن "كاتف ضاكة إلا ان الجقتس العانه منييا مترضد لماع ف يدف 
التعتدى و التوصّلمى من أن استحاله التقييد بشىء وجودا و عدما توجب ضروريّه الإطلاق- كما أفاده العلامه الأنصارى قدّس 
سرّه- و كون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكه لا يستلزم ما ذكره. فإنْ القابلييه على أقسام: شخصيّه و صنفيّه و 
نوعه و جنسيّه- على ما قرّر فى مقرّه- و استحاله أحد المتقابلين بهذا التقابل شخصا فى مورد لا توجب استحاله الآخر لو كان 
قابلا له صنفا أو نوعا أو جنسا. 


مثلا: يستحيل البصر على العقرب بحسب نوعه على ما هو المعروف من أنه لاعين له- و إن كان خلاف الواقع ظاهرا- و لكنّه 


إن أعمى؛ من جهه أن الحيوان الى هو جنس له قابل لذلكك, و هكذا ذات الواجب تعالى يستحيل فى حقّه الجهل و العجز مع 
أن العلم و القدره ضروريّان له تعالىء فَإنّهِ تعالى بحسب نوعه- أى: الحىّ المدرك- قابل له؛ و الممكن يستحيل علمه بذات 
الواجب تعالى مع أن الجهل به ضرورىٌ فى حقّه من جهه أنّ شخص هذا العلم و إن كان مستحيلا فى حقّه إِلّا أنّ نوع العلم لا 
يكون كذلكك: 


و الحاصل: أن أخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه إذا كان مستحيلاء فلا محاله يكون الإطلاق ضروريًا و الإهمال غير معقول. 
إذ لا يعقل أن لا يدرى الحاكم موضوع حكمه فإنّ القيد إن كان دخيلا فى غرضهه فالموضوع مقيّدء و إن كان غير دخيل فيه 
فمطلق» فما أفاده- من أن الموضوع فى الجعل الأوّل 


-١‏ أجود التقريراث ؟: لاير 


ص: 86 


مهمل لا مطلق و لا مق د- مما لا محصّل له؛ بل الإطلاق ضرورىٌ» فلا يمكن أن يمنع عن اتباع بعض أفراد القطع. فإِنْ لازمه 
تقييد موضوع حكمه بأن لا يكون الحكم مقطوعا بقطع حاصل من سبب خاصٌء و قد عرفت أنه مستلزم لاجتماع الضدّين فى 
نظر القاطع. 


و الحاصل: أن النهى عن اتّباع بعض أفراد القطع- كما أفاده شيخنا الأنصارى(1١)-‏ مستحيل. 


و خبر أبان بن تغلب(5)- بعد الإغماض عن ضعف سنده()- لا يكون فيه إشعار بذلكك فضلا عن الدلاله» و ذلكك لأنّه ليس فى 
الروايه ما يدل على أنّ أبان كان قاطعا بالحكم (5) فمن المحتمل أن يكون مطمثنًا بهه مع أنّ الإمام عليه السلام أزال قطعه لو 
سلّم حصول القطع له بالقياس- لا أنّه عليه السلام منعه عن العمل على طبق قطعه و ما اعتقده من ثبوت أربعين من الإبل لقطع 
أربعه أصابع المرأه- لأنّ الإمام تبهه على خطته و أن الدين لا يصاب بالعقول. 


و أما ما دل على عدم وجوب القضاء للناسى للسفر لو صِلّى تماما و عدم وجوب الإعاده للجاهل بالحكم فلا يدل على اختصاص 
الحكم بالعالم به» بل غايته أن يدل على الإسجزاء» و لذا لا-خلااف فى أنّ الجهل بوجوب القصر لو كان عن تقصير يستحقٌّ 
العقاب» و هكذا ليس لنا دليل على اختصاص وجوب الجهر و الإخفات بالعامين بهه بل يستفاد من نفس ما دل على جواز الجهر 
فى موضع الإخفات للجاهل بوجوب الإخفات و هكذا العكس: أن الحكم مشتركك 


اد فزائد الأصول: ", 

"- تقدّم تخريجه فى ص 8". 

*- أقول: ليس فى سنده ضعف.( م). 

ع- أقول: لا يمكن المساعده عليه» بل يستفاد منه كمال الاستفاده أن أبان كان قاطعاء و تشهد عليه التعبيرات الصادره عن أبان» 
إن هذه لا تصدر عمّن ليس له قطع. (م). 


ص: اع 


بين العالم و الجاهلء فإنّ مضمون بعضها أنْ من أخفت فيما لا ينبغى أن يخفت فيه إن كان عامدا نقض صلاته؛ و إن كان جاهلا 
أو ناسيا أو غافلا صبحت صلاته(1١).‏ 


وبالجيلها رواباث الات لآ ول إلا على الاتدراد الود واعى نيا فاعده على انهو اخنعاق الحيرنه كان وطق الجهرن و 
ينبغى أن يجهر فيه و إن كان جاهلا به لكنّه لا يجب عليه إعاده الصلاه و يجزئ ما أتى به إخفاتا. 


و أمَا وجه الإجزاء- مع أنّه غير مأمور به- فهو مطلب آخر يأتى فى محلّه إن شاء الله. 


فتحصّلى مثا ذكرنا: أنّ القطع لو كان طريقةٍ! محضا و تعلق بالحكم الشرعىء لا يمكن أخذه فى موضوع نفسهه و لا منع اتباع 
بعض أفراده؛ و ليس لنا مورد يكون كذلكك فى الشريعه. 


هذا كله فى أخذ القطع بالحكم فى موضوع نفسه. و أمَا أخذه فى موضوع حكم آخرء فإن كان مماثلا له فقد اتتضح حاله أيضا 


من مطاوى 
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ات أقولء الأنجزاء خلاف ظواهر الأدله و الروايات» فإنّ الإجزاء معناه الاكتفاء بالناقص عن التامّ» و عدم وجوب الإعاده- كما هو 
مفاد الروايات- ظاهر فى أنْ العمل تام ليس فيه نقصء و هذا يعنى أنّ العلم بوجوب الجهر شرط و موضوع لفعلته الوجوب. هذا 
أولا. و ثانيا: قوله عليه السلام: «تغت صلاته» الموجود فى بعض الروايات نصّ فى أن المأتيّ به كامل و تامٌ» و إذا كانت الصلاه 
الجهريّه مكان الإخفاتيه و بالعكس تامّهء فلا مجال للإجزاء» و هذا يعنى شرطيه العلم بوجوب الإخفات أو الجهر فى فعليتهما. و 
ثالشا: أنّ سييدنا الأستاذ استدلٌ فى مواضع على كون العمل ناقصا بوجوب الإعاده. و لازمه أن عدم وجوب الإعاده دليل على 
كمال العملء» و كمال العمل و تمامه لا يجتمع مع الإجزاء. (م). 


ص: ضرا 


ما ذكرنا من أنَّ جعل حكمين على عنوانين: أحدهما عامٌ» و الآخر خاصٌ بمكان من الإمكان. غايته أنه يوجب تأكد الحكم فى 
الخاصٌء فلا مانع من جعل الوجوب للصلاه بالنسبه إلى مطلق المكلف ثم جعل وجوب مثله على العالم بالوجوب الأوّلء كما لا 


و إن كان مضاذًا له كجعل الوجوب للصلاه. و جعل الحرمه لها على تقدير العلم بوجوبهاء فهو غير معقولء للزوم اجتماع 
الضدّين فى نظر القاطع و إن لا يلزم فى الواقع؛ و ما يكون محالا بنظر المكلف جعله أيضا مستحيل فى حقٌّ المولى الملتفت إلى 
أنْ بعثه غير قابل للانبعاث» كما عرفت آنفا. 


هذا كله فى القطع الطريقيَ المحض و ما يكون طريقا إلى الحكم الشرعئء المأخوذ فى موضوع نفس هذا الحكم أو مثله أو 


ضده. 


أمَا الموضوعى بالمعنى المصطلح- أى: ما أخذ فى موضوع حكم آخر مخالف للحكم المقطوع به كما إذا كان القطع بوجوب 
الصلاه موضوعا لوجوب التصدّقء الّذى هو حكم مخالف لوجوب الصلاه لا يماثله ولا يضادّه- فالكلام فيه متمتحض فى مقام 
الثبوت» أى ما أخذ فى الواقع و فى نفس الأمر فى الموضوع, لا ما أخذ فى لسان الدليل فى الموضوع بما أنه طريق محض إلى 
الواقع من جهه أن المكلمف لا-طريق له إِلَّا القطع؛ كما يستعمل كثيرا ما فى استعمالات العرف و الشرعء فيؤخذ القطع فى 
الموضوع لا بما أنه جزء للموضوع أو تمام الموضوع: بل بما أنّه كاشف عن الواقع و طريق محض إليه» كما فى قوله تعالى: كلوا 


وَ اشْرَبُوا حَتَّى يتين لَكمْ الْحِط الأَئيض من 


ص: ا 


الخيطا الأشؤدوق النقر فقاو هوله على قم 3 قبيه يتك الشور افق جقاكر كان كيذ اليس معضاء هما اللسقيووة سل بست 
المشاهده و الرؤيه. كما فى قوله: «صم للرؤيه و أفطر للرؤيه)0) فإنَ الغايه لجواز الأكل و الشرب هو الفجر الواقعى لا المعلوم و 
المبّن» و الموضوع لوجوب الصوم هو شهر رمضان واقعا لا شهوده و رؤيه هلاله. 


ثم إِنّ شيخنا العلّامه الأنصارى- أعلى الله مقامه الشريف- قد قسم القطع الموضوعى إلى قسمين: أحدهما: ما يكون على نحو 
الصفته. و الآخر: 


ما يكون مأخوذا على نحو الطريقته(6). 
و جعل صاحب الكفايه- قدّس سرّه- كل واحد منهما منقسما إلى قسمين: جزء الموضوع و تمام الموضوع(2). 


ولاريب فى تقسيمه إلى الطريقتِه و الصفتنه. و بيان ذلكك أن الصفات الموجوده فى الخارج على قسمين: قسم منها ما لا تعلق له 
بغيره» كقيام زيد و نومه و يقظته و أمثال ذلككء و قسم له تعلق بالغير و إضافه إلى الغير» و يسمّى فى اصطلاح الفلاسفه بالصفات 
الحقيقِه ذات الإضافه. كعلم زيد و إرادته و قدرته و عجزه و غير ذلكك من صفاته ممما يحتاج إلى أمر آخر تتعلّق الصفه به و 
تضاف إليه» و يقال: علم بكذاء و أراد كذاء و قادر على كذاء و عاجز عن كذا. 


و تسميتها بالحقيقيّه من جهه أنّها أمور موجوده فى النْفس حقيقه. 
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ص: عع 


و بذات الإضافه؛ لأنها مضافه إلى الغير فى مقابله ما يكون من نفس مقوله الإضافه. كالأبوه و النبوه و الفوقيه و التحتيه» فإنّها عين 
الإضافه. لا أمور ذات إضافه. و بالجمله هذه الصفات»ء لها جهتان: جهه قيامها بالنفس و جهه تعلقها بالغير. و الأولى: جهه 
صنفيتهاء فإِنّ التفس يتّصف بها حقيقه. و الثانيه: جهه إضافيتهاء فإنّها تضاف و تنسب إلى الخارج حقيقه و القطع من القسم 
الثانى» و له جهتان: 


جهه الصفتيه و وجوده فى النفس المقابل للتحير و التردّد» و يسممى هذه الحاله بالقطعء لانقطاع التحيّر و التردّد عن الْنْفس عند 
عروضهاء ولا يذهب النّفس عند ذلك يمينا و شمالا بحيث يقدَّم رجلا و يؤخر أخرى و يكون فى حيره و اضطراب كما فى 
حاله التحير و التردّدء و هو بهذا الاعتبار ليس إِلّا صفه للقاطع لا المقطوع به. فإِنّهِ عين جهه الطريقته و انكشاف الواقع به. و ليس 
قينا اشر هن السقعب كناش الكقا تكو لأاريب اثانشس هذه الخاله وما سلن ييا العرفى عردوة ظر إلى قفن اجر 
كما ربما ينذر الوسواسى- الى لا يقطع بطلوع الفجر- أن يعطى درهما إن حصل له القطع و ارتفع التحير عنهء لا لأجل أن 
يصلى فى أوَّل الوقت و درك فضيلته. بل لمجرّد رفع اضطرابه و تحتره فعلى هذا يمكن أن يكون نفس هذه الصفه و وجودها 
فى النّفس موضوعا لحكم شرعىء و من هذا القبيل القطع بالملكته المأخوذ فى موضوع جواز الشهاده. 


و جهه الإضافنه التى هى جهه كاشفتته عن الواقع و تعلّقه بأمر خارجيئء فالقطع يمكن أخذه فى الموضوع بما أنه صفه نفسائيه و 


كناب الأمرو ل م 


ص: 560 
موجود فى النّفس على القول بالوجود الذهنى» و يمكن أخذه بما أنّه طريق إلى الواقع و كاشف عن الواقع. 


و هكذا لا-ريب أن المأخوذ بما أنه صفه يمكن أن يكون جزء الموضوع بأن يكون الموضوع القطع المصادف للواقع» كما فى 
القطع بالنجاسه الخبثنه على قول, فإِنَّ الموضوع على هذا يكون مركبا من وجود صفه القطع و مصادفته للواقع بحيث لو قطع و 
بعد ذلكك انكشف عدم النجاسه فيستكشف عدم وجوب الاجتناب أيضا. 


و يمكن أن يكون تمام الموضوع بأن لا يكون للواقع دخل فى الموضوع, و كان نفس صفه القطع تمام الموضوعء صادف الواقع 
أم لاء نظير خوف الضررء الموضوع لجواز التيتمم, فإِنْ نفس صفه الخوف موضوع لهذا الحكم و لو لم يكن ضرر فى الواقع, و لا 
تجب إعاده الصلاه لو انكشف عدم الضررء كما فى القطع بالملكيه؛ فإنّهِ بنفسه موضوع لجواز الشهاده صادف الواقع أم لا. 


لكنّ المأخوذ فى الموضوع بما أنّه طريق إلى الواقع قسم واحدء و هو كونه جزء الموضوع. و يستحيل أن يكون )١(‏ تمام 


الموضوع. ضروره أنَّ معنى أنه 


-١‏ أقول: الصحيح هو أنْ أقسام القطع الموضوعى أربعه» كما قال به صاحب الكفايه, لا ثلاثه» كما قال به الشيخ و من تبعه و 
ذلك لأنّ لنا روايات ظاهرها كون القطع الطريقى تمام الموضوع, كما فى موارد جواز القضاء و الشهاده؛ التكليفى, فإِنّ للقاضى 
أن يحكم و يقضى إذا علم سواء أصاب أو لم يصب فعلمه بالواقع موضوع تام لجواز القضاء تكليفاء و لا دخل للواقع فى الجواز 
التكليفى. نعم هو دخيل فى الجواز الوضعى و ترتّبٍ الأثر. و هكذا فى مورد الشهاده. فإنّ الشاهد له أن يشهد إذا قطع بالمشهود 
به سواء أصاب أم لا و حملها على القطع على وجه الصفتيه خلاف الظاهر منهاء فإنّ الظاهر منها أن القطع بما أنّه طريق إلى 
متعلقه موضوع لحكم آخرء و هو جواز القضاء و الشهاده. (م). 


ص: مع 


تمام الموضوع أنه ل-دخل للواقع أصلاء بل الحكم مترتب على القطع» صادف الواقع أم لا» و مع ذلكك كيف يمكن أن يكون 
طريقا إلى الواقع مع أنه فى صوره المخالفه لا واقع فى البين حتى يكون القطع طريقا إليه!؟ بل بتعبير صاحب الكفايه فى بعض 
كلماته - قوس سرّه- هذا جهاله و ضلاله لا دلاله(1) و إن كان بنظر القاطع كاشفا و لا تنفكك الكاشفنه عنه إلا أنه تخل الكشف 


لأواقعه. 


و الحاصل: أنّه ل يعقل فى القطع الطريقى المأخوذ فى الموضوع إِلَا أن يكون جزء الموضوع. فأقسام القطع الموضوعى ثلاثه لا 
أربعه» كما أفاده فى الكفايه(7)» و بضميمه القسم السابق- و هو الطريقى المحض - تصير الأقسام أربعه: الطريقيّ المحض»ء و 
الموضوعي المذى أخذ على وجه الصفتيه بنحو يكون تمام الموضوع أو جزء الموضوع, و ما أخذ فى الموضوع بنحو الطريقته 
جزءا للموضوع. 

ثم إِنّه لا ريب فى قيام الطرق و الأمارات و الأصول المحرزه- كالاستصحاب- بنفس أدلّه حبجيتها مقام القطع الطريقى المحضء 
ضروره أنه لولآه لانسدٌ بات الاجتهاد و الاستتباط. 

ما قيامها مقام القطع الموضوعى: فالأقوال فيه ثلاثه: قيامها مقامه مطلقا حتى فيما إذا أخذ موضوعا على وجه الصفتيه» و عدم 


القيام مطلقا و لو كان أخذه فيه بنحو الطريقيّه» و التفصيل بين ما أخذ فى الموضوع على نحو الطريقيّه و الكاشفيّه فتقوم» و بين ما 
أخذ على وجه الصفتيه فلا تقوم؛ و هو الحقّ كما عليه شيخنا الأستاذ0؟). 


اك كفان الأضول: بر 
اتدكفاية الأص ل انك 


ل أجود التقريرات ؟: 8, 


ص: ا 


أمّا عدم قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الصفتئه: فلأنٌ القطع كسائر الصفات النفسائيه من الشجاعه و الحلم و الغضب و غير 
ذلكك, و من المعلوم أنَّ أدلّه حيّجيه الأمارات غير ناظره إلى ذلكك. فإِنْ مفادها ليس إِلَّا جعل الطريقيّه و الكاشفتّه التامّه التعبّرديّه 
لغير العالم لا جعل صفه القطع فى نفس غير العالم تعتّ.داء كما لا يستفاد منها جعل سائر الصفات تعبّددا قطعاء مضافا إلى أنّه لم 
نجد مثالا له فى الشريعه؛ و ما أخذ فى موضوع جواز الشهاده هو القطع الطريقى لا الصفتىء فإنّ قول الإمام عليه السلام فى 
الرؤاية الوارذة فى الباب مشيرا إلى الشمس: 


«بمثل هذا فاشهد أو دع(1) أقوى شاهد على ما ذكرناء فإنْ ظاهره أنّكك إن أحرزت ما تشهد عليه و رأيته كرؤيتكك الشمس و 
إحرازك إيَاها فاشهد, و إِلَّا فلا يجوز لكك الشهادهء و هكذا المأخوذ فى موضوع وجوب الإعاده هو القطع الطريقى» كما تشهد 
به الروايات الوارده فى بابه» فإِن فى بعضها جعل الإحراز و اليقين غايه للحكم, كما فى قوله- أى: مضمونه-: «إذا سهوت أو إذا 
شككت فى الأوّلتين فأعد صلاتكك حتى تثبتهما»(؟) و فى روايه أخرى «حتى تستيقن بهما(؟) فجعل عليه السلام اليقين و 
الإحراز طريقا إلى الواقع. و هذا واضح لا ستره عليه. 


و أمَا قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقته: فعمده ما قيل فى وجه المنع ما أفاده فى الكفايه من أن أدلّه حبجيتها 
الدالّه على إلغاء 
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ص: م6 


احتمال الخلاءف لا تتصدّى إِلَا لتنزيل المؤدّى منزله الواقع خاصّه بحيث يكون غير العلم ملحوظا آلتَاء أو لتنزيل غير العلم منزله 
العلم خاصّه بحيث يكون ملحوظا استقلالاء ولا يمكن أن تكون ناظره إلى كلا التنزيلين» ضروره استحاله أن يكون شى ء واحد 
فى آن واحد ملحوظا بلحاظين مطلقا- سواء كانا استقلالئين أو آلتِين أو مختلفين- إن لم يكن جامع فى البين» و المفروض أنه 
ليسء بداهه عدم وجود الجامع بين الآليِه و الاستقلاليه. 


ومساره واضحة ماذل فك تعقو الأمازهء لآ مكني إلا لأجن الر يلب : 


إِمّرا تنزيل ما أخبرت البنه بخمريّته منزله الخمر الواقعى» أو تنزيل نفس إخبار الببنه بخمريّه شى ء منزله العلم بخمريّته» و 
المفروض أنه كان ناظرا إلى التنزيل الأوّل و أن نظره إلى غير العلم آليَ و أن نظره الاستقلالى إلى الواقع» فكيف يمكن مع 
ذلك أن يكون ناظرا إليه استقلالا الّذى لا بدّ له فى جعل غير العلم جزءا للموضوع, كما فى سائر ما له دخل فيه!؟ 


ثم أورد على نفسه سؤالت و هو: أن لازم ما ذكر عدم تعيّن أحد التنزيلين إلا بالقرينه» فمجرّد دليل الحبجبه لا يفى بتنزيل مؤدّى 
الأماره منزله الواقع. 


و أجاب: بأنّ ظهور دليل الحجَجه فى أنه يلاحظ غير العلم آله مما لا ينكر و إِنّما اللحاظ الاستقلالى يحتاج إلى قرينه عليه(1). 
هذا خلاصه ما أفاده فى المقام. 


وهو مب على أن مفاد أدله حجيه الأمارات تنزيل المؤدذى منزله الواقع» و هو- قدّس سرّه- لا يلتزم به و يرى أن مفادها جعل 
المنتجزيّه فى صوره الإصابه و المعذّريّه فى فرض المخالفه(5). بمعنى أن الشارع جعل آثار القطع الوجدانى 


ا- كفابه الأصول: عم قوم 
؟- كفايه الأصول: ."١9‏ 


ص: 4ع 


من المنتجزيه و المعذّريّهِ لغير العلم» فكما أن المكلف لو قطع بوجوب شى ء مثلاء كان منتجزا له و موجبا لاستحقاق العقوبه على 
مخالفته. و لو قطع بإباحه شى ء كان معذّرا له لو اتكشف له حرمته بعد ذلكك, فكذلكك لو قام ما أعطاه الشارع صفه المنبجزيّه و 
المعذّريّه- و إن لم تكن له فى طبعه- على وجوب شىء أو حرمه شىء يكون منتجزا و معذّراء و على هذا يكون غير العلم- 
الى له صفه المنيجزيّه و المعذّريّه تعزردا- حاله حال العلم الَدى يكون له ذلكك ذاتاء فكما تقوم الأماره مقام القطع الطريقى 
المحض و يكون إخبار البتنه بخمريّه مائع بحكم العلم بذلكك فى ترتّب الحرمه عليه و تنتجزها تعداء كذلكك لو كان القطع جزءا 
للموضوع بنحو الطريقيّه و كان الحكم مترتبا على مقطوع الخمريّه» يكون إخبار اليينه بخمريه شىء منتجزا للواقع و موجبا 
لاستحقاق العقاب على مخالفته» إذ على هذا القول تكون الأماره منزّله منزله القطع فى المنيجزيّه و المعذّريّه دائماء و لا يكون 
المؤدّى منزّله منزله الواقع قطء فلا يكون فى البين إِلّا تنزيل واحدء و هو تنزيل غير العلم منزله العلم ()» فلا يلزم محذور اجتماع 
اللحاظين. 


والحاصل: أنْ الإشكال ناشيئ من القول بأنّ المجعول فى الأمارات هو إثبات الحكم الواقعى للمؤدّىء و هو بمراحل من الواقع, 
إذ لازمه التصويب المجمع على بطلانه» ضروره أن ماقامت الأماوه على وجوه فيو واتحي واقغى تدا على هذا القول: 


-١‏ أقول: حديث التنزيل- سواء كان تنزيل غير العلم منزله العلم أو تنزيل المؤدّى منزله الواقع- يتوقف على كون دليل الحججته 
منخضرا فى الدليل اللفظى» و أثر إذا قلنا بأنٌ دليلها متحصر فى السيره العقلاتيه و أن الأدله اللفظيه كلها إرشادات إليها كما 
اعترفوا به» فلا مجال للبحث عن التنزيل حتى يتبين أن المنزّل و المنزّل عليه ما هما. (م). 


ص: 6٠‏ 
و بعباره أخرى: مؤدّى الأماره إمَا موضوع من الموضوعات كخمريّه المائع أو حكم من الأحكام. 


فإن كان الأول فدليل حمّجتِه الأماره يثبت الحكم الواقعى الثابت للخمر الواقعى لمشكوك الخمريّه حينئذ تعبداء و يجعل ما ليس 
موضوعا للحكم الواقعى- و هو مشكوك الخمريّه- موضوعا له» و يوسّع فى دائره موضوع الحكم الواقعى. 


وإن كان الثانى» فيثبت الوجوب الواقعى لما أَدذى إليه الأماتوي الوسوب#شكورن الوجوب المماثل مجعولا واقعاء و هذا هو 
التصويب. 


و أمّا لو قلنا بأنّ المجعول فى الأمارات هو المنيجزيّه و المعدّريّه- كما يقول صاحب الكفايه(1) قدّس سرّه- فلا يلزم محذور 
أصلاء فإِنَ الظنّ الحاصل من الأماره على هذا يكون كالقطع فى جميع الآثار تعبٍداء غايه الأمر أن القطع حيجه منجعله و الظن 
حيجه مجعوله بالجعل الشرعيئء و من آثار القطع أنه لو كان مأخوذا فى الموضوعء يترئّب حكمه عليه؛ و يكون منتجزا أو معدّراء 
فيكون الظنّ- الُذى هو بمنزله القطع تعتبدا فى جميع الآثار- أيضا كذلكك. 

و كذلكك إذا قلنا بأنْ المجعول فى الأمارات هو نفس الطريقيِه الكاشفيه لا آثار الطريق و الكاشفء بمعنى أن الشارع جعل غير 
العلم علما تعتّداء فالمجعول هو الانكشاف التعردى؛ فيكوق فال الأماره حال القطع باذ تاوت غابه الآمر أن القطع انكشاف 
حقيقي فى نظر القاطع؛ و الأماره انكشاف جعلى تعبدىٌء و يترئّبٍ عليه آثار القطع قهرا. و هذا هو الّذى اختاره شيخنا الأستاذ(؟) 


قدّس سرّه. 


."١9 كفايه الأصول:‎ -١ 


اك أجود القريراة + كل 


ص: 6١‏ 
وهو الحقٌّ الحقيق بالتصديقء فإنّ لازم كون المجعول المنبجزيّه و المعذّريّه هو التخصيص )١١‏ فى الأحكام العقلته. 


بيان الملازمه: أنّ قاعده قبح العقاب بلا بيان قاعده عقليِهِ غير قابله لتتخصيصء موضوعها عدم البيان» فالمكلف الشاكك لو كان 
داخلا فى موضوع القاعده بعد قيام الأماره- بأن كان الحكم الواقعى لم يصل إليه بعد لا وصولا حقيقيا و لا وصولا تعديًا و مع 
ذلك جعل الشارع التنتجز و استحقاق العقاب على فرض المخالفه؛ و العذر على تقدير الموافقه وعدم الإصابه- فلازمه أن 
يخصّ ص القاعده و يقال: إِنَّ العقاب بلا بيان من الشارع قبيح فى جميع الموارد إِلَّا فى مورد قيام الأماره فهو غير قبيح؛ كما يقال: 
اجتماع النقيضين فى جميع الموارد مستحيل إِلَّا فى مورد كان كذاء و بطلان اللازم بديهيئ لا يحتاج إلى بيان. 


و إن كان خارجا عن موضوع القاعده- بأن كان قيام الأماوه واقها لكي تعدا الامازه بيانا و انكشافا تعتديًا بإعطاء الشارع صفه 
الانكشاف التامٌ لما ليس له ذلكك فى طبعه و كان له كشف ناقص و مع ذلكك- أى مع جعل الانكشاف 


-١‏ لما كانت حقيقه التخصيص و الحكومه أمرا واحدا- و الاختلا.ف بينهما فى مقام الإثبات و البيان» فإنّ التخصيص إخراج 
حكم الشىء بلسان نفى الحكمء و الحكومه إخراجه بلسان نفى الموضوع تعدّددا- فالحكومه و القول بالوسطيه فى الإثبات فى 
الأماره أيضا توجب التخصيص فى الأحكام العقلته. هذا أوّلا. و ثانيا: أن القول بالوسطه لا يوجب حكومه دليل الأماره على قبح 
العقاب بلا بيان» فإنٌ شرط الحكومه أن يكون الحاكم و المحكوم من واحدء و هنا ليس كذلك. فإِن الحاكم من الشارع و 
المحكوم من العقل. و الصحيح هو الورود بجعل «البيان؛ فى موضوع القاعده هو الأعمّ من العلم الوجدانى» بل معناه الحيجه» و 
بورود كل حبّجه ينتفى «لا- بيان» وجدانا بالتعتّد فى قبال انتفاء الموضوع وجدانا بالتكوين و هو التخضّ ص. و لا فرق فى تحقّق 
الورود بين المبانى فى المجعول فى مورد الأماره و إن كان الأنسب بلسان الأدلّه هو جعل الطريقته. (م). 


ص: ده 


للأماره- جعل التنجيز و التعذير لها- فهو لغو لا يترتّبٍ عليه إِلّا ما استقل العقل به إذ بعد خروجه عن موضوع حكم العقل بقبح 
العقاب فالعقل يستقلٌ بعدم قبحه, فأىٌ فائده فى جعل ما يستفاد من العقل و يترتّب على جعل الطريقته و الانكشاف قهرا؟ 


و الحاصل: أن القول بأنْ المجعول فى باب الأمارات هو التنجيز و التعذير لا يمكن الا-لتزام به» فالصحيح ما ذكرنا من أن 
المجعول هو نفس الطريقيّه و الاتكشافء فالقطع علم وجدانيئ» و الأماره علم تعتّيدىء و العلم قابل للجعلء إذ ليس المراد منه 
العلم الصفتى حتى لا يكون قابلا لذلك بل العلم الطريقى» و هو نظير الزوجيّه و الملكيه مما هو قابل للاعتبار الشرعىء فكما أن 
المولى له أن يعتبر الملكه- التى حقيقتها السلطنه على المال- لمن ليس له سلطه على المال أصلاهء و الزوجيّه لمن لا يمكنه 
الوصول إلى زوجته» كذلكك له أن يعتبر الطريقته و الانتكشاف لما ليس له ذلكك فى طبعه؛ و على هذا تكون الأماره حاكمه على 
الواقع بحسب الظاهر بحيث لو انتكشف الخلا-ف كان الواقع منيجزاء فحال الأماره حال القطع؛ لما عرفت من أنّه قطع جعليّ و 
انكشاف تعتردىء و إذا كان قيام الأماره مقام القطع لمكان أنه قطع تعتّدىٌ و انكشاف جعلئء و يترئّب الحكم الواقعى على ما 
قامت الأماره عليه لذلككء كان ترئّب وجوب التصدّق مثلا- الذى هو من أحكام نفس الانكشاف- على الانكشاف التعردى 
ول 


و بالجمله؛ إذا كان المجعول فى باب الأمارات هو العلم و الانكشاف- و بتعبير شيخنا الأستاذ الوسطيه فى الإثبات(1)- فقيام 


الأمازات مقام القطع 


./8 :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: 07 

الطريقى المأخوذ فى الموضوع من الوضوح بمكان. 

و ما ذكرنا هو الَذى يستفاد من بعض أدلّه ييه الأمارات» كقوله عليه السلام: 

«ما أدّياه عنّى فعنّى يؤدّيان(1)) إذ ليس المراد منه تنزيل المؤدّى منزله قوله عليه السلام» بل ظاهره تنزيل التأديه و الإخبار من 
الراوى بمنزله تأديه الإمام عليه السلام؛ و إخباره» بمعنى أن قول الإمام عليه السلام كما أنه يفيد العلم و يحرز به الواقع كذلكك 
قول العدل و إخباره يحرز به الواقع و يفيد العلم؛ فالإمام عليه السلام جعل ما ليس له انكشاف و لا يكون فيه إحراز انكشافا و 
محرزا للواقع. 

و الحاصل: أن الالتزام بما ذكرنا- من مجعوليه العلم و الانكشاف فى باب الأمارات- لازم فى مقام الثبوت و الإثبات» و من هذه 
الجهه تقدّم الأمارات على الأصولء فإنّ الأماره بعد حكم الشارع بأنّها محرزه للواقع تعبدا ترتفع موضوع الاستصحاب الّذى أخذ 
فيه الشكك و لم يكن المكلف بعد شاكا بل كان محرزا للواقع إحرازا تعتبديّا و هكذا ترتفع موضوع الأصول غير المحرزه؛ فإنَّ 
موضوعها عدم البيان» و قد تم البيان بواسطه الأماره التى هى علم تعتتدىٌء و لولاه لأشكل الأمر فى تقديم الأمارات على الأصولء 
إذ لو كان المجعول هو المنيجزيّه و المعذّريْه فتشتركك الأ-صول مع الأمارات فى ذلككء فلما ذا تقدّم الأماره على الأصل مع أنه 
أيضا منيجزا أو معذَّرء كالأماره؟ و لما ذا لا يعكس الأمر؟ و تفصيل الكلام فى محله. 


فتحصٌّ لى من جميع ما ذكرنا: أن المجعول فى باب الأمارات هو العلم و الإحراز و الانكشاف و الوسطيه فى الإثبات و الطريقته 


بأىٌ اسم شئت عتبرت. 
و يترنّب على ذلكك أمران: 


.6 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل 77: 17/8 الباب‎ ١ 7٠ :١ الكافى‎ -١ 


ص: 05 
أحدهما: أن إخبار البينه بخمريّه مائع يكون رؤيه الخمر الواقعى تعتداء فيحكم بحكمه. 


و الآخر: [كون] قيام الأماره بوجوب الصلاه هو القطع به تعتداء بمعنى أن الشارع يرى من قام عنده الأماره عالما و محرزا للواقع» 
فيترتّب عليه حكم العالم بالعلم الوجدانى» و هو وجوب التصدّق. 


هذا تمام الكلام فى قيام الأمارات مقام القطع. و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه فى القطع الصفتى لا تفى أدلّه حججتتها بذلك. 
بخلاف القطع الطريقى المحض و المأخوذ فى الموضوع من الطريقى. 

و أمَا الكلام فى قيام الأصول المحرزه 

- أى ما كان ناظرا فى الجمله إلى الواقع, كالاستصحاب و قاعده الفراغ و التجاوز على القول بأنّهما من الأصول لا الأمارات- 
مقامه. فالحقٌّ فيه التفصيل. 

و بيانه: أن القطع تاره يؤخذ فى الموضوع على وجه الصفتيه. و عليه لا معنى لقيام الأصل المحرز مقامه» كالأماره. 

و أخرى يؤخذ على نحو الطريقيته» و هذا القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريققتِه فيه جهتان: 


جهه الانتكشاف و إحراز الواقع» و الاستصحاب- مثلا-- لا يقوم مقامه من هذه الجهه. ضروره أن ما يكون جزءا للموضوع هو 
إحراز الواقع» و الاستصحاب الُذى أخذ فى موضوعه الشكك فى الواقع؛ بمعنى أن الشارع لم يحكم بن المكلف- الّذى كان على 
بشيج فشتك محرو لواقم بل شعل وظيقه له طزق الدكب وهو الجرى:و العمل خلى طيق .يقيقه السابق ما لم يتعقض فين 
آخرء فبعد تسليم الشارع كونه شاكا كيف يمكن أن يقول: أنت محرز للواقع و منتكشف لديككء حتى يتحمّق تعددا ما هو جزء 
للموضوع, و هو 


ص: 66 
إحراز الخمر الواقعى المترنّب عليه حكم الحرمه مثلا باستصحاب الخمريّه!؟ 


وجهه الجرى العملى المترنّب على البناء و الالتزام القلبى الى يسمّى بعقد القلبء و هو من لوازم القطع و عوارضه لو لم يكن 
القاطع جاحدا و مشرّعاء بمعنى أنّه من أفعال النّفس و مخترعاته» فللنفس أن يبنى بعد قطعه و يعتقد على طبق قطعه و عقد ما فى 
قلبه بما فى الخارج و يلتزم بما قطع بهء و له أن لا يعتقد» كما قال اللّه- تباركك و تعالى-: وَ يدوا بها وَ استَبيّكثها أنْفُمهُعْ(1) فلو 
كان القطع أخخذ فى الموضوع من هذه الجهه؛ فيقوم الاستصحاب مقامه. فإِنّ المكلف بمقتضى التعبد الشرعى كان وظيفته 
الجرى على طبق الحاله السابقه» بمعنى أنّه و إن كان شاكا فى الواقع و لم يتكشف الواقع لديه إلا أنه محرز لما يترئّب على 
الانكشافء و هو الجرى و البناء» و لم يكن متردّدا و متحيرا فى أنّه هل يبنى على هذا الطرف أو ذاكك الطرفء و إذا كان بانيا 
على أحد الطرفين و معتقدا له تعبداء فكان بناؤه التعبدى و اعتقاده الجعلى كبنائه الوجدانى و اعتقاده فى ظرف القطع. 


و بهذا البيان يظهر وجه تقديم الاستصحاب على الأصول غير المحرزه؛ إن موضوع تلكك الأصول هو الشكك و التحير من جميع 
الجهات من حيث الانكشاف و من حيث الجرى العملى؛ بمعنى أنّ المكلف إذا لم يتكشف لديه الواقع و لم يدر بأنّه أىَ شىء 
يعتقد و يبنى على أىّ طرف؟ فهو وظيفته- فى ظرف العمل- أن يعمل بما شاءء و أنه مطلق و مرفوع عنه ما لا يعلم به» و موضوع 
الاستصحاب هو الشاكك كذلكك, لكنّ الشارع رفع تحيره من جهه الجرى العملى» و بعد تعدٍيد الشارع بالبناء على طبق الحاله 
السابقه فلا يبقى 


-١‏ النمل: ع1 


ص: 4 


مجال لأصل البراءه مثلا و لا موضوع له فإنّه لا يكون متحترا من حيث العمل و البناء. و تمام الكلام فى محله إن شاء اللّه. هذا 
كله فى قيام الأصول المحرزه مقام القطع. 


01 الأضل "غير الميدر زر التنى ل نظر له إلى الواقع أصلاء و إِنْما هو وظيفه عمليّه فى ظرف الفك: كاعالة البراء و الاتساط- 
فلا وجه لقيامه مقام القطع مطلقا. 


أمَا القطع الموضوعى: فواضحء إذ المفروض أنه أصل غير محرزء فالواقع غير محرز لا وجدانا و لا تعتبداء فكيف يقوم ما لا يكون 


و أمَا عدم قيامه مقام القطع الطريقى: فلأنّ البراءه العقليّه عباره عن حكم العقل بمعذوريّه المكلف و عدم منيجزيّه الواقع فى حقّه 
كما أن الاحتياط العقلى فى موارد العلم الإجمالى و الشبهات قبل الفحص عباره عن حكم العقل بمنسجزيّه الواقع فى حقّ المكلف 
و المنيجزيّه و المعذّريّه من آثار القطع. فكيف يقوم مقامه!؟ 


و بعباره أخرى: الأثر المرغوب من القطع هو التنجيز و التعذيرء و أصل البراءه و الاحتياط العقليين ليسا إِلَا إدراكك العقل منجزيّه 
الواقع و كون المكلف مستحقًا للعقاب على تقدير المخالفه. و إدراكه معذوريّته و عدم تنيجز الواقع فى حقّه و قبح العقاب عليه 
اللذين هما أثران للقطع الطريقىء و ليس الاحتياط شيئا له أثر التنتجز شرعاء كما أنّه ليس البراءه شيثا له أثر التعذير تعتردا حتى 
يقوم مقام القطع الّذى يكون له هذان الأثران لا بالتعتبد بل ذاتا. 


و البراءه الشرعيّه عباره عن حكم الشارع بمعذوريّه المكلف و عدم استحقاقه العقاب على تقدير الاقتحام فى الحرام فى ظرف 
ال لشكك و عدم إحراز 


ص: /ام 


الواقع و لا- يرفع الشارع شكه كما فى الأمارات و الاستصحاب على وجهء حيث إِنَّ من قام عنده الأماره يرى الواقع و محرز إِيّاه 
تعترداء و من كان متبقّنا ثم شكك كان محرزا للواقع من حيث الجرى العملى بحكم الشارع «لا تنقض البقين بالشكك» بخلاف 
دليل أصل البراءه» إن لسانه لسان جعل الوظيفه فى ظرف الشكك لا إحراز الواقع؛ و ما لا يكون فيه جهه الإحراز بوجه من 
الوجوه كيف يقوم مقام المحرز الوجدانى!؟ 


و هكذا الاحتياط الشرعى فى الشبهات البدويّه- على مذهب الأخباريّين- و فيما ثبت أهتيته من الشارع - كالأعراض و النفوس - 
عباره عن حكم الشرع حفظا للواقع و مراعاه لعدم فوات المصلحه الواقعيّه بالاحتياط و بعدم الاقتحام فى الشبهه. لا أنه جعل 
المكلف محرزا للواقع و الواقع منجزا عليه بحيث يعاقبه على تركك الواقع, فإنّه مستحيلء لأنّه عقاب بلا بيان و مؤاخذه بلا برهانء 
و قد عرفت أن قاعده قبح العقاب بلا بيان غير قابله للتخصيصء فلا يمكن للمولى أن يعاقب عبده على تكليف لم يصل إليه و لم 


يبئّن له. 

نعم» للمولى أن يعاقب عبده على مخالفته أمره بالاحتياط لو وقع- بمخالفته تكليف الاحتياط- فى الحرام؛ و إِلّا فلا يتربّبٍ عليه 
إِنَا التتجرّى. 

بقى شىء 


وهو: أنا لو أغاة غمضنا عن لزوم التصويب من تنزيل المؤدّى منزله الواقع و ثبوت حكم الواقع للمؤدّى هل يمكن قيام الأماره على 
هذا القول- أى: القول بكون المجعول فى باب الأمارات هو إثبات الحكم الواقعى للمؤدّى و تنزيل المؤدّى منزله الواقع- مقام 
القطع الطريقى المأخوذ فى الموضوع, أو لا يمكنء كما أفاده صاحب الكفايه من أنه مستلزم للجمع بين 


ص: /6 


اللحاظين فى آن واحد(١)؟‏ و هذا البحث و إن كان لا يترتّب عليه ثمره ولا يفيد فى المقام إلا أنّه بحسب الكبرى الكلتِه له فوائد 
مهمه فالأولى التكلم فيه كليا. 


فنقول: إِنْ الدليل الدال على ثبوت شىء لشىء تاره يكون إحراز موضوعه كافيا فى شمول الحكم له. كما فى «لا تشرب الخمر) 
فإِنْ مجرّد إحراز كون المائع الخارجى خمرا كاف فى ثبوت الحرمه و شمول دليلها له بلا احتياج إلى إحراز أمر آخرء و فى هذا 
الفرض لا ريب فى قيام الأماره مقام القطع. لشمول دلبل اعمان الأمازّه لهذا المووه بواسطه أن نفس هذا الاحرازه له أثز شرعي: 
فلو أخبرت البِنه بخمريّه مائع فى الخارج؛ فيشمل دليل اعتبار البتنه و حيجيتها له فيكون إخبار الببنه إحرازا للخمر تعدّرداء فيقوم 


مقام القطع. 


و أخرى لا يكون كذلك,. بل يحتاج شمول الدليل له و ترتّب الحكم عليه إلى عنايه زائده» كما فى دليل عدم انفعال الماء الكنٌ 
فإنّ حكم عدم الانفعال مترتّبٍ على المائع الّذى يكون ماء و كرًا معاء و فى هذه الصوره حيث إِنّ إحراز كون المائع كرًا بمجرّده 
لا يكفى فى ثبوت حكم عدم الانفعال له» بل لا بدّ من إحراز أمر آخرء و هو كونه ماءء فلو أخبرت البينه بكون المائع الخارجى 
كرّاء لا يمكن شمول دليل اعتبار الأماره و حجّجيه البتنه لهذا المورد إِلَا أن يحرز مائيته أيضا بالبيينه فى عرض ذاك الإحراز أو 
بالوجدانء إذ مورد دليل الاعتبار ما يكون للمؤدّى أثر شرعيىّ عملئء و ما لا يترنّب عليه أثر كذلكك أصلا لا معنى لتعتبد الشارع 
به و المفروض أنّ الأ-ثر لا يترتّب إِلَا على المائع الكرٌ الْذى يكون ماء لا على المائع الكرّء فشمول دليل الأماره للإخبار بالكرَيّه 
متوقف على كون الماء ماء» فلو كان مائنه المائع أيضا متوقفه عليه- أى: على الإخبار بالكرّيّه- و لم تثبت بالوجدان أو بيبنه 


أخرى فى عرض بنه الكرّيّهء الدار. 


.": كفايه الأصول:‎ -١ 
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و ملخص الكلام: أن كل ما يكفى إحرازه فى ثبوت الحكم له. يشمله دليل الأماره لو قامت عليه» و ما لا يكفى إحرازه فى ذلكك 
بل يحتاج إلى عنايه أخرىء لا يفيد قيام الأماره عليه» و لا يشمله دليل اعتبارهاء و من هذه الجهه أنكرنا ييه الأصول المثبته. 
فإنّ الأصل الى لا يترئّب عليه أثر شرعيّ عملي بل الأثر كان مترئّبا على لازمه العقلي» شمول دليل ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» 
مثلا له يتوقف على وجود الأثر له شرعاء فلو كان وجود الأثر أيضا متوقّفا على شمول الدليل» يلزم الدور. 

نعم» لو وردت روايه خاصّه على ححجِيه إخبار البتنه بالكرّيّه أو استصحاب الحياه» نحكم بعدم انفعال المائع» و كونه ماء فى 
الأؤلء و إنبات اللحيه و وجوب التصدّق فى الثانى» صونا لكلام الحكيم عن اللغويّه. 


الأمر الثالث: 


قد مرٌ أقسام القطع و أنّه امّا طريقى محض أو مأخوذ فى الموضوع. و إِنَّ الأول لا يمكن أخذه فى موضوع متعلق نفسه و لا فى 
موضوع حكم آخر ضد ما تعلق به القطع, و أنّه يمكن أخذه فى موضوع حكم آخر مثل ما تعلق به خلافا لشيخنا الأستاذ. و 
الثانى إِمَا أخذ على وجه الطريقيّه أو الصفتيه؛ و الثانى إِمَا بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع و قد عرفت الإشكال فى أخذ 


الأول تمام الموضوع و أنه قسم واحد و هو كونه جزء الموضوع. 


و بقى من الأقسام قسم واحد, و هو: أخذ القطع بمرتبه من الحكم فى [موضوع] مرتبه أخرى منه أو مثله أو ضدّه و صبححه 


و هو تامٌ على مبناه من كون الحكم ذا مراتب» حيث إِنّه لا محذور فى 


.":1 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: 9 


كزع قلي وجري الأنعاى لشاف انق بافعرةا فى مرطوم الرشتري القتلى البتاع ينا لاي هرم فيه اقرع ببح خرن اك 
الوجوب أو مثله» و هكذا لا مانع من أخذ تلكك المرتبه فى موضوع مرتبه أخرى من ضدّه. 


و أمَا على مسلكنا- من أنّه ليس للحكم إِلَا مرتبتان (1): مرتبه الجعل و إثباته للموضوع المقدّر وجوده. و مرتبه المجعول؛ و هى 
مرتبه تحقَّق الموضوع و خروجه من مرحله الفرض و التقدير إلى المرحله الواقعّه و التحقيق» و أن كلا من هاتين المرتبتين ذو أثر 
قرعن هلف إكا شك فى وسوب لحك التاراك فى الشريفه قن :زمان وا الذاهل لس نوق ذلك أو 80 يتدرو امشعيهياية كنا 
يجوز استصحاب وجوبه بعد تحمّق موضوعه الى هو استصحاب مرتبه المجعول منه- فلا يعقل ذلكك, ضروره أن القطع 
بالوجوب الإنشائيّ بالمعنى الى ذكرناء و هو المرتبه الأولى من الحكمء أى مرتبه الجعل, و الحاصل: قطع المكلف بأنّ حكم 
وجوب الحج فى حقّه جعل فى الشريعه المقدّسه لا ينفك عن القطع بالوجوب الفعلى و المرتبه الثانيه منه» و هى مرتبه المجعول, 
بل الأوّل عين الثانى» فيكون أخذه فى موضوع نفس الحكم بمرتبته الثانيه دورا فى نظر القاطع (4)5 و أخذه فى موضوع ضدّه 
اجتماع الضدّين فى نظره. 


-١‏ أقول: إطلاق الحكم على مرتبه الاقتضاء ليس بالحقيقه بل بالعنايه» و هو مراد الآخوند قدّس سرّهء خلافا لظاهر كلامه. كما 
أن مرتبه الإنشاء و الجعل أيضا ليست بالحكم حقيقه. هذا أوَلا- و ثانيا: مرتبه التنتججز أيضا من مراتب الحكم, فللحكم ثلاث 
مراتب لا مرتبتان. (م). 

-١‏ أقول: لا إشكال فى موضوعيه العلم بمرتبه الإنشاء لمرتبه الفعليه» كما أنْ العلم بمرتبه الفعليه موضوع لمرتبه التنجز» و هو 
ظاهر بعض روايات باب القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات. و لا بأس بخروج هذه الموارد من قاعده اشتراكك الأحكام بين 
العالم و الجاهل بهاء فعلم المستطيع بجعل الوجوب للمستطيع موضوع لصيروره ذلكك الوجوب فعل! فى حقَّه فالعلم متعلق 
بالوجوب الإنشائيّ و المترنّب عليه هو الوجوب الفعلى» فلا دور.(م). 


ص: ا 


ثم إن الأقسام المذكوره للقطع تأتى فى الظنّ أيضا بكلا قسميه: ما اعتبره الشارع و أعطاه صفه الطريقيه» و ما لم يعتبره و لم يعطه 
تلك, فكما أن القطع يمكن أن يكون طريقا محضا لمتعلقه. و مخالفته توجب استحقاق العقاب على تقدير الإصابه و التجرّى 
على تقدير عدمهاء كذلكك الظَنّ المعتبر يثبت به متعلقه» و فى فرض المخالفه مخالفته تجرّ على المولى. 


و يمكن أيضا أخذه موضوعا لحكم آخر- مخالف لحكم متعلقه لا يضادّه و لا يماثله- بنحو الطريقيه و الصفتيه» و فى الثانى إمّا 
بنحو يكون تمام الموضوع أو جزءا للموضوعء كما إذا أخذ الظنّ المعتبر بوجوب الصلاه فى موضوع وجوب الصدقه بأحد 
الأنحاء الثلاثه. 


و هككذا يمكن أخذه موضوعا لما يماثل متعلقه من الحكم و لو قلنا باستحالته فى القطع؛ للزوم اجتماع المثلين فى نظر القاطع 
اذى لا يرى إلا الواقع باعتقاده» و ذلكك لأنّ الظنّ المعتبر و إن كان قطعا تعدا و الشارع ألغى احتمال الخلاف فيه إلا أنّ احتمال 
مخالفته للواقع تكوينا مع ذلكك موجود بالوجدان, فإذا كان الظنّ بخمريّه مائع» الحاصل من طريق معتبر مأخوذا فى موضوع 
الحرمه؛ لا يلزم [منه] اجتماع المثلين فى نظر الظانٌَ فإِنّه يحتمل أن لا يصادف ظنّه للواقع» فيكون من قبيل عنوانين محكومين 
بحكمين متماثلين بينهما عموم من وجهه فيت5د الحكم إذا صادف الظِنْ للواقع و اجتمع فيه عنوان الخمر الواقعى المحكوم 
بالحرمه و عنوان مظنون الخمريّه المحكوم بالحرمه أيضاء فظهر أن قياس الظنّ بالقطع- كما فعله شيخنا الأستاذ(١)‏ على تقدير 
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ص: "م 

تسليم ذلك فى القطع- فى غير محله. 

هذا كله فى الظنّ المعتبر» و أما الظنّ غير المعتبر فحاله كحاله فيما ذكر. 

و ربما يتوهّم استحاله أخذه جزءا للموضوع, لاستحاله فعليه الحكم المترئّب عليهء و كل حكم استحال فعليّه يستحيل جعله أيضا. 


بيان ذلكك: أن الظنّ الذى لم يعتبره الشارع لا يحرز به الواقع لا تعبّدا و لا وجداناء فالواقع اذى هو أحد جزأى الموضوع لا 
يمكن إحرازه بمثل هذا الظنّ و إحرازه بالقطع و إن كان ممكنا إلا أنه لا يجتمع مع الظنّ اذى هو أحد جزأى الموضوع. و إذا 
لا يلتئم الموضوع المركب يستحيل فعلتّه حكمه؛ فيستحيل جعله. 


و يدفعه: أنْ الجزء الآخر يمكن إحرازه بأماره شرعيه أو أصل محرزء و لا ينحصر طريق الإحراز بالقطع, فإذا قام أماره أو أصل 
على وجوب الصلاه أو خمريّه مائع فى الخارج و حصل للمكلف ظَنّ من طريق غير معتبر بذلكك بحيث لم يحصل الظنّ له من 
الأصل أو الأماره» فالواقع محرز عنده بمقتضى التعدّ.د و الجزء الآدخر من الموضوع- وهو الظنّ- محرز بالوجدان, فيلتثم 
الموضوع. و يترتّب الحكم عليه. 


و أمَا أخذه موضوعا لما يضادٌ متعلقه من الحكم: فقد وقع الخلاف فيه بين صاحب الكفايه و شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء فذهب 
صاحب الكفايه إلى الجواز بدعوى أن مرتبه الحكم الظاهرى مع الظنْ محفوظه. فيكون الأ-مر فيه كما فى الجمع بين الحكم 
الظاهرى و الواقعى» فكما أنّ جعل الحكم ظاهرا على مشكوك الخمريّه و التعتد بإباحته بحسب الظاهر لا يوجب احتمال اجتماع 
الضدّين؛ لاحتمال كون المائع خمرا واقعاء كذلكك الحكم بجواز شرب مظنون الخمريّه لا يوجب الظنٌ باجتماع الضدّين بواسطه 
ظنّ المكلف بخمريّه 


ص: ف 
المائع(١).‏ 


و أورد عليه شيخنا الأستاذ: بأنّ عدم لزوم المحذور المذكور فى الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى لخصوصيّه تكون فى 
الحكم الظاهرى- على ما يأتى فى محله إن شاء اللّه- و هى مفقوده فى المقام الى يكون كلّ من الحكمين واقعتاء لا أنَّ 
أحدهما واقعىّ و الآدخر ظاهرىٌء بداهه أنْ [شرب] مظنون الخمريّه جائز واقعا على الفرض مع أن دليل حرمه الخمر الواقعى 
بإطلاقه شامل للخمر الذى تعلق ظنّ المكلف بخمريّته و بعد إطلاق دليل الحرمه و شموله لما يكون مقيّدا بتعلق الظنّ به لا يفيد 
تقييد موضوع الحرمه بالظْنْ» فى جواز جعل الجواز لهذا الموضوع المقيد المحكوم بالحرمه بمقتضى الإطلاقء و لا يرتفع التضادٌ 


و الإيراد وارد عليه () واقع فى محله. 

الأمر الرابع: هل القطع بالحكم يقتضى الموافقه التزاما 

اشاره 

- بمعنى عقد القلب على المقطوع به و البناء عليه- كما يقتضى الموافقه عملاء أو لا؟ 
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*- أقول: ظاهر كلا.م صاحب الكفايه هو التفريق بين القطع و الظنّ بمعنى أنّ جعل الحكم الظاهرى المضادٌ فى مورد القطع 
بالحكم الواقعى مستحيلء و أمّا فى مورد الظنّ بالحكم الواقعى فيمكن و يتصوّر جعل الحكم الظاهرى المضادٌ للمظنونء و أمّا 
كون الحكم المترئّب على الظنّ واقعى أو ظاهرى فليس مورد نظره. و بعباره أخرى: يقول المحقّق النائينى: الحكم المترئّب على 
الظنّ لا يكون إلا واقعاء و لذا يستحيل. و الآخوند قدّس سرّه يقول: يمكن أن يكون ظاهريًا. نعم» يرد على صاحب الكفايه أنه 
لم يقد الظنّ بكونه غير معتبرء فإنٌّ ترئّب الحكم الظاهرى على الظنّ المعتبر أيضا مستحيل كالقطع» و لعلّ مراد النائينى قدّس 
سرّه من الإشكال هو عدم التقييد. (م). 


ص: ع 


و محل النزاع مورد لا يكون فيه مخالفه عملئه أصلاء كما إذا دار أمر شىء بين أن يكون واجبا أو حراماء و هكذا فى كل مورد 
يكون الأمر دائرا بين محذورينء و كما إذا علم تفصيلا بنجاسه إناءين» ثم علم بطهاره أحدهما أو قامت البتينه على ذلكك. 


و الكلا-م تاره يقع من حيث شمول أدلّه الأصول بنفسها للمقام مع قطع التَظر عن وجوب الموافقه الالتزاميه و عدمه. و تفصيل 
القول حو هذا الحية وياة أ اد له الأمبول شامله تتننيا لأشال هذه المواده أو متغيرقه إلى كيرهاييو كول إلى محله: 


وأخرى من حيث وجوب الموافتقه الاللتزاميه و عدمه. و على تقدير الوجوب فى مانعيّه المخالفه القطعيّه الا-لتزاميه عن إجراء 
الأعتول وعدمها 


فهناك جهتان: 


الأولى: فى أصل وجوب الموافقه الالتزاميّه. 


فنقول: إِنْ القائل بالوجوب إن أراد به وجوب الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه- بأن التزم تفصيلا بوجوب ما يعلم بوجوبه 
تفصيلاء و إجمالا بما يعلم بوجوبه إجمالات و هكذا سائر الأحكام الإلزاميّه تكليفا أو وضعا- فلا ريب فيه» ولا ينبغى إنكاره. 
ضروره أنّه من لوازم التصديق بالنبوٌه. و لا يختصٌّ بالتكاليف الالمتراميه» بل يعم جميع الأحكام ما يكون متوججها إل نفسه» 
كوجوب الصلاه؛ وما يكون متوجها إلى غيره» كأحكام الحائضء المختضّه بالنساء. بل غير الأحكام و التكاليفء فكل ما أخبر 
به النبى صلَى الله عليه و آله- سواء كان الإخبار بالحكم أو بأمر آخر غيره- يجب الالتزام به على تقدير العلم به بنحو ما علم به 
إن تفصيلا فتفصيلا و إن إجمالا فإجمالا. 


و إن كان مراده أنه يجب فى خصوص التكاليف الإيجابيّه الإتيان بعنوان 


ص: 4ه 


الوجوب الذى هو عباره أخرى عن قصد الوجه؛ فقد مرّ فى بحث التعتتدى و التوصّلى أن الواجب فى باب العبادات ليس إِلَا إتيان 
الفعل بداع من الدواعى الإلهتّه؛ و يكفى مجرّد إضافه الفعل إليه تباركك و تعالى» و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلكك. 


و إن كان مراده أن شخص الحكم المجعول فى الواقع يجب الا لتزام به» فهو مما لا يمكن مع الجهل به» و ما هو ممكن هو 
الالتزام بأحد الطرفين فيما دار أمره بين الوجوب و الحرمه- مثلا- ما بالوجوب بالخصوص أو الحرمه كذلككء إِلَا أنه من التشريع 
المحرّم و إدخال لما لا يعلم أنه من الدين فى الدين. 


و الحاصل: أنْ القول بوجوب الاللتزام بالمقطوع به قلبا كما يجب عملا-فى الخارج- بحيث يثاب على الموافقه بكلا المعنيين 


بثوابين» و على الموافقه الالتزاميه فقط دون العملثته بثواب واحد» و هكذا يعاقب بعقابين على فرض عدم العمل خارجا ولا قلباء و 
بعقاب واحد على تقدير الالتزام به قلبا و مخالفته عملا- لا يمكن الالتزام به. 


الجهه الثانيه: فى أنَ وجوب الموافقه الالتزاميه على القول به هل يمنع من جريان الأصل فيما يستلزم المخالفه الالتزاميّه أو لا؟ 


و الح هو الشانى» فإنَ إجراء الأصول لا ينافى الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه» و الالتزام فى الظاهر بالإباحه مع العلم بأ 
الواقع خلافه ينتضصي الدابل الشرضي و اليل المراوي» فم تعقيي الزله عليه البياكام ‏ (رفع مالا يعلمون»10١)‏ و دكل شىء مطلق 
حتى يرد فيه نهى)(1) نحكم بالإباحه الظاهريّه» و نلتزم 


.١ الباب 88 من أبواب جهاد النّفْسء الحديث‎ 284 :١8 الخصال: 8117 4 التوحينء 8ه عل الوسائل‎ -١ 
.67 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١7 الوسائل /1؟: 117- 1778, الباب‎ .47/-7١08 :١ الفقيه‎ -'١ 


ص: 44 
بالحكم الواقعى إجمالاء و لا محذور فيه. 
الأمر الخامس: ذهب بعض إلى عدم الاعتبار بقطع القطاع 


اشاره 


الأمر الخامس: ذهب بعض(١)‏ إلى عدم الاعتبار بقطع القطاع 
اذى يقطع مما لا ينبغى أن يقطع منه كما فى كثير الظنٌّ و كثير الشكك. 


والحن أله لادريب فى أن السك الماكوة فى الموضوع و عكذا القن الماخوذ فى الموضوع تضرف إلى الشكو كبو الظنون 
المتعارفه؛ فإذا ورد أنه إذا شككت بين الثلاث و الأربع فابن على الأكثر و افعل كذا» لا يشمل كثير الشكك و من كان خارجا 
عن المتعارف فى ذلككء و هكذا إذا عن فى دليل وظيفه للظانْ فى الركعات لا يشمل الدليل من يظنّ كثيراء بل حكمه حكم 
الشاكك: و مقتضى القاغده- لو لا الدليل الخارجى هو البطلان فى كليهما. 


و أمّا القطع: فهو و إن كان كذلكك فيما إذا أخذ فى الموضوع- و من جهه انصراف الدليل إلى غير من يقطع ممّْ ا لا ينبغى 
حصول القطع منه لا يرنّبٍ غير القاطع آثار القطع على قطع القطاع. مثلا: لو كان الشاهد قطاعا لا يرنّبٍ الحاكم على قطع مثل هذا 
الشاهد أثرا و لا يقبل شهادته- إِلَا أنّ نفس القاطع لا يلتف إلى أن قطعه خارج عن المتعارف و حاصل مما لا ينبغى حصوله منهه 
بل هو يخطئ غيره و يرى أن كلّ أحد يقطع لو التفت إلى سبب قطعه؛ فلا يفيد الانصراف بالنسبه إلى نفس القطاع و لا يمكن 
نهيه عن اتّباع القطع» لما عرفت من أنه لا يرى قطعه خارجا عن المتعارف أبدا حتى ينتهى بنهيه عن اتّباع مثل هذا القطع فلا 
يفيد النهى فى حقّه أصلا. 


هذا فى القطع الموضوعىء أى الطريقى أو الصفتى المأخوذ فى 


-١‏ هو صاحب كشف الغطاء كما نقل عنه فى أجود التقريرات 7: 28١‏ و انظر: كشف الغطاء: 28 المقصد العاشر. 


ص: 44 


الموضوع. أمَا الطريقى المحض: فأمره أوضح. إذ الانصراف الّذى ادّعينا فى القطع الموضوعى لا يكون فى الطريقىء و لا يعقل 
النهى عن اتباعه أيضاء لما مرّ من أن القطع عين الطريقته» و أنْ حبجته من لوازمه الذاتنه له لا تقبل للجعل نفيا و لا إثباتا. هذا ما 
أفاده شيخنا الأسعاذ[١)‏ قدمن سده: 


و التحقيق أن يقال: إن القطع إِمّا ضرورى لا يحتاج إلى أزيد من الالتفات إلى الشىء المقطوع به و تصوّره؛ و هذا لا يعقل 
النهى عنه بوجه من الوجوه. سواء كان طريقةٍ! أو موضوعوٍاء و إمرا نظرىٌ لا يحصل إلا بتعد حصول القطع بثبوت الملازمه بين 


و الحاصل: أن كل قطع نظرىٌ معلول لقطعين آخرين: أحدهما: القطع بثبوت الملازمه؛ و الآخر: القطع بثبوت الملزوم؛ فإذا حصل 
هذان القطعان» يحصل القطع باللازم أيضا بالضروره؛ و إذا لم يحصل أحدهما أو شىء منهماء لا يحصل هو أيضاء بل الحاصل 
حيتقل هو الشكك؛ و تعتى بالشكك غير العلم ستى بشمل الظى أيضا 


ثم إن القطاع تاره يكون منشأ كونه كثير القطع هو حصول الأسباب المتعارفه. كما فى الطبيب كثيرا ما يرى أن المريض يطيب أو 
يموتء لقطعه بثبوت الملازمه و الملزوم من طريق عادىٌ لو حصل لغيره لحصل القطع لذلكك الغير أيضا لكنّ غيره لا يكون كثير 
القطع. لفقد هذا الطريق العادىٌ له. و مثل القطاع بهذا المعنى لريب فى استحاله منعه عن اتّباعه قطعه بالنسبه إلى المولى 


الحكيم. 


و أخرى يكون منشؤه حصول أسباب لا يتعارف حصول القطع منها 


.87 51١ :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: 2 


ولا ينبغى تحصيل القطع منهاء و مثل هذا و إن لا يعقل التفاته إلى كونه قطاعا حال قطعه- كما هو كذلكك فى كثير الشكك- و 
لا يحتمل أنْ يكون قطعه هذا مما هو حاصل من طريق غير متعارف» إذ هذا الاحتمال ناشئ من أحد أمرين: إِمّا عدم القطع 
بثبوت الملازمه أو عدم القطع بثبوت الملزوم؛ و كلاهما خلا.ف الفرض. فإِنٌ المفروض أنه قطع بكلا الأسمرين. إِلَا أنه يممكن 
التفاته إلى كونه كذلكك بالنسبه إلى ما حصل له فى الأزمنه الماضيه من القطع؛ لحصول القطع له مرّات عديده و انتكشاف خلافه 
و ظهور كونه حاصلا من سبب غير عادىٌ و مما لا ينبغى حصول القطع منه» فهو يعلم بذلكك بكونه قطاعا يقطع من الأسباب غير 
المتعارفه و إن لا يحتمل ذلكك فى هذا القطع الشخصى الحاصل له فعلا. 


و حينئذ لو كان القطع موضوعا لحكم من الأحكام؛ يمكن تقيبده بغير قطع القطاع بهذا المعنى» فإذا حصل له القطع حيث يجد 
من نفسه هذا المعنىء لا يجوز الاعتماد على قطعه. و أمّا لو كان طريقاء فلا يعقل تقييده به. فإنّه عين الطريقيّه و الانكشاف» و 
عند حصوله يدرك العقل صيحه مؤاخذته لدى المخالفه» و عذره عند موافقته و عدم الإصابه» و هو من لوازم ذاته لا يمكن 
انفكاكه عنه. 

نعم» يمكن النهى عن التفكر فى أمور مخصوصه موجبه للقطعء و المنع عن تحصيل القطع من بعض الأسباب» فلو حصل 
المكلف القطع بسوء اختياره من السبب المنهي عنه فلا يقبح عقابه لو لم يصادف الواقع و إن لا يمكن نهيه- بعد حصوله- عن 
اشاعه. 


ْم إنه نسب إلى بعض الأخبارتّين عدم حَجّبّه القطع بالحكم؛ الحاصل من غير الكتاب و السلّهء 


اشاره 


كالحاصل من المقدّمات و البراهين العقلتِه. و الكلام يقع فى مقامين: 


ص: أ 

الأوّل: فى ثبوت هذه النسبه» 

و الحقّ ثبوتهاء لصراحه بعض عباراتهم و ظهور بعضها فى ذلكك. فإنّ ظاهر المحدّث الأسترآبادى- حيث حصر مدرك الأحكام 
بما استقل به العقل من الضروريّات و الفطريّات كك «الواحد نصف الاثنين» و ما روى عن الصادقين عليهم السلام و استفيد من 
الكتاب و السنّه- عدم الاعتبار بما أدركه العقل من النظريّات بالبراهين العقلتِه(70: و صريح لكين تععه الله الجزائرى أيضا 
ذلك70. 

و الحاصل: أن بعضهم قائل بهذه المقاله ولا يمكن إنكارها. 


المقام الثانى: أن ما يمكن أو يتوهّم كونه مدركا لجواز تحصيل القطع من غير الكتاب و السلنّه من البراهين العقليّه النظريّه أحد أمور ثلاثه: 
الأوّل: إدراك العقل مصلحه شى ء أو مفسدته 


و القطع بكون شىء ذا مصلحه أو ذا مفسده. فإنّ الأحكام الشرعتّه حيث إِنّها تابعه للمصالح و المفاسد الواقعتّه فكلما أدركك 
العقل و أحرز مصلحه أو مفسده فى شى ء فيستكشف أنه واجب أو حرام. 


و هذه الكبرى الكليّه و إن كانت مسلمه. وعلى فرض حصول القطع بأنّ لشى ء مصلحه ملزمه غير مزاحمه مع شىء آخر لا 
ينبغى الشكك فى ترئّب الحكم الشرعى و استكشافه بطريق /الإدٌه إِنَا أن الكلانم فى صغرى هذه الكبرىء و أنَى لنا بإثبات 
ملاكات الأحكام, التى هى أمور واقعيّه خفيه لا-طريق للعقل إليها ولا يمكنه الوصول إلى جميع ما له دخل فى الحكم من 
المقتضى و الشرط و عدم عليه السلام 


ات كنايه اطول 11 
الفوائك المدقيه 1ك الل 
لد لانو ان المي فر عد لوست سا 


ص: 07 


المانع» فإِنّ غايه الأمر إدراكك العقل و إحرازه مصلحه شىء أو مفسدته و أنّها مقنضيه للوجوب أو التحريم» أما إحراز عدم 
وجود مانع ب يمنعها و مزاحم يزاحمها و غير ذلكك مما له دخل فى تأثيرها فلاء كيف و قد جمع الشارع بين المختلفات و فرّق بين 
التجتيعات فى كتير شن المواره|؟ مق هناوود دأذ كين الله الأعضاب بالعقول1 1 


الثانى: إدراى العقل حسن شىء أو قبح شى ء 


و هذا المعنى مما لا يمكن استتباعه الحكم الشرعى و إحرازه به لما تقدَّم فى بحث التجرّى من أنْ إدراكك العقل استحقاق 
الثواب أو العقاب على فعل شى ء أو تركه من المستقلات العقليه التى لا تقبل الحكم الشرعى. و إِلَا يلزم التسلسل» بل هو حكم 
من الرسول الباطنى- و هو العقل- متمّم و مكمّل للرساله الظاهريّه» و لولاه لما ارتدع أحد بردع الشارع و لما انبعث ببعثه» فهو 
أمر فى طول الحكم الشرعى لا فى عرضه. فظهر أن إحراز الحسن و القبح أيضا مما لا يمكن إثبات الحكم الشرعى المولوىٌ به. 


الثالث: إدراك العقل أمرا تكوينيًا لا ربط له بالحسن و القبح 
ولا بالمصلحه و المفسدهء كإدراكه استحاله اجتماع النقيضين. مثلا: لو أدرك العقل الملازمه بين وجوب الشىء و طلب 
مقدّمته أو حرمه الشىء و حرمه مقدّمته. أو وجوب الشىء و حرمه ضدَّهء فقد أدركك أمرا واقعاء كإدراكه استحاله اجتماع 


القرضنيى و "اركقاعهماء وعد إدرزاكه العقل هنذا الأمر التكرض - أي العللازنه من ظلل المي مو للب كيه قاف لا يعقل 
عدم ثبوت الوجوب للمقدّمه أو كونه 


6 اال الباب 2 من أيوات صفات القاضى» الحديث‎ ١/ إكمال الدين: ع الى مستدركك الوسائل‎ -١ 


ص: ا/ا 


محكوما بحكم آخرء فإنّه بنظر العقل من اجتماع الضدّينء فإنّه يعلم بثبوت الملزوم» و هو وجوب ذى المقدّمه بالتعدّد» و بثبوت 
الملازمه بالوجدان, و بعد هذين العلمين يعلم بالنتيجه» و هى وجوب المقدّمه لا محاله» لما عرفت من أن العلم بالنتيجه معلول 
للعلم بثبوت الملزوم و الملازمه؛ و ما أظنّ أن أحدا ينكر هذا المعنى و يقول: إِنْ الحكم الشرعى لا يترتّب على مثل هذا البرهان 
العقلى. 


و الظاهر أن كلام الأخباريين ناظر إلى الوجه الأوّلء و قد عرفت أنْ الحقّ معهم بحسب الصغرىء أى عدم إمكان العلم بملاكات 
الأحكام من المصلحه و المفسده غير المزاحمتين» أمَا على تقدير تحمّق الصغرى و العلم بالملاكك فلا وقع للمنع عن استكشاف 


الحكم. 
بقيت فروع تعرّض لها شيخنا العلّامه الأنصارى - أعلى الله مقامه- تكون بظاهرها منافيه لكون حجّيّه القطع ذاتيّهء 


اشاره 
بقيت فروع خوعن لبااشكنا الحلافه الأتضارى لكك أغلى الله مقامه- تكون بظاهرها منافيه لكون حمّجته القطع ذاتنِه» 


وفى الحقيقه هى إشكال نقضى على القول بكون القطع حتجه ذاتاء و لا يمكن للشارع منع القاطع عن متابعه قطعه أو التجويز فى 


منها: 


ما يستفاد من روايه السكونى من أن الودعيّ لو كان عنده لأحد درهم, و الآخر درهمان» فتلف أحد الدراهم؛ يأخذ صاحب 
الدرهم نصفا و صاحب الاثنين درهما و نصفا(2) فإنّه قد ينجرٌ إلى العلم التفصيلي بالمخالفه فيما إذا انتقل الدرهم المشتركك 
بينهما إلى ثالث فاشترى به جاريه فإنّ المشترى للجاريه يعلم تفصيلا بعدم انتقال ثمن الجاريه إليه من مالكه الواقعىء و أنّ النظر 
إلى هذه الجاريه المشتراه بذلكك الثمن حرام كما أنْ وطأها أيضا كذلكك مع أن 


قاقد الأضول: /1. 
"- الفقيه *: ١8‏ #اع التهذيب 2: -7١8‏ 0587 الوسائل 18: 587: الباب ١7‏ من كتاب الصلحء الحديث .١‏ و فيها بدل الدرهم: 
الديثار, 


ص: 07 
مقتضى هذه الروايه جواز الْنظر إليها و وطثها. 


و أجيب: بأنْها تنطبق على قاعده الشركه. فإِنْ أحد أسباب الشركه هو الامتزاج» فإذا امتزج مال أحد المالكين بمال المالكك الآخر 
عند الودعئ» تحصل الشركه قهراء فيكون الباقى لهماء كما أن التالف يحسب عليهماء فيكون الحكم على القاعده و لا يوجب 
الترخيص على مخالفه القطع. 


و فيه: أَوَلا: أنه لم يكن فى الروايه ما يدل على حصول الامتزاج الموجب للشركه. 


و ثانيا: أنْ مقتضى قاعده الشركه أن يكون التالف أثلاثا بينهما بأن يحسب ثلثان من الدرهم التالف على صاحب الاثنين و يعطى 
درهما و ثلثاء و يحسب ثلث على صاحب الدرهم الواحد و يعطى ثلثين. 


فالحقّ فى الجواب أن يقال: إِنْ الشارع حسما لمادّه النزاع صالح بينهما قهرا بهذا الوجه و له ذلكك. فإِنّهِ المالكك على الإطلاق» و 
على هذا يملكك كل من المالكين نصيب الآخر واقعا على تقدير كون التالف واقعا لغيره» فالثمن- أى: 

ثمن الجاريه تلك- للمشترى حقيقه و انتقل إليه واقعاء فجواز النْظر و الوطء يكون على القاعده. 

أو نقول بأنّها تنطبق على قاعده العدل و الإنصافء التى ادّعى أنّها من الأصول العقلائنه بتقريب أن بناء العقلاء- فيما إذا دار الأمر 


بين الموافقه الاحتماليّه المستلزمه للمخالفه الاحتمالته أيضا و بين الموافقه القطعيه المستلزمه للمخالفه القطعته أيضا- على تقديم 
الموافقه القطعته و يرونها مقتضى العدل و الإنصاف. 


و عازه أرق وار دار :لاسرم صدراة تكن والكدد اعيالة تومير لتق ارح كنم إلنة'فطعاء تروة القاتن تتفي العدل:3 
الانصاف. 


ص: 07 


ففى المقام حيث إِنّ واحدا من الدرهمين الباقيين يكون لصاحب الاثنين قطعا و أمر الدرهم الآخر مردّد بين كونه له بتمامه أو 
لصاحب الواحد بتمامه» فإن نصفناه بينهما و حكمنا لكل واحد من المالكين نصفا منه» فقد أنصفناء إذ نقطع بوصول نصف المال 
إلى مالكه الواقعى قطعاء بخلا-ف ما إذا أعطيناه بتمامه واحدا منهما فإنّه و إن كان من المحتمل وصول تمام الحقّ إلى مالكه 
الأصلى إلا أنّه من المحتمل أيضا حرمان المالكك الواقعى بالكلّيِهه و وصول المال إلى غير من ينبغى الوصول إليهء فالحكم 
المذكور المستفاد من الروايه ينطبق على هذه القاعده العقلائيه التى أمضاها الشارع؛ و مقتضاها جواز تصرّف كل من المالكين 
فى مال الآخر فى المقام. 


فإذا نقل الدرهم إلى ثالثء فإن قلنا بأنَ نقل مال من يجوز له التصرّف فيه ظاهرا إلى غيره يوجب الملكيه الواقعته» فواضح أنّ 
الدرهم اذى نقل إلى مشترى الجاريه و جعله ثمنا لها يصير ملكا له واقعاء فيملكك الجاريه؛ و يحل له النَظر و الوطء و غير ذلكك 
من التصرّفات الموقوفه على الملكك, فأين هناكك علم تفصيلى على خلاف الحكم المقطوع به؟ 


و إن قلنا بأنّه يوجب الملكيه الظاهريّهء فنلتزم بأنّه لا يجوز التصرّف للثالث فى هذا الدرهم المنقول إليه على تقدير علمه بأنّ 
بعضه ملكك للغير و لا يجوز له اشتراء الجاريه به و لا وطء الجاريه المشتراه به و غير ذلكك من التوالى الفاسده المترتّبه عليه و لا 
محذور فى هذا الالتزام» إذ ليس فى الروايه ما يدل على جواز أخذ غير العالم بالحال الدرهم منهما و اشترائه الجاريه به و وطئها 
و النظر إليهاء بل ليس فى الروايه إِلّا الحكم بجواز التصرّف لصاحب الاثنين فيما يأخذه من درهم و نصفء و لصاحب الواحد 
كذلكك, أى فيما يأخذه من نصف الدرهم. 


ص: ؟/ا 

و بالجمله؛ إذا تم ما ادّعيناه من الصلح القهرى أو قاعده العدل و الإنصافء فهوء و إِلَما لا نلتزم اللامماقى الروا يسن كاز 
التصرّف فى الدرهم لكل من المالكين. 

ومنها: 

ما أفتى به الفقهاء من أنه لو اختلف البائع و المشترى فى الثمن مع اتّفاقهما فى المبيع و أنه جاريه مثلاء فقال أحدهما: إِنّهِ عشره 
دراهم؛ و قال الآخر: بل عشره دنانير» و لم تكن ببنه لأحدهما و حلف كلاهما أو نكلا كذلكك. تردٌ الجاريه إلى مالكها الأوّل؛ و 
لا يعطى المشترى شيئا لا دراهم و لا دنانير» مع أن البائع يعلم تفصيلا بعدم جواز وطء الجاريه و النَظر إليها لكونها ملكا للمشترى 
على كل حال. 

و جوابه أوّلا: بأنْ التحالف يوجب انفساخ المعامله فينقل كلّ من العوضين إلى مالكه الأصلى بذلكك واقعاء فأين هناكك مخالفه 
للعلم التفصيلي؟ 

و ثانيا: لو سلّمنا أن الانفساخ حكم ظاهرى لا يوجب انتقال الجاريه إلى ملكك البائع واقعا و إِنّما يجوز له التصرّف فى الجاريه 
تقاضًا كما يجوز للمشترى التصرّف فى الثمن تقاصًا أيضا و لو لم نلتزم بشىء منهماء فنمنع المخالفه للعلم التفصيليّ و لم يرد فى 
المقام نض خاصٌء و إِنْما الحكم على طبق القاعده. 


و بهذا ظهر الجواب عن عكس الفرض بأنَ اتفقا فى الثمن و اختلفا فى المبيع» فقال أحدهما: إِنّهِ عبد, و قال الآخر: لاء بل جاريه. 
و منها: فتوى بعض الفقهاء بصخه ائتمام من وجد المنى فى ثوبه المشترى 


بين من ائتم به و بينه» أو صححه الائتمام بأحد واجدى المنىّ فى صلاه الظهر و بالآخر فى صلاه العصر مثله» فإِنّهِ فى الصوره 
الأولى يعلم المأموم تفصيلا ببطلان صلاته إِمَا لكونه صلّى جنبا أو لأنّ إمامه صلّى جنباء و فى الصوره الثانيه يعلم تفصيلا ببطلان 
صلاه عصره إمّا لكونها مؤتمه بالمحدث أو 


ص: ,2 


لعدم حصول الترتيب بين الصلاتين» و هكذا يعلم تفصيلا ببطلان صلاه واحده لو ائتم بكلّ واحد من واجدى المنيىّ بأنْ صلى 
بعض صلاته مع أحدهما فحدث للإمام حدث فاقتدى بالآخر و أتمْ صلاته معه. 


و هذه المسأله ليست بمنصوصهه. بل هى مبتنيه على أنْ المناط فى صححه الائتمام و جوازه هل هو صبّحه صلاه الإمام عند نفسه و 
بحسب الظاهر أو صيحتها عند المأموم و فى الواقع» فمن يقول بالأوّل يلتزم بجواز الائتمام؛ و لا يلزم مخالفه أصلاء و من يقول 
بالثانى ليس له الحكم بالصيحه. و يجب عليه الحكم بالبطلان فى أمثال ذلك. 


و منها: ما إذا قال أحدهما: بعت الجاريه بكذاء و قال الآخرء وهبتنى إتاهاء 


فقد أفتى الفقهاء أن الجاريه تردٌ إلى صاحبها لو تحالفها أو نكلا معا من الحلفء مع أنَا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملكك صاحبها 
إلى الآخر. 


و الجواب: أن المدّعى للهبه تاره يدّعى الهبه الجائزه فواضح أنْ صاحب الجاريه له الرجوع فيهاء و مجرّد إظهار عدم الميجائيه و 
إنكار الهبه رجوع عن الهبه» كما أفتوا بأنَ إنكار الطلاق رجوع عن الطلاق. 


و أخرى يدّعى الهبه اللا-زمه. فبنفس التحالف أو النكول من كليهما تنفسخ المعامله» بيعا كانت أو هبه لازمه؛ و تنتقل الجاريه 
إلى ملك صاحبهاء و لا مخالفه فى البين. 


و منها: ما لو أقرٌ أحد بعين لشخص ثم أقرٌ بها لآخر» 


فحكموا بِأنّه يدفع العين إلى الأوّل و يغرم قيمتها للثانى» فإذا اجتمع كل من العين و القيمه عند ثالث و اشترى جاريه بهماء يعلم 
تفصيلا بعدم انتقالها إليه» لكون بعض ثمن الجاريه مال المقرٌ قطعا إِمّا العين أو القيمه. 


و الجواب: أنه إن قلنا بأنّ جواز التصرّف للمنتقل عنه ظاهرا يكفى فى 


ص: 2/ا 
انتقال المال إلى المنتقل إليه واقعاء و يوجب الملكيه الواقعيّه» فثمن الجاريه تلكك, لمشتريها حقيقه و لا مخالفه. 
و إن قلنا بأنّهِ لا يكفى و لا يوجب إلا الملكه الظاهريّه؛ فلا نلتزم بانتقال الجاريه إليه. 


هذه جمله مما توهّم كونه نقضا للقاعده» و قد عرفت فساده و أنْ حبّجتِه القطع من لوازمه الذاته غير قابله للانفكاكك عنه, و لا 
يمكن للشارع المنع عن العمل به فكل ما كان موهما لذلكك فلا بدّ من التوجيه. 


الأمر السادس: فى العلم الإجمالى. 


اشاره 


و الكلا-م تاره يقع من حيث كفايه الامتثال الإجمالى مع إمكان الامتثال التفصيلي» و عدمهاء و أخرى من حيث وجوب الموافقه 
القطعيّه و عدمه. 


وثالثه من حيث حرمه المخالفه القطعيه. 


اشاره 
و الكلام من الحيثيتين الأوليين يأتى إن شاء الله فى بحث البراءه و الاشتغال مفضّلاء و أمَا الحيثيه الأخيره: 


فالبحث عنها فى جهات ثلاث: 
اشاره 
الأولى: فى اقتضاء العلم الإجمالى للتنيجز فى نفسه مع قطع النَظر عن أدلّه الأصول. 


الثانيه: فى إمكان جعل الحكم الظاهرى على خلاف العلم الإجمالى؛ و عدمه. 


الثالثه: فى وقوع لكا يفك انكامن و عده يز أن أدله الأول هل تشمل أطراف العلم الإجمالى أم لا؟ 
أمَا الجهه الأولى: 


فربما يتوهّم عدم الاقتضاءء نظرا إلى أنْ الوصول شرط فى تنجز التكليف قطعاء و ما يكون قبيحا بحكم العقل هو المخالفه حين 


العمل لا العلم بوقوع المخالفه بعد العمل» و من المعلوم أن المقدّمه الأولى 


ص: /"7 


ليست بموجوده فى المقام» فإِن حرمه كلّ واحد من الأطراف لم تصل إلى المكلف على الفرض. و هكذا المقدّمه الثاني 
ضروره أنْ العلم بالمخالفه إِنّما هو بعد الارتكاب لا حينه. 


ولا يخفى أن ما ذكر- من أنّ تحصيل العلم بوقوع الحرام منه لا يكون قبيحا- مسلّم و لذا لا يلتزم أحد بحرمه السؤال من الإمام 
عليه السلام عن وقوع حرام فيما ارتكبه من الشبهات البدويّهء و هكذا اشتراط الوصول فى تنتجز التكليفء إلا أنْ التكليف فى 
المقام واصلء لأنْ الوصول يحصل بحصول أمرين: العلم بجعل الكبرى الكلته» كحرمه شرب الخمرء و العلم بوجود الموضوعء و 
كلاهما موجود فى المقام, فإِنّ المكلف يعلم بأنّ الخمر فى الشريعه المقدّسه محكوم بالحرمه. و أنّه موجود فى البين لكنّه لا 
يعلم به متعيّنا و لا يمِّزه» و التعبين و التمييز غير معتبر فى تنيجز التكليف. و إِلَما لزم أن يكون الناظر إلى امرأتين- إحداهما غير 
المعينه أجنبته- بنظره واحده غير مرتكب للحرام, لعدم تميّز الأجنبيه عن غيرهاء و أن يكون التارك لصلاه القصر و الإتمام- فيما 
إذا دار أمر التكليف بينهما- غير صادر منه قبيح» و أن يكون القاتل لشخصين- يعلم بِأنْ أحدهما ابن المولى و لا يميزه- غير 
مرتكب للقبيح أصلاء و هذا خلاف الوجدان, و مما لا يرضى به أحد. 


و بالجمله. لريب فى فساد هذا التوهّم, و أن العلم الإجمالى مقتض للتنتجزء ولا يفرّق العقل فى ذلكك بين العلم التفصيليٌ و 
الإجمالى. 


أمَا الجهه الثانيه: 


فقد ادّعى صاحب الكفايه- قدّس سرّه- أنْ مرتبه الحكم الظاهرى فى العلم الإجمالى محفوظه لأنّ التكليف لم ينكشف به تمام 
الانكشافء و مع انحفاظ مرتبته لا مانع من ترخيص الشارع مخالفته احتمالا بل 


ص: 1,8 


قطعا(!). و لا يلزم منه محذور المناقضه بينه و بين المعلوم بالإجمالء كما لا يلزم ذلك, فى الحكم الظاهرى مع الواقعى فى 
الشبهه غير المحصوره بل الشبهه البدويّه فكما أنْ شرب التتن محكوم- بالحكم الظاهرى- بالإباحه مع احتمال كونه حراما فى 
الواقع و لا تنافى ولا مناقضه فى البين» كذلكك من الممكن أن يحكم كل من المائعين- اللذين أحدهما خمر- بحكم الشارع فى 
الظاهر بجواز الشرب مع حكمه بأنْ الخمر الواقعى حرام واقعاء إذ احتمال اجتماع المتناقضين كالقطع به فى الاستحاله» فمن وقوع 
الترخيص فى الشبهات البدويّه يعلم عدم التنافى و المناقضه بين الحكم الظاهرى و الواقعى؛ فلا مانع من جعله على خلااف 
المعلوم بالإجمال فى الأطرافء لانحفاظ رتبته من جهه الشكك فى التكليف فى كلّ واحد من أطراف العلم؛ و عدم إمكان الإذن 
فى مخالفه العلم التفصيلى من جهه عدم انحفاظ مرتبه الحكم الظاهرى و هو الشكك فى الحكم. الََذى هو مفقود فى العلم 
التفصيليء بخلاءف الإجمالىء و لو فرض محالا أن يشكك أحد فيما يعلمه تفصيلاء لا يمكن جعل الحكم الظاهر على خلاف 
المعلوم بالتفصيل أيضا. 


و للجواب عتما أفاده نقدّم مقدمه و هى: أن التضادٌ بين الحكمين- كما سيأتى إن شاء اللّهِ فى أوّل مبحث الظنّ فى الجمع بين 
الحكم الظاهرى و الواقعى- ليس باعتبار كونهما كلامين صادرين من المولىء فإنْ قوليه: «افعل كذا» و «لا تفعل» لا تضادٌ بينهما 
بما أنّهما قولا-ن بالضروره. و لا باعتبار واقعهماء و هو اعتبار كون الفعل على ذمّه المكلف إتيانه أو تركه أو كونه مرخحصا فى 
الفعل و التركك» ضروره أن الاعتبار فعل من أفعال النفس خفيف 


نا كانه الأضو ل 


ص: 27> 


المئونه يمكن تعلقه بالفعل و التركك معا بأن يعتبر المولى كون الفعل و التركك كليهما على ذمّه المكلفء أو كوته مرخخصا فى 
الفعل و التركةة أو كوه ملوما بأحذهماه بل النقاة ]نا يكوق من تالحيه ميدأ ريما و علسهمات بأن كاك أخدهها :اشنا امن مض لحد 
ملزمه تكون فى الفعل» و الآخر من مفسده تكون كذلك. فإِنّ الفعل الواحد لا يعقل أن يجتمع فيه كلا الأمرين- أو يكون من 
ناحيه منتهاهما و معلوليهما و ما يترنّب عليهما- و بعباره أخرى: من مقام الوصول و الامتثال- بأن كان الوجوب و الحرمه كلاهما 
واصلين إلى المكلفء و كان مكلفا بالفعل و التركك معاء و من الضرورى أنه لا يمكنه امتثال مثل هذا التكليفء و يبقى عقله 


والخاهخ ‏ أن الشسكدة دنه ا وجدا كي ف لانكاة يما و نما كران متقاديه بالفرضي إثنا باعتاو علديهما أن باعثار 
معلوليهما. 


إذا عرفت ذلكك. فنقول: إِنّه لا تضادٌ بين الحكم الظاهرى و الواقعىء و لا تنافى أصلا لا فى ناحيه العلّه و لا فى ناحيه المعلول» و 
ذلك لأنْ ما اثفقت العدلتِه عليه من تبعته الأحكام للمصالح و المفاسد الواقعته نما يختصٌ بالأحكام الواقعته. و أمَا الأحكام 
[الظاهريّه) فلا دليل على أنّها كذلك. بل نفس جعلهاء له مصلحه. كأنّ لا يبقى المكلف متحيرا عند عدم وصول الواقع إليه أو 
تسهيل الأأمر على المكلفين و عدم إيقاعهم فى كلفه الاحتياط» فعلى هذا لا مضادّه بين العلتين» و لا مانع من كون الفعل ذا 
مصلحه ملزمه موجبه لإيجابه واقعا و كونه محرّما ظاهرا فى ظرف الجهل بالإيجاب الواقعى لمصلحه أخرى تكون فى نفس 
التحريم. 


و من ذلكك يعلم عدم التضادٌ فى ناحيه المعلول أيضاء إذ الحكم الظاهرى أخذ فى موضوعه الجهل بالحكم الواقعى و عدم 
وصوله إليهء فلو لم يكن عالما 


ص: / 


بالحكم الواقعى و لم يكن واصلا إليهء فلا تحبر له فى مقام الامتثال» و مع علمه به أو وصله إليه لا موضوع للحكم الظاهرىء فلا 
حكم ظاهرى فى البين حتى يكون منافيا و مضادًا للحكم الواقعى الواصل. 


و من هنا يعلم أنه فى الشبهات البدويّه ليس احتمال التضاةء و أن قياس موارد العلم الإجمالى بها قياس مع الفارق» إذ الحكم 
الواقى :ف القنبهات العدويةه عرو وامتل إلى المكلق قل الفزظية بخلافه فى موارد العلم الإجمالىء فإِنّهِ واصل إليه معلوم له 
غايه الأأمر أن متعلقه غير مميّز عنده؛ و قد عرفت أنّ التميبز غير معتبر فى حكم العقل بالتنجيزء فالترخيص فى جميع أطرافها 


و أمّا الشبهه غير المحصوره: فلو قلنا بأنّ مناط الحصر و عدمه كثره الأطراف و قلتهاء فالشبهه وارده لا مدفع عنهاء إذ لو جاز 
الترخيص مع كثره الأطرافء لجاز مع قلتها أيضا. و دعوى الفرق مجازفه. 


ولو قلنا بأنّ مناطه تمكن المكلف من المخالفه القطعته بارتكاب جميع الأطراف؛ و عدمه- كما هو الصحيح المختار- فليس 
ترخيص فى جميع الأطراف حتى يقاس عليه سائر موارد العلم الإجمالى و يقال: كما يجوز الترخيص فى الشبهه غير المحصوره 
يجوز فى غيرها من موارد العلم الإجمالى أيضاء ضروره عدم الفرق بين قله الأطراف و كثرتها فى ذلكك. 


فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنّه لا تضادٌ بين الحكم الواقعى و الظاهرىء و إِنّما التضادٌ بين الحكمين الواقعتين أو ظاهريين» و أنَّ 
مرتبه الحكم الظاهرى فى العلم الإجمالى غير محفوظه. لوصول الحكم الواقعى» و مناقضته للترخيص فى جميع الأطراف باعتبار 
المعلول و فى مقام الامتثال. 


ص: /١‏ 
أما الجهه الثالنه: 


فالبحث فيها على تقدير التنزّل و القول أن الترخيص فى جميع الأطراف من الشارع لا محذور فيه و إِلَا لا موضوع للبحث عنها 
أصلا. 


و كيف كان فقد ادّعى الشيخ(1١)-‏ قدّس سرّه- عدم فول أده الخصضول لموارد العلم الإجمالىء نظرا إلى أنْ صدر بعض 
الروايات الوارده فى الباب معارض مع الذيل؛ كما فى «كل شى ء لكك حلال حتى تعرف أنه حرام)(؟) فإنّ الصدر- و هو «كل 
شى ء لكك حلا ل»- مطلق شامل للمشكوك المقرون بالعلم الإجمالى و غيره» و هكذا الذيل- و هو «حتى تعرف أنه حرام)- 
مطلق شامل للعلم التفصيليٌ و الإجمالى» فتقع المعارضه بينهماء و يسقط الدليل عن الحججّه فى مورد المعارضه. 


و أمّرا توهّم أنْ لفظ «بعينه؛ فى بعض(* الروايات قرينه على أنْ المراد بالعلم هو العلم التفصيلىٌ فلا معارضهء ففاسدء إذ التقييد 
بلفظ «بعينه؛ يصحٌ فى مورد العلم الإجمالى أيضا تأكيدا للمعلوم بالإجمال» كما يقال: «إناء زيد بعينه نجس» مع أنّه مردّد بين 
إناء ين» فقوله: «حتى تعرف أنه حرام بعينه) لا ظهور له فى العلم التفصيلئء و لفظ «بعينه لا يصلح لأن يكون قرينه على ذلك بل 
تأكيد للمعلوم مطلقا بالإجمال أو بالتفصيل. 


و هذا الى أفاده- قدّس سرّه- غير تام فإِنّ ظاهر قوله: «حتى تعرف أنه حرام) و ١لكن‏ ينقضه بيقين آخرا(ع) أو «يعلم أنه 
قذر)(0) أنْ الغايه هى العلم بالخلاف» 


ادفرائن الأصولة 769 
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ص: ,م 


المتعلّق بما تعلق به العلم الأموّلء و أن الناقض هو اليقين المناقضء المتعلق بما تعلق به اليقين الأوّلء لا العلم بعنوان أحدهما و 
اليقين بنجاسه المتيقّن طهارته أو شى ء آخر مثلاء فلا ريب فى أن الذيل أَا ما كان- سواء كان عنوان العلم أو العرفان أو اليقين- 
ظاهر فى العلم التفصيلىء و لا يشمل العلم الإجمالى, فلا معارضه. 


هذاء مضافا إلى أن قوله عليه السلام فى بعض الروايات: «حتى تعرف الحرام منه بعينه)(1١)‏ كالصريح فى أن لفظ «بعينه) قيد 
على المعلوم بالإجمال أنه حرام بعينه. 


هذاء مع أنّ لازمه عدم جريان الأصول فى موارد الشبهات غير المحصوره و ما يكون بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء من 
الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ إذ مقتضى معارضه الصدر و الذيل وعدم دول الأدله الموارد العلم الإجمالى هو: عدم 
الجريان حتى فيما ذكرء فلا بدّ أن يلتزم- قدّس سرّه- بأنّ استصحاب حياه المقلّد فيما إذا مات أحد و تردّد أمره بين ذلكك المقلد 
و بين تاجر خارج عن محل الابتلاء أو بين أشخاص أخر غير المحصوره غير جائز مع أنه لا يلتزم به أحد لا هو- قدّس سرّه- و لا 


و 
و بالجمله؛ لو قلنا بانحفاظ رتبه الحكم الظاهرى فى الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى فى مقام الثبوت. لا مانع من شمول أدلّه 


الأصول إبّاها فى مقام 
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ص: و/ 


الإثبات» و لكتّركك عرفت عدم انحفاظها فيهاء و عدم إمكان الترخيص فى جميع الأطراف عقلاء فأدلّه الأصول مخصٍ صه بغير 
الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى عقلاء لا أنْها قاصره عن الشمول لها من دون أن تكون مخصّصه عقلا. 


هذا تمام الكلام فى الحيثيه الثالثه- أى: حرمه المخالفه القطعيّه- بمقدار يناسب المقام. 
و أمَا الحيثيه الأولى- و هى كفايه الامتثال الإجمالى و عدمها 


اشاره 
- فتفصيلها فى بحث البراءه و الاشتغال. 


و مجمل القول فيها أنه لا ينبغى الشكك فى حسن الاحتياط و كفايه الامتثال الإجمالى مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي سواء 
كان فى التعبديات أو التوضّ بيات كان مستلزما للتكرار أم لم يكن» و هكذا لا ريب فى حسنه فى التوضّلمنات مطلقا كان متمكنا 
من الامتثال التفصيلي أم لم يكنء لأنّ المفروض أن الغرض تعلق بمطلق وجود المأمور به فى الخارج, فإذا أتى المكلف بما علم 
وجود المأمور به فى ضمنه من الأفراد» فقد أتى بالمأمور به و حصل غرض المولى بذلكك. 


هذاء و ربما يستشكل فى خصوص العقود و الإيقاعات من جهه أن ترئّب الأثر عليها متوقف على قصد الإنشاء؛ و مع الشكك فى 
رلب الأر تعلق قد الآنفات قلذ يجين الأشقاط فيها. 


و هذا الإشكال بمعزل عن التحقيق؛ فإنّ قصد الإنشاء يتحقّق مع العلم بعدم إمضاء الشارع فكيف مع الشكك!؟ و البائع يعتبر 
الملكبه بقوله: «بعت» كان هذا الاعتبار موردا لإمضاء الشارع أو لم يكن, فقصد الإنشاء ممكن على كل حالء و لا ربط له بترتّب 
الأثر الشرعى عليه و عدمه, و لذا ترى أن الكفاره يعاملون و يعتبرون ملكنه الخمر و الخنزير قاصدين فى ذلك مع علمهم بعدم 


ص: 5م 
إمضاء الشارع معاملاتهم هذه و عدم ترتّب الأثر الشرعى عليها. 
وأمًا فى التعتّديّات: فالكلام يقع فى مقامين: 


اشاره 


الأوّل: فيما لا يحتاج إلى التكرار. 
و الثانى: فيما يحتاج إليه. و فى كل من المقامين يبحث فى أمرين: 
الأوّل: فى العبادات النفسيه. 


والثانى: فى العبادات الضمئتيه. 
أمَا الأمر الأوّل من المقام الأوّل 


- وهو العبادات النفسيّه فيما لا يحتاج إلى التكرار- فإن لم يكن الشكك منيجزا للتكليف بأنّ كانت الشبهه موضوعيه مطلقاء أو 
مع التمكن من الامتثال التفصيليئ بل هو من أعلى مراتب العبوديّه. 


نعم هو موجب للإخلال بقصد الوجه؛ و لكن لا دليل على اعتباره و إن ادّعى عليه الإجماع و أفتى به جماعه؛ و لعل مستندهم هو 
العقلء و هو لا يحكم إِنَا بوجوب الإطاعه و الإتيان بما أمر به المولى» و عدم وجدان دليل نقلى- مع كثره الابتلاء- عليه أقوى 
دليل على عدم الوجود. 


وَإإن كان الشكد منجزا للتكليف؛ فإن كان فى خصوص التكليف الإلزاميئ مع معلوميه أصل المطلوبيه- كما فى الدعاء عند رؤيه 
الهلال- فهو أيضا كذلكك يحسن الاحتياط و لو قبل الفحص و مع التمكن منه» أى من الامتثال التفصيلي. 

و إن لم يكن كذلكء بل كان منتجزا للتكليف لو كان موجودا واقعاء كما فى الشبهه الحكميّه قبل الفحصء, فقد وقع الخلاف 
بين صاحب الكفايه و شيخنا الأستاذ قدّس سدّهماء فذهب صاح الكفايه- قدّس سدّه- إلى جواز الاحتياط و تحقّق الامتثال لو 


صادف الواقع من جهه أن الامتثال يتحمّق بأمرين: وجود المأمور به 


ص: 86 
والمتروقن أله أت بو قصد القريه و قد فحقق بالاتيان بداعى اعشبال المطلوييهة ث2 


و استشكل عليه شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنْ الحاكم فى باب الطاعه حيث إِنّه هو العقل و هو إِنّما يحكم بحسن الاحتياط و 
كفايه التحرّكك باحتمال الأمر مع عدم التمكن من الامتثال التفصيليئ» و التحرّككث بنفس تحريكك المولى و الانبعاث يبعثه؛ فالاتيان 
بداعى احتمال الأمر و رجاء المطلوبّه امتثال فى طول الإتيان بداعى الأمر المعلوم؛ و التحرّكك بتحريكك المولى بحكم العقل» فلا 
يحسن الاحتياط قبل الفحص. 


وعلى تقدير الشكك وعدم استكشاف ذلك من العقل فمقتضى القاعده هو الرجوع إلى أصاله الاشتغال لا البراءه» إذ الشكك 
ليس فى أمر مجعول شرعا حتى يرفع بحديث الرفع؛ بل الشكك فى موضوع حكم العقلء و أنه هل هذه العباده المأتيه بهذه 
الكيفتّه مما يراه العقل طاعه. و لا يعتبر أمر آخر فى كونها مصداقا للطاعه العقليه أو لا؟ و من المعلوم أنه لا بد من إحراز ذلك. 
فالقاعده تقتضى لزوم الفحص و الإتيان بقصد الأمر على تقدير الوصول و الظفر بالتكليف, و باحتمال الأمر على تقدير عدم 
الظفر(؟). 


هذاء و الحقٌّ ما أفاده صاحب الكفايه من حسن الاحتياط و كفايه الامتثال الإجمالى و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي» و 
ذلك لأنًا لا نشكك أوَلا فى عدم اعتبار التحرّك بتحريكك المولى و قصد أمره فى مقام الامتثال» إذ حكم العقل بوجوب الطاعه- 
الّذى مرجعه إلى إدراكك العقل استحقاق العقاب على ترك المأمور به- لا يقتضى إلا وجوب إتيان المأمور به سواء كان تعتبديًا 


أو 


."١0 كفايه الأصول:‎ -١ 


اد غود التقزيرات أ دعم 


ص: 8م 


توص مباء و أمَا أن المأمور به أىّ شى ء هو فلا ربط له بالعقل» و قد مرٌ فى بحث التعتّردى و التوصّلمى أنْ المستفاد من الروايات 
الوارده فى باب اعتبار التيه فى العبادات أن الفعل لا بدّ و أن يكون بتيه صالحه مضافا إلى اللّهِ تباركك و تعالى؛ لا رياء ولا بداع 
آخر من الدواعى السيته أو ما لا تكون صالحه ولا سلقه: و .هذه الاضافه كافيه فى تحقق القريه المعيره فى العياده فى ضمن أىّ 
داع من الدواعى تحققت» و من الظاهر أنه بالآتيان بداعى احتمال المطلوييه و رجائها تتحقق هذه الإضاقه. 


و ثانيا على فرض الشكك يكون الموارد مورد البراءه لا الاشتغال» إذ الشكك فى اعتبار أمر زائد على هذه الإضافه شرعاء و قد مب 


بيانه» و مع عدمه يحكم بعدم اعتباره بمقتضى أدلّه البراءه. 


و الحاصل: أن قصد الأمر و توابعه(1) مأخوذ من الشارع؛ و مع الشكك فيه يرفع بحديث الرفع. 
و أمَا الأمر الثانى من المقام الأوّل 


- وهو البحث عن العبادات الضمتيه التى لا تحتاج إلى اكرات فالفكه فيد أرقا إِمّا فى جهه الطلب من الوجوب أو الاستحباب 
مع معلوميّه أصل الطلب» كما إذا شكك فى أن السوره هل هى واجبه فى الصلاه أو مستحبه؟ و لا شبهه فى جواز الاحتياط و 
كفايه الامتثال الإجمالى مع التمكن من التفصيلي منه. 


و الظاهر أن من استشكل فى ذلك فى العبادات النفسئه من جهه قصد الأمر لا يستشكل فى الضمتئه من العبادات. فإِنٌ قصد 


الوجه اعتباره إمّا من جهه 


-١‏ أى: توابع الأمر. 


ص: /ال/ 


الإجماعء و هو مفقود فيهما لو لم يكن إجماع على خلافه» أو من جهه أن العمل لا ينصف بالحسن إِلَّا إذا قصد جهه حسنه و 
أتى بقصدها أو أتى بقصد عنوان إجمالى مشير إليهما إجمالاء كعنوان الصلاه و الصوم و غيرهماء و هى- على تقدير تماميتها- 
تختصٌ بنفس العباده لا أجزائهاء فإنّ كل جزء ليس فيه جهه حسن غير الجهه التى تكون فى نفس العمل حتى يلزم على هذا 
القول إتيان الجزء بقصدهاء بل قصد عنوان العمل- المشير إلى الجهه التى تكون فى العمل- كاف فى وقوع الأجزاء على وجهها. 


و إمّا فى أصل المطلوبته» كما إذا شكك فى أنَّ السوره هل هى مأمور بها فى الصلاه أم لا؟ 


ولا- بدٌ من فرض الكلاام فيما لم يكن احتمال الحرمه- بمعنى المبطلته- فى البين بأن شكك فى أن السوره هل هى مأمور بها أو 
مبطله للصلاه؟ إذ هو داخل فى المقام الثانى» و خارج عن الفرضء و هو ما لا يكون مستلزما للتكرار. 


فذهب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- إلى حسن الاحتياط فيه بدعوى أن إتيان العمل حيث إِنّه بداعى الأمر المعلوم فتتحقّق الإطاعه 
اليقيتيه لو أتى بالجزء المشكوكء و لا يضرٌ كون الجزء مشكوكا فى كون نفس العمل مأتا به بداعى الأمر القطعى المتعلق به و 
تحركك العبد و انبعاثه بتحريكك المولى و بعثه القطعى لا الاحتمالى» فالامتثال الإجمالى و إن كان فى طول الامتثال التفصيليَ فى 
العبادات النفسيه لكنّه فى العبادات الضمتيه فى عرضه(1١).‏ 


والحقٌّ أنه لا-فرق بين المقامين» و نفس العمل و أجزاؤه مشت ركان فى ذلك ملاكاء فإن قلنا أن امتثال نفس العمل إجمالا فى 
طول امتثاله التفصيليئ» 


ا اجؤه التقرواث 817 


ص: /8/ 


فلا بد من القول به فى الأ-جزاء أيضاء إذ المركب ليس إِلَا نفس الأجزاء؛ و هى بعينها هو المركبء و لذا قلنا فى بحث مقدّمه 
الواجب: إِنَّ وجوب الأ-جزاء ليس وجوبا غيريّاء بل هى مأمور بها بعين الأمر المتعلّق بالمركب. فلو اعتبر الإطاعه اليقيتيه فى نفس 
العمل- الْمذى هو عين الأجزاء- فلا بدّ من الاعتبار فيها أيضا بحيث لو سألنا المصلى عن كل جزء يأتى به و قلنا: لما ذا تأتى به؟ 
يجبا بأنه ماموويه».و لا يبقى متحيراء فغلى هذا لا يكفى الإتيان بالجزء المشكوك رجاء و باحتمال المطلويةة و الفرق تحكم. 


وقد عرفت بطلان أصل المبنى» و أنَّ الإطاعه لا بدّ فيها من أمرين» وجود المأمور به الواقعى فى الخارجء و كونه مضافا إلى الله 
تعالى» و كلاهما موجود فى الإطاعه الاحتماليه. فالصحيح هو القول بالاكتفاء فى هذا الفرض أيضا. هذا كله فى المقام الأوّل. 


أمَا المقام الثانى- أى ما يحتاج إلى التكرار من العبادات 
اشاره 


- فهل يحسن فيه الاحتياط أو لا؟ و قد ذكرنا أن البحث فيه من جهتين: 

الأولى: فى العبادات النفسيه. 

والثانيه: فى العبادات الضمنيه. 

أمَا الجهه الأولى: 

فقد ذكر فى وجه المنع وجهان: 

الأوّل: ما أفاده الشيخ قدّس سرّهء و هو: أن التكرار عبث و لغوء و ما يكون لغوا و عبثا لا يقع على صفه المقرَبته12). 


و أفاد فى الكفايه فى جوابه وجهين: 


الأوّل: أن التكرار لا يكون مطلقا عبثاء بل ربما يكون بداع عقلائى؛ 


الأفرائد الأضول: 18. 


ص: 4/ 
فالدليل أخصٌ من المدّعى. 


الثانى: أنْ العبثيه و اللغويّه نما تكون فى طريق الامتثال لا فى نفس الامتثال, فإنْ إحدى الصلوات مثلا تقع فى الخارج مطابقه 
للمأمور به» و هى مأتىّ بها بالداعى الإلهىء و لا تكون لغوا و عبثاء و إِنّما اللغو هى الصلوات المتقدّمه عليها أو المتأخره عنها. 


و بعباره أخرى: اللغويه إِنّما تكون فى تحصيل القطع بالامتثال لا فى نفس الامتثالء و الأفعال المتقدّمه و المتأخره مقدّمات علميه 
للمأمور به لا وجوديّه(1). 


و الصحيح هو الجواب الثانى لا الأول فإنّ التكرار و إن كان- كما أفاده- قد لا يكون عبثا و يكون بداع عقلائى إِنَا أنّْ مجرّد 
كون الداعى عقلائيا لا يرفع الإشكالء. فإِنٌ التكرار إن كان منافيا لقصد القربه و موجبا لعدم تحمّق الداعى الإلهى فى المأمور به 
فتبطل العباده به» سواء كان بداع عقلائى أو سفهائى, و إن لم يكن كذلك. فتصحٌ العباده مطلقاء كان التكرار لغوا أو لم يكن. 


فظهر أن الحقّ فى الجواب هو الجواب الثانى» و أن التكرار على تقدير كونه عبثا و لغوا لا يستازم اللغويّه و العبثيه فى المأمور به 
بل هى فى طريق الامتثال و فيما تقدّم على المأمور به و تأخر عنه لا فى نفس المأمور به. 


و الوجه الثانى: ما أفاده شيخنا الأستاذ سابقا فيما لم يكن مستازما للتكرار من أن الإطاعه حيث إِنّها مما يحكم بها العقل؛ و هو لا 
يرى الإطاعه الاحتماليه فى عرض الإطاعه القطعيّه. فإتيان الصلوات المتعدّده- التى يؤتى بكلّ واحده منها بذاعى امال الأمر 


مع التمكن مع الامتثال القطعى- غير 


أت كنابه الأصو لجع 1 


ص: 94 
جائز فإِنّه ليس من الإطاعه فى نظر العقل(١).‏ 


و الجواب عمّا أفاده- مضافا إلى ما سبق من القطع بأنّ العقل لا يفرّق بين الأمرين ولا يرى أمرا زائدا على إتيان الفعل مضافا إلى 
اللّهِ تعالى بأىّ إضافه كانت فى تحمّّق الإطاعه و أن [الأصل]- على فرضه- هو البراءه-: أن الامتثال فى المقام قطعىء فإِنَّ 
المكلف يعلم بوجوب الصلاه؛ و يأتى بها بداعى نفس الأمر لا احتماله» غايه الأمر أَنّه لا يميّز الواجب عن غيره و لا يدرى أنه هو 
التمام أو القصرء و التمييز غير معتبر فى تحقّق الإطاعه و القربه قطعا. 


نعم» لو كان قاصدا للاقتصار على إحدى الصلاتين» فيكون الامتثال احتمالياء و هو أمر آخر. وقد ننه عليه الشيخ- قدّس سرّه- 
فى بعض تنبيهات الاشتغال و التزم بعدم جواز الاكتفاء على تقدير مصادفه الواقع(1). و وافقه عليه شيخنا الأستاذ0؟). 

و الك هو وان الاكشاء قن أبقباء لما كرتا مق آله إضان للقدا يدانا الى الأسدو هر كافك فى «تيحاق الاسم عفاد هناها قن 
الجهه الأولى. 


و أمَا الجهه الثانيه: 


فإن قلنا بجواز الاحتياط فى العبادات النفسيّهء فلا ينبغى الإشكال فيها- أى فى العبادات الضمتيه - أيضاء ففى دوران أمر القراءه 
فو نوت الخير و وجرت الاخقاضه يات السك يعنلا وإدى قر أ فيا قراءس : احدافيا جيرا و الخو إخفاتا بداغى 


جزئيِه ما يكون فى الواقع جزءا و قراءه القرآن فى الآخر. 
و إن لم نقل بجواز الاحتياط فيها و قلنا بن الامتثال الاحتمالى فى طول 
-١‏ أجود التقريرات ؟: #عدعع, 


فرائد الأصول: .77١‏ 


“اك اود النقري افك لاد لور 


ص: 4١‏ 
الامتثال القطعىء فلا بد من القول به فى المقام أيضا بلا فرق بين المقامين. 


و شيخنا الأستاذ قدّس سرّه- مع أنّهِ بنى على كون الامتثال الاحتمالى فى طول القطعى منه و عدم جواز الاحتياط فى العبادات 
المستقله- التزم بجواز الاحتياط فى العبادات الضمتيه» لما أفاده فى المقام الأوّل من أنَّ الامتثال فيها قطعى, للعلم بوجود الأمر و 
تعلق الم كب م111 


وقد غرقةهاقدمن أن الأمر يالب كه يقل إن الأجران فك عو لآ بل مع الاقناة بم بقاعي فقس الأ للا لاله على هذا 
القول. 

و بالجمله لا فرق بين الواجبات النفسيه و الضمتيه فإن قلنا بلزوم الامتثال التفصيلي مع التمكن منه و عدم جواز الاكتفاء بالامتثال 
الاجمالى و الاحتمالى» فلا يجوز الاحتياط فى كلتيهماء و إِلَّا يجوز فيهما. هذا كله فى الامتثال القطعى. 

أمّا الامتثال الظْنّى فإنّ كان الظنّ ظنا خاصضًا اعتبره الشارع و جعله علما تعتديّاء فحاله حال العلم الوجدانى بجميع أحكامه. 

نعم» هناك فرق واحد فى البين» و هو حسن الاحتياط عقلا-فى الظنّ الخاصٌء بل هو من أرقى مراتب العبوديه؛ فيأتى الصلاه 
قصرا إذا قامت أماره معتبره على لزوم القصر فى موردء و يأتى بالتمام برجاء المطلوبيه و احتمال عدم إصابه الأماره للواقع» و هذا 
بخلاف ما علم وجدانا بوجوب القصرء فإنّه لا يعقل تحمّق القربه فى صلاه التمام. 

وهل يقدّم القصر- فى الفرض- على التمام» أو يجوز تقديم التمام أيضا؟ قولان مبتيان على الخلاف السابق من كون الامتثال 
الاحتمالى فى عرض القطعى أو فى طوله؟ و لذا احتاط بعض(1) فى حاشيته على نجاه العباد بالجمع 


ا اجوه التقزيااتث 5017 


"- الظاهر هو السيد إسماعيل الصدرء راجع نجاه العباد: ©17. 


ص: 17 
بين القصر و الإتمام و تقديم القصر لمن سافر إلى أربع فراسخ و لم يرجع ليومه. 


و بعض آخر عكسء فقال بالاحتياط و تقديم التمام» فمن تبجح فى نظره القصرء قال بالأوّلء و من تربجح فى نظره الإتمام؛ قال 
اانه 


و ممما ذكرنا يظهر جواز كلّ منهما و الإتيان كيف شاء مع أنّه على كل تقدير إتيان القصر بداعى نفس الأمر و إتيان التمام بداعى 
احتمال الأأمر مع رجحان القصرء و بالعكس مع رجحان التمام سواء تقدّم الراجح على المرجوح أم تأخرء و ليس من باب 
الاكتفاء بالامتثال الإجمالى مع التمكن من التفصيلي حتى يقال: إِنّهِ غير جائز. 


و إن كان الظنْ ظنًا ثبتت حيجته بدليل الانسداد؛ فعلى تقدير الكشف- بأن تكون إحدى مقدّمات دليل الانسداد هو بطلان 
الاحتياط من جهه لزوم الجزم بالتيه فى مقام الامتثال بتقريب أن العقل بعد ثبوته التكاليف الواقعيه قطعاء و عدم حيته الطرق و 
الأمارات على الفرضء و لزوم الجزم بالتيه و الاتيان بداعى نفس الأمر لا احتماله يكشف عن أنّ الشارع جعل لنا طريقا إلى تلكك 
التكاليفء إذ لا يعقل عدم جعله الطريق إليها و تكليفه بالجزم بالتيه و الإتيان بداعى نفس الأمرء فإنّه تكليف بما لا يطاقء و هذا 
الطريق بالسبر و التقسيم منحصر فى الظنَء فإنّه أقرب إلى الواقع بعد تعدّر العلم- يكون حال الظنّ المطلق بهذا المعنى حال الظنّ 
الخاصٌ بلا تفاوت بينهماء بل هو أيضا ظَنّ خاصٌ فى الحقيقه. و تسميته بالظنّ المطلق مجرّد اصطلاح, إذ هذا الظنّ على هذا 
حيجه من قبل الشارع و علم فى نظره كالظنٌ الخاصٌء غايه الأمر أن الكاشف عن الحيجيه فى الظنّ الخاصٌ هو آيه النبأ مثلاء و فى 
الظنّ المطلق- على الكشف- هو العقل. 


و مما ذكرنا ظهر أن بطلان الاحتياط لا بد أن يكون من هذه الجهه- أى: 


ص: وذ 


لزوم الجزم بالتتِه- لا من جهه لزوم العسر المخل بالنظام, إذ مقتضاه ليس إلا بطلا-ن الاحتياط الكلىء أمّا الاحتياط فى بعض 
الشبهات بمقدار لا يستلزم العسر المخلّ بالنظام فلاء و مع عدم ثبوت بطلان الاحتياط فى جميع الموارد و كلا لا تنتج مقدّمات 
دليل الانسداد الكشفء و تفصيل الكلام فى محله. 


وعلى تقدير الحكومه- بأن كانت إحدى مقدّماته هو عدم وجوب الاحتياط لا بطلا-نه بتقريب أنْ العقل بعد عدم وجوب 
الاحتياط فى جميع الشبهات من جهه لزوم العسرء و ثبوت التكاليف الواقعيه غير المعلومه لنا يضيّق دائره الاحتياط فى مقام 
الامتثال و يحكم بوجوب الاحتياط بمقدار لا يستلزم العسر» و هو الاحتياط فى المظنونات فقط دون المشكوكات و الموهومات؛ 
فالظنٌ واجب الاتباع من باب وجوب الاحتياط فيه خاصًه. و ليس فيه كاشفيه عن الواقع لا بحكم الشرع و لا بحكم العقلء 
فالتعبير عنه بالحبجه مسامحه واضحه- فلا محاله يكون الامتثال الإجمالى فى عرض الامتثال الظنّى بحكم العقل» فللمكلف اختيار 
أىّ منهما شاء. 

و ظهر ممما ذكرنا أنَّ تيجب الشيخ(1) قدّس سرّه- من ذهاب المحمّق القمّى إلى كون الامتثال الإجمالى فى طول الامتثال الظْنى 
مع أنه قافل محتعفه من .باب الانسد31 لاك فى غير محلهة لأنه قاف بالكشعق لق فالأمر كما أقادف فس سود يناد علق اعتباز 
الجزم فى التيه» اذى هو مبنى الكشف. 


هذا كله فى العبادات النفسته» و بها يظهر الحال فى الجهه الثانيه» و هى العبادات الضمتيه التى تحتاج إلى التكرار» فلا نعيده. 
1-قرائد الأضول: 18. 


؟- قوانين الأصول :١‏ 578 و ما بعدها و 581- 587. 


.687 -50١ :١ قوانين الأصول‎ -* 


ص: كن 


فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الاحتياط جائز و حسن فى التوصّ يات و التعتديّات مطلقاء سواء كان مستازما للتكرار أو لاء و 
سواء كان فى العبادات المستقله أو غيرهاء و أنه فى عرض الامتثال التفصيليّ العلمى فضلا عن الظَنْى بالظنّ الخاصٌ أو الانسدادى 
على تقدير الكشف أو الحكومه. 


هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقطع بمقدار يناسب المقام. 


و بعد ذلك يقع الكلام فى أصل المقصدء و هو بيان الأمارات الظنيّه. 


و ينبغى التنبيه على أمور: 
اشاره 


و ينبغى التنبيه على أمور(١):‏ 

الأوّل: 

أنه لريب فى أنْ الظن ليس كالقطع فى كون الحبّجتِه من لوازمه الذاتيه و لا يكون فيه اقتضاء الحبجته أيضا لا فى مرحله ثبوت 
التكليف به و لافى مرحله سقوطه به بل ثبوتها له لا بدّ له من جعل شرعي بأن يعطى الشارع له صفه الحيجته» ولا يمكن ثبوت 
الحبجيه له- بعد ما لم يكن بحسب ذاته عله و لا مقتضيا لها- بطروٌ الحالاءت و ثبوت مقدّمات بحيث تكون موجبه لاقتضائه 
الحجبّه ذاتاء كما يظهر من صاحب الكفايه(7): ضروره أن الذاتى غير قابل للانفكاكك و غير قابل للتغيير بطروٌ الحالات. 

و يظهر من بعض المحّقين- كما فى الكفايه» و لعله الشيخ محمد تقى قدّس سرّه صاحب الحاشيه- الاقتضاء فى مرحله السقوط. 
و قال فى الكفايه: لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. ثم بعد ذلكك أمر بالتأقل0). 

و لعل وجهه: أن ما يستظهر من كلامه أن الاكتفاء بالظنّ فى مقام الامتثال 

-١‏ يأتى الأمر الثالث فى ص 1١7‏ عند قوله: و بعد ذلكك يقع الكلام فى مقتضى الأصل عند الشكك فى الحتيه. 


؟- كفايه الأصول: 117". 
*- كفايه الأصول: ."١17‏ 


ص: لمكن 


من جهه الانسداد على تقدير الحكومه لا من جهه اقتضائه ذلكك ذاتاء كما بِبَنا مع أنْ المستند لو كان عدم وجوب دفع الضرر 
المحتمل» لوجب الحكم بسقوط التكليف بالعمل بالمحتمل أيضاء مضافا إلى أن الضرر فى المقام ضرر أخروىّء و لا خلاف فى 
وجوب دفعه. بل العقل يحكم بوجوب دفعه و لو كان موهوماء و إِنْما الخلاف فى الضرر الدنيوى. 


الثانى: فى بيان إمكان التعبّد بالظن. 
اشاره 


و المراد بالإمكان فى المقام هو الإمكان الوقوعى لا الذاتى» بمعنى أن التعبد بالظنّ هل يلزم من وقوعه محال حتى يمتنع وقوعه. 
أو لا يلزم حتى يمكن وقوعه؟ لا بمعنى أنه مستحيل ذاتا كاجتماع النقيضينء و لا الإمكان الاحتمالى» كالامكان فى كلام الشيخ 
الرئيس «كل ما قرع سمعكك من الغرائب فذره فى بقعه الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان»(1) بداهه أن الاحتمال من 


الأمور الوجدانيه و من مدركات العقل إِمَا موجود أو معدوم؛ ولا يعقل التعتّد به. 

و هل الأصل الأولى عند الشكك فى إمكان وقوع شى ء أو استحالته و عدم قيام الدليل على أحدهما هو الإمكان أو الامتناع؟ 
ذهب الشيخ- قدّس سرّه- إلى الأوّل بدعوى بناء العقلاء على ذلكك(0). 

و أورد عليه صاحب الكفايه أوّلا: أنه لم يثبت من العقلاء بناء على ذلكك. 

و ثانيا: على تقدير ثبوته لا يحصل منه إِلَّا الظىّ» و الكلام فى اعتباره. 


و ثالثا: على تقدير اعتباره لا فائده فى إثبات مجرّد الإمكان. و لا يترتّب 


١-الإشارات‏ و السيات #178 الشيط العاشر. 


؟-فرائك الأضول: 5 


ص: 18 
عليه أثر عملى ما لم يثبت وقوعه(1). 


و اعترض عليه شيخنا الأستاذ أيضا: بأنّ المراد من الإمكان هو الإمكان فى عالم التشريع, و بناء العقلاء على تقدير ثبوته مختص 
بالشكك فى الإمكان التكوينى لا التشريعى(5). 


و الظاهر أن الحقّ مع الشيخ قدّس سرّهء و لا يرد عليه شىء. 


مرا ما أورده شيخنا الأستاذ من أنْ الإمكان و الامتناع فى المقام تشريعيّان لا تكويتيان» فلا نعقل له معنى صحيحاء ضروره أن 
الشى ء إما ممكن الوقوع فى الخارج أو ممتنع الوقوع, و أىّ ربط للتشريع فى كون التعبد بالظنّ مما يلزم من وقوعه محذور عقلى 
حتى يمتنع أو لا يلزم حتى يكون ممكنا؟ نعم» قد يكون التشريع معروضا للإمكان أو الاستحاله؛ فيقال: إِنّه ممكن أو مستحيل. 


و أمَا ما أفاده صاحب الكفايه قدّس سرّه: فهو تام لو كان مراد الشيخ- قدّس سرّه- من بناء العقلاء على الإمكان و ترتيب آثار 
الإمكان على المحتمل استحالته هو أنه لمجرّد احتمال الإمكان بلا ورود دليل ظاهر فيه. لكنّه من المظنون أنّ مراده- قدّس سرّه- 
ثبوت بناء العقلاء فيما ورد دليل ظاهر فى وقوعه لا مطلقاء و لا ريب أنه كذلك. و أنّهم يبنون على الإمكانء و يرتّبون عليه آثاره 
مالم يدل دليل قطعى على الاستحاله؛ فإذا دلت آيه النبأ- مثلا- على وجوب العمل بالظنّ الحاصل من خبر العادل و التعتد به 
فمجرّد احتمال استحاله هذا التعئد لا يوجب رفع اليد عن هذا الظاهر بحكم العقل و بناء العقلاء. 


مثلا: لو قال المولى: «أكرم العلماء» الشامل بعمومه للفسّاق من العلماء أيضاء فلو احتملنا استحاله التكليف بإكرام الفسّاق من جهه 
عدم وجود ملاكك 


."١1 كفايه الأصول:‎ -١ 


81 :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: /94 


الوجوب فى إكرامهم» ليس لنا الاقتصار بإكرام العدول منهم فقط بمجرّد هذا الاحتمال و لا عذر لنا فى تركك ذلكك, و للمولى 
أن يعاقبنا عليه بحكم العقل و العقلاء. 


و بالجمله. الأصل الأوّلى بمقتضى بناء العقلاءء- فيما ورد دليل ظاهر فى وقوع شى - هو الحكم بالإمكان ما لم يكن دليل 
خارجى قطعى على خلاف الظاهر» كما أفاده الشيخ قدّس سرّهء فإذا أبطلنا دليل القائل بالاستحاله» نحكم بالإمكان, و لا نحتاج 
إلى إقامه البرهان عليه. 


وما استدل به ابن قبه على الاستحاله 


أحدهما: لزم المحذور فى ناحيه الخطابء و هو اجتماع المثلين فى صوره موافقه الحكم الواقعى مع مؤدّى الأماره؛ و اجتماع 
الضدّين فى صوره المخالفه و عدم الإصابه بأنْ كان أحدهما الوجوب و الآخر حكما آخر من الأحكام. 


و ثانيهما: لزوم المحذور فى ناحيه الملاككء و هو تحليل الحرام بأن يرخص الشارع فى فعل ما يكون فيه مفسده ملزمه أو تركك 
ما فيه مصلحه إلزاميّه» فإنّه إلقاء فى المفسده و تفويت للمصلحه. و كلاهما قبيح على الحكيمء و تحريم الحلال بِأنْ يحرّم فعل ما 
لا مصلحه و لا مفسده فيه» أو تركه إذا كان فى الواقع مباحا و قامت الأماره على وجوبه أو حرمته. 


أقا الجوات عن المحذور القاتقى و هو المحنذور الماك - فين أنه له طرفان: أحدهماءها كان مؤذى الأماره هو الوجوت أو 
الحرمه مع كونه فى الواقع جائزا. و ثانيهما: ما إذا كان للفعل مفسده ملزمه أو مصلحه ملزمه و قامت الأماره على جوازه. 


ص: /5 


أمَا الطرف الأوّل: فليس فيه كثير إشكال» ضروره أن تعميم الحكم للمواوه الجتتمعية الى لا نكن للمكلق ‏ تمخيفيينا حنظا 
للمصالح الواقعيّه- لا مانع منه» فإنَ المصلحه النوعيّه و الحكمه الإلهيه تقتضيان إيجاب المباح أو تحريم المشتبه بين الواجبات أو 
المحرّمات لأجل الوصول إلى تلكك المصالح الواقعيّه و عدم الوقوع فى تلكك المفاسد الواقعتّه. 


وهذافى العرف: كما إذا علم شخص بأنّ أحدا يريد قتله و يعلم أن عبيده لا يعرفونه» فمقتضى الحكمه أن يأمر عبيده بأن لا 
يدخلون عليه أحدا من الناس حفظا لنفسه. و فى الشرع: كما فى وجوب العدّه لعدم اختلاط الأنسابء فإِنّ الشارع أوجب العدّه 
على كل مرأه و لو مع العلم بعدم الاختلاط» لئلا يقع المكلفون فى الاشتباه من جهه جهلهم بخصوصيات الموارد» و يفوت هذا 
الغرض المهمٌ و لو فى مورد. 


و أمّا الطرف الآخر: فإمّا أن يفرض فى حال انسداد باب العلم فى جميع الأحكام أو معظمهاء فليس التعدّ لد بالأماره إيقاعا فى 
المفسده أو تفويتا للمصلحه؛ بل المكلّف من جهه جهله بالواقع و عدم تمكنه من العلم به يقع فى المفسده و يفوت منه المصلحه 
على كل حال تعتّيده الشارع بالأماره أو لاء فإذا رأى الشارع أن العمل بالأماره موجب لإدراكك المصالح الواقعتّه أزيد من العمل 
بغيرهاء فلا مانع من التعتّد بها. 


نعم» لو كان الفعل فى الواقع واجبا و قامت الأماره على حرمته أو كان حراما و قامت الأماره على وجوبه. فالتعتّد بالأماره موجب 
للإيقاع فى المفسده و تفويت المصلحه لكنّه لا مانع منه إذا كان العمل بالأماره سببا للوصول إلى أغراض المولى أكثر من العمل 
بغيرهاء و لا ريب فى حسن تفويت مصلحه أو مصلحتين أو الوقوع فى مفسده أو مفسدتين لأجل إدراك المصالح الكثيره و عدم 


ص: 19 
الوقوع فى المفاسد الكثيره. 


أو يفرض فى حال انفتاح باب العلم» بمعنى التمكن من الوصول إلى الواقعتات على ما هى عليهاء فإن علم الشارع بعدم وصول 
المكلّف إلى الواقعتات و إن كان متمكنا منه لكنّه لا يصل خارجا من جهه تحصيله القطع من أسباب غير مصادفه للواقع غالباء و 
علم أن العمل بالأماره أغلب مصادفه للواقع من العمل بالقطع الحاصل لهم من تلكك الأسبابء فليس فى التعتّد بالأماره إلقاء فى 
المفسده أو تفويت للمصلحه إِلَا بمقدار لا يعتنى به فى جنب الغرض المهمٌ المترتّب عليه من إدراكك كثير من المصالح الواقعته 
فلا قبح فيه أصلا. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى كلام الشيخ- قدّس سرّه- من أنّ هذا الفرض» أى: 

فرض العلم بعدم وصول المكلف إلى الواقعد.ات فرض انسداد باب العلم(1)» لما عرفت من أن انسداد باب العلم بمعنى امتناع 


الوصول و عدم التمكن منه؛ و فرض الانفتاح فرض التمكن من الوصول و لو لم يتحمّق الوصول خارجا. 


و إن كان المكلف يصل إلى الواقعيات على ما هى عليها بدون التعتد بالأماره» فلا مورد لهذه الشبهه أيضا بناء على القول بأنَّ 
حيتطه الأمارات غير العلمية من بات السيضه و الموضوعته لآ الطريقيه السخضة: 


و نعنى بالسبيبّه سببيّه الأماره لحدوث المصلحه؛ و هى تتصوّر على أقسام ثلاثه: 


الأوّل: ما التزم به الأشعرى» 


و هو: أن تكون الأماره سببا لحدوث مصلحه فى متعلّقها موجبه للحكم الواقعى. بمعنى أن الحكم الواقعى تابع لقيام الأماره عند 
الجاهلء و لا حكم واقعى له سوى ما أدّى إليه الأماره. و هذا مثل وجوب إطاعه الوالدينء التابع» دوا لأمرهماء و اشفحات 
إنجابة امت دعام 


.42 قرائد الأصول:‎ ١ 


٠6 ص:‎ 

المؤمنء التابع لاستدعائه. 

والسبيّبه بهذا المعنى و إن كانت تدفع إشكال ابن قبه من أصله و ذا القضيّه سالبه بانتفاء الموضوع, و ليس وراء المصلحه أو 
المفسده- التى حدثت بقيام الأماره- مصلحه أو مفسده حتى يستلزم أمر الشارع باتباع الأماره إيقاع المكلف :ف الشمده اد 
تفويت المصلحه العائده إليه إلا أنه باطل قطعا و مستلزم للدورء فإنّ الواقع لو كان خاليا عن كل حكم فالأماره تحكى عن أىّ 


شىء و تخبر بما ذا؟ مضافا إلى تحقّق الإجماع و وجود الأخبار المتواتره- كما فى كلام الشيخ(١)‏ قدّس سرّه- على أن الأحكام 


الثانى: أن تكون الأحكام مشتركه بين العالم و الجاهل 
لكنّه بقيام الأماره يزول الحكم الواقعى بقاء و تحدث المصلحه فى مؤدّى الأماره. 


و هذا القسم أيضا يدفع إشكال ابن قبه» إذ بعد قيام الأماره لبسن فى البين ِلَّا مصلحه المؤدّىء و الواقع خال عن المصلحه فلا 
يلزم تفويت مصاحه الواقع بالتعتئد بالأماره إِنَا أنه أيضا- كسابقه- باطل و إن كان معقولا ممكناء لانعقاد الإجماع على أن الأمازه 
لا تغير الواقع» و أنْ الأحكام مشتركه بين العالم و الجاهل حدوثا و بقاء. 


الثالث: ما اختاره بعض العدليّه من أنّ قيام الأماره سبب لحدوث مصلحه فى السلوى 


مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المصلحه و المفسده و هكذا المؤدّى» فالمصلحه فى تطبيق العمل على طبق المؤدّى» و هذه 
اليمتلحه البدلل كه مكلك لدو كر بعاد تدان البدار كفو زماته عر لانتو مدر هلق امت الأمازه عل :وغوت طياةة 
الجمعه و عمل المكلف على 


.7/ فرائد الأصول:‎ -١ 


٠6١ ص:‎ 


طبقهاء ففى جميع الآنات- التى لو سثل عن وجه الاكتفاء بصلاه الجمعه. أجاب بأنّى استندت إلى الأماره التى أمرنى الشارع 
باتباعها- يتداركك ما فات عنه من المصلحه. فإن كان استناده فى وقت الفضيله فقط و بعد خروجه تبيّن وجوب صلاه الظهر و أن 
الأماره لم تصادف الواقع» فيجب عليه صلاه الظهر فى الوقت, و يتدارك ما فات عنه من مصلحه إدراك وقت الفضيله؛ و إن 
كان استناده إلى أن خرج الوقت و بعد ذلكك تبيين مخالفه الأماره للواقع» فيجب عليه قضاء صلاه الظهرء فإنّ المتدارك حينئذ هو 
مصلحه الوقت فقط لا مصلحه أصل الصلاه. و إن استند إليها إلى أن مات»ء فالمتدارك مصلحه أصل الصلاه. 


والحاصل: أن التدارك إِنْما يكون بمقدار فات عنه مصلحه الواقع من ناحيه الأماره و وقع فى خلاف الواقع بسبب العمل بها 
بمقتضى أمر الشارع باتّباعها ما دام المكلف بقايا على صفه الجهل و لم ينكشف له الخلاف» فعلى هذا ما يفوت عن المكلف 
بواسطه التعتبد بالأماره يتدارككء و الباقى لا بدّ للمكلّف من إدراكه؛ و لو فات فليس إِلَا بتفويت نفس المكلف لا من ناحيه التعتبد 
بالأماره» فأين هناكك )١(‏ تفويت مصلحه أو الإلقاء فى مفسده؟ 


هذا كله بناء على السببه» أمَا بناء على الطريقيِه المحضه و أن قيام الأماره 


-١‏ أقول: نعم؛ إن كان القول بالمصلحه السلوكيه صحيحاء فالإشكال مندفع؛ لكنّ الح أن المصلحه السلوكيه ترجع إلى 
التصويب المعتزلى» و حيث إِنه باطل» فلا يدفع الإشكال بها أيضاء و ذلكك أن الواجب إذا كان هو الظهر فى الواقع و قامت 
الأماره على الجمعه. فإن كان فى السلوك على طبق الأماره- و هو ليس إلا إتيان الجمعه- مصلحه ملزمه بحيث تتدارك الفائته 
الموجوده فى الظهرء فجعل الوجوب التعيبنى للظهر المشتركك بين العالم و الجاهل جزاف و ترجيح بلا مرجّح, فإنْ اللازم هو 
جعل الوجوب التعيبنى؛ للعالم بالظهر و التخييرى لمن قامت عنده الأماره» و هذا هو التصويب المعتزلىء فإنَّ التعيين تغير بقاء إلى 
التخيير» فالتصويب منحصر فى الاثنين لا ثالث لهما. (م). 


٠١, ص:‎ 


لا يوجب حدوث مصلحه أصلا لا فى المؤدّى ولا فى السلوك: فالتعبد بالأماره- مع تمكن المكلف من الوصول إلى الواقعنات 
على ما هى عليها و علم الشارع بأنّه يصل إليها خارجا لو لم يتعدّيده بالأماره غير العلميّه- و إن كان موجبا لتفويت المصالح 
الواقعّه و الإلقاء فى المفاسد الواقعيّه أحيانا و يكون لهذا الإشكال وجه بحسب الظاهرء إِلَا أن التحقيق أَنّه مندفع على هذا المبنى 
أيضاء إن تحصيل العلم بالواقعقات» فيه عسر نوع ينافى غرض التسهيل على المكلفين» و كون الشريعه شريعه سهله سمحاء. 
ففوات المصلحه و الوقوع فى المفسده بواسطه التعبد بالأماره لا يزاحم المصلحه النوعته التى هى عدم التشديد على المكلفين» و 
التسهيل عليهم فللشارع التعتد بالأماره لمكان العسر فى تحصيل العلم على نوع الناسء أى العسر الى لا يريد الشارع إيقاع 
المكلفين فيه مراعاه لهذه المصلحه النوعيه» و نظيره كثير فى أحكام الشريعه. 


منها: مسأله تنجاسه الحديده الى رفعت- بمقتضى بعضن الأخبار(1)- عن الأنثه: لمكان العسر الشديد فى الاجتناب عنهء فإنه 
محتاج إليه غالبا. 


و منها: مسأله السواك. فإنّه روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه قال: «لو لا أن أشقّ على أمّتى لأمرتهم بالسواكك)(1) و غير 
ذلك من الموارد التى رفع التكليف- الُذى فيه عسر لنوع الناس- فيها و لو كان موجبا لتفويت المصلحه أو الإيقاع فى المفسده. 
لمعارضتها لما هو أقوى منهاء و هى مصلحه التسهيل؛ و من الضرورى أنه لا قبح فى مثله أصلاء فليكن التعبّد بالأماره حال انفتاح 
باب العلم- مع علم الشارع بأنّ المكلف يصل إلى الواقع لولاه- من هذا القبيل. هذا مضافا 
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.” و‎ ١ من أبواب النجاسات, الحديث‎ 


اد الققه عن ل الوسائل ؟+#ااء البات "امن أبواية السواكه» اللعديت : 


٠١7” ص:‎ 


إلى أن ما بأيدينا من الأمارات غير العلميّه كلها طرق عقلائيه زاد فيها أو نقص عنها الشارع شيئاء و ليست مما اخترعها الشارع من 


هذا كله فى المحذور الملا-كى. أمّا المحذور الخطابى- الى هو اجتماع المثلين فى صوره المصادفه؛ و الضدَّين فى صوره 
المخالفه- فالجواب عنه- فيما إذا أصابت الأماره الواقع بأن كان الواقع واجبا مثلا و قامت الأماره على وجوبه أيضا- واضح. إذ 
تازه ليس :فى البين إلا مصلحه واحده؛ و هى مصلحه الواقع» و حينئذ تكون الأماره كاشفه عن الواقع و مظهره له و ليس مؤدّاها 
إلا نفس الحكم الواقعى» غايه الأمر أنه لم يصل إلى المكلّف بنفس خطاب المولى» و وصل إليه بالأماره» فالتعدّد فى الإنشاء و 
فى الموصل لا فى نفس الحكم, و هذا كما إذا قال المولى: «أكرم زيدا» و لم يعرف العبد أنّه من هو؟ 


فقال: «أكرم أبا عمرو) فلم يعرفه أيضاء فقال: «أكرم أخا خالد» فقد جعل المولى وجوب الإكرام على ذمّه عبده لكنّه حيث لم 
يصل إليه بالخطاب الأوّل أراد إيصاله بخطاب آخر و هكذاء فليس فى هذا الفرض ِلَا حكم واحدء و هو الحكم الواقعى» فأين 
اجتماع | لمثليك؟ 


و أخرى تكون المصلحه متعدّده. و حينئذ و إن كان الحكم أيضا متعدّدا بحسب الظاهرء فإِنّ المصلحه الملزمه التى تكون فى 
الواقع دعت المولى إلى جعل الوجوب له و هكذا المصلحه الملزمه التى تكون فى العمل بالأماره أيضا دعت المولى إلى 
إيجابه إلا أنّه لا مناص من الاللتزام بتأكد الحكم, و هذا كما فى العامّين من وجه أو العام و الخاصٌ المطلقين» المحكومين 
بحكم واحدء فإنّ مورد الاجتماع أو الخاصٌ يتأكد الحكم فيه و مثّلنا له سابقا بما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «أكرم العدول) 
فإِنَ العالم العادل يتأكد وجوب إكرامه. و «أكرم العالم بالعلوم الشرعته) و «أكرم الفقيه) فإِنْ الفقيه حيث إِنّه ينطبق عليه كلا 


ص: ١٠.١‏ 
العنوانين يتأكد وجوب إكرامه. 


فاتضح أن ضورة أعيانة الأمازه للواقع ليس فيها كثيره إشكالء و إِنْما الإشكال فى صوره المخالفه بأن كان حكم صلاه الظهر 
مثلا فى الواقع هو الوجوب و قامت الأماره على حرمتها و وجوب صلاه الجمعه. فإِن أمر الشارع باتّباع الأماره حينئذ جعل للحكم 
المضادٌ للواقع» و لا ريب فى استحاله اجتماع الضدّين. 


وقد ذكر لدفع هذه الشبهه وجوه: 

منها: ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- فى أوّل بحث البراءه من أن اجتماع الضدّين يعتبر فيه ما يعتبر فى اجتماع المتناقضين من 
الوحدات الثمانيه أو التسعه. فإِنّ الضدّين بما هما ضدان لا استحاله فيهماء بل استحالتهما من حيث إِنّهما يرجعان إلى اجتماع 
عدمه؛ و هو من اجتماع المتناقضينء فإذا كان كذلك, فكما أن وحده الموضوع, التى هى شرط فى تحقّق اجتماع المتناقضين و 
بدونها لا تناقض فى البين كذلك فى اجتماع الضدّين» فوجود السواد فى موضوع مضا لوجود البياض فى ذلك الموضوع لا 
فى غيره. 

وعلى هذا لو كان موضوع الحكم الواقعى و الظاهرى واحداء فالأمر كما ذكرء و لكنّه ليبس كذلك. فإِنْ الموضوع فى الحكم 


الواقعى هو ذات المكلّف به و الفعل؛ و فى الحكم الظاهرى هو عنوان المشكوك و مالا يعلم حكمه الواقعى» فاجتماعهما ليس 
من اجتماع الضدّين فى شى .)١1(‏ 


.191١ ١9٠ فرائد الأصول:‎ -١ 


١6 ص:‎ 


وقد أرومطلة انلق بالل اندي اسع سس بالأصول العملقةه الف اخنن ف موعوفها التكه: ل الأماراة ال اع 
عن حكم نفس الواقع» و مؤدّاها هو الحكم الثابت لذات الفعل بعنوانه الأَوَلى لا بعنوان أنه مشكوك الحكمء كما هو ظاهر. 


و ثانيا: بأنّه لا يتم فى الأصول أيضاء إذ لازمه التصويبء و أن الواقع فى ظرف الشكك خال عن الحكم الواقعى» و هو باطل جزماء 
بل الخطابات عامّه و شامله للعالمين بها و الجاهلين إِمّا بالإجماع و الضروره؛ كما هو الَذى اختاره قدّس سدّهء أو بنتيجه الإطلاق» 
كما هو مسلكك شيخنال0» أو بالإطلاءق اللحاظى» كما اخترناه سابقاء و بعد ما كان الحكم الواقعى مطلقا غير مقبّد بالعلم و 
الجهل» و شاملا للمشكوك أيضاء فهو محكوم بحكمين متضادّين: الواقعى» و الظاهرى لا محاله؛ فلا تندفع الشبهه بهذا الجواب 
أصلا لا فى الأصول و لا فى غيرها من الأمارات. 


و منها: ما أفاده صاحب الكفايه- قدّس سرّه- فيها و فى حاشيته على الرسائل؛ و هو: أن الأحكام الواقعيه أحكام شأئيه- و فى 
بعض تعبيراته أحكام إنشائيه- و ربّما يعر عنها بأحكام فعلتّه من بعض الجهات, بمعنى أنّها لو علم بها لتنتجزت؛ بخلاف الأحكام 
الظاهريّهء فإنّها أحكام بعثه أو زجريّه» و من المعلوم أنّه لا مضادّه بين الحكم الفعلى البعثى و [الإنشائيّ| الزجرى. و إِنّما المضادّه 
تكون بين الحكمين الفعلئين(؟). 


و هذا الجواب مما لا يفيد شيئاء إن المراد من الحكم الشأنى إن كان الحكم الاقتضائى» بمعنى أن شرب التتن- مثلا- فيه ملاكك 
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الاتكناية المي ل ة لدو ان عاشي ذراقن الأصول عم 
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و لكنّه لا يكون حراما واقعاء لقيام الأماره على الخلاف بل يكون فيه شأنيِه الحرمه و اقتضاؤها. فلازمه التصويب برأى الأشعرى. 
المستحيل و أنّ الواقع خال عن الحكم. 


و إن كان المراد منه أن الواقع محكوم بالحرمه طبعاء و بقيام الأماره على الخلاف يزول ذلكك الحكم الثابت له فى طبعه و يصير 
مباحا فعا - نظير جواز الصلاه فى أجزاء ما يؤكل لحمه؛ و عدم جوازها فى أجزاء ما لا يؤكل لحمهه فإنّ ما يحل أكله فى طبعه 
تجوز الصلاه فى أجزائه و إن كان حراما له لعارضء مثل كونه فى نهار رمضانء أو إن نذر أن لا يأكل أو غير ذلك و هكذا ما 
لاذوهل كلد فى طمه لاد تجوز الضلةه فى اجاثدق إق كان نداذلا كله تعارضن من تسزوره أو فرضئ- فلذزمة التضوريي برأى 
المعتزلى» المجمع على بطلانه» و أن الواقع خال عن الحكم بقاء. 


و إن كان المراد منه أن الواقع محكوم بالحكم الواقعى مع قطع النُظر عن الخصوصيات و صرف الملاحظه عن قيام الأماره على 
الخلااف و عدمه: فحينشذ تاره يراد به تعلق الحكم الواقعى بالفعل غير مقدّد بعدم قيام الأماره على الخلاف و رفض القيود و 
إلغائها فى مقام الثبوتء فإن كان هو المراد» فهو عين الإطلاق» و لازمه ثبوت الحكم الواقعى لمن قام عنده الأماره على الخلاف 
أيضاء فالفعل حرام واقعا و جائز و مباح بمقتضى دليل الأماره فعاد الإشكال. 


و أخرى يراد به عدم كون الحكم الواقعى مطلقا من حيث قيام الأماره على الخلا.ف و لا مقدّداء أو أنه مهمل بالقياس إليه لا 
مطلق و لا مقدّد» و حينئذ يرد عليه ما ذكرنا فى الواجب المشروط من أن الإهمال فى الواقعيات غير معقول بالنسبه إلى الآمر 
الملتفت إلى الانقسامات اللاحقه إلى متعلّق أمره؛ و لا معنى لجعل الحكم على موضوع مهمل من حيث الإطلاق و التقييد. 
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و أمّْا تعبيره عن الأحكام الواقعيّه بالأحكام الإنشائيه: فإن كان المراد من الحكم الإنشائيّ أنّه ما ليس بداعى البعث أو الزجر. بل 
كان بداع آخر من الدواعى من الامتحان أو الإرشاد أو غير ذلككء فالقول به مساوق لإنكار الحكم الواقعى من رأس. فإِنّ الإنشاء 
لولم يكن بداعى البعث لم يكن طلبا فى الواقع؛ إذ الإنشاء بأىّ داع تحمّق يكون مصداقا لذلكك الداعى؛ فالإنشاء بداعى 
الامتحان مصداق للامتحانء و بداعى الإرشاد مصداق للارشاد» و بداعى الاستهزاء مصداق للاستهزاء» و هكذا. 


و إن كان المراد منه ما يكون بداعى البعث أو الزجر و لكن لم يصل إلى المرتبه الفعليّه- كما هو الظاهر من تعبيره الثالث بأنّها 
أحكام فعليه من بعض الجهات بمعنى أنه لو علم بها لتنتجزت- فقد مر فى بعض المباحث السابقه أن فعليه الحكم تدور مدار 
فعليّه موضوعه وجودا و عدماء و أن عدم فعليه وجوب الحج بعد تحمّق موضوعه و فعاتيته- و هو المستطيع - خلف و مناقضه. كما 
أن فعلتيه وجوب الحج بالنسبه إلى فاقد الاستطاعه و من لم يتحمّق له زاد و راحله خلف و مناقضه. و قلنا: إن الحكم و موضوعه 
أشبه شى ء بالمعلول و علته فى عدم انفكاكك أحدهما عن الآخر. 


و على هذا فبعد ما جعل الشارع الحكم الواقعى على الموضوع المقدّر وجوده. فإن كان عدم فعليه هذا المجعول من جهه عدم 
وجود موضوعه بماله من الأسجزاء و القيود التى من جملتها عدم قيام الأماره على الخلافء فمعناه أن الأحكام الواقعيه مختصّ ه 
بالعالمين بهاء و إن لم يكن ذلكك دخيلا فى موضوعه و مع ذلكك لم يصر الحكم فعاا عند قيام الأماره. فقد عرفت أنّه خلف و 


مناقضه. 


ص: ١٠١8‏ 
وعثياةما أقاده شيخنا الأبنعا 1135 قدسن سوى وملحصن ما أفادة حدق زواقدة 


أن الأحكام الظاهريّه لاا تخلو من أحد أقسام ثلالثه: فإنّها إِمّا تستفاد من الأمارات التى تكون لها كاشفته عن الواقع» أو من 
الأصول التنزيلنه المحرزه التى أخذ فى موضوعها الشكك و ححكم الشارع بإلغائه» كما فى موارد الاستصحاب و قاعدتى الفراغ و 
التجاوز أو من الأضول غير المحرؤه الى أخد فى موضوعها الشكك أيضا و لم يلغه الشارع؛ بل حكم حكما على المشكوك و 
غين وظيفة لفاك فقن طرق افك كما فى موازه أصاله الطهاره و الإبابحة» و .يفل تقول: إن اليجمول فى نانب الأمارات لبس 
نا الوسطيه فى الإثبات و الطريقيه. 


بيانه: أنْ الأحكام الوضعيّه من الملكنه و الزوجتّه و غيرهما بأنفسها مجعوله و القول بأنّها منتزعه من أحكام تكليفته» فاسدء 
فالملكيّه مثلا لها مصداقان: مصداق حقيقى» و هو ما يكون الشىء تحت يد المالكك و سلطنته حقيقه. و الآخر: مصداق تشريعى 
اعتبارى باعتبار أو بنائى ببناء العقلا-ء و أمضاه الشارع» و هو ما يكون تحت يد الغاصب و سلطنته. فإنّ الملكيه الحقيقيه و إن 
كانت مفقوده. فإنّ السلطنه الخارجته فى الفرض للغاصب لا للمالكك إِلَا أن الشارع يراه مالكا و مسلّطا عليه أو العقلاء يعتبرون 
الملكنه له و يروته واتجذا لهو سسلطاغليهوو كما أن الملكية لها مبذافان: عق :و اعفار كذلكك الكاففه والمحرزثهو 
الوسطته فى الإثبات و العلم و كل ما يرادف ذلكء له مصداقان: 


حقيقى» و هو القطع الوجدانى؛ و اعتبارى جعلى, و هو الأماره فإنّها و إن لم تكن علما وجدائنا إِنَّا أن الشارع جعل لها الكاشفيهء 
فكانت علما فى نظر الشارع؛ و هذا المعنى ممكن, أى جعل الكاشفتّه للأماره و اعتبارها لهاء كاعتبار 
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الملكيه. و من الممكن أن يكون المجعول فى باب الأمارات هو نفس العلم و الإسحراز لا الحكم التكليفى حتى يكون هناكك 
حكمان يكون أحدهما مضادًا للآخرء فحال الأماره حال القطع الوجدانى فى انكشاف الواقع به ليس إِلَاء إِلَا أن القطع طريقييته و 
كاشفيته ذاتيه غير قابله للجعل» بخلاف الأماره. فإنْ كاشفيّتها جعلته اعتباريّه. 


هذاء مضافا إلى أنّه لا بد من الالتزام بذلكك- أى بِأنْ المجعول هو نفس الكاشغته و الطريققيه فى باب الأمارات- لا أنه ممكن 
فقط و إن كان مجرّد الإمكان كافيا فى اندفاع شبهه ابن قبه» إذ مبنى إشكاله على ثبوت الحكمين المتضادّين: 

الواقعى و الظاهرىء فإذا أنكرنا مجعوليّه الحكم فى باب الأماواكة تكون القضيّه سالبه بانتفاء الموضوع. فإنّه ليس حكمان فى 
البين حتى يستلزم اجتماع الضدّين. 


و وجه لزوم الا-لتزام بأنّ المجعول هو نفس العلم و الكاشفيّه فى باب الأمارات هو: أن الأمارات كلها طرق عقلائيه لم يتصرّف 
فيها الشارع إِلَا فى بعض الموارد و زاد أو نقص عنها شيثاء لا أنّها مما اخترعها الشارع من عند نفسه؛ و من المعلوم أن هذه الطرق 
عند العقلاء ليست إِلَّا بحكم العلم» و يعاملون معها معامله العلم الوجدانى» و ليس عندهم أحكام عند قيام هذه الطرق» فهى بعينها 
ممضاه للشارع. 


و متّما ذكرنا ظهر ما فى كلا-م صاحب الكفايه من أن المجعول فى باب الأمارات هو التنجيز و التعذير(0, فإِنّه مع أنّه خلاف 
الواقع كما ذكرنا غير معقول أيضاء إذ المنيجزيّه عند الإصابه و المعذّريه عند المخالفه من الأحكام العقليه 
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التى موضوعها البيان و اللابيان» و الأحكام العقليِه غير قابليه للتخصيص. فإذا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» فلا يمكن للشارع 
العقاب مع عدم البيان إلا أن يقلبه بالبيان تعبّداء أو أخرج المورد عن موضوع حكم العقل» فجعل المنتجزيّه للأماره بدون أن 
يجعلها بيانا و علما تعتّردا مع عدم البيان وجدانا تخصيص للحكم العقلى؛ و أنَّ العقاب بلا بيان قبيح فى كل مورد إِلَّا عند قيام 
الأماره التى لا تكون بيانا لا وجدانا و لا تعتّدا على الفرضء فإنّه غير قبيح بحكم الشرع, و جعله المنبجزيّهِ لها بمعنى صبحه 
احتجاج المولى على العبد و حسن عقابه على مخالفتهاء و هو باطل بالضروره. 


والحاصل: أنه لا مناص عن الا-لتزام نَأن المجغول فئ'يانت الأماراتة هو نفس العلم و الإ-حراز و البيان, و أمّْا المنيجزيه و 
المعذوريّه من الآثار العقليه التى تترتّب عليه قهرا و لا تكون قابله للجعل. هذا فى الأمارات. 


و هكذا الكلاسم فى الأأصول المحرزه. فإنّها أيضا مشتركه مع الأمارات فيما نحن بصدده. و هو اعتبار الشارع المكلت اننا 
بالحكم؛ و إلغاء شكه فى مواردهاء و الحكم بفرضه عالما- مع كونه شاكا- و عمله عمل العالم و المتيقّن و إن كان ببنهما فرق 
موك ها قوف الشكدنن نوم ويا كنا تقدّم الأمارات عليها مع أُنّها أيضا- كالأمارات- طرق عقلائنه أمضاها الشارع و زاد بها 


فاتّضح أن المجعول فى باب الأمارات و الأ-صول المحرزه ليس حكما تكليفتاً حتى يتوهّم التضادٌ بينه و بين الحكم الواقعى. و 
هذا كله مما لا إشكال فيه. 


و نما الإشكال فى الأ-صول غير المحرزه. فإنّه ربما يتوم اجتماع الضدّين فى صوره مخالفه الأصل للواقع» كما إذا كان الفعل 
فى الواقع محكوما 
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بحكم إلزاميَ و رخص الشارع فى فعله أو تركه. أو كان الواقع حكما ترخيصييا و اقتنضى الأصل الاحتياطء فإِنّ الإلزام المجعول 
فى أصاله الاحتياط يضادٌ الترخيص الواقعىء و الترخيص المجعول فى أصاله البراءه يضادٌ الإلزام الواقعى. 


و لكنّ التحقيق عدم التضادً. بيانه: أن الأحكام الواقعيّه فى ظرف الجهل بها حيث لا يمكن- لعدم وصولها إلى المكلّف- كونها 
محرّكه له و إن بلغت من الشدّه و القوّه ما بلغ» فللشارع فى هذه المرتبه- و هى مرتبه التنتجز و الوصول- أن يوكل المكلف إلى 
عقله و ما يدركه من قبح العقاب بلا.بييان» كما فى موارد الشكك فى التكليف؛ فيحكم بجواز الاقتحام» و وجوب دفع الضرر 
المحتمل؛ كما فى موارد الشكك فى المكلف به فيحكم بوجوب الاحتياط بلا لزوم محذور أصلاء إن الشارع عمل بوظيفته و 
بين الأحكام, فوظيفه المولويّه تمّت بجعل الأحكام الواقعته» و أمَا الوصول فلا ربط له بمقام الجعل» بل إِنّْما هو فى مرتبه حكم 
لعفن بالمتكر هاو المع رةه كاذا أحاله الشارع على ما يدركه عقله و حكم العقل بجواز الاقتحام أو وجوب الاحتياط. يكون 
[عدم] اجتماع الضدّين من باب السالبه بانتفاء الموضوع. فإِنّه ليس فى البين حكمان مولويّان حتى يستلزم اجتماع الضدّين» لكون 
أحدهما مضادًا للآخر و له أن يجعل حكما مخالفا لما يحكم به العقل» فيحكم بوجوب الاحتياط فى مورد قبح العقاب بلا بيان 
و يخرجه عن موضوع ١لا‏ بيان» كما إذا كانت الملاكات الواقعّه فى نظره بمكان من الأهئيّه يوجب إيجاب الاحتياط مراعاه لهاء 
أو يحكم بجواز الاقتحام فى مورد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتملء و يخرجه عن موضوع حكم العقلء كما إذا لم 
تكن الملاكات التّفس الأمريّه بهذه المثابه من الأهتيِه بحيث يلزم للشارع مراعاتهاء و ذلكك لأنّ هذه المرتبه- و هى مرتبه 
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التنجز- متأخره عن مرتبه وجود الحكم الواقعى و فى طوله» و إذا كان كذلكك فالترخيص فى هذه المرتبه لا يضادٌ و لا ينافى 
الإلزام الواقعى المتقدّم عليه رتبه» و كذا العكس. فإِنّ الموضوع فيه هو الجهل بالحكم الواقعى من حيث كونه موجبا لعدم 
التمكن من الامتثال و عدم كونه؛ منتجزا له فقد لوحظ وجود الحكم الواقعى فى الترخيص الظاهرى, و مع ذلكك كيف يمكن أن 
يكون أحدهما مضادًا للآخر حتى يلزم من اجتماعهما اجتماع الضدّين و لا بد فى اجتماع الضدّين أن يكون وجود أحدهما رافعا 
للآخر لا أن يكون أحدهما مقتضيا لوجود الآدخرء كما هو المفروض فى المقام!؟ فترخيص الشارع فى هذه المرتبه بمنزله 
الترخيص فى مورد حكمه بقبح العقاب بلا بيان» فكما أنه ليس مضادًا للحكم الواقعى الإلزاميَ فكذلكك ترخيص الشارع ليس 
مضادًا له. 


و كذلكك إيجاب الاحتياط لا يكون مضادًا للحكم الواقعى الترخيصىء إذ ملاكه ليس إِلَا مراعاه الملاكات النفسييه و المصالح 
الواقعته فيدور مدار الواقع و المفروض أنّ الواقع هو الحكم الترخيصىء و ليس فيه مصاحه ملزمه تجب مراعاتهاء و هى التى 
دعت المولى إلى إيجابه؛ فإذا انتفت انتفى الوجوب أيضاء و إِنّما المكلف يتخيل وجوبه من جهه جهله بحال المشتبه. فإذا كان 
إيجاب الاحتياط دائرا مدار الوجوب الواقعىء فلا تضادٌ بين الحكمين» لعدم الحكم الظاهرى حقيقه فى هذه الصوره» أى صوره 
مخالفته للواقع» و كون الواقع حكما ترخيصيّاء بل إِنّما هو حكم صورى لا حقيقه له و لا كلام لنا فى صوره المصادفه. فإنّ 
وجوب الاحتياط و إن كان حكما حقيقيا إِنَا أنه منّحد مع الحكم الواقعى. 


و الحاصل: أن الحكم الظاهرى فى موارد الأصول غير المحرزه- حيث 


١١7١ ص:‎ 


نه أخذ فى موضوعه الشكك من جهه كونه موجبا للحيره فى الواقع و عدم كونه منيجزا له- لا يضادٌ الحكم الواقعى؛ بخلاف ما 
إذا أخذ الشكك فى موضوعه من جهه كونه صفه نفسائئه, فإنّه لانحفاظ الحكم الواقعى عنده لا يرتفع به غائله التضادٌء و كما أنَّ 


للعلم جهتين: إحداهما: جهه كونه صفه نفسانتهء و الأخرى: 
جهه كونه موجبا لرفع التحير كذلكك للشكك فى الحكم الواقعى أيضا جهتان: 


جهه كونه صفه نفسائتِهه و جهه كونه موجبا للحيره و عدم كونه واصلا إليه. و هذا مما لا ريب فيه(1). هذا خلاصه ما أفاده- 


قدّس سرّه- بحذف زوائده. 


وهو فى موارد الأمارات و الأ-صول المحرزه تامٌ غير قابل للإنكارء لكنّه فى موارد الأ-صول غير المحرزه- كأصاله الاحتياط و 
البراءه- لا يمكن المساعده عليه. 


أمْرا ما ذكره من كون إيجاب الاحتياط فى صوره المخالفه حكما صوررٌا لا حقيقه له. ففيه أوٌلا أنه مناف لإطلاقات أدله 


دراه قل 
و به 


الاحتياط مثل: لا تَقْفُ ما ليس لَك به عِلْمُ(1) «وقف عند الشبهه)() و غير ذلكك ممما استدلٌ به على وجوب الاحتياط. 


و ثانيا: لازمه أن لا يصير فعلا أبداء فإنّ الحكم الصورى الخيالى لا يجب امتثاله» و ما يجب امتثاله- و هو الحقيقى- مشتبه بين 
الشبهات من حيث الشكك فى كونه مصادفا للواقع أم لاء و الشبهه موضوعيه. أى مورد اشتباه وجوب الاحتياط بين كونه مصادفا 
واجب الامتثال أو مصادف لا يجب امتثاله. 


./9 أجود التقريرات 7: 8/!ا-‎ -١ 
الإسراء: ع‎ 3 


*- الوسائل :7١‏ 2548 الباب ١81‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 27 و فيها: ١‏ قفوا ...). 


١1١ ص:‎ 


و أقرا ما ذكره من كون الترخيص الظاهرى حيث أخذ فى موضوعه الشكك باعتبار كونه موجبا للحيره له لا يكون مضادًا للحكم 
الواقعى, و إِنّما هو نظير حكم العقل بالترخيص فى مورد حكمه بقبح العقاب بلا بيان» ففيه: أن العقل فى مورد عدم البيان لا 
يحكم إِلَا بالمعدّريه و المنتجزيّه» و أن العقاب قبيح مع عدم البيان لا أنه يحكم بالترخيص حتى يتوهّم التضادٌ بخلاف الشارع, 
فإنّه حكم بالترخيص حقيقه مع أنه فى الواقع حرام» فكيف يجتمعان!؟ 


وما أفاده من اختلا-ف الرتبه لا يفيد فى رفع غائله التضاةًء إذ لا-ريب فى أنّ الحكم الواقعى مطلق بالقياس إلى الشاكك إِمّا 
الالاسق اللاحاك كبا هو المشفاره أر سي الأالقق: كنا فو حكنان قت عون لأفرق ف تلك رين انعد الك 
موضوع الحكم الترخيصى الظاهرى من حيث صفتيته» أو من حيث كونه موجبا للحيره» و إذا كان الحكم الإلزاميّ الواقعى مطلقا 


و محفوظا فى هذه المرتبه أيضا فكيف يجتمع مع الترخيص الظاهرى!؟ 


فالتحقيق فى الجواب أن يقال: إن الحكم المجعول حقيقته ليست إلا الاعتبار النفساني إِمّا اعتبار اللابدّيه و جعل الفعل على ذمّه 
العبد و عهدته. كما فى الحكم الإيجابى؛ أو نقيضه كما فى الحكم التحريمىء أو كون اختيار الفعل و التركك بيده» كما فى 
الحكم الترخيصىء و هذا المعنى ممكن و محمّق فى العرفء فيعتبر المال على الذمّهء و يجعل الواجب على الذمّه بالنذر و يقال: 
الاعف كداافت الحقيقه الرانحت ذيى لله خار كف و مما علق ذه العبله ولذا أطلق القارخ على الواجيات :فى يدقن الأخار: 
مثل قوله عليه السلام: «دين الله أحقّ بأن يقضى؛(1) على المسموع. 
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ص: ١١0‏ 
و بالجملهء حقيقه الحكم إِنْما هى الاعتبار لا غير» و هو مسبوق بشيئين: 


الشوقء و العلم بالصلاح؛ و ملحوق بشيفرة أشناء الاظهاز الخارجى: :و الوضول إلى المكلت» واذلكف لأن اعفان اللايديه ملكت 
فعل من أفعال المولى ناشئ عن اشتياقه بما يعتبره على ذمّه العبد» و اشتياقه مسب عن علمه بوجود المصلحه الملزمه فيه» و لا بن 
للمولى- بعد علمه بصلاح شى ء و اشتياقه به السابقين على الاعتبار و بعد الاعتبار- من الإظهار خارجا بلفظ. مثل قوله: 


«افعل» أو كتابه أو إشاره أو غير ذلككء و بعد إظهاره يتحمّق الوصولء فهناك مراتب خمس.ء و من المعلوم أن الأعبارية وياهما 
اعتباران لا تضاةٌ بينهما ذاتاء إذ لا مانع من اعتبار كون الفعل و التركك معا على ذمّه أحدء و لا استحاله فى الاعتبار ذاتاء و إِنّما 
التضادٌ و الاستحاله عرضىئٌ ناش من |التضادٌ من] المرتبتين المتقدّمتين أو مرتبه الوصول. إذ لا استحاله فى مرتبه الإظهار 


الخارجى أيضا فى نفسه» ضروره أنه لا محذور فى قوله: «افعل» و «لا تفعل). 


ووجه الا ستحاله فى مرتبه العلم بالصلاح و الاشتياق واضح. إذ لا يمكن أن يكون لشىء واحد مصلحه ملزمه و مفسده ملزمه 
مثلاء ولا يعقل أن يكون الشىء مشتاقا إليه لأحد و مبغوضا له أيضا من جهه واحده. فالمولى إمّا أن يشتاق إلى شى ء لمصلحه 


تكون فيه» راجعه إلى نفسه أو إلى المأمور فيأمر به أو لا فلا. 


وتمكد ان موقية الدصمر ل غاك المح التر غوف الأقدا رود ونه الانفات و الاجاردلة كه سميؤليا تحيث: إن امكل 


لا يقدر على الانبعاث و الانزجار عن شىء بعثه المولى إليه و زجره عنه فى زمان واحدء بل الممكن له إِما الانبعاث أو الانزجار. 


و بذلكك ظهر أن التضادٌ العرضيّ ليس إِلَا بين الحكمين الواقعتيين 


١١8 ص:‎ 


المختلفين أو الحكمين الظاهريّين المختلفين» أمّا الحكمان اللذان أحدهما ظاهرى و الآخر واقعى فلا تضادٌ بينهما أصل لأنّ 
المفروض أن الحكمين بما هما حكمان لا تضادٌ بينهماء بل هو ناش من التضادٌ فى المرتبتين السابقتين عليهماء و هو مفقود فى 
المقام. إذ الحكم الظاهرى لا يكون تابعا للملاك الْمذى فى متعلقه» بل إِنّما هو تابع للملاكك الى يكون فى نفس الحكم, و 
المولى ربّما يكرهه غايه الكراهه و لا يرضى به أصلا لكنّه يجعله لمصلحه تكون فى نفس الحكم لا فى متعلّقهه ففى الفعل ليس 
إِلَا مصلحه واحده ملزمه موجبه لاشتياق المولى إليه و جعله على ذمّه عبده فى الواقع و لا مصلحه فى تركه أصلاء ولا يرضى 
بتركه المولى أبدا و لكّنه يتحص فى تركه مع ذلكك فى ظرف جهل المكأمف به لمصلحه تكون فى نفس ترخيصه لا- فى 
المرخص به. فأين التضادٌ؟ 


أو ناش من التضادّ فى مرتبه الوصول اللاحقه لهماء و هو أيضا مفقود فى المقام؛ إذ الحكم الظاهرى حيث إن أخذ فى موضوعه 
الشكك فى الحكم الواقعى يكون بنحو لا يمكن وصوله مع وصول الحكم الواقعى؛ إذ فى ظرف الجهل بالحكم الواقعى لم يصل 
إليه إلا حكم واحدء و هو الحكم الظاهرىء و فى ظرف العلم به لا حكم ظاهرى فى البين حتى يضادٌ مع الحكم الواقعى الواصل 
إليه» فالواصل دائما أحد الحكمين» فلا يقع المكلف فى حيره فى مقام الامتثال» و لا يلزمه الانبعاث و الانزجار معا حتى يحصل 
التضادٌ فى هذه المرتبه. 


فاتضح أنّ التضادّ الذاتى ليس بين الحكمين بوجه من الوجوه. و العرضي منه و إن كان قد يتحمّق إِلَا أنه فى المقام مفقود. بل 
المتصوّر فى المقام هو التضادٌ بين الحكمين الواقعتيين أو الظاهريّين» لا فيما كان أحدهما ظاهريًا و الآخر واقعتاء لما عرفت أنه 


سنخ الحكم الظاهرى مغاير للحكم الواقعى؛ 


١١17 ص:‎ 


والخل شنتها الأسفااء قسن سهه أراهة هذا المق من اعداكف المرقية الذي ادعى أنه لرفع التضادٌ. هذا تمام الكلام فى 


الجميع بين الحكم الظاهرى و الواقعى. 


و بعد ذلك بقع الكلام فى مقتضى الأصل عند الشك فى الححيّه» 
اشاره 


و المراد من الأصل أعمّ من اللفظى و العملى؛ عقلتَا كان أو شرعيا. 


فنقول: ذكر الشيخ - قدّس سرّه- فى المقام أن الأصل حرمه التعبد بما لم يقم على حبئيته دليل» لكونه تشريعاء و يدل على حرمته 
قوله تعالى : قُلْ آللَهُ آَذْنَ لَكمْ م عَلَى الله تَفْتدَونَ(١)‏ و غير ذلكك من الأدلّه(؟). 


و أورد عليه فى الكفايه(2 بأنَ الحبجته لا تلازم التشريع شرعا و عقلاء إذ يمكن أن يكون الشى ء حيجه و لم يكن إسناده مؤدّاه 
إلى الشارع صحيحاء كالظنّ الانسدادى على الحكومه. فإنّه حيجه و لكن لا يصحٌ إسناده إلى الشارع» كما لا يمكن أن يكون 
الأمر بالعكس و إن كان ذلكك مجرّد فرض لا واقع له فلا-وجه للاستدلال على حرمه التعتّد و عدم حمَيّه ما هو مشكوكك 
الحبّجته: بعدم جواز الإسناد إليه تعالى» و عدم صبّحه الالتزام به. 


والحاصل: أنه لا وجه لاستدلال الشيخ رحمه الله و لعدم الملازمه , يخ امريد 


و لكنٌ التحقيق عدم ورود الإشكال؛ إذ إطلاق الحيّجه على الظنّ الانسدادى على الحكومه مسامحه (6), لأن المراد من الحيجه ما 
يقع وسطا لإثبات أحكام متعلقه؛ و ليس الظنّ الانسدادى على الحكومه هكذاء بل المراد من 


.09 يونس:‎ -١ 

لادفراقك الأضول اوها بعدها: 

#ساكفانه الأص ول عسوم 

؟- أقول: هذا صحيح و لكنّه لا يوجب عدم صححه الاستناد إليه» بل كما يصِيّح الاستناد و الإسناد فى مورد القطع كذلكك يصحح 
الاستناد- دون الإسناد- فى مقام العمل إلى الظنّ الانسدادى على الحكومه. نعم» إسناد المظنون إلى الشارع غير صحيح. (م). 


١1 ص:‎ 


حججيته ليس إلا حكم العقل بالتبعيض فى الاحتياط بعد عدم التنك سن التفيانا التامً» و الأخذ بالمظنونات فقط دون 
الموهومات و المشكوكات؛ و لذا لولم يتمكن المكللف من الأخمد بالمظنونات فى الفرض المادكورء يحكم العقل بالامتثال 
الشكى و الاحتمالى مع أنه من الضرورى أن "لفك :و الاحبان لاايكزعان اريم لمعه يتن هذ لا دود كيه السيض 
فى الاحتياط بعد عدم لمك .ب المساظ التامٌ. 


ونظير ذلك فى الشبهات الموضوعيه ما لو تردّد القبله , دف اراك لا سك المكلت هن الالجقامة فى نيز فإنّه لا بد من 
الأخذ بالطرف المذى يظنّ أنّه القبله و لكن ليس ذلكك من باب حمّجبِه الظنّ بمعنى كونه وسطا فى مقام الإثبات» بل يكون من 
باب التبعيض فى الاحتياط. 


و بالجمله الحيجه الحقيقته- أى الوسط فى الإثبات- ملازمه لصيحه الاستناد فى مقام العمل و لصححه إسناد مؤدّاها إلى الشارع, 
أى التعبد بمقتضاه. و الأماره بعد جعل الحيّجتيه لها تكون من أفراد العلم تعتداء و كما يترنّب على الحيّعه الوجدائيه صمحه الاستناد 
فى مقام العمل و صبحه إسناد المعلوم إلى الشارع كذلكك يترتّب على الحبجه التعبديّه ذلكك. 


و بالجمله؛ الشكك فى حيّجتِه أماره ملازم للقطع بعدم حتجتتهاء كما هو المشهورء لا بمعنى أن الشكك فى جعل الحجيه و إنشائها 
لها ملازم للقطع بعدم جعلها و إنشائهاء فإِنْ فساد ذلكك واضح لأنْ الشى ء لا ينقاب إلى ضدّه أو نقيضه. بل بمعنى أنْ الشكك 
فى جعل الحتَجته و إنشائها لشى - كالشكك فى كونه حبّجه واقعا- مساوق للقطع بعدم حبجيته فعلاء بمعنى عدم ترتّب الآثار 
المرغوبه من الحيجه عليه إذ الحيّجته. لها فائدتان و أثران: 


أحدهما: صبحه الاستناد إليها فى مقام العمل» بمعنى جواز الاكتفاء 


ص: 159 


بمؤدّاها و كونها مؤمّنا. مثلا: قيام خبر العدل على وجوب صلاه الجمعه- مثلا- يكون مؤمّنا للمكلف عن العقاب المترّب على 
ترك الظهر لو كان هو الواجب فى الواقع؛ و يصمح استناد المكلف إليه فى مقام العمل. 


ثانيهما: صحّحه إسناد مؤدّاها إلى الشارع؛ فلا مانع للمكلف أن يلتزم بوجوب الجمعه فى الفرض المذكور و يسند وجوبها إلى 


و هذان الأثران إِنْما يترتّبان على الحمّجه الواصله لا على مجدّد جعل الحيّجه واقعاء فوجودها الواقعى و إنشاؤها لا يترنّبٍ عليه أثرء 
بل الأثران المذكوران مترتّبان عند إحرازها صغرى و كبرى. و ما لم يعلم بها كذلكك لا يترئّبٍ عليها أثرء و ليس ذلكك من جهه 
أخذ العلم فى موضوعها حتى يقال بعدم اختصاصها- كسائر الأحكام- بالعالمين» للزوم الدورء أو لما دل على اشتراكك الأحكام 
بين الجميع؛ بل من جهه أن الأ.ثرين المذكورين من الآثار العقلتِه المترتّبه على الحيجه. و العقل لا يحكم بترتّبها إِلَا على الحبجه 
الواصله. فلا فرق بين الحيجيه و سائر الأحكام الشرعيه إلا من جهه أن سائر الأحكام قد يترتّب عليها بعض الآثار لوجوداتها 
الواقعيه و لو لم تصلء كالقضاء و الإعاده بخلاءف الحيّجته» فإنّ الأدثر المترتّب عليها لا يترتب على وجودها الواقعى» إذ الآثار 
المرغوبه منها منحصره فى ثلاثه: 


الأوّل: منتجزيتها للأحكام الواقعه» و من الواضح أنّها أجنبتّه عن جعل الحجتته؛ بل الأحكام الواقعتيه منيجزه مع قطع النَظر عن جعل 
الحبجتيه أيضا إِما بسبب العلم الإجمالى بوجودها أو بسبب الاحتمال قبل الفحصء فليست هى من آثار جعل الحججته. 


و الثانى: صيحه الاستناد إليها فى مقام العملء أى المعدّريّه. 


و الثالث: صيحه إسناد مؤدّى الحيجه إلى الشارع. 


١ ص:‎ 


وقد عرفت أنّهما من الآثار العقليِه المترتّبه بحكم العقل على الحتجه الواصله صغرى و كبرى, لا على مجرّد جعلهاء فعلى هذا 
لبن المسدة سل الاحتكه أثرة بل الأثر إكنا عو للملم. بالتحتقف قلا يقالة إن الشكك فى سسطه شن مالاوم للقطلم بحداضها يدعت 
عدم ترنّب آثار الححجه عليه قطعاء و هذا هو المراد من عدم الحتجه الفعلته. 


فتحصّلى ممّْا ذكر: أنه ما لم تصل حيّجيّه شى ء لا يمكن الاستناد إليه فى مقام العمل» و يكون إسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريعا 
محرّماء لأنْهما بحكم العقل يترتّبان على الحبّجه الواصله؛ و قد ذكرنا أن التنتجز ليس من آثار جعل الحيّجيِه. بل هو من آثار العلم 
الإجمالى بوجود الأحكام أو الاحتمال قبل الفحص» فشى ء من الآثار لا يترئّبٍ على مشكوك الحتَديه فالشكك فى حتْدِيّه أماره 
ملازم للقطع بعدم ترتّب آثار الحبجه عليها. هذا واضح لا إشكال فيه. 

إِنّما الكلا-م فى أنه هل للشارع أن يمنع عن العمل بأماره مع هذا الحكم العقلى؟ الظاهر أنّه لا إشكال فيه؛ و ليس ذلكك الحكم 
العقلى مانعا عنه. لأنّ الدليل الخاصٌ يخرج تلكك الأماره عن موضوع حكم العقلء لأنّ موضوع حكمه هو مشكوك الحتجته و 
التعرّد بحرمه العمل بها يخرجها عن كونها مشكوكه الحيّجته؛ و يصير حتجتتها مقطوعه العدم, و لذا ورد المنع عن العمل 
بالقياس(1)» فلا تنافى بين منع الشارع و هذا الحكم العقلى. 


بقى الكلام فى أمرين: 


اشاره 


أحدهما: هل يمكن التمشك بالأدلّه العامّه المانعه عن العمل بغير العلم لإثبات حرمه العمل على طبق ما هو مشكوك الحتجيه أم 
لا؟ 


.١١ و‎ ٠١ الباب © من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ,6١ :77 و17, الوسائل‎ ١0 لاه-‎ :١ انظر: الكافى‎ -١ 


١١١ ص:‎ 


الثانى: أنه مع قطع الَنُظر عن التشريع و حكم العقل و و الأدلّه العامّه المانعه هل يمكن التمشّكك بالأصل العملى- و هو استصحاب 


أمَا الأمر الأوّل: 


فالظاهر من كلام الشيخ- رحمه الله - صبحه التمشكك بالععرمانة علط السك ل نتف أنارو قاذ نيكم السمل دنا د كيه أذ 
نسبه أدلّه الحيجيه إلى الأدلّه المانعه نسبه المخضّ ص إلى العام فالشكك فى حّته أماره شكك فى التخصيصء فيرجع إلى عموم 
العام(1). 


و ناقش فى ذلكك شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بما حاصله أنَّ نسبه أدلّه جيه الأمارات إلى عمومات المنع ليست نسبه 
المخضّ ص إلى العاء» بل نسبتها إليها نسبه الدليل الحاكم إلى المحكوم. فإنّ أدلّه الحبجتّه تخرج الأماره عن كونها غير علم» 
فتخرج عن موضوع أدلّه المنع» و تصير علما تعتداء فيكون مرجع الشكك فى حجتيه أماره و عدمها إلى الشكك فى كونها داخله فى 
موضوع العام و عدمه. أى يشملها موضوع العام أم لا بالشبهه المصداقيّه و لا يمكن التمشكك فيها بعموم العامٌ(؟). 


و فيه: أوّلا: ما تقدّم من أنّ الأثر إنّما هو للحبجه الواصله؛ فهى الخارجه عن موضوع أدلّه المنع بالحكومه؛ و تكون علما تعبداء و 
أمّرا ما لم تصل حججيتها إلى المكلف فلا أثر لها و لو كانت مجعوله واقعاء فتكون مشموله لأدله المنع قطعاء فهذه المناقشه خلط 
بين الحيجه الواصله و غيرها. 


و ثانيا: أنه بناء على ذلكك يشكل الأمر فى التمشكك بالأصول العملبه فيما إذا قامت أماره مشكوكه الحيجبه على خلاف مقتضاها 


أو احتملنا قيام أماره 


احفراقن الأصولة عو مايعدها. 


؟- أجود التقريرات 2 لابثر 


١7 ص:‎ 


سدح على خملاقيا فى المنيات الحكهه و الوزفوعه فإا هيه ادله نتف الآمارات إلى ادل الأصول ينها عن اليه بية 
أدلّه الحبتته و عمومات المنع فى كونها حاكمه و مخرجه لها عن تحت موضوعاتهاء فلو لم يمكن التمشّكك بعمومات المنع لا 
يمكن التمشكك بعمومات أدله الأصول أيضاء مع أنّه- قدّس سرّه- لا يلتزم بذلكك. 

مثلا: لو شككنا فى ححَجِيِه خبر الثقه و قام على طهاره ما كان متنججسا سابقاء فلا بدٌ- على ما ذكره- أن لا يمكن التمشدكك 
باستصحاب النجاسه. إذ لا نعلم أن ذلكك من أفراد نقض اليقين باليقين. و هكذا إذا احتملنا قيام حبجه معتبره على طهارته. و كذا 
الحال فى أدلّه البراءه» إن مقتضى ما ذكره عدم جواز التمسّكك بالبراءه فيما لو احتملنا قيام أماره معتبره على وجوب شى ء أو 
قات أمازه نشكر كه الأععار عليه لأنْ الغدية مضداقه. 

و ثالشا: على هذا تلزم لغويّه أدلّه المنع بالكلته. لأمنّ المقطوع حتجيتها من الأمارات خارجه عن تحتها قطعاء و كذلك المقطوع 
عدم حبجتها كالقياس» يبقى المشكوكك حتَجتهاء و قد فرضنا عدم شمولها له» فلا يبقى لها مورد و تكون لغوا محضا. 

و توهّم كون أدلّه المنع إرشادا إلى حكم العقل الّذى تقدّمء مدفوع: بأنّ موضوع حكم العقل إِنّما هو مشكوك الحبجته بخلاف 
العموماتء فإِنّها ناظره إلى الواقع. 


فظهر أن التمشّكك بعمومات المنع فى مشكوك الححًجيِه ليس تمسكا بالعامٌ فى الشبهه المصداقته. 
و أمًا الأمر الثانى - و هو التمشك باستصحاب عدم الحجيّه- 


فعلى القول باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعيه أو الحكميّه بعد فعليتها بوجود 


١7 ص:‎ 


موضوعها فى الخارج- كما فى الماء الموجود خارجاء الزائل تغيّره من قبل نفسه إذا شكك فى حكمه من جهه زوال تغّره بنفسه- 
فلا يجرى الاستصحاب فى المقام؛ لكن لا لخصوصيه فيهء بل لأنّ الاستصحاب فى الشكك فى جعل الأحكام الكلَيه و عدمه مطلقا 
كذلك. فإِنّه من قبيل استصحاب العدم الأزلى. 


فنقول: ذهب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- إلى المنع من جهه أن جريان الأصل إِنّما يكون فى مورد ترتّب على جريانه أثر عملى» 
فجريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون للمستصحب أثر عملى يكون المكلّف شاك فى تربّبه فى الزمان اللا-حق من جهه 
شكه فى بقاء المستصحب و هو الواقع المتيئّن به سابقا حتى يكون الأنمر بالبناء على بقاء ذلكك المتيئّن- اذى هو مغتى 
الاستصحاب- رافعا لذلكك الشكك فى مقام العمل من غير فرق بين الاستصحاب الجارى فى الأحكام و الموضوعات. 


و أمَا إذا لم يترنّب على الواقع المتيقّن أثر عملى» بل الأثر كان مترثّبا على مجرّد الشكك و الجهل بالواقع» أو أن الأثر مشتركك بين 
الواقع و الشكك بأن يكون مترتّبا على كليهماء فلا معنى لجريان الاستصحاب أصلا. 


أمَا أوَلا: فلأنٌ شمول أدلّته لمثل ما ذكر لغو. 


و أمّا ثانيا: فلأننّه تحصيل للحاصل بل من أرد! أنحائه» و المقام من هذا القبيل» إذ الأثر المرغوب المترتّب على عدم الحجه 
فوا أحدهما: عدم صيحه الاستناد إلى ما لا يكون حيجه فى مقام العمل. الثانى: صيحه إسناد مؤدّاه إلى المولى» و كل من هذين 
الأمرين كما يترتّب على ما يعلم عدم حمجيته كذلكك يترئّب على مشكوك الحججته أيضا. 


١7١6 ص:‎ 

أمَا الأوّل: فلما ذكرنا من استقلال العقل بعدم جواز الاستناد ما لم يعلم حبجنته من قبل المولى. 

و أمّا الثانى: فلأنْ التشريع المحرّم فيه قولان: 

أحدهما: إدخال ما لم يعلم أنه من الدين فى الدين» و على هذا شموله لإسناد مؤدٌّى ما هو مشكوك الحبَجّه واقعا إلى المولى 
واضح.؛ لأنّه لم يعلم حجته من قبل المولى, فإدخاله فى الدين يكون مصداقا للتشريع قطعا. 


و ثانيهما: أنْ له فردين: أحدهما: إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين فى الدين. و الثانى: إدخال ما يعلم أنه ليس من الدين فيه و 
على هذا فالأثر و إن كان مشتركا بين فردين: الواقع و المشكوكك إِلَا أن تريّبه على المشكوكك كاف فى الحكم بعدم جواز إسناد 
مشكوك الحجَجيه إلى المولى» و حينئذ فإذا كان الأثر- و هو عدم جواز الإسناد- متريّبا على نفس الشكك فى الحتجيه» فأىّ فائده 
فى التعتّد ببقاء الواقع؟- و هو عدم الحبجته. اذى كان واقعا سابقا قطعا- إذ لو لم يتعتّد بالبقاء أيضا نقطع بترتّب الأثر» لكونه 
مشكوك الحيجيه» و فرضنا أن الأثر المترتّب من آثار نفس الشككء فلا فائده فى التعد يد بالبقاء. و أيضا عدم الحجتيه الفعلليه فى 
حوره الشكم فنها عتاضا :وعد اكاب ةالضه فاته تمصا لاض واو هو متعال. 


و بالجمله؛ إذا كان مجرّد الشكك كافيا فى عدم الحسّتّه الفعليه بالعلم الوجدانى» فيكون التعتد بالبقاء- مع كونه لغوا- من أرد! 
أنحاء تحصيل الحاصل(١).‏ 


وبهذا وججه كلام الشيخ - قدّس سرّه- حيث منع عن التمشّكك بالاستصحاب فى 


.8/ أجود التقريرات 7: /ا/-‎ -١ 


١> ص:‎ 
.)١(ماقملا‎ 


لكن نقول فى المقام: إِنَّ الحق خلا-ف ما ذكره. إذ ما ذكره و إن كان تامًا من حيث الكبرى إِلَا أنه لا يت صغرىء و لا يكون 
المقام صغرى من صغريات ما أفاده من الكبرىء و هو: أن التعتّد بما هو حاصل تحصيل للحاصلء و ذلكك لأنْ ما هو حاصل 
وجدانا فى مورد الشكك فى الحبتيه بحكم العقل نما هو عدم الحجيّه الفعلته بالمعنى الى ذكرناه» أى عدم جواز الاستناد فى 
حاصل بالوجدان غير المشكوك. و ما هو حاصل بالتعئد فليس من تحصيل الحاصل فى شىء. 

و أمَا إشكال اللغويّه و أن الأثر مترئّب على الحتَعبه الفعليه وجودا و عدماء و لا فائده فى جعل عدم الحبجته: فمدفوع نقضا و حلًا. 
ما النقض: فبالروايات الوارده فى المنع عن العمل بالقياس(؟) أوّلاء لأنها على هذا تكون لغواء إذ مع عدم وجود تلكك الروايات 
كان العقل كافيا فى عدم حجته» لاستقلاله بذلكك بمجرّد الشّك فى حتجيته» مع أنّا قد ذكرنا أنّه لا مانع من المنع عن العمل 
ببعض الأمارات مع وجود الحكم العقلى. و بأدلّه البراءه» كقوله عليه السلام: «رفع ما لا يعلمون»() و غيره ثانياء إذ العقل كان 


مستقلًا بقبح العقاب بلا بيان» فجعل البراءه الشرعه لغو. 
و أمَا الحل: فبأنَ الحكم العقلى لا يكون محرزا و محمّقا لثبوت 
اسراف الأصو ل 


"- انظر: الكافى :١‏ لاه- ١5‏ و 17 الوسائل 77: ١8؛‏ الباب © من أبواب صفات القاضىء الحديث ٠١‏ و١١.‏ 
*- التوحيد: 8 7 الخصال: 17١ع-‏ 4. الوسائل :١8‏ 89" الباب 08 من أبواب جهاد النفسء الحديث .١‏ 


١ ص:‎ 


موضوعه. بل متى تحقّق موضوعه يحكم العقل عليه على نحو القضايا الحقيقيه؛ فعلى هذا للشارع أن يتصرّف فى ذلك و يضيّق 


أو يوسّع دائره الموضوع بأن يخرج بعض الأفراد عن تحت الموضوع أو يدخله فيه. 


مثلا: موضوع حكم العقل فى قاعده القبح إِنّما هو عدم البيان» و يمكن للشارع أن يبيّن الحكم حتى يخرج عن موضوع ذلكك 
الحكم العقلى» و هكذا يمكن أن يرتحص فى الفعل و التركك حتى يخرج عن تحت ذلكك الموضوعء و هو عدم البيان» و حينئذ 
فالعقل أيضا يحكم بعدم العقاب على ما رخخص الشارع فى فعله و ترككء لكن حكمه بالقبح ليس بملاك حكمه قبل الترخيص- 
و هو كون العقاب عقابا بلا بيان- بل بملاكك آخرء و هو كون العقاب عقابا على ما هو المأذون فيه من قبله» و هو أيضا قبيح. 


و فى المقام أيضا العقل و إن كان حاكما بعدم جواز الاستناد إلى مشكوك الحيجته و كذا عدم جواز إسناد مؤدّاه إلى المولى إِلَا 
أنه لا مانع للشارع أن يتصرّف فى موضوع حكمه- و هو مشكوك الحججته- و يتعدّدنا بعدم حبجيته بمقتضى الاستصحابء و 
حينئذ فالعقل أيضا يحكم بعدم جواز الاستناد و الإسناد لكن لا بملاءكك حكمه السابق- و هو كونه مشكوكك الحبجيّه - بل 
بملاك آخرء و هو كون حججته مقطوعه العدم بالتعتد الشرعىٌ و بالاستصحاب. 


و الحاصل: أنه لا مانع للشارع أن يتصرّف فى موضوع حكم العقل إذا كان فى طول حكمه. و ليس هذا لغواء إذ الأثر كان مترّبا 
على موضوع حكم العقل مع عدم التعتدّد الشرعى. و مع التعبّد فالأ-ثر مترئّب عليه لا على موضوع حكم العقل» و هذا واضح. 
فالتمشّك بالاستصحاب فى المقام و أمثاله لا مانع منه من حيث تحصيل الحاصل و اللغويّه. 


نعم» لو منع عن استصحاب عدم جعل الحكم الكلّىء فلا يجرى 


ص: ١117‏ 
الاستصحاب فى المقام» لكن لا لخصوصيه فيه بل لكونه داخلا فى تلكك الكبرى. هذا كله فى الأصل العملى. 


و أمَا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات 
اشاره 

فنقول: ما وقع التعتبد به أمور: 

منها: الظهور فى الألفاظ» 


اشاره 


و حجنته فى الجمله مما استقرّت عليه السيره العقلائيه فى أمورهم, و لذا يحتي كل من المولى و العبد على الآخر بظهور كلامه. 
وحيث إِنْ الشارع ليس له طريق خاصٌ فى محاوراته» بل تكون على طبق طريقه العقلاء, فيكون الظهور اللفظى حبجه عنده و 
ممضى بنظره أيضاء و إِلّا لمنع عنه فى محاوراته. و هذا من الوضوح بمكان لا يشكك فيه أحدء و لذا لم يختلف فيه اثنان. 


نعم» وقع الكلام فى بعض خصوصياته» و هو فى جهات ثلاث: 
الأولى: فى أنّه هل يعتبر فى حمَّه الظهورات الظنّ بالوفاق» أو عدم الظنْ بالخلافء أم لا يعتبر فيها شى ء منهما؟ 


الثانيه: فى أنه هل تختصٌ حجّبه الظهورات بخصوص من قصد إفهامه و لا تجرى فى حقّ غيره و لو كان مشتركا معه فى 
التكليفء أو أنّها تعمم الجميع؟ 


الثالثه: فى حجيِه ظواهر الكتاب حيث منع عن العمل بها بعض إِلَّا بضميمه التفسير الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. 
أمَا الجهه الأولى: فالحقّ فيها عدم اعتبار الظن بالوفاق 

و لاعدم الظنّ بالخلاف ما لم يكن من الظنون المعتبره شرعا. 

نعمء لو كان من الظنون المعتبره» فللقول بكونه مانعا و موجبا لسقوطها عن الحججتّه مجال, لكنه خارج عن محل الكلام. 


و الظاهر أن القول باعتبار ذلكك إِنْما نشأ عن أن العقلاء فى أمورهم المهمه 


ص: ١17‏ 
المبتيه على الواقع لا يكتفون بمجرّد الظهورء بل لا يقدمون عليها إِلّا مع الظنّ أو الاطمئنان بالواقع. 


مثلا< لو كتب أحد إلى صديقه بالأسعار و احتمل أن يكون مراده الجدّى خلا-ف ظاهره. لا يقدم على بيع تلكك الأجناس و 
شرائها إِلَا إذا حصل له الاطمئنان بصيحه ذلكك. و الأصل أنّهم فى أمورهم المهمّه- كالأموال و الأعراض و النفوس- لا يقدمون 
إلا مع حصول الاطمثنان» و لذا لا يقدم المريض على ما أمر به الطبيب إذا احتمل إراده خلا.ف ظاهر كلالمه؛ و لكن كلام 
الأأصولى ليس فى أمثال هذه المقامات» بل كلامه إِنّما يكون فى مقام الامتثال و تفريغ الذمّه عن عهده الأحكام الصادره من 
الموالى إلى العبيد المعبّر عنه بمقام الاحتجاجء و لا ينبغى الريب فى أن حجِّيه الظهورات فى هذا المقام ليست منوطه بالظن 
بالوفاق و لا بعدم الظنّ بالخلاف» و لذا يحتج كل من المولى و العبد على الآخر بظهور كلامه. فلو أمر المولى عبده بشىء 
فترك العبد العمل به معتذرا بعدم حصول الظنّ بالوفاق أو بحصول الظنٌ بالخلافء لذمّه العقلاء و يرونه مستحمًا للعقاب, و كذا 
لو عمل بما أمر به المولى تمسّد كا بظاهر كلادمه و عاقبه المولى قائلا: «بِأَنّى أردت خلاف ظاهر كلامى و كنت ظانًا فلم عملت 
بظاهره؟» يرى العقلاء المولى مستحقًا للذمٌ. 


و الظاهر أن بناء العقلاء على اعتبار الظهورات فى هذا المقام من غير اعتبار الظنّ بالوفاق و لا عدم الظنّ بالخلاف ممما لا إشكال 
فيه. و الظاهر أن منّ قال باعتبارهما فيه إِنّما خلط بين هذا المقام و المقام الأوّل. 


و أمَا الجهه الثانيه: فقد ذهب صاحب القوانين- قدّس سرّه- إلى أنْ حجّيّه الظهورات مختضّه بمن قصد إفهامه» 


و لذا التزم بعدم حبجتيه ظواهر الأخبار بالنسبه إليناء و ادّعى انسداد باب العلم و العلمى فى معظم الأحكام؛ لأنّ انسداد 


ص: حرا 


باب العلم فى أمثال زماننا قطعئّ, فالطريق منحصر فى العلميّ» و حيث إِنْ العمده منه هى الأخبار فبعد عدم حَسِّيه الظواهر ينسدّ 
الطريق العلميّ لناء إذ الأخبار المتواتره أو المحفوفه بالقرائن القطعته نادره جداء و بقتِه الأخبار ليست بحيجه إِمّا من جهه الدلاله أو 


وقد استدلٌ- قدّس سه - لإثبات ما ذهب إليه بوجوه: 


الأوّل: أن حيجيِه الظهورات مبتيه على أصاله عدم الغفله» التى بنى عليها العقلاء» و هى لا تجرى إِلَما بالسبة إلى المقصودية 
بالإفهام. و ذلك لأننّه لو فرضنا أن المتكلم فى مقام بيان مرادهء و أن السامع فى مقام الاستماع و فهم مراده» و تكلم بكلام له 
ظاهر, و لم يظهر قرينه على خلافه. فاحتمال إراده خلاف الظاهر مع عدم نصب القرينه عن عمد مدفوع بأنّه خلاف المفروض» 
إذ المفروض أنّ المتكلم فى مقام البيان» فينحصر احتمال إراده خلاف الظاهر من دون نصب القرينه فى الغفله عن نصبها أو غفله 
السامع عن استماعها و الالتفات إليهاء و كلاهما مدفوع بأصاله عدم الغفله. التى عليها بناء العقلاء فى أمورهم, و حينئذ إِنّما تتم 
حبته الظهور بالنسبه إلى من قصد إفهامه. و أما بالنسبه إلى من لم يقصد إفهامه فأصاله عدم الغفله غير جاريه فى حقّه لعدم 
كونه مقصودا بالإفهام حتى يجب على المتكلّم نصب قرينه على إراده خلاءف الظاهرء و لعلّ بينه و بين من قصد إفهامه قرينه 


كانت مختفيه على غيره. 


وفيه: أن أصاله عدم الغفله و إن لم تكن جاريه فى حقٌّ غير من قصد إفهامه إلا أنّها ليست أصلا لأصاله الظهور بل كل منهما 
أصل مستقل أجنبيٌَ عن الآخرء و بينهما عموم من وجه ربّما يجتمعان و ربما يفترقان» فتجرى أصاله 
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ص: 1 


عدم الغفله دون أصاله الظهور. كما لو صدر من عاقل بالغ فعل و احتمل صدوره منه غفله. فإنّ أصاله عدم الغفله فى حمّه جاريه 
مع أن أصاله الظهور غير جاريه» لعدم ظهور فى الأفعال؛ و قد تجرى أصاله الظهور دون أصاله عدم الغفله كما فى كلام 
المعصوم عليه السلام؛ فإِنّ احتمال الغفله منتف فى حقّهء و أمّرا أصاله الظهور جاريه» فهما أصلان مستقلان لا يرتبط أحدهما 


بالآخر. 


الوجه الثانى: أنه قد يكون دأب المتكلم و ديدنه على الاتكال على القرائن المنفصله عن الكلام؛ التى لا يلتفت إليها إِلَا من قصد 
إفهامه. 


و جوابه ظاهرء إذ مقتضى ذلكك وجوب الفحصء و هو مشتركك بين من قصد إفهامه و غيره» فكما أنْ الأول لا بد عليه فى مقام 
العمل بالظواهر من الفحص عن القرينه على الخلاف» كذلك الثانى» فهما فى ذلكك سواء. 


الوجه الثالث- و هو العمده-: أنه إِنَا و إن قلنا بحيجِيّه الظواهر حتى بالنسبه إلى غير المقصودين بالإفهام لكنّه لا نقول بها بالنسبه 
إلينا فى الأخبار الصادره عن الأثمّه عليهم السلام؛ لكثره التقطيعات التى وقعت فيهاء و من البديهى أنا نحتمل وجود قرينه صارفه 
لكلّ قطعه منها قطعت. 


و الجواب عن ذلكك: أنّ هذا الاحتمال إِنّما يعتنى به فيما لو لم يكن المقطعون و المبؤبون من أهل الفهم و التقوى. و إِلَّما فلا 
موجب للاعتناء بهذا الاحتمال؛ فإذا كان المقطع للأخبار مثل الكلينى و أضرابهم- رحمهم اللّه- جميعاء فهذا الاحتمال لا يعتنى 
به أصلاء إذ لو كان فى بعض الجمل ما يصرف البعض عن الظاهرء لما حصل منهم تقطيعه عنه, و إِلَّا لكان منافيا إِمَا لفهمه أو 
لعدالته. 


هذا كله فى الوجوه التى استدل بها على حيِّيِه الظواهر بالنسبه إلى خصوص المقصودين بالإفهام دون غيرهم مع أجوبتها. 


ولو أغمضنا النظر عن ذلكة كله وشلمنا الكبرق التى أفادها فدمن سد هو 


ص: نا 


كون حبّجيه الظواهر مختصّه بالمقصودين بالإفهام نمنع ما رتّب عليها من منع العمل بظواهر الأخبار بالنسبه إلى غيرهم من جهه 
عدم كوننا مقصودين بالإفهام؛ بل ندّعى أنْ عامّه الناس مقصودون بالإفهام بالنسبه إلى الأخبار المودعه فى الكتبء فلا تترتّب 
على ما ذكره من الكبرى ثمره. و ذلكك لأسن عدم كوننا مقصودين بالإفهام إِنّما يسلّم إذا كانت الأخبار الصادره صادره بطريق 
النقش على الحجر أو بطريق كتاباتهم مثا لا يحتمل أن يكون المقصود بالإفهام إِلَّا خصوص المخاطب دون غيره و أمّا إذا 
كانت بطريق النقل من راو إلى راو آخر فلات بل الكل يكونون مقصودين بالإفهام, و ذلك لأنّ الراوى الأوّل كان مقصودا 
بالإفهام بالنسبه إلى الإمام عليه السلام؛ فلا يحتمل فى حقّه وجود القرينه على خلاف الظاهر مع عدم اطلاعه عليهاء و هكذا 
الراوى الثانى, فإنّه مقصود بالإفهام بالنسبه إلى الراوى الأوّلء لأنّه أراد أن يفهم الثانى ما صدر من المعصوم عليه السلام؛ فلا بد 
عليه من نقل جميع ما له دخل فى معرفه كلامه عليه السلام من القرائن الحالّه و المقاليّه المتّصله و المنفصله. و أصاله عدم الغفله 
جاريه فى حقّهء و احتمال وجود القرينه وعدم نقلها إلى الثانى عمدا خلاف المفروض فى مثل الرّواه لكونه خيانه لا تصدر 
عنهمء لكونه منافيا للعداله المعتبره فيهم» و هكذا الحال فى الراوى الثالث بالنسبه إلى الثانى» و هكذا إلى أن تصل النوبه إلى 
أصحاب الجوامع» كالكلينى و أضرابه» و حينئذ فجميع من ينظر فى كتبهم مقصودون بالإفهام بالنسبه إليهم» فلا تحتمل الغفله عن 
ذكر القرينه فى حمّهم؛ للأصلء و احتمال عدم ذكرها لجهات أخر من عدم الفهم و من العمد مفروض الانتفاء فى حقّهِمء لكونه 
منافيا لفهمهم و عدالتهم؛ فالكل مقصودون بالإفهام و الظواهر حتجه فى حمّهمء فلا وجه لما ذكره صغرى و كبرى, هذا. 


أمَا الجهه الثالثه: فنقول: ذهب الأخباريّون 


إلى أنْ حيّجته الظواهر 


ص: لذرنا 
مختصّه بغير ظواهر الكتابء فلا يجوز العمل بظواهره. و استدلُوا على ذلكك بوجوه: 


الأوّل: أنّ القرآن لم ينزل لأسن يفهمه العامّه» بل فهمه مختصٌ بمن خوطب به و أوصيائه عليهم السلام» كما هو المسلّم فى 
الحروف المقطعه» فتكون الخصوصيات لمجرّد ألفاظه و نقوشه» كما فى الطلسمات. و إذا لم يكن لإفهام عامّه الناس» فلا ظهور 
له فى شى ء حتى يكون حبجه. 

و الشاهد على ما ذكر: ما ورد فى ردع أبى حنيفه و قتاده عن الفتوى بالقرآن من قوله عليه السلام: «ويحكك إِنّْما يعرف القرآن 
من خوطب بها(١)‏ أو قوله عليه السلام لأبى حنيفه: «ما جعل الله ذلك إِلَا عند أهله)(). 


الثانى: أن القرآن مشتمل على مضامين عاليه و مطالب غامضه و على علم ما كان و ما يكون وما هو كائن» ولا يمكن أن تصل 
إليها بهذه الألفاظ القليله أيدى غير الراسخين فى العلم؛ فلا ظهور له فى شى ء. و الشاهد عليه بعض الأخبار الوارده فى المقام. 
الثالث: أن القرآن وقع فيه التحريف بالنقصان لا بالزياده» و يمكن أن يكون فيما سقط منه قرينه على خلاف ظاهر ما لم يسقطء 
فلا ينعقد له ظهور فى شىء. 


الرابع: أنّه و إن كان له ظهور أوّلا و بالذات إلا أنه لما علمنا إجمالا بطروٌ التقييد و التخصيص و التجوّز فى بعض ظواهره صار 
مجملا بالعرض. 
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ص: ١77‏ 
و هذه الوجوه كلها راجعه إلى منع الصغرى, و استدل على منع الكبرى و أنْ ظهور القرآن ليس بحبجه بوجهين آخرين: 


أحدهما: أنه منع عن اتّباع المتشابه» و المراد به هو ما يحتمل لمعان متعدّده يشتبه بعضها ببعضء فيشمل الظواهر أيضاء فلا تكون 
حتجه. لمنع الشارع عن اتّباعهاء و لا أقل من إجمال لفظ المتشابه» فلا يكون حمّجه. و لا يجوز العمل بده الشكم ف ترخيمن 
المولى و إذنه فيه» فيكون العمل به تصرّفا فى سلطان المولى. 


الترياتم اشن العننوت وووى الأقبان الك انود الداله على المنع عن تفسير القرآن بالرأى, فإنّها تشمل حمل الظاهر فى معنى على 
ما هو الظاهر فيه» فلا يكون حبجه؛ لكونه تفسيرا بالرأى. 


و التحقيق فى الجواب: أمّر]ا عن الأسخير: فبأنْ هذه الأخبار المائعه عن العمل بالظواهر معارضه بالأخبار الكثيره المستفيضه بل 
المتواتره الدالّه على وجوب التمسكك بالقرآن و العمل بما فيه و العرض عليه و رد الشروط المخالفه له كخبر الثقلين» و كذلكك 
ما يدل على تمك الأئمّه عليهم السلام بظواهر الكتاب» كآيه الوضوء و غيرهاء و حينئذ لا بدّ من حمل الطائفه الأولى على أحد 
أمرين على سبيل منع الخلوٌ: إمَا على استقلال بالأخذ بالقرآن من دون مراجعه إلى ما ورد من الأثمّه عليهم السلام فى تفسيره. 
كما يشهد عليه جمله من الأخبار. كما فى الخبر الوارده فى ردع أبى حنيفه و قتاده(1)» أو على حمل اللفظ على خلاف ظاهره 
أو على بعض الوجوه المحتمله بمجرّد التشهّيات النفسانئيه و الاعتبارات الظبّيه التى لا دليل على اعتبارها- كالقياس و الاستحسان- 


من دون مراجعه إلى 


-١‏ تقدّمت الإشاره إلى مصادره فى 137 الهامش( ١‏ و). 


ص: ا 
الأوصياءء كما يشهد عليه بعض الأخبار الأخر. 


هذاء مع أن شمول التفسير بالرأى لمثل حمل الظاهر على ما هو ظاهر فيه ممنوع؛ لأنّ المراد من التفسير هو كشف القناع» فلا بد 
و أن يكون هناك قناع و ستره حتى يكشفهاء و الظاهر لا قناع و لا ستره عليه» فلا يشمله التفسير بالرأى. و المراجعه إلى العرف 
تشهد بأنْ حمل اللفظ على ما هو ظاهر فيه لا يعد تفسيرا عندهم. 


و ممما ذكرنا ظهر بطلان الوجه الأوّل أيضاء إذ الأمر بالرجوع إلى القرآن و الأخذ و العمل على طبقه و ردّ الشرط المخالف له و 
عرض الأخبار المتعارضه عليه يدل على أن فهم جميعه ليس مختصّ | بالأئمه عليهم؛ و ليس من قبيل الطلسمات» بل فيه ما له 
ظهور فى معنى لا بد من المراجعه إليه فيكون ححجه. 


هذاء مع أن القول باختصاص الفهم بالأئمه عليهم السلام ينافى معجزيّته. 


و ظهر أيضا ممما ذكرنا الخلل فى الوجه الثالث؛ لأنّ التحريف فى القرآن حتى بالنقص ممنوع بل لم ينقص منه شىء كما لم يزد 
فيه شى ء؛ و على تقدير تسليمه فنفس هذه الأخبار تدلّ على أن وقوع التحريف فيه لا يمنع عن العمل بظواهر الموجود عندناء 
لأنّ التحريف وقع فى زمان عثمان و هذه الأخبار صدرت عن الأثمه عليهم السلام بعده. فتدلٌ على حيّجِه ظواهر هذا القرآن 
لوو 


نعمء لا يمكن التمشكك بأخبار الثقلين لأنّها صدرت عن النبى صِلَى الله عليه و آله و قد وقع التحريف فيه بعده. فلعله سقط منه 
بعض الآباتء الّذى يكون قرينه صارفه عن الظهور فى البعض الآخر. 


و يمكن أن يدّعى أن المراد من التحريف- على ما هو فى بعض 


ص: 6 


الأغبار() على تقدير تسليمه- هو التعريق فى المعانى لق الألفاظ بأت بقال: إن المعانى قد تغيرت وات على غير ماهو 
المراد منها. 


و هكذا ظهر الجواب عن الوجه الثانى, فإنّ الأمر بالرجوع إليه يدل على أن فيه ما يفهم العامّه. و إِلّا فلا معنى للأمر بالرجوع إليه. 
و كونه مشتملا على المعانى الشريفه الدقيقه و العلوم الكثيره التى لا تصل إليها أيدى غير الراسخين لا ينافى اشتماله على تلكك 
المعانى الظاهره الواضحه التى هى محل الكلام فى المقام» إذ الكلام إِنّما هو فى الظواهر و الآيات المربوطه بالأحكام؛ بل كون 
المعانى شريفه لا ينافى عدم إغلاق ألفاظهاء و لا يقاس(؟) بكلمات الأوائل» فإنّها لكونها مشتمله على إيجاز مخل لا تكاد يصل 
إليها إِنَّا فهم الأوحدى من الأفاضلء بخلاف القرآنء فإنّه ليس فيه إيجاز مخلء مع أنّه أيضا ينافى معجزيّته هذا. 

أمَا الجواب عن الوجه الرابع: فهو أن طروٌ التقييد و التخصيص و التجوّز كما لا يمنع عن الأخذ بظواهر الأخبار بعد الفحص عنها 
كذلكك لا يمنع عن العمل بظواهر الآيات؛ بل غايه ما يدل عليه هذا الوجه إِنّما هو وجوب الفحصء فكما يجب ذلكك بالنسبه إلى 


الأخبار كذلك بالنسبه إلى الآيات أيضا حتى يحصل اليأس عن الظفر بهاء فليس مانعا عن العمل بظواهر الكتاب» و ليس ذلكك 
موجبا لإلغاء ظواهر الككتاب» و إِلَا لجرئ ذلكك فى ظواهر الأخبار أيضاء 


ما الجواب عن الوجه الخامس- و هو كون المتشابه متشابها و مجملا-- فهو أنه ممنوع» بل يكون ظاهرا فى معناه» و هو كون 
اللفظ ذا وجوه مختلفه 


اتانظرةمغانى الأخان: 6ك 6 وغنهد فى البحار 3/1816 


؟- أى: القرآن. 


ص: م 


بحيث يكون احتماله لكل واحد منها شبيها باحتماله للباقى» فالمعانى فيه متعارضه و متشابهه. فهو مرادف للمجملء؛ و عدم شمول 
هذا المعنى للظواهر بمكان من الوضوحء إذ ليس للظاهر إِلَّا وجه واحد و معنى فارد» كالنصٌء غايه الأمر يحتمل- احتمالا 
ضعيفا- كون المراد منه غير ذلكك المعنى» فليس محتملاته متعارضه و متشابهه. 


مضافا إلى أن الأخبار الآمره بالرجوع إلى القرآن تدفع هذا الوجه أيضاء إذ ليس المراد ما ارجع إليه خصوص النصوص منهاء 
للتد هاف إلى وتام نه لوه سعيله مدو > لد 5 الساسنف فاه توس ف افوص لسة :إلا أقن: فلي تفن موا رة تادريمة 
فكيف يحتمل أن يكون المراد من تلكك الأخبار الكثيره الوارده فى الموارد المختلفه و المقامات المتعدّده هو الإرجاع إلى تلكك 
الآيات القليله!؟ 


و المتحصّل من جميع ما ذكرنا: حيَجيِه الظواهر من غير تقييد بالظنّ بالوفاق» أو عدم الظنّ بالخلاف. و لا بالنسبه إلى المقصودين 
بالإفهام» و لا بالنسبه إلى غير القرآن الكريم. 


ص: / ١‏ 
فصل: 
اشاره 


بعد ما ثبت حيّجِيه الظواهر ببناء العقلا.ء و عدم ردع الشارع عنه لا بد فيما إذا أحرز الظهور الفعلى حمله على أنْ ذلك المعنى 
مراد للمتكلم, لأنّه إذا أحرزنا المفهوم من كلام المتكلّم إِمّا من جهه القرينه أو لأجل العلم بالموضوع له و عدم نصب القرينه 
المتصله على الخلاف- إذ القرينه المنفصله غير مانعه عن الظهور بل مانعه عن الحبجتِه- فتاره نقطع بأنّه المعنى المراد للمتكلم» و 
لا يحتمل الخلاف فيه» و أخرى يحتمل أنّ المتكلم أراد خلاف ما هو الظاهر, لا كلام فى الفرض الأوّل. 


و أمّرا فى الثانى: فالظاهر أنّه لا إشكال فى أن المتّبع هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه. و لا يعتنى باحتمال الخلافء لأنَّ احتمال 
الخلا.ف لا يخلو أمره من أحد وجوه ثلادثه: إِمّرا أن يكون لأجل احتمال غفله المتكلم عن نصب القرينه على خلاف الظاهر مع 
كونه مريدا له و إِلَا فلو لم يكن غافلا عن نصب القرينه لأتى بهاء أو يكون عدم نصب القرينه لأجل مصلحه فى عدم النصب أو 
مفسده فى النصبء أو يكون الاحتمال من جهه احتمال اعتماد المتكلم على قرينه حاليّه أو مقاليْه منفصله متقدّمه على هذا 
الكلا-م أو متأخّره؛ و الجامع؛ بين هذه الاحتمالاءت الثلا-ثه هو أن يكون احتمال خلاسف الظاهر غير مستند إلى احتمال وجود 
القرينه المتتصله بل إلى احتمال غيرهاء و فى جميع هذه الفروض الثلاثه لا إشكال فى أن المتّبع هو الظاهر, و لا يعتنى بهذه 
الاحتمالاءت» فالصغرى- و هو الظهور- محرزه بالوجدان, و الكبرى- و هى حيّدّه ذلك الظهور وعدم الاعتناء باحتمال 
الخلاف- محرزه ببناء العقلاء و عدم ردع الشارع عنه فلا بدّ. 


ص: ١8‏ 
من الأخذ بالظهور و عدم الاعتناء بتلكك الاحتمالات. 


إِنْما الكلام فى أن الأصل فى هذه الفروض أصل وجودى- و هو أصاله الظهور- أو أنه أصل عدمىء و هو أصاله عدم القرينه 
كما هو الظاهر من كلام الشيخ(١)‏ قدّس سدده؟ لا ينبغى الاشكال فى أن الأصل أصل وجودئ ثبت ينفسه بيناء العقلاة. 


و لعل مراد الشيخ- قدّس سرّه- من أصاله عدم القرينه هو فى غير هذه الفروضء و ذلك لأنّ الفرضين من الفروض السابقه لا 
معنى لأصاله عدم القرينه فيهماء لأمنّ عدم القرينه فيهما مقطوع حسب الفرض. و إِنّما يكون احتمال خلاف الظاهر من جهه 
احتمال غفله المتكلم عن نصب القرينه أو من جهه احتمال مصلحه فى التركك أو مفسده فى الأكثر. 


و أمّا فى الفرض الأخير و هو احتمال وجود القريئه المنفصله بعد الفحصء فوجود القرينه و إن كان محتملا لكن لما كان 
المحتمل هو القرينه المنفصله. و الأ-ثر لا يكون مترئّبا على وجودها الواقعى حتى ينفى ذلكك الأثر بأصاله عدم القرينه» بل الأثر 
للقرينه بوجودها العلمى و الإ-حرازىء و المفروض أن وجودها مشكوك و غير محرز بالقطع؛ فما هو مشكوكك- و هو وجود 
القرينه واقعا- غير موضوع للأثر حتى ينفى بأصاله عدم القرينه و ما هو الموضوع للأثر- و هو وجودها الإحرازى- يكون مقطوع 
العدم فلا معنى لجريان الأصل فيه. 


و الوجه فى كون الأ-ثر للقرينه بوجودها العلمى و الإحرازى هو ما ذكرنا فى مبحث العموم و الخصوص من أن القرينه المنفصله 
لا تمنع عن الظهور, بل 


الفزاقدك الأضول؛ “2 


ص: اخردا 


إنْما تمنع عن حيجّته بعد انعقاده» لكون ظهورها أقوى من ظهور ذى القرينه» فالقرينه حبجه أقوى من ذى القرينه» و لذا تقدّم 
عليه» و من المعلوم أن الحتّجه ما لم تكن واصله لا يمكن أن تكون مانعه عن حيجه أخرى, و مجرّد وجودها الواقعى لا أثر له 
فالقرينه المنفصله ما لم تكن واصله و محرزه لا تمنع عن حبّجيه ذى القرينه فلا بدّ من الأخذ بظهور ذى القرينه مع عدم وصول 
القرينه» فالآثر للقرينه الواصله بوجودها العلمى» و المفروض أنّْها فى المقام مشكوكه. فالموضوع للأثر مقطوع العدمء و لا معنى 
لجريان الأصل فيه؛ و ما هو مشكوك- و هو وجودها الواقعى- ليس منشأ للأثر» فالأصل فى المقام ليس أصلا عدميّاء و هو 
أصاله عدم القرينه» بل هو أصل وجودىّء و هو أصاله الظهور. 


هذا كله فيما إذا أحرز الظهور الفعلى و شكك فى المراد الواقعى من جهه من الجهات السابقه؛ و أمَا إذا لم يكن أصلا الظهور 
محرزاء فهو أيضا يتصوّر على ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون عدم الإ-حراز من جهه عدم العلم بالمعنى الموضوع له و نعبر عنه بعدم إحراز المقتضى للظهور. كما إذا 
شككنا فى معنى «الصعيد» هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص؟ ففى هذه لا إشكال فى إجمال اللفظ و عدم 
دلا-لته على ما هو المراد واقعاء لأنّ موضوع الحيّتِه هو الظهور, و هو مفقودء لعدم إحراز المعنى الموضوع له المقتضى لانعقاد 
الظهور. 


وهل يكفى فى الخروج عن الإجمال الظنّ بالمعنى الموضوع له؟ الحق أنه لا يكفى» لعدم دليل على اعتبار هذا الظنّ. 


نعم؛ وقع الكلام فى حيجِه قول اللغوى فى تعيين الأوضاع, و سنتكلّم فيه إن شاء اللّهد 


١6 ص:‎ 


الثانيه: أن يكون عدم الإحراز من جهه عدم إحراز انتفاء المانع» كما إذا علم المعنى الموضوع له لكن يكون فى الكلام شىء 
يحتمل اعتماد المتكلم عليه فى إراده خلا.ف الظاهرء و هو المعبر عنه باحتمال قريتئه الموجود و احتفاف الكلا-م بما يصلح 
للقريتيه» فلم يحرز عدم المانع عن انعقاد الظهورء إذ لعل ذلك قرينه تمنع عن انعقاده» كما فى الأسمر الواقع عقيب الحظر أو 
توهّمه. أو الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّده؛ أو الضمير الراجع إلى بعض أفراد العامٌ» ففى هذه الصوره لو قلنا بِأنْ الحجيّه 
منحصره بالظهور من باب الكشف عن المراد الواقعى نوعاء فتلحق بالصوره الأولى فى الإجمالء و لا فرق بينهماء لأنَّ الكلام- مع 
احتفافه بما يحتمل قريتئته على الخلاف- ليس ظاهرا فى معنى؛ و لا يدل على المراد الواقعى؛ و حينئذ موضوع الحبجيه- و هو 
الظهور- مفقود. فلا حيّجته. 

و أمّا لو قلنا بعدم انحصار الحجّه بالظهورء بل قلنا بن أصاله الحقيقه حيجه من باب التعتّد من العقلاء- كما نسب إلى السيد 
المرتضى(١)‏ قدّس سرّه- فربما توهّم عدم الإجمالء بل يؤخذ بالظهور الوضعىء لأنّ المعنى الموضوع له معلوم حسب الفرضء و 
أصاله الحقيقه تحكم بأنّه المراد بالتعدّد العقلاائىء فيفرّق بين هذه الصوره و الصوره الأمولى. لأمنّ الموضوع له فى الأسولى غير 
معلوم» فلا تجرى أصاله الحقيقه و لو قلنا بكونها أصلا عقلائ.ا» و هذا بخلاف هذه الصوره. فإِنْ الموضوع له معلوم» فيحمل 
اللفظ على حقيقته بمقتضى الأصل المذكور. 


لكن هذا التوهّم فاسد. 


-١‏ الذريعه إلى أصول الشريعه ١١-١٠١ :١‏ و 2لا" /الا". 


١١ ص:‎ 


أمَا أوّلا: فلأنه لا معنى للتعدّد العقلائى فى مورد من الموارد. لأنْ العقلاء ليسوا مشرّعين و لا من الأنبياء و الأثمّه حتى تجب علينا 
متابعتهم تعتداء بل متابعتهم إِنّما تكون لأجل بنائهم على العمل بالطرق الكاشفه عن المرادات الواقعّه لا تعتدا. 


و أمّا ثانيا: فلأنه لو سلّم التعتّد العقلائى فى مورد فى الجمله. فليس المقام داخلا فيه قطعا. و لو تنزّلنا و قلنا: ا د 
فالشكك فى كونه موردا للتعتد من العقلادء و فى كون أصاله الحقيقه حبجه كاف فى عدم حتّجتنتهه لما ذكرنا من أنَّ الشكك فى 
الحجّه مساوق للقطع بعدم الحجته. 


الثالثه: أن يكون عدم إحراز الظهور من جهه عدم إحراز انتفاء المانع أيضا لكن لا من جهه ال: فكفرلى ماقفة الموهوة ارهد 
جه الشكك فى أصل وجود القرينه و المانع؛ و المراد هو القرينه المتصلهء و الشكك فى وجودها تاره من جهه احتمال غفله 


المخاطب عن استماع القرينه مع كونه بصدد التفهّم» و أخرى من جهه أخرى سيجى ء ذكرها. 


مرا الشكك من الجهه الأولى- و هى احتمال الغفله- فلا ينبغى الإشكال فى أنّ العقلاء بنوا على عدم الاعتناء بهذا الاحتمالء 
فيعملون على طبق المعنى النذى يكون الكلامم ظاهرا فيه لو لا القرينه واقعاء كما فى احتمال الغفله فى المتكلّم أيضاء فالشكك فى 
القرينه المتصله من جهه احتمال غفله المخاطب عن استماع القرينه و تفهّمه مع كونها مقرونه بالكلام واقعا لا يوجب الإجمالء 
إِنّما الكلاسم فى أنّهِ هل البناء على المعنى اذى يكون اللفظ ظاهرا فيه لو لا القرينه يكون ابتداء- كما ذهب إليه صاحب 
الكفايه(1١)‏ قدّس سرّه- أو أنه بعد البناء على عدم 


."79 كفايه الأصول:‎ -١ 


١5 ص:‎ 


الغفله و عدم القرينه بمقتضى أصاله عدم الغفله و أصاله عدم القرينه» التى عليها بناء العقلاء» كما ذهب إليه الشيخ(١)‏ قدّس 


سه ؟ 


الحقّ هو ما ذهب إليه الشيخ- قدّس سرّه- من أنّهِ لا بد من إجراء أصاله عدم القرينه أوَلا حتى يحرز عدم القرينه بالأصل ثم 
البناء على المعنى الْمذى يكون اللفظ ظاهرا فيه مع عدم القرينه» و ذلك لأنَّ موضوع الحبّتيه هو الظهور و من المعلوم أنه ما لم 
تفرض القرينه معدومه لا يتحقق الظهور الْذى هو موضوع الحجّهه إذ نحتمل وجودهاء و معه لا ينعقد ظهور للكلام؛ فلا بدّ من 
البناء على عدم القرينه أوّلا حتى ينعقد الظهور فتترتّب عليه الحيجيه» و إِلَا فمع عدم هذا البناء نحتمل وجود القرينه» فلا ينعقد 
ظهور للكلام» ففرق بين احتمال وجود القرينه المتّصله و المنفصله. حيث إِنّه فى الأولى يكون الأثر مترتّبا على وجودها الواقعى. 
لأنها بوجودها الواقعى توجب عدم انعقاد الظهور. بخلاف الثانيه. فإنّها بوجودها العلمى- تمنع عن الحبجتهء فلا بدّ مع احتمال 
وجود الأولى من البناء على عدمها بمقتضى أصاله عدم القرينه حتى يتحّق الظهور الى هو موضوع الحيجته» و أمَا مع احتمال 
وجود الثانيه فلا فائده فى البناء على عدمهاء لأنّ الظهور مع وجودها أيضا موجود فى ذى القرينه» لعدم منعها عن ظهور ذيهاء بل 
إِنّما تمنع عن حججيته» فلذا لا يجرى الأصل فيه. هذا كله فى احتمال غفله المخاطب. 


مرا الشكك فى وجود القرينه من جهه غير الغفله» كاحتمال سقوط القرينه لأجل كثره الوسائط أو لأجل التقطيع و غيرهما: فقد 
ذهبوا فيه أيضا إلى الأخذ بأصاله عدم القرينه كما فى احتمال الغفله» فيحرز بهذا الأصل الظهورء فيكون 


ا-فزائك الأصول؛ ؟68. 


ص: م١‏ 
حيّجه كالشق الأوّل بعينه. 


و ادّعوا أنْ العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود القرينه سواء كان منشأ الاحتمال هو الغفله أو غيرهاء و لا فرق عندهم- فى عدم 
الاعتناء- بينهما ليتمسشّك فى نفى تلكك الاحتمالات بالأصل العقلائى فيحرز الظهوره و تترّب عليه الحججته» و ليس فيهم من فصّل 
بين احتمال الغفله و غيرها إلا المحمّق القَمّى قدّس سرّهء فذهب إلى الفرق بينهماء و ادّعى أن احتمال وجود القرينه إن كان 
منشؤه احتمال الغفله؛ فلا يعتنى به العقلاء» و يبنون على عدمهاء و أما إذا كان منشأ الاحتمال غير الغفله» فلا بناء لهم على عدمه. 
و بذلكك حكم بعدم حبّتته الأخبار- كما ذكرنا- لأجل عروض التقطيع عليها المحتمل وجود القرينه لكل جمله منها فى غيرها و 
قد قطعت و سقطت عنها و وقعت فى غيرهاء فحيث إِنَّ هذا الاحتمال لا دافع له من العقلاء فلا يجوز العمل بظواهر الأخبار(١).‏ 


وما أفاده- قدّس سرّه- من التفصيل فى غايه المتانه و الجوده. لما نرى بالوجدان من عمل العقلاء بظواهر يحتمل وجود قرينه 
متّصله على خلافها و قد سقطت عنها بالتقطيع و نحوه فلو أرسل كتاب إلى أحد و قطع فى الطريق بعضه و سقط منه و وصل إليه 
البعض الآآخر و كان فى ذلكك الواصل ظواهر يحتمل إراده خلافها و كون القرينه على الخلاف فى تلكك القطعه الساقطه. فلا 
يعمل ذلك الشخص بتلك الظواهر. 


و كذلك الكلا-م لو تكلم المولى مع عبده بكلادم فينام العبد بعده و احتمل أن المولى تكلم فى حال نومه بقرينه على خلاف 
ذلك الكلام و لم يسمعه. لا يعمل العبد بظاهره» و هكذا فى بقتتِه الموارد التى يكون منشأ الاحتمال 


١‏ قوانين الأصول 1 "او ممع 


ص: ١5‏ 
لوجود القرينه غير الغفله. 
فهذه الكرى الكله :فى غاية الكائه و صر كي عليها كمرات كثيره. 


لكن ما فرّعه عليها من عدم حجه ظواهر الأخبار غير صحيح. لما ذكرنا سابقا من أن هذا إِنّما يصحٌ إذا لم يكن المقطعون من 
أهل العلم و الفهم و الورع- كالكلينى و أضرابه قدّس سرّه- و إلا فلا يكون التقطيع مضرًا بالعمل بظواهرهاء و ذلكك لأنّ كل 
لا-حق من الرّواه مقصود بالإفهام بالنسبه إلى سابقه. و هكذا إلى أن ينتهى إلى مصنّفى هذه الجوامع الموجوده فى أيديناء و 
بالنسبه إلى تلكك الكتب يكون جميع المكلّفين مقصودين بالإفهام بالنسبه إليهم» فكما أنّ كلّ لاحق يعمل بظواهر صدرت من 
السابق من غير اعتناء باحتمال إراده خلااف الظاهر فكذلك نحن نعمل بظواهر تلكك الأخبارء و لا نعتنى باحتمال وجود قريئه 
على خلاءف تلكك الظواهر قد سقطت منها و وقعت فى غيرها مدا قطعت عنهاء لأنّ علمهم و ورعهم ينافى تقطيعهم من تلكك 
الظواهر ما يكون صارفا عنهاء فلا يعتنى بهذا الاحتمال فى حقٌّ مثلهم. 


نعم» لو كان المقطع من غير أهل العلم و الفهم و الفتوى. لكان لهذا الاحتمال مجال واسعء و لذا لو أرسل أحد إلى آخر كتابا و 
كان فيه جمله مربوطه بشخص آخر وقد قرأها وحدها له فيعمل ذلك الثالث بظاهر ما قرئ له من غير أن يقول: اقرأ الباقى لعل 
فيه ما يكون صارفا عنه» نعم» يقول ذلكك إذا لم يكن القارئ من أهل الفهم. هذا كله فى تعيين موارد العمل بالظواهر. 


بقى الكلام فى حجّيّه قول اللغوى2» 


اشاره 


وقد ذكرنا أنه مع الجهل بالمعنى الموضوع له لا ظهور للكلام حتى يكون حيجه. و أن الظنّ بالوضع من جهه عدم الدليل على 
اعتباره لا يكون حبجه, إِنْما الكلام فى أنه هل خرج قول اللغوى عن مطلق الظنّ أم لا؟ 


ص: ١6‏ 
و قد قبل بخروجه و استدلٌ له بوجوه: 


الأوّل: أن اللغوى من أهل الخبره لتعبين الوضع» 


وقول أهل الخبره حيّجه ببناء العقلاء» و لا يعتبر فيه التعدّد و لا العداله؛ لأنّه ليبس من باب الشهاده حتى بعتبر فيه ذلكك» بل حتجه 
قوله أمر مستقل دل عليها بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع عنه؛ و ليس بناؤهم مقتيدا بشى ء» كما نرى من رجوع الجاهل فى كل 
صنعه إلى العالم بهاء و رجوع العوامٌ إلى المقلد و اعتبار العداله فيه إِنّما ثبت بدليل خاصٌ لا من جهه كونه من أهل الخبره. 


لكن لا يخفى ما فيه» فإنْ الرجوع إلى قول اللغوى إِنْما هو لتعيين موارد الاستعمال؛ و هذا ليس من باب الرجوع إلى أهل الخبره» 
بل من باب الرجوع إلى الشاهد. لأنّ الرجوع إلى أهل الخبره إِنّما يكون فى المأمور الحدسيّه التى تحتاج إلى الرَأى و النظرء فلا 
يطلق ذلك على ما لا يحتاج إلى شى ء منهما بأن يكون من الأمور المحسوسه. فالرجوع إلى أحد فى المحسوسات المشاهده- 
التى لا يختصٌّ فهمها بطائفه خاضّه بل يعم الجميع- لا يعد من الرجوع إلى أهل الخبره؛ و تعيين موارد الاستعمالات من هذا 
القبيل» لأنّه ليس ممما يحتاج إلى إعمال النَظر و الرّأىء بل إِنّما يحتاج إلى استماع من العرب أو ملاحظه الأشعار و غيرهاء كما فى 
سائر موارد الشهاده: فيعتبر فيه التعدّد, لأنّ الشهاده فى الموضوعات يعتبر فيها التعدّد و إن ذهب بعض إلى عدم اعتباره إِلّا فى 
موارد الحكومه و القضاءء فلو لم نعتبر التعدّد فالعداله معتبره قطعا. 


و أمّا الرجوع إليه لتمييز الموضوع له عن غيره فغير جائز أصلاء لأنّ اللغوى حاله حالنا فى الجهل بالموضوع له. فلو سلم أنه من 
أهل الخبره» فليس من أهل الخبره لتعيين المعنى الموضوع له بل هو من أهل الخبره لتعيين موارد الاستعمال؛ حيث إِنْ همه 
ضبط موارد الاستعمال» فلا يمكن استكشاف 


ص: ع١‏ 


و الحاصل: أن ما يمكن أن يحتاج إلى إعمال الرَّأى و الاجتهاد فى بعض الموارد- و هو تعيين المعنى الموضوع له و تمبيز 
المعنى الحقيقى عن غيره- فكون اللغوى من أهل الخبره فيه. ممنوع و إن كان بلحاظه يصح إطلاق أهل الخبره عليه إِلّا أن 
اللغوى ليس أهلا لذلك, بل حاله كحالنا. 


و أما ما لا يحتاج إلى إعمال الرَأى و الاجتهاد- و هو تشخيص موارد الاستعمالات- فاللغوى و إن كان من أهل الاطلاع عليه إلا 
أن إطلاق أهل الخبره عليه فى غير محله. فحينئذ يدخل فى باب الشهاده؛ و يعتبر فيه ما يعتبر فيها من العداله و التعدّد إن قلنا به 
كما ذهب إليه الأكثرء لروايه مسعده بن صدقه: 


«و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلك أو تقوم به الرينه)12). 
الثانى من الوجوه التى استدل بها على حجَيّه قول اللغوى: دعوى الاثفاق عن بعض على العمل بقولهم. 
الثانى من الوجوه التى استدلٌ بها على حيّجِه قول اللغوى: دعوى الاثفاق عن بعض على العمل بقولهم(؟). 


الوثوق و الاطمئنان لهم من قولهم بالمعانى» فكونه حمجه فى حقّ من لا يحصل له ذلك ممنوع. 


مضافا إلى أن هذا الإجماع- على تقدير تسليمه- غير مفيد, لأنّه محتمل المدركء إذ لعل عمل المجمعين لأجل الدليل السابق 
أو اللاحق أو غيرهماء فلا يكون حبجه. 


و بالجمله: المحصّل من الإجماع - على تقدير ثبوته- غير مفيد» 
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ص: 1١‏ 
لاحتمال وجود المدركك. و نقله لا يكون دليلاء لعدم كشفه عن دليل معتبر. 
الثالث من الوجوه: دعوى انسداد باب العلم و العلمى بمعانى اللغات 


بخصوصياتها و تفاصيلها فى السعه و الضيق غالبا و إن كان أصلها معلوما فى الأغلب» فحينئذ لا بد من الرجوع فيها إلى مطلق 
الظنٌ» وهو لا يحصل إلا من قل اللغوئ: فيكون حهه. 


و فيه: ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- و تبعه جمله من المحقّقِين» و هو: أن ما يوجب الرجوع إلى مطلق الظنّ ليس إِلَّا انسداد باب 
العلم و العلمى بالأحكام الشرعيه بحيث يكون إجراء الأصول فيها خروجا عن الدينء و الاحتياط فيها موجبا لاختلال النظام أو 
العطر و الحرجء فيرجع إلى مطلق الظنّ سواء حصل من قول اللغوى أو غيره و لو فرض انفتاح باب العلم بمعانى الألفاظ إِنَا فى 
خصوفن ذلككه المووة الذى الحفها فى درف كيه الفرس إلى اللغب فل فركين السداد باب العلم و العلمى بالأحكام و وصلت 
النوبه إلى مطلق الظنّ و فرض أنا احتجنا فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى فى مورد إلى اللغه» فلا بد لنا من الرجوع إليها و لو 
فرض انفتاح باب العلم بجميع اللغات غيرها فى هذا المورد. 


و أمَا إذا فرضنا انفتاح باب العلم و العلمى فى معظم الأحكام الشرعيّه بحيث لم يلزم من الرجوع إلى الأصول فى غير المعظم منها 
محذور الخروج من الدين» فيجرى الأصل فيه» و لا يرجع إلى اللغه» و لو فرض انسداد باب العلم بمعانى اللغات بأجمعهاء 
فالمعيار فى الرجوع إلى قول اللغوى و غيره إِنّما هو انسداد باب العلم و العلمى فى معظم الأحكام الشرعيه» فلا أثر للانسداد فى 
اللغات؛ و حيث إِنَّ باب العلمى فى الأحكام مفتوح- و لو فرض انسداد باب العلم باللغه- فلا حاجه فى موارد الاحتياج إلى اللغه 
من الرجوع إلى قول 


ص: م١‏ 
اللفوع: بل يجرى الأصضل و لا محذور 10 


و ذهب بعض الأعاظم- قدّس سرّه- إلى حمَجِيه قول اللغوى بدعوى أنْ انسداد باب العلم و العلمى بالأحكام الشرعبّه و إن كان لا 
يوجب العمل بقول اللغوى فى موارد الاحتياج إلى اللغه بالتقريب الى ذكره الشيخ قدّس سرّهء لإمكان إجراء الأصل فى تلكك 
الموارد» و عدم لزوم محذور الخروج من الدين إلا تيصع لك ربيب اخ سنت «الانذاء العقر كبا ستافي الوك 


بالانسداد الكبير. 


و توضيحه: أنْ إحدى مقدّمات الانسداد- وهى عدم جواز الرجوع إلى الأنصول العمل ه فى موارد الجهل بالأحكام- لها 
مستندان: أحدهما: لزوم الخروج من الدين. و الثانى: لزوم المخالفه القطعيه. 


س 


أمَا على الأوّل: فما ذكره الشيخ - قدّس سرّه- حقّ. 


و أمّا على الثانى: فتجرى مقدّمات الانسداد و توجب جواز العمل بقول اللغوى و حبجتته. و ذلك لأنّ باب العلم و العلمى 
بالأحكام و إن لم يكن منسدًا بحيث يوجب إجراء الأصل فى موارد الاحتياج إلى اللغه الخروج من الدين إلا أنّه نعلم أنه لو 
أجرينا الأصل فى جميع موارد الاحتياج إلى اللغه و لم نعمل بقول اللغوى تلزم المخالفه القطعته بالنسبه إلى تلكك الموارد خاصه. 
و حينئذ لا بدٌ من اتّباع قول اللغوى؛ فالانسداد فى اللغات و إن كان لا يوجب ححّتِه قول اللغوى إِلَا أن انسداد [باب العلم و 
العلمى] بالأحكام بما ذكرنا من الانسداد الصغير يوجب اتّباعه. 

و لكن لا يخفى ما فيه. 


أمَا أوّلا: فلأنا نمنع الصغرىء إذ الموارد التى يحصل من قول اللغوى 


ا فزائك الأضول: عع لال كفانه الأول »مم سر 


١ ص:‎ 


الظنّ بالحكم الشرعى [فيها] ليست إلا أقل قليل؛ إذ كثيرا ما يرجع إلى اللغه و لا يحصل الظنّ بالحكم, لاختلاف اللغويّين و كثره 
المعانى التى ذكروهاء فموارد حصول الظنّ لا تلزم من إجراء الأصل فيها مخالفه قطعيّه. 


و1 ناتيناة فلكنة لو سليك كتره بوارى حصول الل بالحكم الشرعى من قول اللغوى فكونها بأجمعها من الأحكام الإلزاميه 
ممنوعء بل كثيرا يكون الاحتياج فى موارد الأحكام الترخيصيهء فلا يلزم من إجراء الأصل فى تلكك الموارد العلم بالمخالفه. 


هذاء و لو سلّمنا الصغرىء فتمنع الكبرى. إذ لا تنحصر مقدّمات الانسداد فى هذه المقدّمه- و هى عدم جواز إجراء البراءه- حتى 
يقال بأنْ إجراءها فى موارد الحاجه إلى اللغه موجب للمخالفه القطعيّهء بل هناك مقدّمات أخرء منها: عدم وجوب الاحتياط» أو 
عدم جوازه» و هذه المقدّمه لا تجرى فى المقام؛ إذ لا يلزم من الاحتياط فى تلكك الموارد لا اختلال النظام و لا العسر و الحرجء 
لكونها فى غايه القلهء فعلى هذا لا بد من الاحتياط. 


نعم» لو حصل الوثوق و الاطمئنان من قول اللغوى بالحكم الشرعى لكان حيّجه. لأنْ الاطمئنان عند العرف بمنزله القطع؛ و 
يعاملون معه معاملته» و لم يردع عنه الشارعء فيكون حيجه لذلكك. لا من جهه أنه حتجه بنفسه. هذا تمام الكلام فى حجيّه قول 
اللغوى. 


ص: له( 


ص: ١0١‏ 
فصل: فى حجَريّه الإجماع المنقول بخبر الواحد. 


اشاره 


فنقول: قد وقع البحث فى أنه هل الملازمه ثابته بين حبَتِه الخبر الواحد و حجَّه الإجماع المنقول به حتى يكون الالتزام بحججته 
الخبر التزاما بالقول بحجّبه الإجماع المنقول أيضاء أو أنّها غير ثابته و يمكن الالتزام بعدم حبّتِه الإجماع و لو مع القول بحجتّه 
الخبر الواحد؟ فالبحث عن حججّه الإجماع من فروع البحث عن حتَّجّه الخبر» فينبغى تقديم البحث عنها على البحث عن الإجماع. 


ثم إِنّ الشيخ- قدّس سرّه- قبل الشروع فى المقصود مهّد مقدّمه نفيسه لا بد من ذكرهاء و هى: أن أدلّه حبيه خبر الواحد- التى 
عمدتها بناء العقلاء و السيره القطعتّه- تختصٌ بما إذا كان المخبر به من الأمور الحدّيّه التى يعرفها كل أحد إذا راجع إليها و لو 
احتمالا بأن احتمل إحساس المخبر للمخبر به و لم يكن عالما ببناء العقلاء على قبول هذا الخبر و العمل به حتى مع الاحتمال» فلا 
يحتاج إلى القطع باضيافة أو الأدن العتسعه إلى ذكرة تزه عن الح كستائل الحباضه أوهو الآمور الحديهة الى أخرز 
السامع أن إخبار المخبر بها مستند إلى إحساسه لمقدّمات و أسباب لو اطلع عليها بنفسه لقطع بالملازمه بينها و بين المخبر به و 
تكون الملازمه عنده تامّهه كما لو أخبر أحد بموت زيد لكن إخباره بذلكك لم يكن مستندا إلى رؤيته بل إلى مقدّمات قطعيّه 
كصياح و نواح فى داره و اجتماع الناس على بابها للتشييع و غير ذلكك فإنّ المستمع يحرز أنّهِ لو رأى بنفسه تلك الأسباب» 
لقطع بالملازمه بينها و بين الموتء ففى هذه الموارد 


ص: ١67١‏ 
الثلاثه دلّت الأدلّه على حمّعِيه خبر الواحد, و لا يعبأ باحتمال مخالفه قوله للواقع» لأنّ منشأ الاحتمال أمران: 
أحدهما: احتمال كذبه» و هو ملغى لأجل اعتبار العداله فيه. 


و الثانى: اختمال الغفله و النسبان و الخطأ و السهوء:و هذا الاحتمال مما لا يعنتى به العقلاء فى الأخبار الحشيه و تحؤهاء و يكون 
مدفوعا ببناء العقلاء. 


و أمَا إذا لم يكن الإخبار كذلكك بأن يكون [المخبر به] من الأمور الحدسيه البعيده عن الإحساسء التى لم تحرز تماميه الملازمه 
ين الأسنات القن أخزر الشكر. لأخجلها وم تلكك: الأمور هنف لبف قاذ مدل تلك الأدله هل مضه 3 لكف لاسا رو لا كاد تمق 
العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال خطئه و مخالفه قوله للواقع فى هذا الفرضء أى الخبر الى بهذا النحوء فعلى هذا لو علمنا أو 
احتملنا أنّ مدّعى الإجماع يكون إخباره عن قول المعصوم فى ضمن دعواه الإجماع عن حسٌ بأن رأى المعصوم عليه السلام 
يقول ذلكك ثم ضع إلى قوله عليه السلام قول العلماء فأخبر بالإجماع؛ تكون دعواه الإجماع حيجه بلا إشكالء لأنّهِ إخبار عن أمر 
حترى لو حصل عندنا أيضا لحصل لنا القطع بقوله عليه السلام, و أمّا إذا لم نحتمل ذلككء علمنا أن إخباره عنه مستند إلى 
حدسه. فإن أحرزت تماميّه الملازمه بين المقدّمات التى لأجلها نقل الإجماع و بين المخبر به و هو قول الإمام عليه السلام؛ فالأمر 
كما ذكر فى حيجِِه نقله بلا إشكالء و إلا لو لم يحرز ذلك فلا حيجتِه فى نقله الإجماع؛ حيث إِنَّ السبيل إلى دعوى الإجماع على 
النحو الأوّل منتف فى أمثال زماننا و لم يدّعه أحدء و على تقديره لا بدٌ من تكذيبه عملاء كما تدلّ عليه جمله من الأخبار, و لا 
تف قر وهل قدو الما لزيا مه هل قياض الكلاره معاون الحققه أ المادقدى قر مياه وفى مو رمن السك 
فى تمامته الملازمه كاف فى عدم حيِيه نقله» لما ذكرنا من أنّ الأدله الدالّه على 


ص: ؟8١‏ 


حتف الخر لاد دل إلاعلى خجيه الخبر الحددى أو الحدسئ القريب مته أو الحنسى الذي أحروات فيه تفاضه الملتمه بيخ 
المقدّمات و بين ما أخبر به عند السامع» فمع عدم الإحراز و الشكك فى تمامئه الملازمه ليس قول المخبر حتجه للسامع؛ فعلى هذا 


ثم إن ذكر بعض الأعاظم- قدّس سرّه- أن نقل الإجماع و إن لم يكن حتجه فى أمثال زمانناء لما مر إِنَا أن نقله من مثل الطوسى- 
قدّس سرّه- و من هو فى عهده و سابقه ممّن يكون قريب العهد إلى زمان المعصوم عليه السلام؛ كالسيّد المرتضى و ابن زهره و 
أمثالهما- قدّس سرّه- يكون حتجه لأنّهم و إن لم يروا المعصوم عليه السلام بشخصهم و لم يدّعوا ذلكك إِلَا أنه يحتمل- لقرب 
عهدهم إلى زمانه- أنّهم نقلوا الحكم ممْن سمعه من الإمام» فيكون إخبارهم عن حسٌء ثم ضمّوا إلى ذلكك قول الغيرء فادّعوا 
الإجماعء فيكون نقلهم الإجماع حتجه. لما ذكرنا من أن مجرّد احتمال ذلكك يكفى فى ححَجِيه الخبر يبناء العقلاء. 


لكن لا يخفى ما فيه؛ لأنَا نعلم أن دعواهم الإجماع ليس مستندها الحسٌ و لو بذلكك النحو بل بالنسبه إلى الشيخ- قدّس سرّه- 
مستنده إلى قاعده اللطئ و بالنسبه إلى السيد و ابن زهره- قدّس سرّهما- مستنده إلى أصل أو قاعده تكون حستها على نحو 
الكبرى الكليه مسلّمه عند الكلّ و لكن يكون تطبيقها على مواردها بنظرهم» فيدّعون الإجماع فى مورد طَبقوا تلكك القواعد أو 
الأصل عليه؛ لكون أصل القاعده أو الأصل إجماعيا عندهم, و لذلكك نرى أن السيد- قدّس سرّه- أفتى بجواز الوضوء بالماء 
المضاف مستندا إلى الإجماع(5) لتخيله جريان البراءه فى أمثال المقام» ولو سلم فمجرّد الاحتمال و أن استنادهم فى مورد إلى 
الحس- و لو 


افرائك الأضول؛ 9ع. 
-١‏ المسائل الناصريه( ضمن الجوامع الفقهيه): 1١0‏ المسأله ؟. 


ص: 1١0‏ 
بذلك النحو ما لم يكن احتمالا عاديّا- غير مفيد, لأنّْ ما ذكرنا سابقا من كفايه احتمال كون المخبر به عن الحسٌ إِنّما هو فيما 
إذا كان الاحتمال عادرّا لا موهوما مع أنه يمكن أن يستكشف من نفس دعواهم الإجماع أن مستندها ليس ذلكك. إذ لو كان 
المستند هو السماع ممّن سمع الحكم من المعصوم عليه السلام ثم ضمٌ قول الغير إليه» فأىٌ داع إلى نقل الإجماع؟ بل ينقل 

الحكم عن المعصوم عليه السلام بواسطه ذلكك البعض بعنوان الخبر» و هل يكون نقله الإجماع حينئذ إِلَا أكلا من القفا؟ 
بقى فى المقام أمر» و هو: أنه هل الملازمه ثابته بين فتاوى العلماء و قول المعصوم عليه السلام مطلقاء 


اشاره 


فنقول: الملا-زمه المدّعاه إمّا أن تكون عقليّهء بمعنى استحاله انفكاك تلكك الفتاوى عن قول المعصوم عليه السلام عقلات 
كاستحاله انفكاك المعلول عن علته؛ أو أنّها ليست عقليه بل تكون عاديّه» بمعنى استحاله انفكاكهما عاده لا عقلاء بمعنى أن 
الشخص العادى الْمذى لا يكون وسواسيا ولا مبتلى بما يوجب خروجه عن الطرق المتعارفه يحصل له القطع من تلكك الفتاوى 
برأى المعصوم عليه السلامء للملازمه العاديّه الثابته بينهماء أو أنّها اتفاقيّه بمعنى أنّها ليست عقليّه حتى يستحيل الانفكاك عقلاء 
و لا-عاديّه حتى يستحيل الانفكاكك عاده؛ بل اتفاقته قد يتّفق لشخص حصول القطع من تلكك الفتاوى برأى المعصوم عليه 
السلام. 


ولا يخفى أنّ الملازمه العقليّه ممنوعه» و ذلك لأنه ليس مبناها إلا أحد أمرين: 


إِمَا قاعده اللطف» 


فادّعوا وجوب اللطف عليه تعالى» بمعنى أنّه يجب عليه تعالى إيصال العباد إلى مراتبهم الكماليه» و لذا قالوا بوجوب بعث الرسل 
و إنزال الكتب و تبليغ الأحكام حتى تكمل النفوس البشريه؛ فيجب عليه تعالى 


١606 ص:‎ 


تبليغ أحكامه إلى العباد» لتكمل نفوسهم, فمتى اجتمعوا على الخطأ يجب عليه تعالى أن يبلغ حكمه إليهم و يلقى الخلاف بينهم 
بنحو من الأنحاء بوسيله الخلفاء أو الأوصياء و غيرهم حتى لا يقعوا فى مخالفه الواقع» فوجب انحطاطهم عن رتبتهم وعدم 
وصولهم إلى تلكك المرتبه؛ و على هذا فمتى اجتمعوا على أمر و لم يكن خلاف بينهم يستكشف من ذلكك أن الحكم عند 
المعصوم عليه السلام على طبق ما اجتمعوا عليه» إذ لو كان على خلالفه. يجب عليه تعالى إعلاءمه و تبليغه» و حيث لم يوصل 
يحكم بأنّ الت لتكليف على طبق ما اجتمعوا عليه. 


ولا يخفى مافيه: 


أمَا أوّلا: فلن قاعده اللطلف- على تقدير تسليمها- لا تقتضى إلا تبليغ الأحكام على النحو المتعارف لا على خلافه» و المفروض 
أنه تعالى قد بلغ أحكامه إلى عباده بالطريق المتعارف. فأوحى إلى نبتّه صلَى الله عليه و آله ثم أمره بتبليغها إلى العباد و إلى 
أوصيائه حتى يبلّغوها إليهم؛ فما هو وظيفته تعالى قد أَدَاه و نما عرض الاختفاء لبعض الأسمور الخارجيه التى لا ربط لها به 
تعالى» كإخفاء الظالمين» و حينئذ لا دليل على وجوب تبليغه ثانيا بطريق آخر غير متعارف و إلقائه الخلاف بينهم مع أنه لو 
وجب ذلكك لا يفرّق بين جميع العلماء و علماء بلد واحدء فيجب إلقاء الخلاف بينهم إذا اجتمعوا على خلاف الواقع» بل يجب 


ذلكك فيما إذا انحصر فى عصر عالم واحد و كان اجتهاده على خلاف الواقع؛ و هذا مما لم يتوهّمه أحد. 


و أمّا ثانيا: فلأنّه إن كان المراد أنه يجب على الإمام عليه السلام تبليغ الأحكام و إلقاء الخلاف مع إظهار إمامته و بعنوان كونه 
إماماء فليس كذلك قطعا. 


و إن كان المراد أنه يجب عليه ذلكك حتى مع إخفاء الإمامه» فهذا مما 


ص: 6 


لا فائده فيه» و لا تترتّب عليه ثمره؛ إذ لا- يسمع أحد من الشخص المجهول الحال حكما أبداء فقاعده اللطف- على تقدير 
تسليمها- مما لا يفيد لإثبات الملازمه العقليه. 


نعم» إن صحٌ ما أسنده العامه إلى النبى صلى الله عليه و آله من أنه الا تجتمع أمرِتى على خطأ»(1) لكان اتّفاق الأمّه موجبا 
لحصول القطع بالحكم الواقعى» إذ لو كان الاجتماع على خلاف الواقع» لوجب إلقاء الخلاف فيهم حتى لا يجتمعوا على الخطأء 


و إمًا أنْ مبنى دعوى الملازمه العقلته من جهه أن تراكم الظنون الحاصله من تلكك الفتاوى يوجب وصولها إلى حدّ يوجب القطع 
بالحكم حيث إِنّ كل فتوى يوجب حصول مقدار من الظنّ» فإذا انض بعضها إلى بعضء يوجب تقويه الظنّ و ضعف احتمال 
الخلاف» و هكذا إلى مرتبه لا يبقى معها احتمال الخلاف أصلاء كما هو الحال فى خبر الواحد و المتواتر» إذ من اجتماع تلكك 
الأخبار يحصل اليقين بالمخبر به إذا وصلت إلى حدٌ التواتر. 


و لكن لا يخفى أن تراكم الظنون إِنّما يوجب حصول القطع فى مثل التواتر الى يكون المخبر به فيه أمرا حسّربياء و متى ما 
تراكمت الظنون فى الأممر الحتّدي يوجب شدّتها إلى أن تصل إلى حدّ القطع؛ و ذلك لأنْ احتمال مخالفه خبرهم للواقع مع أن 
المخبر به أمر حشدى غير معقول عادهء لأنّ منشأ هذا الاحتمال إما الخطأ أو اخحثمال التعقد فى الكذب و تحوهماء و كلها مستحيل 
عاده؛ و لذلكك ترى حصول القطع من الإخبار بالهلال فيما إذا كثرت الأخبار عن الرؤيه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب» و 
أمَا فى مثل الفتاوى المبتيه على 


١‏ - كشف الخفاء ؟: ٠/ا-‏ 219949 وو فيه بدل( خطأ): ضلاله). 


ص: /ا0 ١‏ 


الحدس و الاجتهاد و النَظر فلا يكون اجتماعها و تراكمها موجبا لحصول القطع بالواقع» إذ كما يحتمل الخطأ فى حقّ واحد منهم 
لأجل الاشتباه فى مقدّمات اجتهاده كذلك يحتمل فى حقٌّ الجميع؛ فلا توجب كثره ذلكك حصول القطع بالحكم الواقعى؛ و 
لذلكك ترى عدم حصول القطع؛ من إخبار جميع الحكماء باستحاله إعاده المعدوم, لأنّه مبنئ على اجتهادهم, و يمكن عاده خطأ 
جميعهم. هذا كله فى الملازمه العقليّه. 


9 أمَا دعوى الملازمه العاديئه بين الفتاوى 9 رأى المعصوم عليه السلام 


بأن تكون تلكك الفتاوى الكثيره من العلماء الحاكين عن قول رئيسهم- و هو الإمام عليه السلام- ملا-زمه عاده للقطع بفتوى 
الرئيس بحيث يستحيل انفكاكها عاده عنه؛ لأنّ إخبار جماعه كثيره عن قول رئيسهم أو شيخهم أو ملكهم مع كونهم مرءوسين له 
أو أصحابه أو أهل مملكته ملا-زم للقطع بقول ذلكك الرئيس أو الشيخ أو الملكك لمن يكون متعارفا و لا يكون وسواسيّاء 
فالملازمه و إن لم تكن عقليِه لكنها عاديّه. 


ولا يخفى أنّ هذا أيضا غير صحيح. لأنّ تلك الكبرى- و هى حصول القطع بقول الرئيس عاده من حكايه المرءوسين- و إن 
كانت مسلمه إلا أنّها فيما إذا كان المرءوسون ممّمن أدركوا خدمه الرئيس و أخذوا الكلام عنه أو احتملنا ذلككء لما ذكرنا من 
كفايه الاحتمال فى هذا المقام؛ و أمَا فى مثل المقام ممما لم يدركوا ولا نحتمل ذلك فى حمّهمء فلا يكون إخبارهم عن قوله 
حتجه. لأنّه يرجع إلى الإخبار عن أمر حدسى و قد ذكرنا أنّه لا يكون حبجه و لا يكون إخبارهم عن ذلك ملازما للقطع بقول 
رئيسهم. 


و أثا العلاويه الالناففة فى مما لا قبل الأكان لا اليا ماله بنضبطء إذ قد يحصل القطع لأحد من فتوى عشره من العلماء و لا 
يحصل ذلك للآخر من مثلها بل من فتوى عشرين؛ فحصول القطع بقول المعصوم عليه السلام من فتوى 


١08 ص:‎ 


العلماء اتفاقا ممًا لا يكون تحت قاعده؛ فنقل الإجماع ممّن قطع بقول المعصوم عليه السلام من فتوى جماعه لا يكون حبجه لغيره 
إلا إذا أحرز الغير أنّ ما قطع بسببه برأى المعصوم عليه السلام يكون موجبا لقطعه أيضا و تكون الملازمه بينه و بين القطع ثابته 
عنده» و حيث إِنْ إحراز ذلكك من المدّعين للإجماع مما لا يمكن فلا يكون نقلهم الإجماع حججه. 


ثم إِنّه بعد ما لم يمكن استكشاف رأى المعصوم عليه السلام من اتّفاق العلماء و إجماعهم فهل يمكن استكشاف حبجه معتبره 
من ذلكك حتى يكون الإجماع حججه من هذه الجهه أم لا؟ 


فنقول: تاره يكون فى المقام أصل أو قاعده أو عموم أو إطلاق يمكن اعتماد المجمعين على ذلك فى الحكم لكونه مسلما 
عندهم, فلا يكون الاثفاق حينئذ كاشفا عن وجود حيجه معتبره غيرها فى البين» إذ لعلهم اعتمدوا فى ذلك الحكم على ذلكك 
الأصل أو القاعده أو العموم؛ فإذا فرضنا عدم حمَتيه ذلكك الأصل أو القاعده أو العموم عندناء لا يكون الإجماع كاشفا عن دليل 


معتبر غيرها. 


و أخرى لا يكون فى المقام دليل يحتمل اعتمادهم عليه؛ و حينئذ إن أحرزنا أنْ اتّفاق المجمعين ليس لأجل تبعه اللاحقين منهم 
لإجماع السابقين بل لأجل أن الجميع من السابقين و اللاحقين قد استندوا فى الفتوى على مدرك معتبر عندهم, لأنّ عدالتهم 
مانعه عن الفتوى بغير علم و إن لم نعلم ذلكك المستند بعينه و إِنّما نعلمه إجمالاء فيكون إجماعهم كاشفا قطعا بحسب العاده عن 
اعتبار ذلك المستند عندنا أيضا لو اطلعنا عليه فيكون حيجه. لاستحاله أن يكون فهم الجميع على خلاف فهمنا فى الدلاله على 
الحكم ليكشف كشفا قطعيا عن اعتبار ذلكك المستند و تماميّه دلالته إجمالا. و لكن إحراز ذلكك فى 


١04 ص:‎ 


نهابه البعد, و لتقت الإجماعات من هذا القبيل. 


و أمًا إذا لم يحرز ذلك. بل يحتمل أن فتوى المتقدّمين لأجل أصل أو قاعده و المتأخَرين قد اعتمدوا فى فتواهم على إجماعهم 
على حسب مبانيهم من قاعده اللطف و غيرهاء فلا يكون الإجماع كاشفا عن دليل معتبر عندناء إذ لعل ما استند إليه المتقدّمون لم 
يكن حيجه» و المفروض أنّ المتأَرين لم يعتمدوا فى فتواهم إِلَّا على إجماع السابقين: فلا يكون إجماع الجميع كاشفا عن وجود 
الحكية السفرة 


و الظاهر أن الإجماعات المذكوره فى الكتب من هذا القبيل» و الشاهد على ذلكك أنّ السابقين على الشيخ- قدّس سرّه- لم يكن 
الاستدلال متعارفا عندهم, و إِنّما كانوا يذكرون الفتوى مجرّده؛ كما فى الرسائل العمليه» و يظهر ذلكك من ملاحظه كتبهم, فلعل 
مستند حكمهم ما ذكرناء و اللاحقين له لم يذكروا فى مقام الاستدلال إِلَا إجماعات السابقين» فيكون اتُكالهم على إجماعهم لا 
على مستندهمء و إِلَا لذكروا ذلكك المستند فى مقام الاستدلال» و حينئذ تصير الإجماعات- كما ذكرنا غير كاشفه عن الدليل 
المعتبر» فقد ظهر عدم حجَجته نقل الإجماع» لعدم كشفه عن رأى المعصوم و لا عن وجود حتجه معتبره» و لكن مع ذلكك مخالفه 
الإجماع فى غايه الإشكالء فلا بد فى موارده من التأمّل و التديّر التامٌ. هذا تمام الكلام فى الإجماع المنقول. 


١6 ص:‎ 


ص: ١2١‏ 
فصل: فى حجّيّه الشهره. 
فنقول: إِنْ الشهره تاره تكون فى الروايه» و أخرى فى الاستناد و ثالثه فى الفتوى. 


مرا الشهره فى الروايه: فهى أن تكون روايه نقلها مشهوره متكرّره بين الرّواه بحيث نقلها كثير منهمء و فى مقابلها الشاذ النادر 
الّذى لم ينقله إِلّا قليل منهم. 
ولاريب أن هذه الشهره من المرججحات فى مقام التعارضء كما تدلّ عليه مرفوعه زراره «خذ بما اشتهر بين أصحابكك)10) أو 


و أمّا الشهره فى الاستناد: فهى أن تكون روايه استند المشهور إليها فى مقام الفتوى و عملوا بهاء و فى مقابل ذلكك إعراض 
المشهور عن روايه. 


ولاريب أن هذه الشهره توجب جبر ضعف مئد الروايه لو كانث ضعيفه السند» كما أن إعراض المشهور يوجب ضعف الروايه 
الصحيحه لما سيجى ء فى آخر بحث خبر الواحد من أن عمل المشهور بروايه- مع علمهم بضعفها- كاشف عن كونها محتفه 


بقرينه أوجبت صيرورتها موثوقا بها عندهم, و إلا 
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ص: ١87”‏ 
لم يعملوا بهاء كما أنْ إعراضهم عن روايه- مع علمهم بصححه سندها- كاشف عن كونها ضعيفه عندهم بوجه لا نعلمه. 
نعم, لا بدّ من علمهم بالضعف فى الأوّل و القوّه فى الثانى» لكونها بمرأى و مسمع منهم, و إِلَا لا تكون جابره أو كاسره. 


و أمّا الشهره الفتوائيه: فهى أن تكون الفتوى بشى ء مشهوره بين العلماء من دون الاستناد إلى روايه» وقد اختلف فى حسجتهاء 
فقيل بحجّجيّتها لوجوه: 


منها: إطلاق قوله عليه السلام فى مرفوعه زراره: «خذ بما اشتهر بين أصحابكك ودع الشَاذّ النادر) و عموم التعليل فى مقبوله ابن 
حنظله «فإِنّ المجمع عليه لا-ريب فيه» فإِنّ المراد هو الشهره لا الإجماع بقرينه قوله: «ودع الشاذْ النادر» و إطلاق الأول و عموم 
الثانى يشمل الشهره الفتوائيه فإنّ الصله معرّفه للموصولء فكأنّه قال: «خذ بالمشهور و المجمع عليه). 


و قد أجاب الشيخ(1)- قدّس سرّه- عنه أوّلا: بأنّ المراد من الشهره ليس هو الشهره الاصطلاحيه» بل هى بمعناها اللغوى» و هو 
الظهور و الوضوح عند كل أحد بحيث لا ينكره» من قولنا: ١شهر‏ فلان سيفه) أى سلّء بقرينه إدخاله عليه السلام المشهور فى 
١ببين‏ الرشد) و خلافه فى «المشكل" الّذى يردٌ علمه إليهم فى ذيل الحديثء فالمراد بالمشهور هو الواضح الظاهرء و من الواضح 
أن الشهره فى الروايه حيث إِنّها من الأمور الحسّيّه توجب فيها الظهور و الوضوح. 


و أمّا الفتوى: فحيث إِنّْها مبتيه على الحدس و الاجتهاد لا تكون الشهره موجبه للظهور و لا لوضوح أنّْها على الرشدء لما ذكرنا 
مق أله كلما زاف الي ف الأمة) لحسّى يوجب بعد الاحتمال حتى يصل إلى مرتبه القطع. بخلاف الإخبار 


أ-انظر: فراقد الأطر عم 


١ ص:‎ 


عن الأنمر الحدسكئ. فإنّه لا يوجب ذلككء» و يكون المشهور و غيره فيه غلى حَدٌ سواء فى احثمال الخطأء و على هذا فالروابه لا 
تشمل الشهره الفتوائته. 


و ممما يدل على عدم الشمول فرض الراوى أن كليهما مشهورانء و من الواضح أنه يستحيل فى الشهره الفتوائيه. لأنّه إذا كان 
أحدهما مشهوراء فالآخر لا محاله يكون نادراء و هذا بخلاف الشهره فى الروايه» فإنٌ ذلكك فيها ممكن بأن يكون الحديثان قد 
نقلهما جميع الرّواه» و ليس المراد بالشهره فى الروايه أن تكون إحدى الروايتين مما نقله أكثر الرّواه و الروايه الأخرى منقوله عن 
بقيِه الرّواه كما فى الفتوى حتى يمتنع تصوّر الشهره فى الروايه أيضاء بل المراد أنّ كل من روى غير المشهور فقد روى المشهور 
أيضا مع زياده» فحينئذ يمكن تصوّر الشهره فيهما معاء بخلاف الفتوىء فالروايه لا تشمل الشهره الفتوائيه. 


و ثانيا: بأنه كما تكون الصله معرّفه للموصول كذلكك تكون الجمله المتقدّمه فى الكلام معرّفه للمتأخّره؛ فلو قال أحد للمخاطب: 
أ الو انعين أحت إليكك؟) فقال فق الجواب: ما يكوق أكبره قلا وين أن هذا الجوات لأ ذل على أن كل ماهوا كبزايكون 
محبوبا له» بل يدل على محبوبيه خصوص الأ-كبر من الرّران» فالسؤال يكون معرّفا للأكبر الواقع فى الجوابء و المقام من هذا 
القبيل» فإِنّ قول السائل: «يأتى عنكم خبران» يدل على أن المراد بالموصول فى قول الإمام عليه السلام: «خحذ بما اشتهر بين 
أصحابكك» هو المشهور من الخبرين لا من غيرهماء فلا إطلاق فى الجواب, و كذلكك فى التعليل الوارد فى المقبوله» فلا عموم 
فيه أيضا. 


هذاء ولا يخفى أن كلا الجوابين فى غايه المتانه. 


ومن الوسوة التي اسفن لوا دري على احتسه لفون | شعي عر الو هي | ذا عكر ق لكر دل هيد | اللخ فسرف إن الخلك الشبنةا 
من الشهره أقوى من 


ص: ع١‏ 
قاضال بن الك لكر سه بار رك 


وفيه ولا أنّ ذلك إِنْما يسلّم لو علمنا بأنْ الملاكك فى حيبه الخبر هو إفادته الظنّ» فيستفاد منه حبتِه كل ظنّ مساو معه أو 
أقوىء و أمّرا إذا لم نعلم ذلك بل علمنا بأنْ ملاك الحجّه فيه ليس ذلككء إذ الخبر و إن كانت حجيته من باب الطريقيّه أو 
الموضوعيه إلا أنه ليس المراد من الطريقيه هو كونه مفيدا للظنّ» بل المراد أنّه لا- تحدث بسبب قيامه على شى ء مصلحه فى 
المؤدّى فى قبال مصلحه الواقع؛ و إِنّما أعطى الشارع صفه الطريقيّه للخبر لأجل كونه أغلب المطابقه للواقع لا بملاك الظنّ» 
فحينئذ إذا أحرز كون شىء بمثابه الخبر فى غلبه المطابقه للواقع أو أقوى منه فيؤخذ به. و لم يحرز ذلكك فى الشهره؛ فلا يمكن 
إثبات حتجتيتها من دليل حججته الخبر. 

و ثانيا: كون الملاك لحيّيه الخبر هو غلبه المطابقه للواقع أيضا غير معلوم بل لعلّه شىء آخر و لا ندرى به فلا بدّ من متابعه 
الدليل؛ إذ الأصل فى الظنّ- كما ذكرنا- عدم الحبتيه» و لا بدّ فى الخروج عنه من ورود دليل» و حيث إِنّ الدليل قام على حيجبه 


الخبر» و لم يقم فى الشهره و لا يمكن استفاده حتجيتها من الدليل الأوّل على حمّجتِه الخبرء فلا بد من القول بعدم حتجيتها. 


وضع الرجوه الى اسقدلو] بها: استفاده ذلكك من عموم التعليل الوارد فى آيه النبأء و هو قوله تعالى: أَنْ نص يوا قَؤماً بجَهالَهِ 
َتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلَتُمْ نادِمِينَ(1) فيستفاد منه أن كل ما لا تكون فيه إصابه القوم بجهاله لا بدّ من الأخذ به بلا تبتين» و كما أنَّ 
الشهره الاستناديه تكون حتجه موجبه لجواز الأخذ بالروايه الضعيفه التى قامث الشهره على الاستناد إليها- لأنْ الأخذ بتلكك الروايه 


َُ 


ُّ الحجرات:‎ -١ 


١ ص:‎ 


الشهره لا يكون من إصابه القوم بجهاله فى شى ء؛ فتكون حيّجه- كذلكك الشهره الفتوائييه توجب خروج الأخذ بتلكك الفتوى عن 
إصابه القوم بالجهاله» فتكون موجبه لحبَّه تلكك الفتوى و عدم وجوب التبّين فيها. 


و فيه: أن معنى التمت كك بعموم التعليل إِنّما هو إسراء الحكم إلى كل موضوع ثبتت فيه تلك العله و إن كان مخالفا لموضوع 
الحكم, و معنى تخصيص الحكم بمورد التعليل إِنّما هو تضيّق الحكم بموارد ثبوت العله و إن كان نفس الموضوع يشمل غيرها 
أيضا. 


و كيف كان فلا بد فى موارد تعميم الحكم أو تخصيصه من ثبوت العله حتى يترنّب عليها ذلك الحكم, و ليس معنى العمل 
بعموم التعليل هو إثبات نقيض الحكم فى موارد عدم العله» بل يمكن أن يكون لذلك الحكم عله أخرىء فلو قال: «لا تأكل 
الرمّان» لأنّه حامض» يكون مقتضى عموم التعليل هو المنع عن أكل كلّ حامضء و معنى تخصيص الحكم بموارد ثبوت العله أن 
يكون المحرّم خصوص الرمّان الحامضء فلا يشمل الحلو منه» فعلى أىّ حال ليس معنى عموم التعليل هو عدم ثبوت الحرمه فى 
غير الحامضء لعدم دلاله هذه القضيه على الانحصارء لإمكان أن تكون الحرمه فى غير الحامض مستنده إلى عله أخرى, فحينئذ 
القدر المستفاد من عموم التعليل فى الآيه إِنّما هو وجوب التبتّن و عدم جواز الأخذ قبله فى كل ما يكون إصابه قوم بجهاله» خبرا 
كان أو شهره أو غيرهماء و لا يستفاد منه عدم وجوب التبن و وجوب الأخذ بكلّ ما لا تكون فيه إصابه القوم بجهاله. 


هذا:مضيافا إلى أله لأ وه لفاس المعيرة الفتواقها بالقتهره اللاستادتةه 'إد الكديرء الاشعادره يها قفد وتحفيق ف مورة:الخير 
الضعيفء و هذا بخلاف الشهره الفتوائته؛ فإنّها ليست تبينا فى موارد الفتوى. فإذا كان هناكك خبر ضعيف 


١8 ص:‎ 


و فتّشنا و رأينا أن المشهور استندوا إليه» يكون نفس استنادهم تيبناء لكونه إخبارا عن صدور ذلكك الخبر» و حيث إِنّهِ إخبار عن 
أمر حيري تكون شهرتهم فى ذلكك كإخبار جماعه كثيره موثوق بهم عن وقوع ذلك الأمر الحترى و هو المخبر به» فلذا يوجب 
الوثوق و الاطمئنان بصدور ذلكك الخبر» و يصير صدوره واضح و مبّناء و هذا بخلاف الشهره الفتوائيه. فإنّه إذا حمّقنا و فتّسنا و 
رأينا أن المشهور أفتوا بذلككء فليس إفتاؤهم تنا و ظهورا عن تلكك الفتوىء فإنّه أمر حدسيّء فيكون كإخبار جماعه عن أمر 
حدسيئء و هو لا يوجب الاطمئنان بأنَ الفتوى هى الواقع حتى يكون ذلكك تبينا و ظهورا عنه» إذ إخبار جماعه عن أمر حدسىٌّ 
ليس إلا كإخبار واحد عنه فى عدم كونه موجبا للظهور. 


ص: /ا ١‏ 


فصل: فى حجَبّه الخبر الواحد. 


اشاره 


فنقول: إِنّه من أهم المباحث الأ-صوليهء إذ الأدلّه القطعته- كالخبر المتواتر و المحفوف بالقرينه القطعته و الإجماع و نحوها- فى 
غاب الندره و ليث الخصوضفات الواقعه فى العيادات و المعاملاث” كريهزت السبوره و الأقاههد من ]نطقت يها تلكك الأدله 
القطعته. فباب العلم بالأحكام منسد قطعاء و يبقى باب العلميئّ» فلو قلنا بعدم حمَجيّه أخبار الآحاد يصير باب العلمي أيضا منسدّاء 
فلا بد من الالتزام بوجوب العمل بالظنّء بخلاف ما إذا قلنا بحيجته الأخبار, فإنّهِ حينئذ يصير باب العلميّ مفتوحاء و ينسدّ باب 
الانسداد. فهو من أهمٌ المسائل الأأصولته و له ثمرات عملتهء فلا وجه للإشكال فى كونها من المسائل الأنصوليه من جهه أن 
المسأله الأصوليه هى ما يبحث فيها عن أحوال الأدلّه التى هى موضوع علم الأصولء و الخبر الحاكى عن السنّه ليس من الأدلّه 
الأربعة: فلا يكون البحث غنه بحا عن أحوال الأدله: 


و ذلكك لأنْ كونه من المسائل الأصوليه مما لا إشكال فيه» فلا بدّ من انخاذ الموضوع على وجه ينطبق عليه أيضاء إذ الموضوع 
للعلم ليس إِلَا ما ينتزع عن موضوعات مسائله» و كون هذا البحث من المسائل واضح؛ فلا بدّ من انتزاع أمر ينطبق عليه و جعله هو 
الموضوعء أو أن يفرض أوَلا الموضوع شيئا ثمم تطئق المسائل عليه و يحكم بخروج بعض المسائل عن العلمء إذ لا بدّ من رد 
المتشابه إلى المحكم لا العكسء فإذا كان هذا البحث من المسائل قطعاء فلا بدّ من أخذ الموضوع على وجه يصحٌ انطباقه عليه 
أيضا. 


١28 ص:‎ 


و أمّا جعل الموضوع أوّلا هو الأدله الأ-ربعه و الإشكال فى كون هذا من المسائل الأصوليِه إِنّما هو من قبيل ردٌ المحكم إلى 
المتشابه» إذ لم تجعل الأدلّه الأربعه موضوعا للأصول فى آيه أو روايه» فالإشكال إِنّما هو فى أخذ الأدلّه الأربعه موضوعا لا فى 
كون هذا البحث من المسائل» فعلى هذا لا نحتاج إلى التكلف للجواب- كما ارتكبه الشيخ قدّس سرّه- بأنْ العمل على طبق 


إحداها: البحث عن صدور الخبر. 
الثانيه: عن جهه صدوره من أنه هل صدر تقيبِه أو لبيان الحكم الواقعى؟ 
الثالثه: البحث عن دلالته. 


و حيث إِنْ البحث عن الدلاله قد مرٌّ فى بحث الظواهرء و البحث عن الجهه الثانيه غير محتاج إليهء لأجل بناء العقلاء على حمل 
كلام كل متكلم على بيان مراده الجدّى, فيقع البحث فى الجهه الأولى فقطء و هو: أنه هل السنّه تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فحينئذ 
يكون البحث عن أحواله بسنا عن أحوال السّهه فتدخل فى المسائل الأصولهه1 1 


ولا يخفى عدم تماميه هذا الجواب, و ذلكك لأنّ المراد إن كان الثبوت الواقعى الى هو مفاد «كان» التامّه» فهو على قسمين» 


لأنْ الثبوت و الوجود على قسمين: خارجى و ذهنى. 
فإن كان المراد هو الخارجى, فهو واضح الفساد, لأنَّ وجود السنّه خارجا معلول لعلّته» و ليست الخبر الحاكى, و هذا واضح. 
و إن كان المراد هو الذهنى» فهو أيضا فاسدء لأنُ الخبر يحتمل الصدق 


1- فرائد الأصول: عع باء, 


ص: ١2‏ 
و الكذب. فكيف يكون علّه للقطع بالنسبه لوجودها فى عالم النَفس و الذهن!؟ 


إذ ليس الكلام فى المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعتّه حتى يوجبا القطع, بل الكلام فى الخبر الواحد» و من الواضح أنه يحتمل 
الكذب. فلا تثبت به السنّه فى عالم التفسء و الظاهر أنه لم يرد بالثبوت الثبوت الواقعى» بل الثبوت التعبدى» و حينئذ يرد عليه: 


أولا- أن المدء عن الثبوت- الى مرجعه إلى أنه هل خبر الواحد كالسنّه عند الشارع؟ و هل يكون منرّلا منزلتها فى وجوب 
العمل؟- بحث عن أحوال الخبر الحاكى و عن عوارضه. و لا يكون بحثا عن السنّه. 


و ثانيا: أن الملاكك فى المسائل ما يبحث عنه فى العلم مطابقه. لا ما يبحث عنه التزاماء و المبحوث عنه فى الأصول مطابقه ليس 
هو ححجيّه السنّهء بل حيجته الخبر. هذا. 


و قد أجاب عن الإشكال بعض(١)‏ المحقّقين: بأنه فى كل تنزيل لا بد من منرّل و منزّل عليه و جهه التنزيل؛ و المنزّل فى المقام 
هو الخبر الواحد, و المنزّل عليه هو السنّهء و جهه التنزيل هى الحتّجته» و حينئذ كما يمكن أن يقال فى التنزيل: هل نرّل الخبر 
منزله السنّه فى تلكك؟ كذلكك يمكن أن يقال: هل السنّه منزّل منزلتها شىء فى الحججتيه و هو الخبر» أم لا؟ كما أنه فى قولنا: «زيد 
كالأسد» يمكن أن يقال: زيد شبه بالأسد فى الشجاعه؛ و يمكن أن يقال: الأسد شبه به زيد فى الشجاعه. و حينئذ فالبحث على 
النحو الأموّل و إن لم يكن من المسائل؛ لكونه بحثا عن أحوال الخبرء إِنَا أنه على النحو الثانى بحث عن أحوال السنّه فيكون من 
العسانل: 


.30١ -199 :3 /ا#و‎ :١ نهايه الدرايه‎ -١ 


ص: 08 
ولا يخفى مافيه. 


أمَا أوّلا: فلأنٌ جهه البحث فى المقام ليست هى أنّ السنّه هل نزّل منزلتها شىء أم لا؟ بل جهه البحث إِنّما هى أن الخبر هل هو 
حيّجه و منزّل منزله السنّه أم لا؟ فيكون البحث عن أحوال الخبر لا السنّه. 


و ثانيا: قد ذكرنا فى أوّل بحث الظنّ أن الشارع لم يتزّل شيئا منزله شى ء» لا المؤدّى منزله الواقع» و لا الظنّ منزله القطع. و 
المجعول فى باب الأمارات ليس هو التنزيل لا- فى المؤدّى و لا-فى نفس الظن» و إِنّما المجعول فيها هو اعتبار الطريقيّه للظنّ 
فالتنزيل فيها أمر لا واقع له هذا. 


ثم إِنّْه اختلف فى حبّدٍه الخبر الواحد و عدمهاء فذهب السييد و القاضى و ابن زهره وابن إدريس و الطبرسى إلى عدم 
الحججبّه0ل, بل ادّعى بعضهم الإجماع و ضروره المذهب على عدمهاء نظير القياس» و ذهب المشهور إلى حججيته. 


و استدل المانعون بوجوه: 

منها: الإجماع. 

ولا يخفى أنه موهون أوّلا: بقيام الشهره القطعيّه على خلافه. 

و ثانيا: أن المحصّل منه غير حاصلء و المنقول منه لا يكون حتجه فى المقام و لو كان حبجه فى غيره؛ و ذلكك لأنْ حييه الإجماع 
متوقفه على حبّجتِه الخبر الواحدء إذ لو لم نقل بحبجتِه الخبر عن حسٌ فعدم حبجته إذا كان عن حدس بطريق أولىء و أمَا لو قلنا 


بحستيه الخبر» فإن قلنا بشمول دليلها للخبر الحدسى أيضاء يكون موجبا لحبتيه الإجماع المنقول؛ فحينئذ حبتتيه الإجماع 


:4 الذريعه إلى أصول الشريعه :اعم المهذت ؟: روم الغنيه( ضمن الجوامع الفقهيه): 34 السرائر لا ميجمع البيان‎ -١ 


5 فى اتفسير 1 يه النبا. 


١/١ ص:‎ 


تتوقف على حبّجِه الخبر فكيف يمكن أن يستدلٌ على عدم حججيته بالإجماع!؟ 
و منها: الأخبار الكثيره بل المتواتره إجمالا 


- بمعنى القطع بصدور بعضها- الدالّه على أن الخبر إذا كان مخالفا للكتاب أو السنّهء أو لم يعلم عليه شاهد من كتاب اللّهِ تعالى» 
أو لم يعلم أنّهِ قولهم» أو لم يكن موافقا للقرآن أو غير ذلككء لا بد من ردّه و ضربه على الجدار, أو أنه زخرف. أو لم أقله400 و 
غير ذلكك من التعبيرات؛ و من الواضح أن أكثر أخبار الآحاد من هذا القبيلء لأنها مخالفه لعموم أو إطلاق أو غير ذلكك من 
القرآنء فلا تكون حيجه أصلا. 


و جوابه: أنّ هذه الأخبار الكثيره و إن كانت دالّه على عدم حسّجيه أخبار الآحاد إِلَا أنّها معارضه بالأخبار الكثيره الأخر الدالّه على 
حبجيتها و هذه الأخبار أيضا مقطوعه الصدور إجمالاء كما فى قوله: أ فيونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دينى00)؟ و 
قوله عليه السلام: ما أَدّيا إليك عنّى فعنّى يؤدّيان»() و قوله عليه السلام: «لا عذر لأحد فى التشكيكك فيما يرويه عنًا ثقاتنا/(؟) و 
غير ذلكك من الأخبار الكثيره. 


و حينئذ لا بد فى مقام الجمع من حمل الأخبار المانعه على أحد أمور على سبيل منع الخلوٌ و ليس المراد حمل الجميع على 
أخد هذه الأمووة بل المراف مل كل طائقة منياغلى أحد هده الأمور+ 


-١‏ الكافى :١‏ 28- "- هه المحاسن: -177١‏ 178-1571 و ٠"٠ء‏ الوسائل ٠١١ :١7/‏ و١١1١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى» 
الأحاديث .18-١١‏ 

"- اختيار معرفه الّجال: 894٠‏ 478 الوسائل 77: /17, الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث *7". 

*- الكافى 2١ -*٠ :١‏ الوسائل /71: 1778, الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 6. 

6- اختيار معرفه الرّجال: 78ه- عه ٠١٠١‏ الوسائل /7؟: 18٠ -١9‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .6٠‏ 


ص: ١7/١‏ 
منها: أن المراد فى الأخبار المائعه هو الأخبار المخالفه للقرآن بنحو التباين. 


و دعوى: أنه ليس المراد من المخالفه هذا النحو من المخالفه. إذ لم بصضصدر عن الميخالفية الأخبار المخالقة بهذا النح إذ لى 
كان صدر عنهم هذا النحو من الأخباره فلا يصدّقهم أحد فى ذلك. ممنوعه: بأنّها إِنها تصح لو كان صدورها بطريق النقل عن 
الأئمّهه و أمّْا لو كان من قبيل الدسٌ فى الكتب- كما يشهد به ما عن مولانا الصادق عليه السلام: (إِنّ فلانا(ا دسّ فى كتب 
أصحاب أبى أحاديث1(0)- فلا مانع من صدورها عنهم بهذا النحو. 


بين الوالد و الولد»0) المخالف لظاهر قوله تعالى: حَرّمَ الرّبال؟) و قوله عليه السلام: «نهى النبى صلَى اللّه عليه و آله عن بيع 
الغرر)(2) المخالف لظاهر أَحلّ اللَهُ لْبيع(2) و نحوهاء فليس المراد من قوله عليه السلام: «لم أقله» أو «زخرف» أو غير ذلك هذا 
النحو من المخالفه, و إِلَّما لانسدٌ باب العمل بالأحكام» و يوجب تأسيس دين جديدء إذ الأخبار المتواتره و المحفوفه بالقرائن 
القطعتيه فى غايه القلهء بل يمكن أن يقال: إِنْ هذا النحو من 


-١‏ يعنى المغيره بن سعيد. 

.27 1١8٠ اختيار معرفه الوّجال: 775- ١80؛ و عنه فى البحار 7: 9؟-‎ -"١ 

*- الكافى ه: /ا١- ١‏ و الفقيه : 0/41١ -١1/2‏ التهذيب ل: -1١8‏ 9/2 الوسائل -1١178 :١8‏ 76٠ء‏ الباب /, من أبواب الْرياء 
الحديث 91 

ع- البقره: 0/ا؟. 

ه- عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: مع عع- 188 وعنه فى البحار :1/٠‏ 70- 19. مصنّف عبد الرزاق 8: 168017-1١‏ و 
سنن البيهقى 2: 0778 مسند أحمد :١‏ لالوع- /71/8. 


ع البقره: 0/ا١.‏ 


ص: 1١/7‏ 
المخالفه ليس مخالفه أصلا. 


و القول بالتخصيص فى الأخبار المانعه عن العمل بالخبر المخالف بهذا النحو من المخالفه مناف لسياق تلكك الأخبار» لعدم 


الوجه الشانى من وجوه الجمع هو: أن تحمل الأخبار المانعه على المنع عن العمل بها فى أصول الدين, و ذلكك لأنّ الكدّابين 
كانوا فى زمن الصادقين عليهما السلام كثيرا ما يكذبون عليهما فى باب أصول الدين فى مثل مسائل الجبر و التفويض و الغلوٌ و 
غيرهاء فلذا منعوا عن العمل بأخبار الآحاد فى باب أصول الدين حيث إِنّ المعتبر فيه العلم» و هذه الأخبار مما يحتمل فيه الصدق 
والكذبء وقد نقل عن أهل التاريخ أنْ الأخبار كانت مشحونه بأمثال هذه الأخبار» لكنّ الكتب المعتبره الموجوده عندنا- 
كالكتب الأربعه و غيرها- مهذّبه عن أمثالهاء فعلى هذا تخرج الأخبار المانعه عن محل الكلام, لأنّ الكلام فى فروع الدين لا فى 
الأصول: 


الوجه الثالث من وجوه الجمع: أن تحمل تلك الأخبار على صوره المعارضه بين الخبرين» فإنّ من المرججحات أن يؤخذ بما هو 
موافق للكتاب و السنّه و يطرح غير الموافق» و يشهد بهذا الجمع الأخبار الوارده فى باب التعارض. فإنّها تدل على حججيه الخبر 
المخالف أيضا مع قطع التَظر عن المعارضه؛ بل تدلّ على حمَجيته حتى مع المعارضه أيضا حيث إِنَّ الراوى بعد ما فرض تعارض 
الروايتين» فأجاب عليه السلام بأنّه «خذ بما اشتهر» ثم بعد ذلكك قال الراوى: إن كليهما مشهوران مأثوران عنكم, فأجاب عليه 


السلام بأخذ ما رواه الأعدل و الأفقه و غير ذلكء ثم بعد فرض التساوى فى جميع ذلك أجاب عليه السلام بالأخذ 


ص: عا 


بما وافق الكتاب و السّه(1)» و من الواضح أُنّها تدل على أنّها فى فرض التعارض يجب أوَّلا الأخذ بالمشهورء سواء كان موافقا 
للكتاب و السنّه أو مخالفا لهماء ثم بعد ذلكك الأخذ بما كان راويه أعدل أو غير ذلككء سواء كان موافقا للكتاب و السنّه أم لاء و 
بعد ذلكك تصل النوبه إلى الأخذ بالموافق لهما و طرح المخالفء فالمخالف للكتاب من الخبرين المتعارضين قبل وصول العلاج 
إلى الموافقه و المخالفه يكون حبجه بحكم هذا الخبر إذا كانت روايته مشهوره أو راويه أعدل, نعم بعد وصول النوبه إلى ذلكك 
لايد من الأَد بالموافق دون المخالف» فالأخبار المائعة عن العمل بالسخالق أو غير الموافق لهما إِنّما تحمل على صوزه 
التعارض» كما ذكرناء فلا تدل على عدم الحيجيه حتى فى فرض عدم التعارض أو فى بعض فروض المعارضه. 


و من الوجوه: الْذى يجرى فى أكثر تلكك الأخبارء و هو: الجمع بينهما دلاله فإِنّهِ لو تنرّلنا عن جميع تلكك الوجوه؛ فنقول: إِنَّ 
الأخياز المالعه بعدوناتيا تدل على المنع عن العمل بالأغبار مطلفاء كان راوها كقد أو غير عقيو اما الأخبار المجزوه تعدل على 
حبتِه خصوص خبر الثقه» فهى أخصٌء فتخصٌّ ص الأخبار المانعه بما إذا لم يكن الراوى ثقه. و هذا أحسن الوجوه و يجرى فى 
أغلب الأخبار. 


واتوهّم أن الأخبار المجوّزه أيضا أعمم» لشمولها لما كان له شاهد من الكتاب أو لم يكن؛ فهى أعم من هذه الجهه من الأخبار 
المانعه مدفوع: بأنّ الموافق يجب العمل به لكن لا من جهه هذا الخبر» بل من جهه موافقته للكتاب» فما تشمله تلكك الأخبار 


ليس إلا خصوص المخالف لا الأعتّ» فالنسبه 


.١ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ "٠# :17/ مستدركك الوسائل‎ 7784-١ غوالى اللثالى ع:‎ -١ 


١/6 ص:‎ 


عموم مطلق, و لا بد من تخصيص الأخبار المانعه بالأخبار المجوّزه. كما لا يخفى, فلا بد فى مقام الجمع بين الأخبار المانعه و 
المجوّزه من حمل المانعه على أحد هذه المحامل على سبيل منع الخلوٌء كما ذكرنا. 


و استدلٌ لعدم حجَيّه خبر الواحد بالآيات الناهيه عن العمل بغير العلم و العمل بالظن. 


و الجواب عنها أوَلا أنَّ مقتضى حكومه أدله حيه خبر الواحد على الآبات هو: خروج العمل به عن كونه عملا بغير علم 
موضوعاء لأنّ الشارع بمقتضى تلكك الأدلّه اعتبر الخبر الواحد علماء فيكون خارجا عنه موضوعاء و لا تشمله الآآيات و إن كان لو 
لا التعتد تشمله تلكك الآيات» كما فى البّئنه و اليد بعينهما. 


و ثانيا: أنّه لو سلّم عدم حكومتها عليهاء فنقول: إِنَّ تلكك الآيات عامّه من وجهين, و تلكك الأخبار خاصّه؛ فتخصّص الآيات بتلكك 
الكدلو و ذلك لأن الآياك كما مفمل الك الراتعد كذلككه دمل غيره من الظتونء و كتذلكه ميل كير الفقة زعي الثقهة 
فيخقخض الكتاب بالأدله الوارده فى تحتطه الكير. 


و ثالثا: لو تترّلنا عن ذلكك أيضاء فنقول: إن الآباث تشمل أصول الدين و فروعه؛ فيخقصها الأخبار بأصول الدين. 
ثم إِنّه ذكر شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- أنْ للخبر الواحد اصطلاحين: 
أحدهما: ما نحن فيه» و هو فى مقابل المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعتّه. 


الثانى: الخبر الضعيف(١).‏ 


1- أجود التقريرات 90 1 


ص: 1.07 


ولا يبعد أن يكون معقد الإجماع الّذى ادّعاه السيد- قدّس سرّه- و غيره على عدم حيّجِه الخبر الواحد هو المعنى الثانى, و إلَا 
فلم يعهد من واحد عدم العمل بأخبار الآحاد إذا كانت موثوقا بها. فدعواهم الإجماع على عدم الحيجتّه لا تنافى عملهم بالأخبار. 
لأنّ معقد الإجماع هو المعنى الثانى» و المعمول به هو الخبر بالمعنى الأوّلء و حينئذ يرتفع التزاع من البين. 


و الشاهد على ذلك أن الشيخ قدّس سرّه- الذى ادّعى الإجماع على حتَتِه خبر الواحد(١)-‏ كثيرا ما يقول فى كتاب الاستبصار 
فى مقام الاعتذار عن عدم العمل بخبر: إِنّما لم نعمل به لأنّه خبر واحد(؟). و المراد هو المعنى الثانى, و إلا فخبر الموثوق به أو 
العادل تكون حججتته عنده مسلّمه فدعواهم الإجماع على عدم العمل محموله على ما ذكرناء فلا منافاه بينها و بين عملهم 
بالأخبار. 


و ما استدل [به] المثبتون وجوه: 

أحدها: مفهوم آيه النبأ» و هو من وجوه: 
اشاره 

أحدها: مفهوم ايه النبأرل وهو من وجوه: 
أحدها: التمك بمفهوم الوصف» 


وهو الفاسقء فإنّ مفهومه يدل على حبِّيِه خبر غير الفاسق» حيث إِنَّ المنطوق يدل على وجوب التبيّن إذا كان الجائى بالخبر 
فاسقاء و معلوم أنّ وجوب التبين إِنْما هو وجوب طريقىء بمعنى أنّه يجب التبيّن عند مجى ء الفاسق بنبا إذا أريد أن يعمل بخبره» 
و إِلَا فمع عدم إراده العمل لا يجب التبين» فإذا أخبر الفاسق بقيام زيد مثلاء فمن جهه عدم ربطه بالعمل لا يجب تبينه. 


وعا يدل على أن وتكرب القنق الماهر وجوت طريقى د يمعي أله 


-١‏ عدّه الأصول: /ا؟. 
لادانظر على سبيل المثال: الاستبضار "2:١‏ ذيل الحديث غ2 


ص: اا 


يجب التبتين عند مجىء الفاسق بنبا إذا أريد أن يعمل بخبره- هو التعليل الوارد فى الآديه. و هو قوله تعالى: أنْ تّصدَيِبُوا قَؤْما 
بيجهالهِ(1) إذ من المعلوم أن ترك التبيّن مع عدم العمل لا يوجب إصابه القوم بجهاله» بل الموجب لتلكك إِنّما هو العمل بخبره 
مق دوق قدي #المتطوق يبدل على أن العمل يقر القاسق نطدروظ الس قلة» و هذا يدل سقيومةه على أذ الجاى بالخير إذا 
كان عادلا لا يجب التبيّن عند إراده العمل بخبره» بل يجوز من دون تبّين. 

و جوابه: أنَّ مفهوم الوصف لا يكون حيّجه. كما ذكرنا فى محله» سيّما إذا لم يكن معتمدا على الموصوفء كما فى الآيه فَإنّه 


حينئذ يلحق باللقب فإنْ الأوصاف إذا أخذت فى موضوع حكم. لا تدل على انتفاء ذلكك الحكم عند انتفائهاء سواء كانت تلكك 
الأوصاف من الأوصاف الذاتنه. كما فى الجوامدء أو العرضيّهء كما فى المشتقّاتء فلا فرق فى عدم الدلاله على المفهوم بين 


قولنا: 

«أكرم زيدا) أو «أكرم عالما). 

ثانيها: ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه- من أنّ التعليل بأمر عرضى عند وجود عله ذاتيّه أمر قبيح عند العقلاء» 

اشاره 

فإذا كان هناكك وصفان: أحدهما ذاتيٌ و الآخر عرضي و كان الوصف الذاتي عله لثبوت حكم, فلا يجوز أن يعلل ذلكك الحكم 
بذلكك الوصف العرضىء عند وجود ذلكك الوصف الذاتئ, لأنْه قبيح عند العقلاء؛ فلا يجوز أن يقال: «اجتنب عن الدم لأنّه لاقى 


نجسا» لأنّ كونه دما من الأوصاف الذاتيه للدم و المفروض أنه عله لوجوب الاجتناب لكونه من النجاسات العيتئه» فلا يجوز معه 
التعليل لوجوب الاجتناب بملاقاه النجسء التى هى من الأوصاف العرضتهء بل لا بدّ من التعليل بتلكك الصفه الذاتيه» 


-١‏ الحجرات: م 


١78 ص:‎ 


والمرسود قل ع النانيق حجيفاة: الحداهما كاعد وه 2 تخي راتحده و كاياعر فووا فى كرون مشر فابقاء قاذ] كاقت 
عله وجوب التبين فى خبر الفاسق هى كونه خبر واحدء فلا يجوز التعليل لذلكك بكون مخبره فاسقاء لأن الفسق جهه عرضيه 
للخبر. فلا يمكن التعليل بها لوجوب التبتّن مع أنّ له عله ذاتيه و هى كون الخبر خبرا واحداء فحيث علّل فى الآيه لوجوب التبين 
بالفسق فيفهم من ذلكك أن العلّه لوجوبه إِنّما هى الفسق لا الجهه الذاتته فعلى هذا إذا كان المخبر عادلاء وجب قبول خبره بلا 


و أشكل عليه بعض الأعاظم أن الموجود فى خبر الفاسق و إن كان جهتين إلا أن كون إحداهما ذاتئه و الأخرى عرضيه ممنوع, 
بل كلتاهما جهه عرضيه؛ فليس المقام من اجتماع جهتين حتى يقال بأنَّ التعليل بالجهه العرضيّه مع وجود الجهه الذاتيه يدل على 
أنهَا العله لذ النجهه الذاضية. 


و الجواب عنه: أن المراد بالذاتى فى كلام الشيخ- قدّس سرّه- ليس هو الذاتيّ فى باب الكلتئات الخمس قطعاء لأنّه عباره عن 
الجنس و الفصل فى مقابل العرضيئء و هو العرض العام و الخاصٌء بل المراد هو الذاتيئ فى باب البرهان» الى هو عباره عن 
العرض اللامزم الى لا يحتاج فى حمله على الذات إلى تصوّر أمر وراء تصوّر نفس الذاتء بل يحمل عليه عند وضع نفس 
الذات بلا احتياج إلى تصوؤن أمر زافد على تضوؤو مقام ذاته» كالزوجته للأمربعه. و كالإمكان للذوات الممكنه؛ و فى مقابله 
العرض الّذى يحتاج إلى ذلككء كالعلم و العداله للإنسان» و من الواضح أن كون الخبر خبر واحد ذاتيّ بهذا المعنى» 


اسافزائك الأصول 0/1 


ص: 1/4 


و ذلكك لأنّه ليس المراد بالواحد هو الواحد فى مقابل المتعدّد حتى يقال بأنّه وصف عرضيّء كالفسقء بل المراد هو كونه غير 
مفيد للقطع فى قبال المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعته. فإنّهما يفيدان القطع, فالخبر الواحد هو الّذى لا يفيد القطع و كونه مما 
يحتمل الصدق و الكذب فى قبال ما لا يحتمل ذلك, بل يكون مفيدا للقطع, و من المعلوم أنْ كون الخبر ممًا يحتمل الصدق و 
الكذب من اللوازم الذاتنه» و لا يحتاج فى حمله عليه إلى تصوّر أمر زائد على تصوّر نفس الخبر. 


هذاء وقد أشكل عليه ثانيا بأنّ الموضوع لوجوب التبيّن ليس ذات الخبر مطلقاء أى سواء قلنا بالحيجيه أم لا و ذلكك لأنّ القائل 
بالحبجه يقول بأنْ وجوب التبيّن إِنْما هو فى الخبر المضاف إلى الفاسق» فقد أخذ فى الموضوع جهه الفسقء فموضوع الحبجبه 
إِنّما هو الخبر المضاف إلى العادل و القائل بعدم الحبَيّه لا يقول بعدم حمَجيّه ذات الخبرء بل يقول بعدم حمَيّه الخبر المضاف 
إلى شخص عادلا- كان أو فاسقاء الجامع بين خبر العادل و الفاسق» فالموضوع على أىّ حال قد أخذ فيه جهه عرضيه و هى 
الإضافه إلى العادل؛ أو الإضافه إلى شخص ما و ليس هو ذات الخبر مطلقاء فليس هذا من موارد التعليل بجهه عرضيه مع وجود 
الجهه الذاتيه حتى يقال بِأنّه قبييح» فتكون العلّه هى تلكك الجهه العرضيه» بل الموضوع على أىٌّ حال قد أخذ فيه جهه عرضيه. 


و الجواب عن هذا الإشكال: أنه ليس المراد من كون الموضوع ذات الخبر الواحد هو الطبيعه المهمله التى هى موضوع لها أسماء 
الأجناسء إذ الموضوع للحكم لا يمكن أن يكون طبيعه مهمله. إذ كما ذكرنا سابقا أن الإهمال فى موضوع حكم الحاكم غير 
معقول بأن لا يدرى أنّ موضوع حكمه ما ذا؟ و أنه أخذ بشرط شى ء أو لا بشرطء فالمراد بكون الموضوع هو ذات الخبر 
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ليس هو طبيعه الخبر مهمله حتى يقال بأنّه على كلا القولين ليس الموضوع ذات الخبرء بل الموضوع فى المقام كسائر المقامات 
قد أخذ طبيعه مطلقه. و هى الطبيعه الملغاه عنها جميع الخصوصيّات» الساريه فى جميع تلك الخصوصياتء الجامعه بين جميعهاء 
و كما أن الموضوع لقوله تعالى: أَحَلَّ الله الت(1) ليس هو طبيعه البيع مهمله» بل هو طبيعه البيع مطلقا بمعنى كونها ساريه فى 
جميع أفراده» سواء كانت الصيغه فيه عربته أو غيرهاء مقدّما إيجابه على القبول أو مؤؤتّراء بالغا موجبه أو غير بالغ و هكذاء 
كذلكك فى المقام يكون الموضوع هو ذات الخبر الواحد مطلقاء أى ملغاه عنها جميع الخصوصيات» ساريه فى ضمن خبر العادل 
و الفاسق و الكبير و الصغير و الحرٌ و العبد و غيرهم, فعلى هذاء الاستدلال تام من هذه الجهه أيضا لا يرد عليه هذا الإشكال. 


نعم يبقى شىء آخر» 


وهو أله سد كت حعه الشر الذى لاد يكون الحاق يهفاسقا مطلقاء غاذلا كان أو خيرعادل و ففلى القول كوت الراسظ: 
تثبت حبًجبِه خبر من لا يكون عادلا و لا فاسقاء كالصغير و المجنون و أمثالهماء مع أنه لم يلتزم به أحد. 


و لكن لا يخفى أن هذا الإشكال مشترك الورود حتى عند من يقول بدلاله الآيه على حيّجته خبر العادل بمفهوم الشرط أيضاء 
فإِنْ مفهومها أنّه إن لم يجئ الفاسق بالخبر- سواء كان الجائى به عادلا أو غيره- لا يجب التبيّن. 


فالحقّ أن يقال: إِنّ اعتبار العداله إِنّما ثبت بدليل خارجىء و لو لم يكن فى المقام إِلَا الآآبه. لكان الأمر كما ذكر. 


نعم» يرد على الاستدلال إشكال آخر, و هو أن هذا التقريب الّذى ذكرتم 


.١ا/0 البقره:‎ -١ 


18١ ص:‎ 


فى دلالله الآ-يه على المفهوم ليس إلا تقريب دلاله الوصف على المفهوم بعينه» و ليس المقام من باب التعليل بجهه عرضيه مع 
وجود الجهه الذاتنه» لأنْه ليس من التعليل فى شى ء, بل إِنّما يصحح ذلكك فى مثل «اجتنب عن الدم لملاقاته النجاسه) و المقام من 
باب أخذ الوصف فى موضوع الحكمء و من المعلوم أنّه لا يدل على نفى ذلك الحكم عند عدم الوصف. 


نعمء لا بدّ و أن لا يكون )١(‏ هذا الأخذ بلا فائده» و لكن لا تنحصر الفائده فى المفهوم؛ بل يمكن أن تكون الفائده هو الإشعار 
شدخ الوليد الى غرلث الباق تقانه 


الوجه الثالث من وجوه الاستدلال هو: التمشك بمفهوم الشرط. 


اشاره 


و تقريبه: أن الآديه بمنطوقها تدل على أنّ النبأ لو كان الجائى به فاسقا يجب تبتنه» فهو متا يدل على أنه لو لم يكن الجائى به 
فاسقا لآ يجب الشينء قبذل على حنتحه الخير العادل, 


لا يقال: إِنّ هذا المفهوم يدل على حججيه خبر الواسطه؛ كالصغيره و المجنون. 

لأنا نقول: إِنْ المقتِد بالعداله قد علم من دليل خارجى لا من الآيه. كما ذكرنا سابقا. 

هذا و قد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه 

اشاره 

لا يهمّنا التعرّض لجميعهاء لأنّْ اندفاع أكثرها فى غايه الوضوح. و إِنّما المهمٌ منها ثلاثه: 

-١‏ أقول: وجوب التبيّن مقتّد فى مقام الإثبات بالفسق» و كل قيد ظاهر فى كونه احترازيّاء فلا بد من حفظ هذا الظهور إلى أن 


يثبت المانع» و هو مفقود فى المقام؛ و الإشعار بفسق الوليد و إن كان ممكنا إلَا أنه ليس مما لا يجتمع مع التقييد و التعليق» فلا 
يكون مانعا عن الظهورء فالأولى الجمع بينهماء فلا يرد هذا الإشكال على الشيخ قدّس سرّه. (م). 


187١ ص:‎ 

الأوّل: ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه- من أن الشرطيّه ليس لها مفهوم» 

اشاره 

لأنها سيقت لبيان تحقّق الموضوع. فإنّ مفهوم قوله تعالى: إِنْ جاءكم فاستقّ(1) إِنّما هو: إن لم يجئكم فاسق, و من المعلوم أن 
عدم وجوب التبيّن حينئذ ليس إِلَا من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع, و ليس المفهوم للآديه حيجتِه خبر العادل» فهو خارج عن 
المفهوم و المنطوق جميعاء نظير قولنا: «إن رزقت ولدا فاختنه)(١).‏ 

و قد أجاب عن هذا الإشكال فى الكفايه: 

اشاره 

بأنّ الشرطيه ليست لبيان تحقّق الموضوعء بل إِنْما سيقت لبيان المفهوم؛ و ذلك لأسن الموضوع فى القضيه ليس هو مجىء 
الفاسق. بل الموضوع إِنّما هو النبأء و يكون مجىء الفاسق به شرطا لا جزءا محمّقا للموضوع.؛ فيكون المنطوق أن النبأ إذا كان 
الجائى به فاسقا يجب التبيّن فيه و هذا بمفهومه يدل على أنّ النبأ الّذى لا يكون الجائى به فاسقا لا يجب التبين فيه(). 

و توضيح ما ذكره يحتاج إلى مقذمات ثلاث: 

الأولى: 

كون القضيّه الشرطيه ذات مفهوم إِنّما يتوقف- كما ذكرنا فى باب المفاهيم- على رجوع القيد فيها إلى الحكم لا إلى الموضوع 
ولا إلى المتعلّقء إذ من الواضح أنه لو رجع إلى الموضوع أو المتعلق» يوجب تقد الموضوع أو المتعلق و تخصيصه بحضّه 
خاصه منهاء فيدخل فى باب مفهوم الوصفء و من الواضح أن إثبات حكم لموضوع أو لمتعلّق خاصٌ لا يدل على انتفائه عن غير 
تلك الحصّه. فحينئذ إذا رجع القيد إلى الحكم» يصير موجبا 

َ الحجرات:‎ - ١ 


1- فرائد الأصول: 7/. 
كفايه الأصول: ٠ع"‏ 


ص: الذااا 
لانتفائه عند انتفاء قيده» فيستفاد منه المفهوم, هذا بحسب الثنوت. 


أَمَا فى مقام الإثبات: فلا إشكال فى أنْ الظاهر- بحسب المتفاهم العرفى- فى الجمله الشرطيّه إِنّما هو رجوع القيد إلى الحكم لا 
إلى الموضوع أو المتعلق» و لذا ذكر أهل المنطق و النحو أنْ مفاد الجمله الشرطيه إِنّما هو إثبات حكم على تقدير ثبوت شىء 
آخرء فالتعليق بين الجملتين» لا بين الحكم و مفرد مقتّد. 


فتحصّل: أن ظهور الجمله الشرطيه فى رجوع القيد إلى الحكم؛ و كونها ذات مفهوم. 
المقدمه الثانيه: 


أنْ كون القضيّه الشرطيه ذات مفهوم إِنّما يكون فيما إذا كان تعليق الحكم فى الجزاء على القيد المذكور فى الشرط تعليقا 
مولورراء فإنّه حينئذ يدل على أن المولى لم يحكم بذلك الحكم مع عدم وجود ذلكك القيدء كما إذا قيل: «إذا أكرمكك زيد 
فأكرمه؛ و أمَّرا إذا لم يكن التعليق مولوبًا بل كان عقلتاء كما فى «إن رزقت ولدا فاختنه» فلا تدلٌ على المفهوم, لأنْ الشرط لا 
يكون مسوقا لبيان المفهوم؛ بل إِنْما سيق لبيان تحمّق الموضوع, و حينئذ يكون انتفاء الحكم مع عدم وجود الشرط من باب 
السالبه بانتفاء الموضوع لا من جهه المفهوم؛ ففى تلكك القضيّه يكون ختان ولد الغير أجنبنا عن تلكك القضيّه مفهوما و منطوقا. 


نعم» إن قال: «إن رزقت ولدا فاختن ولد الغير» فهذا الشرط ليس مسوقا لبيان تحمّق الموضوع. لعدم توقف ختان ولد الغير على 
ارتزاق الولد عقلاء فلذا يدل على المفهوم. 


و بالجمله الفرق بين القضّه التى سيقت لبيان المفهوم أو لبيان تحمّق الموضوع إِنّما هو كون التوقف مولويّا أو عقليا. 
المقدذمه الثالثه: 


أن المذكون فى الشرط إذا كان قبدين يكون تعليق 


ص: م1 


الحكم فى الجزاء على أحدهما عقليا على الآخر مولويّاء فالمفهوم إِنّما يكون بالنسبه إلى القيد الى يكون تعليق الجزاء عليه 
مولويًا دون القيد الآخر. فإن قال: «إن رزقت ولدا يوم الجمعه فاختنه) تكون القضيّه بالنسبه إلى يوم الجمعه ذات مفهوم, و هذا 
الى ذكرنا لا يفرق الحال فيه بين تقدّم كلّ واحد منهما و تأخَره فالقضيه تكون بالنسبه إلى القيود- التى لا تكون مقوّمه 
للموضوع بل أخذها من ناحيه المولى- ذات مفهوم. 


فبعد ذلكك نقول: إِنّ الآيه الشريفه قد أخذ فيها قيدان: أحدهما: وجود النبأ. الثانى: كون الجائى به فاسقاء و من المعلوم أن تعليق 
الحكم على الأوّل و إن كان عقليا إلَا أن القيد الآخر- و هو كون الجائى به فاسقا- مولوىء فلها دلاله على المفهوم من جهه هذا 
القيد اذى لم يؤخذ لبيان تحقّق الموضوعء فحينئذ يكون مرجع الآيه إلى أن النبأ إن كان الجائى به فاسقا فتبئنواء و من الواضح 
أنْ معنى المفهوم عدم وجوب التبيّن إذا لم يكن الجائى فاسقاء و لا يرد عليه ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه- من الإشكال. 


نعم» لو فرض كون مدلول الآبه أنّه إن تحقّق نبأ فاسق» يجب التبين فيه فلا يكون لها مفهوم؛ و لكن فهم العرف يشهد بأنّ مساق 
الآيه الشريفه أجنبيَ عن هذا المعنى» بل يكون معناها كما ذكرنا. 

ثم نه ربما يتوهّم أنَ النبأ الموضوع لزنهونتة التق إن أكون صوصن الما الذي كناو الفاسقه اع هك الحده الخاضهه از 
المراد أنه طبيعى النبأء سواء جاء به الفاسق أو غيره» و لكنّ الحكم بوجوب التبيّن لطبيعى النبأ مشروط بمجىء الفاسق. 


فإن كان المراد به الأموّلء فمن الواضح عدم دلالله الآديه على المفهوم إلا على القول بحبيه مفهوم الوصفء لأنّ إثبات حكم 
لموضوع خاصٌ لا يدل 


ص: 186 
على انتفاء ذلك الحكم عن غيره. 


و إن كان المراد به الثانى» فهى و إن كان لها مفهوم إِلَا أن لازمه حينئذ أن طبيعي النبأ- سواء كان الجائى به فاسقا أو عادلا- 
يجب التبين فيه إذا جاء رجل فاسق بنباء لتحقّق شرطه فإذا جاء فاسق واحد بنباء يجب التبئن فى خبر العادل أيضاء لتحمّق الشرط 
للآآيه. 


و لكن لا يخفى فساد هذا التومّمء و ذلك لأنّ معنى رجوع القيد إلى الحكم ليس هو كونه متمتخضا فى تقد الحكم به بحيث لا 
يوجب تقدّد الموضوع به ولا يمسّ كرامه إطلاقه أصلا فى قبال القيود الراجعه إلى الموضوع فقطء فَإنّها لا توجب تقييد الحكم 
بها أصلا حتى تكون النتيجه بقاء الموضوع على إطلااقه مع كون الحكم مقةّ.دا به. فيشكل الأمرء بل معناه أن القيد- بحسب 
الظهور العرفى- يرجع ابتداء إلى الحكم, و يوجب تقييده» و هذا لا ينافى كونه موجبا لتقييد الموضوع به أيضا فى طوله و فى 
رتبه متأخره عنه بل القيود كلها راجعه إلى الموضوع؛ و لا يعقل كون الحكم مقدٍ.دا مع بقاء الموضوع على إطلاقه و لكن قد 
يكون القيد راجعا إلى الموضوع ابتداء» فيكون الموضوع مقيدا به» و يرد الحكم على الموضوع المقتدء و هذا هو الذى قلنا: إِنّه 
لا دلاله لمفهوم الوصفء و قد يكون القيد أوّلا راجعا إلى الحكم, و موجبا لتقييده» كما فى القضيه الشرطيه و هذا يدل على 
المفهوم, لأنّ تقدّد الحكم بقيد معناه عدم ثبوته عند عدمه؛ و لكن ليس معنى رجوعه أوَّلا إلى الحكم عدم رجوعه إلى 
الموضوع أصلاء بل هو مع رجوعه إلى الحكم أوَّلا يرجع إلى الموضوع ثانيا و فى طول رجوعه إلى الحكم. و لا يعقل عدم 
رجوعه إليه» فلو قلنا: إِنْ عدم 


ص: 188 


انفعال الماء مقيّد بكونه بالغا حدّ الكرّء فليس معناه إِلَّا أن الماء المقيّد بكونه كرًا لا ينفعل» فلا يبقى الموضوع على إطلاقه بعد 
تقييد الحكم, فلا معنى لأسن يقال: إن النبأ اذى هو الموضوع يبقى على إطلاقه مع تقدّد حكمه- و هو وجوب التبين- بمجى ء 
الفاسق, بل النبأ أيضا يصير لا محاله مقئدا بمجى ء الفاسق به فتكون النتيجه أنْ الحكم- و هو وجوب التبيّن- وارد على الحضصّه 
الخاصّه من النباً. 


وببيان آخر: أن الحكم المعلق على موضوع- و نعنى بالموضوع الأعمٌ من المتعلق» كالشرب فى قولنا: «لا تتشرب الخمر) و من 
متعلق المتعلق» و هو الذى نسمّيه بالموضوع, كالخمر فى المثال- إذا كان فى عالم الإنشاء و الدلاله مشروطا بشرطء» ففى ظرف 
التحليل لا يخلو الأمر إِما أن يكون ذلك الشرط ممما يكون ذلك الحكم معلّقا عليه عقلا أم لا. 

فعلى الأوّل: يكون ذلكك الشرط أيضا من مقوّمات الموضوع و أجزائه» و لا تكون الشرطيه لما سوق لبيان تحقّق الموضوع. 
فليس لها مفهوم إِلَا على القول بمفهوم الوصف أو اللقب. 

و أمَا على الثانى: فالشرط فى عالم الإنشاء ليس من مقوّمات الموضوع و محمّقاتهه بل هو راجع إلى الحكم و من قيوده. و يكون 


له المفهوم؛ لأنّ تقيبد الحكم بقيد معناه انتفاؤه عند انتفائه. 


و لكن ما ذكرنا من انقسام الشرط إلى قسمين: قسم راجع إلى الموضوع و آخر راجع إلى الحكم إِنّْما يكون فى عالم الإنشاء و 
الدلاله بحسب التحليل العقلى, و أمَا فى عالم اللَبّ و الواقع القيود راجعه إلى الموضوع و موجبه لتقتيده. غايه الأمر قد ترجع إلى 
الموضوع أوّلاء كما فى القيود الموجبه لتحمّق الموضوع. و قد ترجع إليه ثانيا بتبع رجوعه إلى الحكم. و لا منافاه بين رجوع 


ص: /ا/ا 


القيد [إلى الموضوع] و بين كونها ذات مفهوم فى المقام و إن كان بينهما منافاه فى القسم الأوّلء و ذلك لأنّ الموضوع لم يكن 
مقدّدا من أوّل الأمرء بل يكون فى مرتبه سابقه على ورود الحكم عليه مطلقا بأن ورد الحكم المقيّد على الموضوع المطلق» فصار 
و من هذا القبيل: قوله عليه السلام: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينتججسه شى ع1(0١)‏ لأنّ الموضوع- و هو الماء- كان مطلقا قبل ورود 


الحكم عليه فحيث ورد عليه الحكم المقيّد فصار هو أيضا مقيّداء فصارت النتيجه أن الماء الكرٌ لا ينفعل. 


والآ-به من هذا القبيل» فإنٌ النبأو إن كان فى مرتبه سابقه على | مطلفا: لا أله عد ووود ا المقدّد عليه صار مق داء 
4 من - إل النيا وه فين ,مرابية با 1 بعد ورو ل عل ر معد . 
فصارت النتيجه أن النبأ الّذى كان الجائى به فاسقا يجب تبنه» فلا وجه للتوهّم المذكور أصلا. 


و كأن المتوهّم غفل عن الملازمه بين رجوع القيد إلى الحكم و رجوعه إلى الموضوع. 


و بما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره صاحب الكفايه- قدّس سرّه- من أن الآيه تدلّ على المفهوم و لو قلنا بأنّ الشرط مسوق لبيان 
تحمّق الموضوع. لأنها ظاهره فى انحصار الموضوع لوجوب التبين فى خبر الفاسق» و مقتضى الانحصار هو انتفاء الوجوب عند 


و ذلك لأنّه بعد تسليم أن الشرطيه لبيان تحمَّق الموضوع ما الوجه فى دعوى ظهور القضبّه فى الانحصار؟ و هل هذا إِلّا من باب 
إثبات حكم لموضوع خاصٌ و إجرائه لموضوع آخر؟ 


-١‏ الكافى ": 1- 7 التهذيب ٠١9/8٠ 9:١‏ و1772 ١ه‏ الاستبصار ١ -# :١‏ و 7١‏ 98 الوسائل :١‏ 2188 الباب 4 من 
أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 
اداكقابه الأضولة عم 


ص: ىما 
الإشكال الثانى على مفهوم الآيه الشريفه: 


ما ذكره الشيخ قدّس سرّهء و هو أن الشرطته و لو سلّم ظهورها فى المفهوم فى نفسها إِلَا أنّها قد اقترنت بما يمنع عن ذلكك 
الظهورء بل يوجب ظهورها فى عدم المفهوم و لا أقلٌ من كونه مانعا عن انعقاد الظهور فى المفهوم» و هو عموم التعليل» و هو 
قوله تعالى: أن نص يوا قَؤمال1) إلى آخرهه فإثه أقوى ظهورا فى الدلاله على وجوب التبيّن فى كل ما يكون فيه إصابه القوم 
بجهاله و لو كان خبر العادل من ظهور الشرطيه فى المفهوم و عدم وجوب التبتين» فوجب ظهورها فى عدم المفهوم, إذ لا أقل من 
تساوى الظهورين» فيوجب المنع عن انعقاد الظهور فى المفهوم, لاحتفاف الكلام بالقرينه القطعيّه أو بما يصلح للقريتيه2). 


و توضيحه: أنّه ليس المراد من إصابه القوم بجهاله هو الوقوع فى مفسده خلاف الواقع من العمل بخبر الفاسق» و ذلك لأنّْ 
الموضوع هو طبيعيٌ نبأ الفاسق» و من المعلوم أن تلكك الطبيعه لا توجب الوقوع فى ذلك دائماء إذ الفاسق لا يكذب دائماء بل 
قد يصدق فى خبره؛ فلا يترتّب على خبره الوقوع فى ذلكك. بل المراد أنه حيث لا يبالى بالكذب لفسقه يكون العمل بخبره 
معرضا للوقوع فى مفسده خلاف الواقع؛ فالنهى عن العمل بخبره إِنّما هو لأجل كونه موجبا لمعرضيه الوقوع فى مفسده خلاف 
الواقع؛ و ليس المراد من إصابه القوم بجهاله هو الإصابه النوعيّه و الوقوع فى المفسده النوعتهه كما هو ظاهر قوله تعالى: أَنّْ 
تُصِيبُوا قَؤْما(5) إذ الفاسق لا يخبر دائما عمًا يوجب العمل به معرضيّه الوقوع فى المفسده النوعليه» بل قد يخبر عن ملكيه أحد 


؟- فرائد الأصول: ؟7/. 


#- الحجرات: 2 


ص: 1/184 


عداله أحد و نحو ذلك مما ليس فى العمل به مظنّه الوقوع فى المفسده النوعيّه» بل يكون فيه مظلّه الوقوع فى المفسده بالنسبه 
إلى شخص فقط. فالمراد من الآيه هو المنع عن العمل بخبر الفاسق لكونه موجبا لمظنّه الوقوع فى المفسده. و التعبير بإصابه القوم 
بجهالة» الظاهر فى المفسيده التوعته إثما هو لأجل أن خصوض: موره الآنهد و هئ إغمار الويد عن ارتذاد بق المصطلق- كان 
مترئّبا عليه المفسده النوعتيه من قتل النفوس و نهب الأأموال و نظائرهماء فعلى هذاء الميزان على تلكك الكبرى الكليّه؛ و هى 
معرضيه الوقوع فى المفسده المترتّبه على مخالفه الواقع» و من المعلوم أن هذه الكبرى موجوده فى خبر العادل أيضاء لأنّه و إن 
لم يحتمل فى حقّه الكذب العمدى لعدالته إلا أنّه يحتمل فى خبره الصدق و الكذب وجدانا لأجل خطثه أو نسيانه و نحوهماء 
فاحتمال الكذب المخبرى غير موجود إِلَا أنّ احتمال الكذب الخبرى موجود, فيكون العمل بخبره حينئذ فى معرض الوقوع فى 
المفسده. فيشمله عموم التعليل. 


و هذا الإشكال فى مقام إبداء المانع عن ظهور الشرطيه فى المفهوم بعد فرض ثبوت المقتضى له؛ كما أن الإشكال الأوّل فى 
مقام المنع عن أصل المقتضى. 


و الجواب عن هذا الإشكال: أن هذا إِنْما يتم لو كان المراد من الجهاله هو عدم العلمء إن العادل و الفاسق سيّان فى عدم إفاده 
خبرهما العلم» و ليس المراد منها ذلكك و إِلّا يازم التتخصيص فى موارد البينه و نحوها من الأمارات, مع أنّ سياق التعليل آب عن 
التخصيصء فلا يمكن أن يقال: «لا توقع نفسكك فى الهلكه إِلَا فى المورد الفلانى» فالمراد من الجهاله ليس عدم العلم» بل المراد 
منها- كما هو الظاهر فى الاستعمالات العرفيّه- هو السفاهه. أى فعل ما لا ينبغى صدوره من العقلاء نوعاء و حينئذ الفرق بين خبر 
العادل و الفاسق فى غايه 


ص: 16 


الظهور. لأنّ السيره العقلا-ئيه جرت على العمل بالأوّلء و ليس العمل بقوله عملا بما لا ينبغى و إصابه القوم بجهاله و هذا 
بخلاف العمل بخبر الفاسق, إذ العقلاء لا يعملون بخبر فاسق إِلَا بعد التبتين» فيدخل فى إصابه القوم بجهاله و سفاهه. 


ولا يمكن الالتزام بسفاهه جميعهمء بل كان فيهم عقلاء؛ فيعلم أن الجهاله ليست بمعنى السفاهه. 

فإنّه يقال: العمل بقول الفاسق يكون من السفاهه إذا كان مع العلم بفسقه. و أمّا مع الجهل به و اعتقاد عدالته أو ثقته فليس من 
السفاهه؛ و عمل الصحابه و ترتيبهم الآثار كان من هذا القبيل» و لهذا تبه فى الآيه على خطئهم فى معتقدهم. و أنه فاسق بتطبيق 
تلك الكبرى الكلته عليه. 

و لو تنزّلنا عن ذلككء و قلنا بأنّ المراد من الجهاله هو عدم العلم» فقد أجاب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- عن ذلكك بوجهين: 


الأَوّل: ما يشمل المقام و غيره؛ بل فى المقام أولى, لأنْ العموم فيه مستفاد من الإطلاق؛ و هو ما ذكره فى بحث العام و الخاصٌ 
فى تعارض العام مع المفهوم بأن كان المفهوم أخصّ من العامَ مطلقاء كما فى مفهوم الآيه مع عموم التعليل» فإنّ المفهوم يدل 
على وجوب العمل بقول العادل, و التعليل يدل على حرمه العمل بغير العلم. 


و الوجه الثانى: ما ذكره فى خصوص المقام. 


أمَا الوجه الأوّل: فملخصه: أنّهِ إذا دار الأمر بين تخصيص العام بالمفهوم و الأخذ بالعموم و إلغاء الشرطته عن المفهوم, فلا بدن من 
تخصيص العامٌ» و لا يمكن أن يكون العام مانعا عن انعقاد الظهور للجمله الشرطته فى 


ص: 194١‏ 
المفهوم؛ و ذلك لأنّ دلاله الجمله على المفهوم تتوقف على أمرين: 
أحدهما: ظهور القيد فى رجوعه إلى الحكم. 


و ثانيهما: ظهور الجمله فى كون الشرط عله منحصره للجزاء؛ إذ مع عدم ظهور الجمله فى ذلك لا تدلّ على المفهوم؛ إذ يمكن 
أن يكون للجزاء عله أخرى تقوم مقام الشرط عند انتفائه. 

و ظهور الجمله الشرطيّه فى الأول إِنّما هو بالوضع. لأنّ أداه الشرط قد وضعت للدلاله على ذلك. كما يشهد به المراجعه إلى 
العرفء فَإِنّهم لا يفهمون من الجمله إِلّا رجوع القيد إلى الحكم. و لذا ذكروا أنّ الشرط تعليق جمله بجمله لا مفرد بمفردء و أمّا 
ظهورها فى الأمر الثانى إِنّما هو بالإطلاق؛ إذ مع ذكر العدل للشرط لا تدلّ على الانحصاره فظهورها فيه إِنّما هو من جهه عدم 
ذكر العدل و سكوته فى مقام بيان تمام المراد. 


و أما دلاله العام على العموم و ظهوره فى ذلكك أيضا يتوقف على أمرين: 
أحدهما: بالوضع. و هو ظهور أداه العموم فى تسريه الحكم لكل فرد من الأفراد. 


و ثانيهما: دلاله المدخول على الطبيعه المطلقه؛ إذ مع عدم دلالته على ذلك لا تدل الأداه على التسريه؛ لأنّ الأول يدل بالوضع 
على عموم ما أريد من مدخوله فلو لم يكن المراد من المدخول الطبيعه المطلقه. فلا تدلّ على تسريه الحكم إلى جميع الأفراد. 
ولا-ريب أن هذا بالإطلاق و مقدّمات الحكمه. لما ذكرنا من أن الألفاظ لم توضع للدلاله على الطبيعه المطلقه. بل وضعت 
للطبيعه المهمله» و فى دلالتها على الطبيعه المطلقه تحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمه. 


فحينئذ نقول: كون العموم مانعا عن انعقاد الظهور للجمله الشرطته فى 


ص: ددا 


المفهوم إِمّا من جهه كونه مانعا عن الأمر [الأوّل] و هو كون الشرط ظاهرا فى رجوعه إلى الحكم. و إِما من جهه كونه مانعا عن 
الأمر الثانى» و هو ظهور القضيّه فى الانحصارء و من الواضح عدم صلاحيته لواحد منهماء إذ الأوّل إِنّما هو بالوضع» فكيف يمنع 
عنه ما يحتاج فى دلالته على العموم إلى مقدّمات الحكمه!؟ 

و بعباره أخرى: دلالله العامٌ على العموم حيث إِنّها بالأخره تحتاج إلى مقدّمات الحكمه بالنسبه إلى المدخول تكون بالإطلاق» 
لمن النتيجه تابعه لأخسٌ المقدّمتين» فدلالته إذا كانت بالإطلاق لا يمكن أن تكون مانعه عن دلاله الأداه على إرجاع القيد إلى 
الحكم الّذى يكون ذلكك بالوضع. 

و أما الثانى منهما و إن كان بالإطلاق إلا أن العام لا يصلح لأن يكون مانعا عنه لأنَّ غايه ما يكون العام دالا عليه إِنّما هى تسريه 
الحكم إلى جميع ما أريد من مدخوله و أمَا كونه دالا على ثبوت العدل للشرط و متكمّلا لهذه الجهه فلا(1). 


و أمّرا الوجه الثانى الى يختصّ بالمقام فهو: أن العام فى القضايا الحقيقته- كما هو مورد الكلام- لا يتكمّل إِلَا لإثبات الحكم 


على جميع أفراد موضوعه على تقدير وجوده و ثبوت فرديّته من الخارجء و لا يتكمّل لاثبات فرد للموضوع. 


و حينئدذ بعد الفراغ عن كون القضيه الشرطته ظاهره فى المفهوم تدلّ الآديه بمفهومها على خروج موضوع المفهوم- و هو نبأ 
العادل- عن كونه داخلا تحت موضوع العامٌ- و هو كونه إصابه القوم بجهاله- بالحكومه فكي اممكن أن 


ات أجوه التقزيزات اتروع 6ق 


١3 ص:‎ 


موضوع نفسه. بل يكون متكفّلا لإثبات الحكم على الفردء الثابته فرديّه لموضوعه!؟ 


و بالجمله لا يعقل التعارض بين دليلى الحاكم و المحكوم, ولا يمكن أن يكون دليل المحكوم مثبتا لفرديّه موضوع الحاكم 
لموضوع نفسه. بل يتقدّم دليل الحاكم, و معه لا يبقى مجال لشمول موضوع المحكوم لموضوععه: فانعقاد العموم للعامٌ يتوقف 
على عدم ظهور الشرطيه بنفسهاء فهو فى رتبه علته» و لا يعقل أن يكون ما هو فى رتبه المعلول مانعا عمًا هو فى رتبه علته» و هل 
هو إِلَا دور واضح؟ بداهه أن معنى مانعتّته أن يكون عدم المفهوم مستندا إليهه مع أن هذا كان فى رتبه علته» فكيف يمكن أن 
يكون مستندا إلى ما هو فى رتبه المعلول!؟ 


نعم» كون عموم العام مانعا عن انعقاد المفهوم إِنّما يصمح فى غير أمثال المقام الى لا تكون فيه بين المفهوم و العام نسبه 
الحاكميه و المحكوميّه مما تكون فرديّه العام محرزه وجداناء سواء كان مفهوم أو لم يكنء كما إذا قيل: «إن كان هذا رمّانا فلا 
تأكله. لأنّه حامض» و فرضنا أنه حامض آخر غير الرّمَانء إن فرديّه العام محرزه و لا تتوقف على عدم المفهوم, ففى مثله عموم 
العام يمنع عن انعقاد الظهور للشرط فى المفهوم(1١).‏ هذا جمله ما أفاده فى المقام مع توضيح. 


و ما ذكره فى الوجه الثانى فى غايه المتانه و الجوده 70)» و به يندفع ما عن 


.١٠١8 :7 أجود التقريرات‎ -١ 

-١‏ أقول: لا يمكن المساعده عليه. لأنّه لو كان مفاد مفهوم الآيه أن خبر العادل لا يحتاج إلى التبيّن» لأنّه بنفسه علم و تبتين» لكان 
لحكومه المفهوم على التعليل وجه؛ و لكنّه ليس كذ لكك فإِنّ المفهوم ليس إلا أن خبر العادل لا يحتاج إلى التبتّن» و أمَا وجه 
ذلك ماذا؟ فالمفهوم ساكت عنه. و لعلّه لا-حترام العادل. و يشهد على ما قلناه أنّ من لا يقول بأنّ المجعول فى الأمارات هو 
الوسطبه فى الإثبات و تتميم الكشف- الى هو مبنى الحكومه- أيضا يقول بعدم وجوب التبين» فعدم وجوب التبين عند خبر 
العادل- و هو مبنى حبّجيه خبر العادل- أعمم من كونه علماء و يحتاج إلى دليل آخر مفقودء فالوجه الثانى المذكور فى كلام 
المحمّق النائينى- و هو حكومه المفهوم على التعليل- غير صحيح. (م). 


ص: ع١‏ 


بعض المحققين- قدّس سرّه- من أن عموم العامّ يتوقف على عدم ثبوت المفهوم, و ثبوت المفهوم أيضا يتوقف على العموم فى 
التعليل» فيلزم الدور. 


و ذلكك لما ذكرناه من أنْ العموم و إن كان يتوقف على عدم المفهوم إِلَا أنَّ ثبوت المفهوم لا يتوقف على العموم فى التعليل» 
بل ظهور التعليل لا يمكن أن يكون مانعا عن انعقاد المفهوم, لما ذكرنا من كونه حاكما عليه و هذا ظاهر. 
و أمَا الوجه الأوّل: فهو غير تام. 


أمَا أوّلا: فلما ذكرنا فى العام و الخاصٌ من أنّ دلاله العام على العموم إِنّما هى بالوضعء و لا تتوقف على إجراء مقدّمات الحكمه 
فى المدخولء لأنّ نفس أداه العموم تدلٌ على التساوى فى أفراد المدخولء و أنه لا مدخليه لخصوص فرد فى ذلك, فحينئذ لا 
بد من تقديمه على المفهوم الذى تكون دلالته بالإطلاق فيما إذا كان فى كلام متّصل» كما فى المقام» لا فى المنفصلء لاحتياج 
الجمله الشرطته فى دلالتها على الانحصار إلى عدم البيان» و العام يصلح لأن يكون بيانا لهه و يثبت عدلا للشرط. 


نعم إذا كان العموم فى جمله مستقله منفصله؛ فيقدّم المفهوم عليه لأنَّ المفهوم لأخصّ ته قرينه على المراد فى العام و لو كان 


عمومه بالوضع, لما 


ص: 1١916‏ 
ذكرناه مفصّلا فى العموم و الخصوص. 


وما ذكره فى المقام- من أن العام إنما يصلح لإثبات الحكم على جميع أفراد موضوعه. و لا يتكفّل لإثبات العدل للشرط- غير 
صحيحء إذ العام و إن كان لا يدل على إثبات العدل مطابقه إلا أن دلالته عليه التزاما فى غايه الوضوح. و لا يحتاج إلى أزيد منها 
لإثبات العدلء فإنّ مجرّد كونه دالا على ثبوت الحكم المذكور فى الجمله الشرطيه لموضوع آخر مغاير للشرط كاف فى إثبات 
العدل و إن لم يكن ناظرا إليه» كما إذا قال: «إذا نمت فتوضاً» و فى الدليل الآخر: 


«البول يوجب الوضوء» فإنّ الثانى و إن لم يكن مثبتا للعدل للشرط مطابقه إِلَا أنّه يكون مثبتا للحكم المذكور فى الشرطيه 
لموضوع مغاير للشرطء و هو البول» و هو يكفى لإثبات العدل له التزاما. 


و ثانيا: لو سلّم توقّف دلاله العام على العموم على إجراء مقدّمات الحكمه فى المدخولء فيصير حاله حال الجمله الشرطيه بعينهاء 
فكما أن العام فى دلالته على العموم بالأخره يحتاج إلى المقدّمات فى المدخول كذلك المفهوم يحتاج بالأخره إليها لإثبات 
الانحصارء و حيث إن النتيجه تابعه لأأخسٌ المقدّمتين يكون التعارض بين المطلقين» و لا يمكن تقديم أحدهماء فيوجب 
الإجمال» فعلى هذاء الحق مع الشيخ - قدّس سرّه- من أنْ عموم العام يتقدّم على ظهور الجمله الشرطبه فى المفهوم, لما ذكرنا من 
أنه بالوضع» فيقدّم على المفهوم الى هو بالإطلاق إِلَا فى خصوص المقام» لكون المفهوم حاكما على العامٌ» كما ذكره شيخنا 
الأستاذ قدّس سدّه. 


الإشكال الثالث على المفهوم هو: 


ما نقل عن بعض من أن المراد بالتبيين فى المنطوق إِمَا أن يكون هو العلم الوجدانى أو مطلق الوثوق الأعمم من العلم؛ و على كلا 
التقديرين لا يمكن استفاده المفهوم منها. 


١ ص:‎ 


أمَا على الأوّل: فلأنَ المراد من التبيّن لو كان هو العلم؛ فحمّجيته ذاتيه» و وجوب العمل على طبقه من أحكام العقل» فحكم الشارع 
بوجوب العمل على طبقه إرشادى» فلا يستفاد المفهوم؛ إذ ليس الحكم مولويًا حتى ينتفى عند انتفاء شرطه. 


و أمّرا على الثانى: فلأنٌ المراد منه لو كان مطلق الوثوق» فالجمع بين المفهوم و المنطوق غير ممكن, لأنّه مستلزم لإحداث قول 
ثالث و ذلك لأنّ المراد من المنطوق حينئذ أن خبر الفاسق لا يعمل به إِلَا بعد الوثوق به» و مقتضى المفهوم- بناء عليه- أن خبر 
العادل حيجه؛ سواء كان مفيدا للوثوق أم لا© مع أنْ العلماء بأجمعهم بين قائل باعتبار العداله فى حبَجيّه الخبر» و لا يعتنون بخبر 
الفاسق و لو كان موثوقا بهء و بين قائل باعتبار الوثوق فى الخبرء فلا يعملون بخبر غير موثوق به و لو كان راويه عدلاء فالعمل 
بمفهوم الآيه مع المنطوق كليهما- بأن يقال: يكفى فى العمل بخبر الفاسق حصول الوثوق منه كأن يعمل به الأصحاب مثلاء و لا 
يحتاج فى العمل بخبر العادل إلى الوثوق» بل يعمل به و إن لم يكن موثوقا به بإعراض المشهور عنه- إحداث للقول الثالث» إذ 
على القول الأوّل لا يعمل بخبر الفاسق حتى الموثوق به. و على القول الثانى لا يعمل بخبر العادل غير موثوق به موافقا للمفهوم. 


و الجواب عن هذا الإشكال: أنَا نختار أوّلا الشقّ الثانى» فنقول: قولكم: 
إن مستلزم لإحداث القول الثالث» قلنا: ممنوع. 


أمَا أولا: فلن القائلين باعتبار العداله لا نسلم أَنْهم يعملون بخبر العادل و لو كان الوثوق بخلافه بأن أعراض الأصحاب عنه فإنّ 
صاحب المداركك- قدّس سرّه- قائل باعتبار العداله» و مع ذلك لا يعمل بالخبر المعرض عنه. 


و أمَا ثانيا: فلن الجمع بين المنطوق و المفهوم لا محذور فيه 


ص: /ا 1١‏ 


ولا يوجب إحداث القول الثالث» و ذلك لأنٌ مقتضى المنطوق أنّه يجب فى العمل بخبر الفاسق من حصول الوثوق به و 
المفهوم لا- يقول: لا يعتبر الوثوق فى العمل بخبر العادل» بل يقول: إِنْ الوثوق يحصل بنفس كون المخبر عادلاء و لا يحتاج إلى 
أزيد من ذلك لأنّ احتمال الكذب العمدى مفروض الانتفاء فى حقّه. و احتمال الخطأ منتف بحكم العقلاء و بنائهم؛» فيحصل 
الوثوق بمجرّد كون المخبر عادلاء غايه الأمر أن المفهوم مطلق يشمل ما إذا كان خبر العادل معمولا به أو معرضا عنه الأصحابء 
فلقبة دق مقيش هيدل عارص دل هن ان عر فى الأمتحات عفن كحي العادل روتسنة وشنو متحت الوكوق ند قلا قافن نين 
المفهوم و المنطوق مع القولين. 

و ثانيا: نختار الشقّ الأول و ما ذكرتم من أن حمَجيه القطع ذاتيه و من الأحكام العقلتِه فلا مفهوم للقضيه إِنّما يصح إذا كان مفاد 
المنطوق وجوب العمل بالقطع الوجدانى إذا كان الجائى بالنبا فاسقاء و ليس كذلككء بل مقتضى المنطوق على ذلك إِنْما هو 
وجوب تحصيل العلم الوجدانى إذا كان الجائى بالنبا فاسقاء و من المعلوم أنْ وجوب تحصيل العلم غير وجوب العمل بالعلم» و 
هو حكم مولوئّء و من الواضح أن ليس وجوبه نفسياء لعدم مصلحه فى نفسه؛ بل المصلحه فى العمل بالمخبر به» كما أن وجوبه 
لا يكون غيريّا أيضاء لعدم وجوب نفسى فى البين يكون التبتن مقدّمه له بل وجوبه وجوب شرطى بمعنى أن العمل بخبر العادل 
لا يكون مشروطا بتحصيل العلم بصدقه. بخلاف الفاسقء فإنّه مشروط بذلكك. 

وهل المراد بالتبيّن هو العلم الوجدانى أو مطلق الوثوق أو غيرهما؟ 


سيجى ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


هذاء وقد أشكل الشيخ رحمه الله بمفهوم الآيه إشكالا آخرء و هو: أنَّ 


١56 ص:‎ 


مفهوم الآيه لا بد من طرحهه لأنّه مستلزم لتخصيص المورهد. لأنَّ مورد الآيه نما هو إخبار الوليد عن ارتداد بنى المصطلق؛ و من 
المعلوم أنه لا يكفى فى الإخبار عن الارتداد إخبار عادل واحدء بل لا بد من البتئنه خصوصا فى مثل المقام الى هو إخبار عن 
ارتداد طائفه لأنّه تترنّب على العمل به- على تقدير كذبه- مفاسد لا تحصى من القتل و النهب و غيرهماء و حيث إِنَّ الالتزام 
بالمفهوم يستلزم إخراج المورد و هو مستهجن, فلا يكون حتجه(١).‏ 


وقد أجاب عنه- قدّس سرّه- بما توضيحه: أن المراد بالفاسق فى المنطوق ليس هو الكثره حتى تدلٌ على الوحده» فيكون مفهوم 
الآ-يه حيّسيه خبر العادل الواحدء بل المراد هو الجدسء فيكون المفهوم حججه خبر جنس العادل واحدا كان أو متعدّداء سواء فى 
الموضوعات الخارجته أو غيرهاء و سواء كان إخبارا عن الارتداد أو لاء غايه الأمر أن إطلاقه غير معمول به فى مثل المورد؛ فلا 
بد من تقييده بمقتضى الأدله الخارجيه الداله على اعشار اليينه فى أمثالهء ولا محذور فيه(7). 


وقد استشكل على هذا الجواب بعض بأنَ المراد بالتبيّن إِمَا أن يكون هو العلم الوجدانى أو مطلق الوثوق؛ فعلى الأوّل لا مفهوم 
للآديه» لما ذكرنا من أن وجوب العمل على طبق القطع حكم عقليء فحكم الشارع ليس إِلَّا إرشاديّاء و على الثانى يلزم جيه خبر 
المورد الّذى هو عباره عن الارتداد حتى مع الوثوق أيضا مع ما فيه من التوالى الفاسده على تقدير الكذب. 


-١‏ قرائد الأضول: ع/ 


؟- فرائد الأصول: 2/. 


ص: 104 


و بعباره أخرى: أنَّ المراد بالتبين لا يمكن أن يكون هو الوثوقء و إلا فاللازم قبول خبر الفاسق بالنسبه إلى المورد أيضا مع أنه 
غير جائز قطعاء و حيث إِنْ تخصيص المورد مستهجن. فلا بدّ و أن يكون المراد بالتبيّن هو العلم الوجدانى» و قد ذكرنا أن العلم 
واجب العمل بحكم العقل» فلا يكون حكم الشارع فى مورده مولويّاء فلا تدلٌ القضيّه على المفهوم. 


و الجواب: أما أوّلا: فبما ذكرنا من أنْ الواجب ليس وجوب العمل على طبق العلم؛ بل الحكم إِنْما هو تحصيل العلم. 


و ما ثانيا: فبأنَ المراد بالتبيّن ليس هو العلم الوجدانى و لا الوثوق» بل المراد ما هو معناه اللغوى» و هو مشتق من «بان يبين» إذا 
ظهرء و المراد بالتبيّن هو طلب الظهور مطلقاء لا خصوص العلمء و لا خصوص الوثوق» كما هو المراد من قوله تعالى: عَتَّى يَتَيَبّنَ 
اكه اليس نأ بض لكا تسعد لا رقا بن بباححظله تماد يق الظهووة و عحيت إن اليد لاايمكن أن تكرة بتكلل نيان النصادي: 
فلا بدّ من إحراز ذلكك من المراجعه إلى الخارج» و قد علمنا أن القطع الوجدانى مصداق له و أمًا غيره فلا بدّ من المراجعه إلى 
الشارع فى أَنْ مصداق التبتين و الظهور و لو بإمضاء و تقرير منه للطرق العقلائيه ما هو؟ كما علمنا كون المخبر عادلا من مصاديق 
التبين بدلاله المفهوم حيث إِنْ وجوب التبين يدل بالملازمه العرفيه على أنّهِ بنفسه مصداق للتبين» لأنّ احتمال الكذب منتف على 
الفرض. و احتمال الخطأ لا يعتنى به العقلاء» فهو بنفسه يكون مصداقا له. و لذا قلنا بحكومه المفهوم و أن خبر العادل خارج عن 
«إصابه القوم بجهاله» موضوعاء و قد ثبت ذلكك أيضا فى نحو اليد و سوق المسلم و نحوهماء 


1د البقرة اا 


٠٠١ ص:‎ 


و لذا يقبل قول ذى اليد الفاسق فى طهاره ما فى يده أو ملكيته له حتى لو كان كافراء و هكذا سوق المسلم و الوثوق و إن كان 
من الطرق العقلا-ثيِه التى أمضاها الشارع إِلَا أنه بمقتضى الأدلّه الدالّه على اعتبار البينه فى باب المخاصمات علمنا أنّهِ فى تلكك 
الموارد لا يكون الوثوق ممضى عند الشارع, فلذا لا يكون مصداقا للظهور و التبيّن» و كذلك الحال فى الإخبار عن الارتداد. 
فإنّ مقتضى الدليل الدالٌ على اعتبار البئنه فيه هو: أن الوثوق فيه غير مفيد» و ليس من مصاديق الظهور عند الشارع؛ و لذا لا 
يكين اغبا القامق البو أن عه قن باب الارفد اد 


و بالجمله؛ ليس المراد بالتبيين هو الوثوق حتى يلزم تخصيص المورد؛ لعدم حتِه خحبر الفاسق» الموثوق به فى الارتداد؛ بل 
الترا نه طلب القليور: فاقزية :فى كا سورة ار القناسق عو شن عمق انديوى ما النصد ال للظيوو قن ذلك المرودةو 
الوكرق واف كات همداق اللهوى فى عمله من البوارى إلااألة لس من مضا قد قن باب الاركداد واالتتايات يتفي أده 
اعتبار الببنه فى تلكك الأبواب. 


و هذا هو الوجه فى تقتّد المفهوم فى نحوهاء فإنّ مقتضى إطلاق المفهوم و إن كان حيّجيه خبر العادل مطلقا إِلَا أن دليل اعتبار 
البتنه يقتّد إطلاق المفهوم» و يحكم بوجوب التعدّد فى موارد خاضه. 


وقد أشكل أيضا بدلاله المفهوم 
اشاره 


بأنّ مقتضى حبتيِه قول العادل إِنّما هو قبول قول السئد- قدّس سرّه- حيث أخبر بعدم حمّجته خبر الواحد مستدلًا بالإجماع» فحبجته 


خبر العادل» اذى منه هذا الخبر المنقول عن السيئّد- قدّس سرّه- مستلزمه لعدم حجئته» فلزم من وجودها عدمها. 


ولا يخفى أن هذا الإشكال ليس كالإشكالات السابقه فى كونه مختصًا بخصوص آيه النبأء بل يجرى فى جميع أدلّه حبيه خبر 
الواحد. 


و قد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه: 
منها: 


ما ذكرنا سابقا من أن مقتضى أدله اعتبار خبر الواحد إِنّما هو حئنه فيما إذا كان المخبر به أمرا حتديا لا حدساء فلا يكون قول 


السيّد- قدّس سره- حجه. أن استناده اك الإمام عليه السلام ليس من جهه رؤيته إياه بل من جهه الحدس عن رأيه. 
و منها: معارضه إخباره 


- قدّس سرّه- عن قيام الإجماع على عدم الحجّجته بإخبار الشيخ - قدّس سرّه- عن حجّجته بالإجماع, و أدلّه الحبجتّه لا تشمل صوره 
المعارضه. 


و منها: أن الأدلّه لاتشمل خصوص خبر السيد 


- قدّس سرّه- لخصوصيه فيه و إن كان إخبارا عن أمر حتّدى و لا يكون معارضا بإخبار الشيخ قدّس سرّهء و ذلك لأنّ شمولها 
لخبرا لسيد- قدّس سرّه- مستلزم لعدم شمولها له. لأنّ ما أخبر به إِنّما هو عدم حبّيِه خبر الواحد و من المعلوم أَنْ خبره أيضا 


مصداق له. فيوجب عدم حتجته» و ما يلزم من دخوله خروجه فدخوله مستحيل. 


وقد أجيب عن هذا الجواب: بأنّ عدم الحبجتّه الّذى هو المخبر به لا يشمل نفس خبر السيد رحمه الله فإنّ شموله له يستلزم 
تقدّمه على عدم الحجّته رتبه تقدّم الموضوع على حكمه. مع أنْ مقتضى كون عدم الحبتّه مخبرا به و محكيا بهذه الحكايه كونه 
مقدّما على خبره رتبه تقدّم المحكى عن الحاكى, و كونه مقدّما و متأخَرا مستحيل» فلا يشمل ما أخبر به لخبر نفسه. 


و بعباره أخرى: أنّ خصوص خبر السيّد- قدّس سرّه- لا يمكن أن يكون داخلا فى موضوع عدم الحتته. و إِنَا يلزم تقدّمه على 
عدم الحتتيه. المخبر به» لأنْ ثبوت شىء لشى ء فرع ثبوت المثبت له مع أنْ مقتضى كون عدم الحيّجيه مخبرا به و محكيا عنه: 
تقدّمه على خبره تقدّم كل محكى على الحاكىء فيلزم من ذلكك تقدّم المتأخّر و تأخَر المتقدّم. 


ص: اين 


و لكن لا يخفى ما فيه فإِنّ عدم الحيجيه ليس إِلَّا كسائر الأحكام الشرعيّه المجعوله على نحو القضايا الحقيقته و كما أن الأحكام 
المجعوله- سواء كانت بنحو الجمله الخبريّه أو الإنشائيه- تنحل إلى قضايا شرطيه شرطها وجود الموضوع و جزاؤها ثبوت 
المحمولء و تكون لها مرتبتان: مرتبه الجعل و الإنشاءء و فى هذه المرتبه لا يحتاج إلى وجود الموضوع. و مرتبه المجعول و 
الفعليه» التى تحدث بعد وجود الموضوعء و فى هذه المرتبه تكون نسبه الحكم إلى الموضوع نسبه المعلول إلى علته فى التقدّم و 
التأخَر و إن لا يكون كذلك واقعاء لعدم تأثير و تأثر أصلاء فلا بد أوّلا من ثبوت الموضوع ثم ثبوت الحكم عليه كذلكك 
الحبجتيه و عدمها أيضا لها مرتبتان» لعدم اختصاص ما ذكرنا بخصوص الأحكام التكليفته» بل يجرى فى جميع الأحكام التى منها 
الحيَجتّه؛ ففى مرتبه الجعل لا يحتاج إلى وجود الموضوعء و لكن فى مرتبه المجعول يحتاج إليه. 


و بما ذكرنا ظهر اندفاع الإشكالء إذ المخبر به بخبر السيّد- قدّس سرّه- ليس إِلَا عدم الحبجيه فى مرتبه الجعل و الإنشاءء فإنّ 
السييد رحمه الله يخبر بأنّ الحجِه لم تجعل لخبر الواحدء و من الواضح أن دخول نفس هذا الخبر تحت خبر الواحد الّذى أخبر 
بعدم حبجته لا يستلزم تقدّمه عليه لأنّ مقام الإنشاء لا يحتاج إلى وجود الموضوع. بل يكفى مجرّد الفرض. و عليه فلا يلزم من 
تقدّم عدم الحبجيه على الخبر- لكونه محكيا عنه- تقدّم المتأخّرء و لا تأخَر المتقدم, و عدم الحجَجتّه الفعلئيه و إن كان يحتاج إلى 
وجود الموضوع إِلَا أنه لم يخبر به الستيد رحمه الله حتى يقال بأنّ شموله لنفسه يحتاج إلى تقدّم خبره عليه و كونه محكتا ليلزم 
تأخره فالمخبر به ليس إلا عدم الحيجتِه الإنشائيه لكل ما فرض أنه من أفراد الخبرء و لا يحتاج ذلكك إلى وجود خبر فى العالم 
0 


ص: اوحرل 


بخبر نفسه» و بعد وجود الخبر خارجا يترتّب عليه عدم الحيّجيّه الفعليّه» و حينئذ يكون الجواب عن أصل الإشكال صحيحا. 


ثم إِنّ هذا المستشكل قد أجاب بنفسه عن أصل الإشكال بوجه آخرء و هو: أن خبر الستيد رحمه الله لا يمكن أن يكون حبّجه. و 
ذلك لأنّ الحيجته و عدمها حيث إِنّهما متناقضان؛ فهما فى مرتبه واحده فلو فرضت استحاله شمول عدم الحبّته لنفس الخبر» 
لاستلزامه تقدّم المتأخَر و بالعكسء يستحيل شمول الحبّتّه لهذا الخبر أيضاء لأنّهما فى مرتبه واحده. 


و فيه- مضافا إلى جريان ما ذكرنا فى الحيجته أيضاء إذ المقدّم إِنْما هى الححَجته الإنشائنه» و هى لا تناقض الححّجيّه الفعلته المتأخره 
عن خبر السيّد- قدّس سرّه- حتى يلزم المحذور المذكور- أنْ ما ذكره من أن المتناقضين إذا كان أحدهما مقدَّما على الآخر 
بالرتبه» لزم تقدّم الآخر أيضاء لأنهما فى مر تبه واحده» ممنوع. 

نعم» يصح ذلكك فى المتقارنين بالزمان, فإذا كان أحد المتقارنين زمانا مقدّما على شى . فالمقارن الآخر لا بدّ و أن يكون 
مقذّها عليه :لذن التقدّم الزمانى بواسطه الزمان, فالملااكك الّذى أوجب تقدّم أحد المتقارنين على شى ع- و هو تقدّم زمانه علي 


إذ تقدّم نفسه عرضى بتبع الزمان- هو بعينه موجود فى المقارن الآخر. 


و أمَا المتساويان: فلا يكون تقدّم أحدهما على شى ء ملازما لتقدّم الآخر عليه ضروره أن الإحراق إذا كان متأخَرا عن وجود 
النارء لكونها عله له لا يستلزم أن يكون متأخَرا عن عدم النارء الى هو فى مرتبه النار أيضاء و ذلك لأنّ الملاكك الموجب 
للتقدّم فى النار إِنّما هو العليِه للإحراق» و هو مفقود فى نقيضه. فحينئذ تقدّم عدم الحتجته على خبر السئد- قدّس سرّه- رتبه 
لكونه محكيا به 


ص: ع" 
لا يوجب تقدّم نقيضه- و هو الحججبِه- عليه» لفقد ملاكك التقدّم- الّذى هو الحكايه- فى نقيضه دونه. 


هذاء مع ورود النقض عليه بما لو أخبر أحد عن عدم حرمه الكذبء فنقول: إن هذا الخبر صدق أو كذب؟ لا إشكال فى أنه 
كذب. فنقول: هل يكون هذا الكذب حراما أم لا.؟ لا يمكن أن نقول بعدم الحرمه, لما ذكر من لزوم تقدّم المتأخر و تأخر 
المتقدّم فإذا كان حراماء فيرد الإشكال بأنّه لو لم يكن كذبه مشمولا لعدم الحرمه فكيف يمكن أن يكون مشمولا للحرمه مع 
أنهما نقيضان و هما فى مرتبه واحده!؟ فظهر أنْ الصحيح فى الجواب هو الوجوه الثلاثه المتقدّمه. 


ومنها: 


أنه لو كانت أدلّه الحيجتّه شامله لخبر السيّد قدّس سرّهء يلزم منه خروج غيره من بقنتِه الأخبار عن تحتهاء و هو- مضافا إلى أنه 
نظير تخصيص الأكثر المستهجن- يكون إنشاء لعدم الحجدّه بلسان الحبجته. و إنشاء شى ء بلسان نقيضه خارج عن طريقه 
ايحا ورة: 


و بعباره أخرى: الأمر دائر بين دخول خصوص خبر السيّد- قدّس سرّه- تحت الأدله و خروج غيره؛ و بين دخول غيره و خروج 
صوص خر لبشه رحيه اللدفقط يو لأ ويب أن القان أولى؛ لأنْ دخول خبر السيد مستلزم للمحذور السابق. 


وقد أسضيي عن هيد سآن الأعرلس كللكفه يل الأعرد«ائرييم شغول خير السغد وساتر الأعبان الى كانيع قا ترمدو ببق 
فول الأخبار الى بعد حير السنده يز ذلك لذن خن لد لما كان بعد تلك الأغبان السارقه وماناء كت سكن أن تمل 
الأعبان اليابقه!؟ فنا هر مقيول لخي السعة رحيه الله إتبا عر الأخان اللاتسفوى 21 ] الساءقة فشمليا أده عقت الشر يلد 
معارض. فلا يرد لإشكال. 


ص: عدن 


وفساد هذا التومّم واضح. لأنّ خبر السيّد و إن كان بنفسه متأخّرا عن زمان صدور الأخبار السابقه إِلَا أن المخبر به بخبره لا 
يكون متأخّرا عنه؛ لأنّه أخبر بعدم حّجه طبيعيّ الخبر فى الشريعه. و من الواضح أنه كما يشمل الأخبار اللاحقه كذلكك يشمل 
السابقه أيضاء و ليس المخبر به بخبره عدم حينِه الأخبار اللا-حقه فقطء إذ احتمال النسخ مفقود قطعاء مضافا إلى أنّه لو سلّم 
التصريح بعدم حبّجته خصوص اللا-حقه منهاء نقطع بعدم الفرق فى ملااكك القبول بعد عدم احتمال النسخ» فيكون قول السيد 
ونه اللدهل قدي يحتفت وله التعارقن لآدله الحسة: 


هذاء و قد أشكل إشكال سادس بأصل حجّيّه الخبر بأىّ دليل كانت» 
اشاره 
قفي أن أدلّه حيجته الخبر إِنّما تنفع فى الأخبار بلا واسطهه و أمّا الأخبار مع الواسطه فلا. 


و يمكن تقريب الإشكال بوجهين: 


- و هو يختصٌ بخصوص الواسطه-: أنّ نسبه الموضوع إلى الحكم نسبه العله إلى المعلول فى تقدّم رتبته عليه فلو كان الحكم 
عله لونجود قرة هن أقراد موف بو ع قلك يمكن أن ينها لذلكك الفرد, فإِنّ الفرد حسب الفرض معلول للحكم., فلو شمله» لزم 
تقدّمه عليه(1)» فيلزم تقدّم المعلول- الذى هو الفرد- على علته- و هو الحكم- و هو محال. 


و حينئذ نقول: لو أخبر الشيخ عن المفيد- رحمهما الله- مثلاء فإخبار الشيخ وجدانيّء و أما إخبار المفيد فليس بوجدانيّ قطعاء و 


إنْما أحرز كون الخبر خبرا له بالتعتد بوجوب تصديق الشيخ فيما أخبر به حيث إِنْ المخبر به بخبره إِنّما هو 


١-أى:‏ تقدّم الفرد على الحكم. 


٠١8 ص:‎ 


كوش هذا الس عت ا للتدديرى اسرا ذ لكف لبس وى أذ آد معفم هر الر اعد قكير السلحف معلول لوده الأدلت قل كافث 
شامله له» يلزم تقدّمه عليهاء و تقدّم المعلول على علّته محال. 


و ثانيهما 


-الذئ خض بذ الراسطه- هوء أن شمول آأدلهالحصه لفى « الما بتوقش على أحد أمريء: إنا أن مكوق ذلكف القن ستنسه 
أمرا شرعيا ابلا للوضع و الرفع» أو كونه موضوعا للأ-ثر الشرعى مع قطع النظر عن التعتّد به فلو أخبر العادل عن حرمه شرب 
الخمر أو خمريّه مائع» تشمله أدلّه الحبجتهه و أمَا لو أخبر بأنْ العرش فوق الكرسىء فلا معنى للتعتّد بخبره هذاء المذى ليس أثرا 
شرعيا و لا موضوعا للأثر الشرعى. 


ففى الخبر بلا واسطه- سواء كان المخبر به حكما شرعيًا أو موضوعا ذا حكم شرعى- حيث إِنْه بنفسه قول المعصومء يكون 
مشمولا للأدلّهء و أمّرا الأخبار مع الواسطه فحيث لا أثر لها إِلَّا نفس وجوب التصديق فإِنّ المخبر به بخبر الشيخ- و هو خبر 
المفيد- ليس أثرا شرعيّا و لا موضوعا ذا أثر كذلكك مع قطع النظر عن التعبد به فلا تشمله الأدلّه. 


وأمًا الجواب عن كلا التقرييين 
فبالنقض أو لا: 


بموارد الإقرار على الإقرار و البئنه على اليبنه» إذ لو أقرٌ المنكر عند الحاكم بإقراره السابق على طبق قول المدّعى و لكن ادّعى أن 
إقراره كان كذباء لا إشكال و لا خلاف فى أنّه يؤخذ بإقراره لأنّه يثبت بإقراره الثانى إقراره الأوّلء مع أنْ مقتضى ما ذكر عدم 
ثبوته» لأنْ ثبوت الإقرار الأول معلول للحكم بنفوذ الإقرار الثانى» فكيف يمكن أن يصير مشمولا لنفس هذا الحكم!؟ و هكذا أىّ 
أثر مترتب على الإنقرار الثانى مع قطع النَظر عن هذا الحكم, » لمن متعلقه هو الإإقرار الأَوّلء و هو لا يكون حكما شرعيًا ولا 


نوفوعا ل 


ص: ا 


و هكذا الحال فى البتِنه» على البئنه» فِنّ الببنه القائمه على قيام بينه على نجاسه الثوب مثلا متبعه قطعا بمقتضى أدلّه ححجته البينه و 
إِلَا لانسدٌ باب السجلات رأساء فإِنّ البتنه الأولى ربما تموت شهودهاء فلا طريق إلى إثبات أنّهُم شهدوا بذلكك إِلَا ينه أخرى مع 
جريان الإشكال فيها بعينه. 


و بالحل ثانياء 


وهو أنْ الحكم الثابت لمتعدّد لو كان حكما واحدا بأن كان الحكم الثابت لهذا لا فرد بعينه هو الحكم الثابت لفرد آخر كما فى 
الحكم الثابت على عام مجموعىء لكان للإشكالين مجالء و أمَا إذا كان منحلًا إلى أحكام عديده حسب تعدّد أفراد موضوعه و 
إن كان إنشاؤه واحدا كما هو الشأن فى القضايا الحقيقيّه. فلا مجال للإشكالين أصلاء و فى المقام الحكم بوجوب تصديق 
العادل ينحلٌ إلى أحكام متعدّده؛ فلكل واحد من أخبار العدول حكم يخصّه فيكون فى الأخبار مع الواسطه أحكام عديده 
حسب تعدّد الوسائط» فلو أخبر الشيخ عن المفيد» فليس وجوب التصديق المترتّب على خبر الشيخ بعينه مترتّبا على خبر المفيد- 
حتى يقال: كيف يمكن مع أن مقتضى كونه حكما لخبر المفيد تأخره عنه» و مقتضى كونه عله لثبوت خبره تقدّمه عليه» و هو 
ليس إِنَا تقدّم المتأخر و تقدّم المعلول على علته!؟- بل وجوب التصديق المترئّب على حكم الشيخ حكم. و وجوب التصديق 
المترتّب على خبر المفيد حكم آخره فلا إشكالء و لا يلزم تقدّم المعلول- الّذى هو خبر المفيد الثابت بوجوب التصديق- على 
علته. إذ هو متقدّم على وجوب تصديق آخر غير ما هو عله له. 


و هكذا ليس الأثر لخبر المفيد- قدّس سرّه- بعينه هو وجوب تصديق الشيخ- قدّس سرّه- حتى يقال بأنّه ليس لإخبار الشيخ- مع 
قطع الْنُظر عن التعبد به- أثر» لأنّ المخبر به ليس حكما شرعيّا و لا موضوعا له بل لخبر المفيد رحمه الله أثر 


٠١8 ص:‎ 


بخصّهء و هو وجوب تصديق قوله المختصٌ به و يكون ذلكك مترتبا على قوله واقعا مع قطع النَظر عن التعدّرد بقول الشيخ رحمه 
الله و يكون أثر التعتد بقول الشيخ هو تربّب الأثر الواقعى- المترتّب على قول المفيد اذى يكون مخبرا به بقول الشيخ رحمه 
الله- و هو وجوب تصديقه المختصٌ به و حينئذ فلا تلزم اللغويه فى التعتبد بقول ذى الواسطه. فيرتفع الإشكالان من البين. 


و ما ذكرنا يجرى فى الإقرار على الإقرار و البّنه على البتئنه لكونهما أحكاما انحلالته. 
و بما ذكرنا يندفع إشكال آخر أورد فى المقام» و هو: اتحاد دليل الحاكم و المحكوم. 


و توضيحه: أنّ خبر الواسطه ليس محرزا بالوجدانء بل إِنّما أحرز بالتعتّد بقول العادل الى هو ذو الواسطه. و حينئذ لو كان 
هكذا الحكم شاملا لخبر الواسطه أيضاء يلزم أن يكون هذا الحكم جاكماعك تقنية لأله يوجب ادتعال غير الواسظه ف 
موضوع نفسه تعتداء فيكون الدليل الواحد حاكما و محكوماء لأنّه بعينه يثبت الموضوع. 


أمَا وجه الدفع: فبيانه أنْ الحكومه على أقسام ثلاثه: 


الأوّل: أن يكون الدليل الحاكم شارحا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظى و مببنا له و مفسّدرا لما هو المراد منه بمثل كلمه «أى) و 
أعنى» كالروايه الوارده فى الشكوكك من قوله عليه السلام: «إِنّما عنيت الشكك بين الثلاث و الأربع:(1). 


الثانى: أن يكون الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم إِما بالنظر إلى عقد حمله؛ كما فى أدلّه الضرر بالنسبه إلى الأحكام, فيرفع 
نفس الأحكام من غير 


-١‏ معانى الأخيار: 104 باب معنى ما روى)). الحديث ل الوسائل لا“ الباب ١‏ من أبواب الخلل. الحديث ه نفلا بالمعنى. 


ص: ال 


تصرّف فى الموضوع, أو بالتصرّف فى الموضوع توسعه؛ كما فى «الطواف بالبيت صلاه» أو تضييقاء كما فى دلا شكك لكثير 
الشكك)». 


الثالث: أن لا يكون الدليل شارحا ولا ناظراء بل كان مثبتا لفرد الموضوع و متكقّلا لتطبيقه على فرد من الأفراد الخارجته» أو نفى 
تطبيقه عليه» فالموضوع باق على ما كان عليه من الأفراد» و إِنّما يوجب الدليل الحاكم تطبيق الموضوع على فرد و عدمه؛ كما فى 
حكومه الأمارات على الواقع» فإنّ اليّينه إذا قامت على خمريّه مائع تكون حاكمه على الواقع» أى توجب تطبيق الخمر الواقعى 
عليه» و كذلكك الحال فى حكومه الأمارات على الأصول العملئه فإنّها ترفع الشكك الس كر سرظيرعا الأضول #ضداء و عقر ل: 
«أيها المكلف الى تخيلت أنّكك شاك اعلم بنك لست بشاكك فى حكم الشارع» و هكذا الأمر فى حكومه الأصول السببئه 
على الأنصول المسبييهء إن استصحاب الكرَيّه فى الماء المشكوكك كرّيّته يوجب رفع الشكك فى نجاسه الثوب المغسول به؛ و 
جعله متيقّنا بطهارته بعد العلم بنجاسته سابقاء فيوجب نفى فرد عن الاستصحاب المستبى» و هو نجاسه الثوب. 


و بعد ذلكك نقول: إِنْ التعدّد فى دليلى الحاكم و المحكوم إِنّما يعتبر فى القسمين الأوّلين من الحكومه. فإنّ لازم شرح أحد 
الدليلين للآدخر أو نظره إليه أن يكون متعدّداء و أمًا فى القسم الأخير فلا يعتبر ذلككء فإنٌ الدليل فى الأصل السببى و المستبى 
واحدء و هو قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك)(1) مع أن الأصل الجارى فى أحدهما حاكم على الأصل الجارى فى 
الآخرء و ليس هذا إِلَّا لكون الحكومه إِنّما هو بالمعنى الثالث» أى تطبيق الموضوع على فردء و المقام 


.١ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ الباب‎ 2758 :١ الوسائل‎ 1١-8 :١ التهذيب‎ -١ 


ص: 51 


لموضوع نفسه- و هو خبر المفيد رحمه اللّه- و يكون موجبا لتطبيق موضوع نفسه على قول المفيد فعلى هذا لا يحتاج إلى تعدّد 
الدليلين فى هذه الحكومه. 


و الوجه فيه: أنّ الحكومه بين المدلولين لا بين الدليلين» و فى المقام المدلولان- و هما الحكمان اللذان يكونان مدلولين لدليل 
«صدّق العادل»- متغايران و إن كان دليلهما واحدا. 

بقى فى المقام شى ء» 

و هو: أنْ المتأخرين إِنْما يعملون فى الكتب الفقهته بأربعه أقسام من الخبر: 

الأوّل: الصحيحء و المراد به ما كان جميع رواته عدلا إماميًا. 


الثانى: الحسن.ء و المراد منه ما كان رواته جميعا إمامين ممدوحين بالخير و السداد» و متحرّزين عن الكذب» و كان فيهم غير 


معدّل. 

الثالث: الموتّق» و المراد منه ما كان رواته موتّقين و إن لم يكونوا إمامئين. 
الرابع: الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب. 

فهل جميع الأقسام داخله فى الآيه الشريفه أم لا؟ 


لا إشكال فى :ذغول الأول متهاء بل هو المتيقن هتهه كما أنه لا إشكال فى دخول الأخير فن المتطوق: فإن الفحضن.و التفنيشن 
عنه و ملاحظه عمل المشهور به تبتين عن أحواله» و موجب للوثوق و الاطمئنان بصدقه. فإِنْ عملهم به مع فسق راويه كاشف عن 
وجود قرينه دالّه على الصدق و إن كان الراوى منّهما بالكذب. 


و أمّا الوسطان: فيمكن تقريب الآ-يه على وجه يكونان داخلين فى المفهوم؛ و يمكن تقريبها على وجه يوجب إدخالهما فى 
المنطوق. 


ص: 51 


ما التقريب الأول بأن يقال: إِنّ المراد بالفاسق فى الآيه الشريفه ليس هو الفاسق على إطلاقه؛ بل الظاهر أن المراد منه- بمناسبه 
الحكم و الموضوع- خصوص الكاذب غير المتحرّز عن الكذب. و ذلك لأنّ وجوب التبيّن عن صدق الخبر لعدم إصابه القوم 
بجهاله إِنْما يناسب الفاسق غير المتحرّز عن الكذب لا الفاسق مطلقا و إن كان موتّقا فى خبره» و يكون الفاسق الموتّق مع العادل 
سواء فى الجهه المطلوبه هناء فيدخل الخبر الموتّق و الحسن فى المفهوم, فلا يجب التبيّن فيه. 


و لكن هذا التقريب و إن كان حسن إلا أن الاستدلال به غير ممكنء لأنَا و إن سلّمنا أن الملاكك لعدم القبول هو عدم التحرّز عن 
الكقنت" لان لفاس عيكه اله يتقفيي فنسقه اسفن بقن اللةاى احكانه تحمل يدانا أن ركرة كاذنا ف خصوصن هذا 
الخبر و إن كان موتّقا فى نقله و متحرّزا عن الكذب نوعاء فإنّه بمقتضى فسقه لا يبالى بالكذبء فلا يؤمن منه؛ فلا عبره بقوله. 


نعم» يمككن أن يقال: إِنّ الكذب حكمه نوعيه فى عدم اعتبار قول طبيعيّ الفاسقء و لا يلزم فيه الاطراد» كما فى العله. 


و أمّرا التقريب الثانى بأن يقال: إِنّ التبيين- كما ذكرنا- طلب الظهورء و من المعلوم أنْ الظهور و الوضوح كما يمكن أن يتحمّق 
بالعلم الوجدانى كذلكك يمكن أن يتحمّق بما جعله الشارع وضوحا و تبينا و لو إمضاءء و حينئذ نقول: 


ظهور صدق الخبر كما يتحمّق بالتبتين و التحقيق عن أحوال نفس الخبر كما فى الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب كذلك يتحمّق 
بالتبيّن فى أحوال شخص المخبر, و أنه صادق أو كاذب, و لا-ريب أن الوثوق و الاطمئنان بصدق الراوى طريق عقلائيَ 
لاس< ستكشاف صددق الخبرء فيكون هذا مصداقا للتبيين عندهم» و حيث لم يرد عن الشارع ردع عنه يكون هذا عنده أيضا ممضىء 


فالوثوق 


ص: 517 
بصدق الراوى تبن عن الخبر» فيسمع قول راويه و إن كان فاسقاء فيدخل القسمان كالأخير فى المنطوقء و الأوّل فى المفهوم: 
فاستفيد حكم الجميع من الآيه. 


[آيه النفر] 


وعن جيل الآبات الى غدل بياعل سه الخر الراحدة قوله تال ؛ 
لَوْ لا نََرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ طائقة لِيَقعَهُوا فى الدَّين وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا ليه لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ11). 


و تقريب الاستدلال بها: أن المراد بالحذر فى قوله: لَعَلّهُمْ يَث ذَّرُونَ هو التحفّظ و التحرّز العملى و الاجتناب عن المحذور فى 
مقام العمل لا الخوف النفساني الذى يوجب التحورّز الخارجىء و على هذا لا نحتاج فى الاستدلال إلى ضِمٌّ الإجماع المركبء أو 
أنْ الحذر إذا كان حسناء فلا محاله يكون واجباء فإِنْ جميع ذلكك موقوف على كون المراد من الحذر هو نفس الخوف النفسانيٌ 
لا الفعل الخارجى المترتّب عليه و أن كلمه «لعل؛ سواء وقعت فى كلامه تعالى أو غيره ظاهره فى علَئِه ما بعدها لما قبلهاء فيكون 
الحذر فى المقام عله غائتِه لوجوب الإنذار. 


ثم إن الغايه المترتّبه على واجب إمّا أن تكون فعلا من أفعال المكلف أو لاء و ما يكون من أفعاله إِمّا [أن] يكون تحت اختياره 
أو لا. 


قماالك يكوة من أفعاله» عمقل أن يقال «استغفر الله لعله كمال يعفر كك أو يكون من أفعالةبو لكته لبس تهت تازه كتون 
الطبيب: «اشرب هذا الدواء لعلكك تصحٌ) لا يتعلّق التكليف به قطعاء و وجهه ظاهر. 


و أمّا ما يكون من أفعاله و تحت اختياره» كما فيما نحن فيه, فإِنْ الحذر 


1-التويةة 17# 


ص: وردنا 


بالفضن الى لك ماد وهو العيظ العمان و الفعرة اشاس د ركوة فحت ضار المكلتء فضي الكلف قمعا أنه 
الفرقن الأصلى مو وجرت الانذارء فيئ أولى تعلق التكليش الوجويي يدو أن ظا قله عمال + 


1 افى الدين وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلى آخره هو العام الاستغراقى ()» كما هو مقتضى مقابله الجمع با لجمع. نظير 
قوله تعالى: 


فَاغْلُوا وُجوهَكع و أَبْدِيِكة(؟) فإنّه ليس المراد أنكم جميعا اغسلوا وجه الكل بل المراد أن كلّ أحد يغسل وجهه و يده 
يسن الحزاق أن التقكييع جميعا هي أذ يجتمعوا فى محل واحد و ينذروا قوما واحدا حتى يحصل التواتر بسبب إنذار الجميع» 
بل المراد أن كل واحد من المتفمّهين يرجع إلى قومه و ينذرهم, و من المعلوم أن خبر الواحد بحسب طبعه لا يفيد العلم. 


و مقتضى جميع ما ذكرنا: أن الحذر و التحمّظ و التحوّز عن المحذور واجب عند إنذار من نفر و تفقّه فى الدين؛ فالآيه تدل على 
حجيّه خبر الواحد 270 


-١‏ أقول: دلا-له الآيه- بمقتضى مقابله الجمع بالجمع- على العموم اللاسكراقى لأ ريت فيا ]إلا أذهذ | الآمز لبس عن مقدماتك 
الاستدلال. فإنّه يمكن مع العام المجموعى أيضاء فإنَ حصول العلم و التواتر ليس من لوازم العامٌ المجموعىء بل هو مطلق بالنسبه 
إلى حصول العلم و عدمه؛ فيتمشكك بإطلاق العام المجموعى فلا يضرٌ بالاستدلال. (م). 

؟'- المائده: 8. 

فد أقرل الحد رهن الحدر ين الحدوو ومن ينات الخدر الاسفاط كثولة تال ديا حِذرَكغْ:* النساء: [1/ا و ]٠١7‏ أى اسلكوا 
طريق الاحتياط كما قيل» و معناه هو الاحتياط عند إنذار المنذر بحيث لا يقع المنذر- بالفتح- فى خلاف الواقع» كما فى موارد 
العلم الآلجمالىء و هذا المض عد شاضه الشير' الواحدم فالهنا فى أن المشر إذا اح يحوب كع مابعحث الال يهو يدود 
الفتوى بمضمونه. نعم, للتحدّر معنى آخر ينطبق على حيجيه الخبر» فلسان الآيه بالنسبه إلى المدّعى مجملء لاحتمال أن يكون 
المدلول هو وجوب الاحتياط عند الإنذار» أو حبّجه الخبرء فالدليل أعم من المدّعى. و بعباره أخرى: ليس مدلولها كمدلول قوله 
عليه السلام: «لا ينبغى التشكيك فيما يروى عنا ثقاتناء. (م). 


ص: رحلا 
مطلقاء ثقه كان 3 غيره» غايه الأمر أن يقيّد إطلاقه بالعداله بدليل خارجى. 


و الحقٌّ ما أفاده شيخنا الأستاذ- قدّس سدّه- من تمامته دلاله الآيه على ذلكك. و أنْ دلالتها على المطلوب أقوى من دلاله آيه النبأ 
عليه لكثره الآنيرادات الوارده غليهاة.و أن تشعيف شيكا العلامه الأنضارف- أعلى الله مقامه- دلالتها على ذلكك و تصديقه 
من(١)‏ شبه الاستدلال بها على حبجّه الخبر الواحد بالاستدلال عليها بالنبوى المشهور «من حفظ على أمّتى أربعين حديثا»(7) إلى 


آخره لم يكن مترقبا منه قدّس سرّه(). 
وقد أورد عليها إشكالات. 


منها: أنْ الآ_يه ليست فى مقام بيان وجوب الحذر عند إنذار المنذر الواحد. بل تكون فى مقام بيان وجوب النفر و التفقّه و 


الإنذار» و أمَا وجوب الحذر فلعله مقتّد بصوره حصول العلم. 


و فيه: أنْ التقييد بالعلم فى المقام لغوا لا معنى له إذ معنى التقيبد- كما قرّر فى مقرّه- أن يزاد قيد على الموضوع مع حفظ عنوان 
الموضوع, كما فى «أعتق رقبه» فإِن موضوع الحكم- و هو الرقبه- محفوظ بعد ازدياد قيد الإيمان, لا إلغاء عنوان الموضوع و 
رفع اليد عنه. و تقييد وجوب الحذر بصوره حصول العلم موجب لإلغاء عنوان الإنذار الّذى هو موضوع لوجوب الحذرء إذ العلم 


اك البراذ امورل هو الخيخ البياق فى سيق 1/1 
؟'- الخصال: -28١‏ م ثواب الأعمال: لك 2 كر العشال ١٠:8؟”77-‏ 750 - 751/7 184 ؟1. 
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ص: 7١6‏ 
إنذار أم لم يكن, فأخذ عنوان الإنذار فى الموضوع بعد ذلكك لغو لا معنى له. 


و هذا نظير ما ذكرنا فى الجمع بين روايه إسماعيل بن بزيع- و هى !إن ماء البئر واسع لا يفسده شى ء إِلَّا إذا تغير طعمه أو ريحه 
فينزح حتى يطيب الطعم و تذهب الريح. لأنَّ لها مادّه(1)- الدالّه على عدم انفعال كل ماء ذى مادّه بمقتضى التعليل المذكور 
فى ذيلهاء و بين مفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرٌ لا ينتجسه شى م1(0) فإِنّ مفهومه أن الماء القليل غير البالغ حدٌ 
الكرٌ ينفعل» سواء كان ذا مادّه أو لم يكن كذلكك. و بينهما عموم من وجه. و مادّه التعارض هو الماء القليل الى له مادّه من 
تقديم روايه ابن بزيع و الحكم بعدم انفعال القليل الَذى له مادّه من جهه أن تقييد ما له مادّه بكونه كرًا موجب لإلغاء عنوان ما له 
مادّهء فإِنّ الكرّيّه عنوان مستقلٌ لعدم الانفعال فما فائده أخذ ذى المادّه فى الموضوع؟ و هذا بخلاف العكس. فإِنْ تقييد موضوع 
الانفعال- و هو الماء القليل- بأن لا يكون له مادّه لا يوجب ذلككء و عنوان الموضوع- و هو القله- بعد محفوظ لم يرفع اليد عنه. 


و هكذا الكلام فى قوله عليه السلام: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه0(*) الشامل للطير و غيره» و قوله عليه السلام: دكل 


حيوان يطير فلا بأس ببوله و خرئه)(6) 


.١7 الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 11 :١ /الىل الوسائل‎ -”“ :١ الاستبصار‎ -١ 

؟"- الكافى ": 17- 7 التهذيب» 1١1/5٠ "94 :١‏ و 778 ١هى‏ الاستبصار ١ -8 :١‏ و 1٠١‏ 68 الوسائل :١‏ 188 الباب 4 من 
أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 

*- الكافى ": /اه- "2 التهذيب :١‏ 788 ٠/ال/اء‏ الوسائل *, ه٠6‏ الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 

ع- الكافى ": 8ه- 4. التهذيب :١‏ 788- 0/1/4 الوسائل ": ,8١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


ص: ونا 


فإِنْ تقييد ما يطير بكونه مأكول اللحم موجب لرفع اليد عن عنوان الطيران المأخوذ فى موضوع الروايه الثانيه» و لا يكون العكس 
كذلكك» كما هو واضح. 


و بالجمله. هذا التقيبد لغو لا تترتّب عليه فائده أصلا. 


مضافا إلى أنه تقيبد بمورد نادر, فإنّ طبع الخبر مما يحتمل الصدق و الكذبء فغالبا لا يحصل العلم من إنذار المنذر» و نادرا فى 
بعض الموارد بسبب الأمور الخارجته غير المرتبطه بالخبر بما هو خبر يحصل العلم» فتقييده(1١)‏ بالعلم لو لم يكن لغوا من الجهه 
المذكوره يكون لغوا من هذه الجهه. 


و.مئهنا: أن الإنذار بمعنى التخويفء و لا تخويف فى خبر الراوى بما هو راو و ناقل لألفاظ الروايه التى سمعها من الإمام عليه 
السلام أصلاء فهو لا يصدق عليه المنذر حتى يجب الحذر عند إنذاره. 


نعم» الواعكل الق ,قوق الناين بكبيرويناك الأحكام؛ والفقيه الذي عدر الاش :مما قيمة ني الأحكام يمك الاسقدلال بالآيه 
على وجوب الحذر عند إنذارهما. 


والجواب: أنه إن كان المراد بالإنذار هو الإنذار الابتدائى» فالآيه لا تكون شامله للفقيه أيضاء فإنّ الفقيه يفتى بأنّ السوره- مثلا- 
جزء للصلاه فيجب إتيانها فيهاء و بعد إفتائه بذلكك يعلم المقامد بأنْه يعاقب على تركك السوره. فالفقيه لا ينذر ابتداء» بل ينذر 
بالإفتاء و ببيان الأحكام التى فهمها من مداركها لا ابتداء و بلا واسطه. و لا يمكن عدم شمول الآيه له؛ فإنّه موردها. 


و إن كان المراد منه أعمم من الابتدائى و الضمنىء فالراوى أيضا بنقل الروايه التى دلت على وجوب شىء أو حرمه شىء يخوّف 


الناس و ينذرهمء 


-١‏ أى تقييد وجوب الحذر. 


ص: 7117 
فلم لا تشمله الآيه؟ 


و منها: أن الآيه تدلّ على وجوب التحذّر عند إنذار المنذر المتفقّه بما تفقّهء فلا بدٌ من العلم بكون الإنذار إنذارا بما تفقّه» و من 
المعلوم أنه لا يحصل العلم بذلكك بمجرد إنذار المنذرء فالشبهه مصداقيه. 


و الجواب: أن هذا الإشكال راجع إلى الإشكال الأوّل من لزوم تقيبد وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالمحذور و قد عرفت 
جوابه؛ فالآيه بإطلاقها تدلّ على وجوب الحذر و قبول الخبر مع عدم إفادته للعلم» كما هو مقتضى مقابله الجمع بالجمع؛ و على 
أن المتدريخ هم النافرون» كما استشهد به الإمام(١)‏ عليه السلام» ل المعخلفوة: كما فى بعض التفاسير(؟). 


و منها: أن الآيه لا تدل على وجوب قبول خبر الراوى بما هو راوء بل يدل على وجوب قبول خبر الفقيه بقرينه ليتَفَفَهُو . 


واتوهّم: أن مثل زراره و محمّد بن مسلم و غيرهما ممّن كانوا من فقهاء الرّواه لاريب فى وجوب قبول خبرهم, و إذا ثبتت حججيه 
قولهم تثبت ححَجِيّه خبر غيرهم بعدم الفصلء فاسدء. فإنْ حبّجيه قول زراره و محمد بن مسلم و أمثالهما إن كانت بما هم فقهاء لا 
بما هم رواه» فليس هناك عدم القول بالفصل حتى يتم به الاستدلال» و إن كانت بما هم رواه لا بما هم فقهاء. فلا قائل بالفصلء 
إلا أنه أوَل الكلام. 


ف الطلض يرفع الأفكال أن الققه لسن المراد مه كاه الاصطلاح و هو الاسضاط و الانكياد الذى فو أشْدّ من طول الجهات 
لكثره الروايات المتعارضه الوارده فى باب العاداث و قله ما ورد فى باب المعاملات و زياده الاختللاف بين 


.187-١1/ :7 تفسير العياشى‎ 2 -ا"١‎ :١ الكافى‎ -١ 
.17 :0 مجمع البيان‎ 077١ :5 الكشّاف‎ 237١ :0 التبيان‎ -" 


ص: 71/8 
أقوال العلماء بحيث لا يتيشر التفقّه إِنَا للقليل- بل المراد منه هو الفقه المعمول فى ذلك الزمان الْذى هو عباره عن فهم مضامين 
كلمات الأنثمه سلام الله عليهم أجمعين» و من المعلوم أن الرواه كانوا من أهل اللسان عارفين باللغه العريته ملتفتين إلى معانى 
أسئلتهم من الأ-ئمّه صلوات الله عليهم أجمعين, و الأسجوبه الصادره منهم عليهم السلام, فهم فقهاء بهذا المعنى» و نسبتهم إلى 
الأثمه فى ذلكك الزمان كنسبه المقلّدين فى زماننا إلى مراجع تقليدهم فى فهم أحكام دينهم. 

فظهر من جميع ما ذكرنا اندفاع جميع الإشكالات الوارده على الآيه و تمامئتها فى الدلاله على حبَجته قول الراوى و خبر الواحد. 


[آيه الكتمان] 


و متا استدلَ به على جيه خبر الواحد: قوله تعالى: إِنَّ الَذِينَ يَكتمُونَ ما أنْرَلنا مِنَ الْبيّناتِ وَ الّْدى مِنْ بَعْردِ ما يَيِنّهُ لِلنّاس فى 
الكتاب أوليِك بَلعَنَهُمُ اللهُ وَ يَلعنْهُمْ اللاعِنُونَ(1). 


و تقريب الاستدلال بها: أن الآديه تدلٌ على حرمه كتمان ما أنزل من الأحكام, و إذا وجبت حرمه الكتمان يجب القبول عند 
الإظهار مطلقاء سواء كان المظهر واحدا أو متعدّداء و إِلَا لزمت لغويّه الإظهار. و هذا نظير وجوب إظهار النساء ما فى أرحامهنّ 
منتعى قوله تعالن :4 لا نيعل لون أن يكتقق ما كلق الله فى | تابوت للق فاله. يجب قبرل قرول الدراة يميف الاظهاره بو إلا عازن 
لكواقه يستررن الاكلهاره و اليزة كه فى كك لامي اسك 


وفيه: أن المقام لا يقاس بحرمه كتمان النساء» لوجهين: 


الأوّل: أن الكتمان فى قوله تعالى: وَ لا بحل لَهّنّ أنْ يَكدّمْنَ إلى آخره؛ راجع إلى أمر هو فى نفسه خفيّء و لو لم يظهر يبقى على 
خفائه, 


.104 البقره:‎ -١ 
.778 البقره:‎ -'7 


ص: 31 


و يوجب اضمحلال المقتضىء و هذا بخلاف المقام؛ فإِنْ الكتمان راجع إلى أمر هو فى نفسه ظاهر و يبن بحيث لو لا المانع لظهر 
بنفسه؛ و من الواضح أنْ الشى ء بعد ظهوره و وضوحه لا يحتاج فى تصديقه إلى التعتّرد بقول المظهرء فكم فرق بين إظهار ما 
خفى فى نفسه و إظهار ما ظهر بنفسه و لكنّه خفى بالكتمانء فإِنَّ الأأوّل حيث إِنّه لا يصير ظاهرا أو معلوما بإظهار المظهر- 
كالحمل- يحتاج إلى التعتّّد بوجوب القبولء و إلا يصير وجوب الإظهار لغواء و الثانى حيث إِنّهِ يصير معلوما و ظاهرا بإظهار 
المظهر و يرتفع المانع من ظهوره.؛ فلا معنى للتعّد به بعد ظهوره و معلوميّته. 


الشانى: أن حرمه الكتمان فى باب الحمل ليس لها أثر إِلَا وجوب القبول عند إظهاره» بخلاف المقام, فإنّ حرمه الكتمان تترتّب 
عليها فائده أخرى أيضاء و لا ينحصر أثرها بوجوب القبول؛ و هى: أن يظهر كل من عنده الخبر و الواقعه حتى يحصل العلم 
بذلك, كواقعه غدير خم فعلى كل أحد يجب الإظهار» لهذه الحكمه و المصلحه. 


لا يقال: إِنْ لازمه عدم وجوب الإظهار إذا انحصر من عنده الخبر و الواقعيه بعدد لا يحصل العلم به و هذا خلاف إطلاق الآيه. 


فإنّه يقال: حصول العلم للسامعين ليس عله للحكم حتى يدور الحكم مدارها وجودا و عدماء بل هو حكمه (1) فلا مانع من عدم 
اطرادهاء كما فى باب 


-١‏ أقول: إن كان بين العله و الحكمه فرق كما قيل؛ فهذا الجواب صحيحء و لكنّ الفرق بينهما غير صحيح. فإذا كان شىء فى 
لسان الدليل غايه» فهو علّه. سواء كانت موجوده أم لا. نعم» عبروا عن العله فيما إذا انتفت و كان الحكم موجودا عند الكل- كما 
فى مورد العدّه و نظائرها- بالحكمه. و هذا اصطلاح محض فى موارد خاصّه للفرار عن لزوم تحمّق المعلول بلا عله فالفرق 
بينهما صرف اصطلاح. و لا ضابطه فى تشخيص العله عن الحكمه إِلَا دوران الحكم مدارها عند الكل» و عدمه. فإذا أخذ شىء 
عله غائيه فالحكم النفسىّ يدور مداره دائماء و فيما نحن فيه لا بدّ و أن لا يجب الإظهار على من انحصر الخبر عنده» و الحكم 
فى موارد عدم العلّه ليس حكما نفسيًا ناشئا عن الملاككء بل حكم ابتدائى طريقى جعل تحفّظا على الملاكات الواقعته. (م). 


ص: ”3 


العدّه؛ إن حكمتها عدم اختلاط المياه و مع ذلكك تجب على كل امرأه و لو كانت عقيمه لا تحمل أبداء و باب استحباب غسل 
الجمعه لكل أحد و لو لم تكن حكمه الجعل موجوده فيه» و هو رفع أرياح الآباط» و باب وجوب شهاده الشاهد و لو كان واحدا 
مطلقا إذا ما دعى» مع أنْ شهاده الواحد لا يترتّب عليها أثر لو لم ينضمٌ إليه شاهد آخر أو يمين فى بعض الموارد. 


[آيه الذكر] 


وعكر اسهدل يه غلى ضيه الخير الواتجدة قوله تعالق: فك كلوا أَخْل الذّكْر إِنْ كبقع لا تَعلّمُونَ»(١)‏ بتقريب أذ وحوي الال 
يستلزم وجوب قبول الجواب, و إِلَّما لغا وجوب السؤالء و إذا كان قبول الجواب واجبا عند السؤال عتما سمعه الراوى من الإمام 
عليه السلام يجب ابتداء(7) أيضاء لعدم الخصوصيه للسؤال قطعا. 


و يرد عليه أوَلا- أن المراد من أهل الذّكر فى الآيه هو أهل العلم ظاهرا و الراوى بما هو راو ليس من أهل العلم, فالآديه- لو 
ملميق: دلالتها على وجوت العمل بالجوات “دل على حتضة قرول المفقى لذ الراوف: 
وما أفاده صاحب الكفايه- قدّس سده- من أن الآيه تدل على حبّجتِه قول بعض الرّواه مثل زراره و محمد بن مسلم و غيرهما 


ممن يكون عالما و فقيها و تثبت حبَيّه قول غيرهم بعدم القول بالفصل(*) قد عرفت فساده و أنْ حجِيه قول الرّواه 


.٠/ النحل: "ع0 الأنبياء:‎ -١ 
أى من غير سؤال.‎ -١ 
كفايه الأصول: هع".‎ -* 


ص: 5335 


المذكورين لو كانت بما هم رواه لا بما هم أهل العلم لكان لإثبات المطلوب بالإجماع المركب وجه لكنّه ليس كذلكء فمن 
هذه الجهه لا إشكال فيه و لكن فيه ما عرفت آنفا من أن المراد من الفقيه هو مطلق أهل اللسان لا معناه المصطلح فى هذا العصر 
على الفرض. 


و ثانيا: أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم لا وجوب قبول الجواب تعتداء فإنْ العرف لا يفهمون 
من قولك: «سل إن كنت جاهلا إِلَّا رفع الجهل بالجواب, و هذا الجواب متين جدًاً. 


ثم إِنْ ظاهر الآيه- بمقتضى السياق- أنْ المراد من أهل الذكر هو علماء أهل الكتابء و فسّدر فى الأخبار المستفيضه بالأئمه(1) 
سلا.م الله عليهم أجمعينء و لا منافاه بينهما أصلاء لأنّ أهل الذّكر هم الذين يرجع إليهم و يحتجٌ بقولهمء فبالقياس إلى علائم 
النبوه و صفات النبئ» التى هى مكتوبه فى التوراه كان علماء اليهود- لاطّلاعهم على جميع ذلكك- من أهل الذّكر الذين يرجع 
إليهم اليهود» و يحتتجون بقولهم و إن كان الأثمّه سلام الله عليهم أيضا عالمين بهاء بل هم عليهم السلام أعم و أخبر بذلكك منهم 
بمراتب إلا أنّهم عليهم السلام حيث كانوا من فروع النبوّه لا يصحٌ الاحتجاج بقولهم فى علائم النبوّه و صفات النبى صلى الله 
عليه و آله و لكّنهم أهل الذّكر بالنسبه إلى الأحكام بعد النبي صلَى الله عليه و آله كما أنّ الفقهاء أهل الذّكر بعدهم سلام الله 
عليهم. 


[آيه الأذن] 


و من الآيات قوله تعالى: وَ مِنّْهُمُ الذِينَ يُؤْدْونَ النبىَ وَ يَقولونَ هْوَ أذنْ قل أذنْ حَير لكم يَؤْمِنْ بالله وَ يؤْمِنُ لِلمَؤْمِنِينَ10. 


و حاصل الاستدلال بها: أن الله تبارك و تعالى مدح رسوله صلَى الله عليه و آله بتصديقه 


-١‏ انظر: الوسائل: /71: 27, أحاديث الباب / من أبواب صفات القاضى. 
"- التوبه: .5١‏ 


ص: 77١‏ 
للمؤمنين» بل قرنه بالتصديق باللمء و إذا كان التصديق حسنا كان واجباء فيجب تصديق الجائى بالخبر إذا كان مؤمنا. 


وفيه: أن المراد بتصديقه صلَى الله عليه و آله للمؤمنين ليس قبول قولهم تعدٍ.دا من دون حصول العلم بصدقهم و ترتيب آثار 
الواقع على كل ما سمعه صلى الله عليه و آله منهم بدون ذلككء لأنّ مورد الآيه هو تصديق النبى صلَّى الله عليه و آله لقول النممام 
اذى أخبر الله تعالى بنميمته» فصدّقه و أحضر النقرام و سأله فأنكر و حلف على ذلك فقبل منه النبى صلَّى الله عليه و آله و 
صدّقه فى ذلك مع علمه صِلَى الله عليه و آله بكونه كاذباء و كيف يمكن مع ذلكك أن يتربّب آثار الواقع على قوله!؟ فمدحه 
بتصديقه للمؤمنين كان من جهه حسن ظلْه بهم و عظم خلقه حيث كان لهم ينهم الكاذب و لا يعارضه بكذبه ولا يخجله بين 
الناس بأن يقول له: «أنت كاذب فى كلامكك» بل كان يعامل معه بحسب الظاهر معامله المصدّق و يظهر القبول منه بما ينفعه و لا 
يضر غيره؛ و لا يكذّبه ولا يؤذيه فى الظاهرء كما هو مقتضى قوله عليه السلام: ويا محمد(!) كذِّب سمعكك و بصرك عن 
أخيك, فإن شهد عندك خمسون قسامه أنه قال قولاء و قال: لم أقله» فصدّقه و كذّبهم)(؟) الخبر, فإنّه لا معنى لتصديق الواحد 
مع شهاده خمسين قسامه على خلافه إِلَا ما ذكر من إظهار القبول منه و تصديقه بما ينفعه و لا يضرّهم, كما أن المقصود من 
تكذيبهم تكذيبهم فيما يضرّه و لا ينفعهم, لا ترتيب آثار الصدق واقعا عليه و الكذب عليهم. 


ثم إن شيخنا العلامه الأنصارى- أعلى الله مقامه- استشهد لذلك بتغير الأسلوب و اختلا.ف السياق فى الآديه حيث عبر عن 
تصديقه تباركك و تعالى 


-١‏ هو محمد بن الفضيل الراوى عن الإمام أبى الحسن الرضاع. 
؟- الكافى ١:‏ انل عقاب الأعمال: 40 باب عقاب الذين.). الحديث 3 الوسائل ”33 الباب /امة ١‏ من أبواب 
أحكام العشره» الحديث 6. 


ص: 5 


بالإيمان باللهه.و عن تصديق قول المؤمثين بالايمان لهم بتعديه الأيمان بالباء فى الأول و باللام فى الثانىء المشعر بأنّ التصديق 


يكون فيما ينفعهم و لا يضرٌ غيرهم(١).‏ 


و فيه ما لا يخفىء فإِنْ ماده «آمن» إذا عدّيت بالباء» فمعناها هو التصديق بالشخصء و إذا عدّيت باللام» تفيد التصديق بالقول» 
فإذا قيل»«آمن به) يكون معناه صدّق بوجوده. بخلاف ما إذا قيل: «آمن له) فإِن معناه أنه صدّق قوله. فالإيمان فى قوله تعالى: 
ُؤِْنُ لِلْمؤْمنِينَ حيث عدّى باللام يراد منه بحسب تتبع موارد استعمالاته أنّه صِلّى الله عليه و آله يصدّق قولهم؛ ولا يكون المراد 
منه أنه يصِدّق بوجودهم حتى يتعدّى بالباء» إذ لا معنى لتصديقه صِلى الله عليه و آله بوجود المؤمنين؛ فلا تصحح تعديته بغير 
الّام» فلا يكون شاهدا على ما ذكره قدّس سرّه. 


و النكته فى تعديه الإيمان فى قوله تعالى: يُؤْمِنٌ باللّهِ بالباء دون اللام- مع أن مقتضى ما ذكرنا هو التعديه باللام إذ المراد منه 
أنه صلَّى الله عليه و آله يصدّق قوله تعالى و قولهمء لا أنه يصدّق بوجوده تعالى و بقولهم- لعلّها أن التصديق بوجود الله تعالى 


من أن يبين. 


الافزائد الأول 2 


ص: ع" 


ص: 77160 


فصل: فى الأخبار التى استدلٌ بها لحجَّبّه الخبر الواحد. 


لا يخفى أنْ الاستدلال بالأخبار يتوقف على قطعتّه صدورهاء و هى إمّا بتواترها لفظا بأن تكون بألفاظها منقوله بكثره امتنع تواطؤ 
الناقلين على الكذبء أو معنى بأن يكون معنى مشتركا بين جميعها منقولا- كذلكك أو إجمالا بأن يكون واحد منها مقطوع 
الصدورء فيؤخذ بأخضّ ها مضموناء فإن دل الأخصّ على حيجيه الأعتّ» كما إذا كان مفاد الأخصّ ححّعتِه خبر الثقه العادل و وجدنا 
خبرا كذلكك دل على حكجبه مطلق خبر الثقه» فتتمشكك به و نشبت ححطيه خبر الثقه مطلقا. 


ثم إن شيخنا الأستاذ أنكر القسم الثالث(1)» و لا وجه له» ضروره نا لا نحتمل كذب جميع الأخبار التى كرون فن الوسائل أو في 
الكتب الأربعه؛ بل نقطع بصدور جمله منها قطعا وجداتيا لا يشوبه شكك و لا ريب. 


و هى- على ما جمعها و ضبطها شيخنا العلّامه الأنصارى أعلى الله مقامه و شكر الله سعيه- على طوائف أربع: 


الأولى: هى الأخبار العلا-جته الوارده فى مقام تعارض الأخبارء فإنّها كور عن أن عت الاك القطيد مفروغ غنها عند 
أصحاب الأنثمّه سلام الله عليهم أجمعين» و إِنّما سؤالا-تهم كانت للعلادج فى مقام التعارض بين الخبرين غير القطعيين» إذ لا 
مكو العارض نين القطعية: وها يكون أحدهنا 
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ص: 7578 
قطعيّا و الآخر ظَبيَا لا إشكال فى تقدّم القطعيّ على غيره. 


الثانيه: ما ورد فى مقام إرجاعهم عليهم السلام شيعتهم إلى ثقاتهم و أصحابهم )١(‏ مع أن الرجوع إليهم لا يوجب العلم بالحكم 
الواقعى الصادر عنهم عليهم السلام. 


الثالثه: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرّواه و الثقات. 
الراسد الأعان المشدفة الداله بمسموحها علن مجزاذ العمل بالخبر الواجق. 


وليك أن أ خض يلك الأخبان مشبير القوينا ول على جز اق العمل يخي النقه النافل» و للاويت قن كوتها صراكره اسمالةه 
فمقتضاها حيجته خبر الثقه العادل, فلو كان فى البين خبر بهذه المثابه دالٌ على حتَجِه مطلق خبر الثقه» نأخذ به و نحكم بجواز 


كزائنه من كن ذلكف و إن ادع قنيخنا الأسناذ غراد: خصوص الأغبان الداله على جراق العمل مك الشاسى لاو لا بعد 
فالإنصاف أنّ دلاله الأخبار على حِيه خبر الثقه مطلقا و لو لم يكن بعادل و لا إمامئ تامّه إِما للتواتر المعنوى أو الإجمالى. 


نعم لا تدلّ تلكك الأخبار على حيّجِيّه خبر الضعيفء المنجبر بالشهره؛ فلا بد لإثبات ذلكك من التماس دليل آخر. 


-١‏ أقول: لا دلاله لما ورد فى مقام إرجاعهم عليهم السلام على ما نحن فيه من حيِيّه الخبر غير المحفوف بالقرينه على الصدق» 
فإِنّ إرجاع الإمام عليه السلام إلى الأشخاص المعلومين يكشف عن أنّهِم بمثابه من الوثاقه و العداله و غيرهما من الصفات لا 
يحتمل الكذب فى إخبارهم عاده؛ و ليس الكلام فى حمّجته مثله. (م). 
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ص: 77317 
فصل: 


فى الإجماع على حيّجيه الخبر. 
و يمكن تقريبه بأحد وجوه خمسه: 


الأوّل: دعوى الإجماع القولى من جميع العلماء- فى مقابل السيّد و أتباعه- على ذلككء نظرا إلى أن مخالفته حيث إِنْه معلوم 
النسب لا يضرٌ بالإجماع. 


الثانى: دعوى الإجماع حتى من السييد و أتباعه على ذلكك بملاحظه أن السيد إِنّما لا يعمل بالأخبار الآحاد من جهه أنه يرى 
انفتاح باب العلم فى زمانه؛ لأنّ الأخبار المدوّنه فى الكتب الأربعه مقطوعه الصدور لاحتفافها بالقرائن القطعتّه. أمَا فى أمثال 
زماننا ممّا انسدّ فيه باب العلم فلا يمنع من العمل بالخبر الواحد. 


الغالث: ذعوئ اثفاق الأصحاب على العمل بالأخبار الموجوده فى الكسب المعتيرة. 
الرابع: دعوى جريان سيره العلماء خلفا عن سلف بلا اختلاف بينهم أصلا. 
الخامس: دعوى جريان سيره المسلمين المسماه بسيره المتشرّعه. 


ولا يخفى عدم تماميه شى ء من هذه الوجوه لو لا السيره العقلائيه مع اختللاف مشرب المجمعين فى المبنى و مذاقهم فى العمل؛ 
إن كلا يتمشّكك بدليل خاصٌ و يعمل بوجه مخصوص يخصٌ به بحيث لا يمكن كشف قول المعصوم عليه السلام أو دليل معتبر 
أو إفضاء للسيرة المتفاعه والعمل المسلميى بها 


ص: 7718 


فالعمده هو سادس الوجوه؛ و هو: جريان سيره العقلاء فيما يرجع إلى أمور دنياهم و عقباهم على العمل بالخبر المفيد للوثوق» و 
لا-ريب و لا كلاسم فى حبَبِه هذه السيره طبعا لو لا ردع الشارع عنه؛ إذ الشارع رئيس العقلاء, فإذا رأى أَنّهم يعاملون مع الخبر 
المفيد للوثوق معامله الخبر المقطوع الصدور و يعتنون به كالاعتناء بذلكك. فلو لم تكن هذه الطريقه مرضيه له فعليه أن يردعهم 
و يشدّد النكير على طريقتهم و يمنع أشدّ المنع عن سيرتهم؛ كما فعل فى القياس حيث بلغت الروايات الوارده فى المنع عن 
العمل بالقياس إلى خمسمائه روايه» بل لا بد و أن يكون المنع عن العمل بالخبر الواحد الموجب للاطمئنان بمراتب أشدّ من 
المنع عن العمل بالقياسء لأنَّ اعتناءهم بالخبر المفيد للوثوق أكثر و أشدّ بمراتب من اعتنائهم بالقياسء فإذا لم يردع الشارع عن 
مثل هذه السيره» نستكشف منه رضاه بذلك. 


و إِنّما الكلا-م فى أنه هل ثبت ردع من الشارع عن هذه السيره أم لاء و ربّما يقال: إن الآيات الناهيه عن العمل بالظنّ» مثل: لا 
تَقْفُ ما لس لَك به عِلْمْ(1) و إِنَّ الظَنَّ لا يعْنِى مِنّ الْحَقّ شَيئًَ*(1) و أمثال ذلكك كافيه فى الردع. 


و أجاب فى الكفايه عن هذا الإشكال بأجوبه. أحدها فى متن الكتاب و الآخران فى هامشه. 


الول أن مر دو عه السيره بالآيات الناهيه دوريهء فإنُها متوقفه على عدم كون الآبات مخض صه بالسيره» و هو متوقف على 


مردوعيه السيره. 


ثم أورد على نفسه سؤالاء و هو: أن مخصّصيه السيره للآيات أيضا 


-١‏ الإسراء: ماده 


3 يبونس: وله النجم: 7 


ص: خض 
كذلككء فَإنّها متوقفه على عدم مردوعتتهاء و هو يتوقّف على مخصّصيتها لها. 
و أجاب: بأنه يكفى فى تخصيص السيره للآيات عدم ثبوت الردع لا عدم الردع واقعا(١).‏ 


وفيه أوّلا: عدم كفايه عدم ثبوت الردع فى حجِيِه السيره» ضروره أنْ عدم الثبوت لا يثبت رضى الشارع عليه السلام و إمضاءه 
لهاء و من البتّن أن السيره لا تنصف بالحتّجبه إِنَا إذا أمضاها الشارع. فَإِنّا لسنا عبيد العقلاء» حتى يكون عملهم حبجه لنا بدون 
إمضاء الشارع لهاء فإذا لم يثبت إمضاؤه المستكشف من عدم ردعه عنها فلم تثبت حمجيتهاء فلا بدّ من إحراز عدم الردع لإثبات 
الإمضاء و لو من طريق «عدم الدليل دليل العدم» و لا يكفى عدم ثبوت الردع فى ذلكك. 


و ثانيا: أن عدم ثبوت التخصيص كاف فى رادعيّه الآيات عن السيره» بداهه أن دليل العام حيث انعقد له ظهور (7) فى العموم 
يجب اتّباع هذا الظهور و العمل بالعموم ما لم تثبت حبجه أقوى على خلاافه. فحبّجيه العام فى العموم لا توف على عدم 
التخصيص واقعا أو إحرازه» بخلاف» حجنه السيره؛ فإنّها تتوقف على إحراز عدم الردع عنها و لو من باب أنّه لو كان لبان فالأمر 
على عكس ما أفاده قدّس سدّه. 


الثانى: أنَا نستصحب عدم الردع المتيقّن قبل نزول الآيات إلى زمان نزولهاء و نحكم بحمّجيِه السيره و نخصّص بها الآيات50). 


-١‏ كفايه الأصول: مع وع". 

-"١‏ أقول: وجود السيره العقلائيه فى زمان نزول الآيات مانع عن تحمّق الظهور للآيات فى العموم؛ فلا ينعقد لها ظهورء فإنّ السيره 
كالمخصّص المتّصل اللفظى. فالحقٌ أنْ الآيات غير رادعه, و أن السيره مخصّصه لها. (م). 

كفايه الأصول: 9ع الهامش( .)١‏ 


ص: عرف 


أقول: هذا بعد الفراغ عن حبَِّيِه الاستصحاب. فلا ينافى ما أفاده فى بحث الاستصحاب من تقدّم العمومات و الآيات الناهيه عن 
العمل بغير العلم على السيره العقلائيه الجاريه فى العمل بالاستصحابء إذ لا يمكن التمشكك باستصحاب السيره لإثبات ححَجتّه 
نفس الاستصحابء بخلافه فى المقام, فإنّه لإثبات حيّجته خبر الواحد بعد الفراغ عن حمَّه الاستصحاب. 


الثالث: أن المقام صغرى من صغريات بحث تقدّم الخاصٌ زمانا على العامّ» وقد ثبت فى ذلك المبحث- أى العمل بالخاص- 
تقدّم الخاصٌ على العام و تخصيصه به10١).‏ 


و فى كلا الوجهين نظر ظاهرء فإنْ جريان الاستصحاب و بناء العامٌ على الخاصٌ المتقدّم يحتاج إلى إحراز إمضاء الشارع للسيره 
قبل نزول الآيات و لو بساعه أو ساعتين حتى تكون السيره حيجه و موردا لإمضاء الشارع فى زمان» فنستصحب حيجيته إلى نزول 
الآيات» أو نخصّص بها العامٌ المتأخر, و أنّى لنا بإثبات ذلك. 


نعم» لو أحرزنا عدم الردع فى أوّل زمان يمكن للشارع الردع» يت ذلكء لكنكك عرفت أنه لا طريق لنا لإحراز ذلكك. 


فالحقّ فى الجواب أنْ يقال: إن السيره لو كانت نسبتها إلى العمومات نسبه الحاكم إلى المحكوم, فلا ريب فى حتجيتها ما لم 
يردع عنها الشارع بالخصوص و لم يهتمٌ بالنكير على العمل بهاء و لا يكفى مجرّد ورود عامٌ على خلافها فى ردعهاء و هذا كما 
فى العمل بالظواهر و الأقارير» و ذلكك لأنْ العقلاء حيث لا يرون العمل بالظواهر و الأقارير مصداقا للعمل بغير العلم» بل العمل 
بها 


-١‏ كفايه الأصول: 8/ا١-‏ /71/1 و 68" الهامش. 


ص: أفرف 


عندهم هو العمل بالعلم, لا يلتفتون إلى شمول العام لهاء و لا تنتقل أذهانهم إلى ذلكك حتى يرتدعوا بورود العام على خلافه؛ فلا 
بدّ من التنبيه عليه بالخصوصء كما فعل فى القياسء و المقام من هذا القبيل» فإنَ العقلاء لا يرون العمل بالخبر المفيد للوثوق 
عملا بغير العلم حتى يرتدعوا بمجرّد نزول قوله تعالى: لا تَقْفُ ما لَهِسَ لكك به عِلّهٌ(١)‏ فلا تكفى الآيات للرادعيه عن مثل هذه 
السرم 


نعم» لو لم تكن نسبه السيره إلى العامٌ نسبه الحاكم إلى المحكومء كما لو جرت السيره على كذب الهزل و قام دليل على حرمه 
الكذب مطلقاء يكفى نفس إطلاق هذا الدليل لرادعيه السيره الجاريه على كذب الهزلء و لا يلزم التنبيه عليه بالخصوصء لأنَّ 
كذب الهزل أيضا كالجدٌ كذب عند العقلاء. 


فظهر من جميع ما ذكرنا أن دلاله بعض الآيات و الأخبار و السيره العقلائيه على حمَجيِه الخبر الموثوق الصدور تامّه غير قابله 
للإنكار. 


-١‏ الإسراء: ماده 


ص: زفرفا 


ص: إرذرفا 


فصل: فى الوجوه العقليّه التى استدلٌ بها على حجّبّه أخبار الآحاد: 


أحدها: 


أنه نعلم- من شدّه اهتمام الأصحاب- رضوان الله عليهم- فى تهذيب الأخبار و ضبطها و تعيين رواتها و تميز ثقاتهم عن غيرهم 
و كثره التعب فى ذلكك- علما إجماليا بصدور كثير من الأخبار الموجوده فى كتبنا المعتبره بمقدار واف بمعظم الفقه» و مقتضاه 
وجوب العمل بجميع هذه الأخبار. 


و توضيح هذا الوجه بوجه يسلم عمّا أورده عليه الشيخ(١)‏ قدّس سرّه و قرّره شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سدّه- من أنْ لازمه الاحتياط 
فى سائر الأمارات من الشهرات:و الأجماعات المتقوله و أمثالها لاافن خضوض هذه الأخبان:- أنّْ.لنا علوما إجماليه ثلاثة: 


الأؤّل: العلم الإجمالى بثبوت تكاليف فى الشريعه المقدّسهء و منشأ هذا العلم هو العلم بثبوت أصل الشريعه فإنّه ملازم مع هذا 
العلم. 

ولا يخفى أنّ كلّ ما يحتمل فيه التكليف من المظنونات و الموهومات و المشكوكات يكون من أطراف هذا العلم. 

الثانى: العلم الإجمالى بثبوت تكاليف فى ضمن أخبارنا 

الموجوده فى الكتب المعتبره للشيعه و الموجوده فى صحاح العامّه و فى ضمن الشهرات و الإجماعات المتقوله وساتر الأماراب 


الظنّيه و منشأ هذا العلم تراكم هذه الأمارات الكثيره المتقنه. و دائره هذا العلم أضيق من الأوّل؛ لخروج 


اسبززاكد الأصول ا امعو 
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ص: ع 


المشكوكات و الموهومات عن أطراف هذا العلم. 


الثالث: العلم الإجمالى بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار الموجوده فى الكتب المعتبره للشيعه» 
اشاره 


و منشأ هذا العلم ما ذكرناه من شدّه الاهتمام بجمعها و تنقيحها و تهذيبها عن الأخبار المدسوسه؛ و هذا العلم أضيق دائره من 
الكل لخروج سائر الأمارات فضلا عن المشكوكات و الموهومات. 


و بعد ذلكك نقول: لا ريب فى عدم تنجيز العلم الإجمالى الأوّل الى هو أوسع دائره من الكلء لانحلاله بالعلم الثانى المتوسرط 
بينه و بين الأخير, فإنَا إذا نقصنا مقدار المعلوم بالإجمال من أطراف العلم الإجمالى الثانى و أفرزنا طائفه من الأمارات كذلكك؛ 
أى بمقدار المعلوم بالإجمالء ثم لاحظنا سائر الأمارات و المشكوكات و الموهوماتء نرى أنه ليس لنا علم إجمالى آخر بوجود 
تكليف واحد فضلا عن تكاليف فى غير تلكك الطائفه من الأمارات» فبذلكك نستكشف انحلالل العلم الأول و وجود جميع 
التكاليف المعلومه لنا بالإجمال فى ضمن هذه الأمارات بحيث تكون الشبهات فى غيرها شبهات بدويّه. فظهر عدم تنجيز العلم 
الإجمالى الأوّل بسبب انحلاله بالعلم الثانى. 


و كذالا-ريب فى انحلال العلم الإجمالى الثانى و عدم تنجيزه بسبب العلم الإجمالى الثالث, و ذلك لأنَا إذا أفرزنا طائفه من 
الأغياز الموجوده فى الكس التفره للشتيعه الذاله على الأحكام الإلزامييه بمقدار المعلوم بالإجمال ثم لاحظنا سائر الأمارات من 
الأخبان و الاجماعات المتقوله و الشهرات التى لا تكون موافقه(1) فى المضمون مع ما أفرزناه من الأخبار الموجوده فى الكتب 
المعتبره بأن كان الخبر دالا على وجوب شى ء و الإجماع المنقول- مثلا- على 


-١‏ فإنَ ما يكون موافقا تكفينا الأخبار بالقياس إليه. هامش الأصل. 


ص: إارفا 


حرمه ذلكك الشى ء بعينه أو العكسء نرى بالوجدان أنه ليس لنا علم إجمالى بوجود تكليف واحد فضلا عن تكاليف بين هذه 
الأمارات الدالّه على أحكام إلزاميّه مخالفه لما دلت عليه تلكك الأخبار التى أفرزناها من الأحكام. و هذا مما لا ريب فيه ولا 
شبهه تعتريه. و بهذا يندفع ما أورده الشيخ- قدّس سرّه- حيث لا يلزم الاحتياط فى جميع الأمارات» فمن هذه الجهه لا إشكال 


فيه. 


نما الإشكال من جهه أنه لا يفيد فيما نحن بصدده و نريده إثباته» و هو حبّجبِه الخبر بمعنى ترتيب جميع آثار الدليل الاجتهادى 
عليه من تقدّمه على جميع الأصول العمليِه و بعض الأصول اللفظيّه بمعنى تخصيص العمومات و تقييد المطلقات- مثلا- به. 


توضيح ذلكت: أنّ هذه الأخبار بين ما يكون مثبتا للتكليف الإلزاميّ و بين ما يكون نافيا له. 


فما يكون مثبنا للتكليفء فإِنٌ كان الأصل العملى فى مورده من الأنصول المثبته للتكليف و موافقا له؛ فالقائل بحمّمّه الخبر و 
القائل بعدم حبجيته كلّ منهما يعمل على طبق مضمونه. 


و إن كان الأصل العملى فى مورده مخالفا له بأنْ يكون الأصل نافيا للتكليف فحيث لا تجرى الأصول العماته النافيه للتكليف- 
سواء كانت أصولا تنزيليه» كالاستصحاب و قاعدتى الفراغ و التجاوز بناء على كونهما من الأصول لا الأمارات, أو غير تنزيليه 
كأصاله الطهاره و غيرها- فى أطراف العلم الإجمالى بالتكليف- لأنّه تلزم منه المخالفه القطعيّه لو أجريناها فى جميع الأطراف. 
أو الترجيح بلا مرح لو أجريت فى بعضها- يجب العمل على طبق مضمون الأخبار» ولافرق فى ذلكك أيضا بين من يقول 
بحيجتِه هذه الأخبار و من لا يقول بها. 


ص: عرفا 


وما يكون نافيا للتكليف من هذه الأخبار» فإن كان الأصل العملى فى مورده موافقا له بأن يكون نافيا للتكليف» ففى هذا الفرض 
أيضا لا تفاوت بين القولين» و لا تظهر ثمره فى البين» إذ كلّ من الفريقين يعمل على طبق مضمون الأخبار. 


و إن كان الأصل العملى فى مورده مخالفا له بأن يكون مثبتا للتكليف. فإن كان الأصل فى جميع الأطراف من الأصول غير 
التنزيليه كقاعده الاشتغال؛ فلا إشكال فى جريانه فى أطراف العلم الإجمالى. لأنّه لا تلزم منه مخالفه قطعيّه عمليّهء إذ المفروض 
أن المعلوم بالإجمال هو الحكم الترخيصىء فلا يلزم من جريان الأصل فى جميع الأطراف الترخيص فى المعصيه؛ فمقتضى ما 
أفاده هذا المستدل من وجوب الاحتياط فى جميع ما بأيدينا من الأخبار هو العمل على مقتضى الأصل فى هذا الفرضء و رفع 
اليد عتنا ولك غليه الأخيار. 


و إن كان الأصل فى جميع الأطراف من الأصول التنزيلته» كالاستصحابء أو كان فى بعض الأطراف كذلك و فى بعضها من 
غيرهاء فإن بنينا على جريانها فى أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحاله السابقه فى بعض الأطراف- كما هو الحقٌّء و ذهب إليه 
صاحب الكفايه(1) قدّس سرّه- ففى هذا الفرض أيضا يجب رفع اليد عن الأخبار النافيه للتكليف. و العمل بمقتضى الأصل 


الجارى فى مورده. 


و إن أنكرنا ذلكك- كما أنكره الشيخ(1) قدّس سرّهء و وافقه شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سرّه- فيجوز العمل على طبق مضامين تلكك 
الأخبارء ففى الفرض السابق و الفرض الأخير على أحد التقديرين رفعنا اليد عن تلكك الأخبار» و قدّمنا الأصل العملى 


1- كفايه الأضول: 1# #96 و هامشن #16 وص لادع راع 
لادافراقك الأضصول 01 


*- أجود التقريرات 7: و ه. 


ص: خرف 


مع أن الثمره بين القول بالحيتيه و عدمها ِنّما تظهر فيهماء فلم تثبت حييه الأخبار الموجوده فى الكتب المعتبره للشيعه و وجوب 
العمل بها مطلقا و لو كان فى قبالها أصل عملى مخالف لها. هذا كله فى الأصول العملئه التى تكون فى مواردها. 


أمّا الأأصول اللفظيّه التى تكون فى مواردها و نقطع باعتبارها من كتاب أو سنّه متواتره أو خبر محفوف بالقرينه القطعه» فإن 
كانت موافقه لمضمون الخبر» فلا كلام. 


و إن لم تكن موافقه له فذهب صاحب الكفايه- قدّس سرّه- إلى وجوب العمل بمقتضى الأصل اللفظى من عامٌ أو إطلاق أو 
خاصٌ أو مقدّد» فلو كان هناكك أصل لفظى أبا ما كان» قطعى الاعتباره دال على خلاف ما تضمّنه الخبر الواحد؛ يرفع اليد عن 
الخبر» و يعمل على طبق الأصل مطلقاء سواء كان مثبتا للتكليف أو نافياء فيخضٌ ص أو يقد لو كان الخبر عامًا أو مطلقاء و لا 
بخضّصه و لا يقئده لو كان الأصل كذلك,. و كلّ ذلك لأجل أن ظواهر الكتاب و ما فى حكمها حيّجه يجب العمل بمقتضاها ما 
لم تقم حبجه أقوى على خلافهاء و المفروض أنْ الخبر لم تثبت حججيته بالخصوصء و إِنّما وجب العمل به من جهه كونه طرفا 
للعلم الإجمالى: فلا يقاوم ما يكون حتجه بالخصوص(1): هذا. 


والح أن ما أفاده- قدّس سرّه- على إطلالقه ليس بسديدء و أنّ حال الأنصول اللفظبه بعينها حال الأصول العمليه بلا تفاوت 
بينهما فى محل الكلاءم, و الكلام هو الكلام» فكما لا يجرى الأصل العملى النافى للتكليف فى مورد العلم الإجمالى بالتكليف» 
للزوم المخالفه القطعتّه العملته» و الترخيص فى 


.١76 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: كرف 


المعصيهء كذلكك تسقط الأنصول اللفظيه النافيه للتكليف فى هذا المورد لعين هذا المحذورء إذ كما يلزم من إجراء أصاله 
الطهاره فى كل من المائعين- اللذين علم إجمالا بنجاسه أحدهما- الترخيص فى المعصيه كذلكك يلزم ذلكك لو وجب اتّباع البتبنه 
القائمه على طهاره كلّ واحد منهماء فلو كان الخبر مثبتا للتكليف- - مثل النبوى المشهور «نهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
عن بيع الغرر»(1) الدال على فساد البيع الغررى- يعمل على طبقه و يقد به إطلا.ق قوله تعالى: أَحَلّ الله ابيع( و هذا هو 
مقتضى العلم الإجمالى بالتكليف الى هو بمنزله العلم التفصيلي بهء فلا يكون من قبيل تقديم غير الحبّجه على الحيجه» و كما 
تجرى الأصول العمليّه المثبته للتكليف و يعمل بمقتضاها و يرفع اليد عتما دل عليه الخبر من نفى التكليف كذلكك تجرى الأصول 
اللفظيّه المثبته للتكليف. 


مثلا: لو وردت روايه متكمّله لحكم ترخيصىء كما إذا ورد أنّهِ ١لا‏ ربا بين الوالد و الولد» لا يقد بها إطلاق قوله تعالى: أل الله 
المي وَ حَرَّمَ الرّبائ؟) بل يقدّم إطلاق الآيه عليها و يحكم بحرمه مطلق الرّباء كان بين الوالد و الولد أو لم يكن. 


و بالجمله لا فرق بين الأصول اللفظيّه و العمليّه فى جريانها فى أطراف العلم الإجمالى و عدمه؛ بل كلاهما من واد واحد. 
بقى شى ع» و هو أنه لو كان كلّ من الأصل - لفظيًا أو عمليًا 


- و الخبر متكفّلا لحكم إلزامى مخالف للآخر- كما لو ورد فى الخبر: لا تكرم الفاسق. و ورد فى الدليل القطعى: أكرم العلماءء 
فوقع التعارض بينهما فى العالم الفاسق- فما ذا 


١‏ - مصنّف عبد الرزّاق 8: ١58017/-1١١09‏ و15808» سنن البيهقى : 78 مسند أحمد :١‏ لاوع- /اع/ا7. 
"- البقره: 0/ا؟. 
*- البقره: /ا؟. 


ص: 779 
يقتضى الاحتياط ؟ 
و هذه المسأله من فروع العلم الإجمالى؛ و لم يعنونها فيها أحد من الأصحاب فيما نعلم. 


و مثاله الواضح: أن يحلف أحد حلفا و كان حلفه مردّدا بين وطء إحدى زوجاته و بين تركك وطئها و كان الحلف على الوطء 
م35 بين اث كون ”ععلقا بالزويحة الكيزة أن النتاش طم و عق ترق الوطء ركاذا فو البغوش طاو الصتغيرة #التوية طه طرف 
للعلم الإجمالى بوجوب الوطء و للعلم الإجمالى بحرمه الوطء معاء و الكبيره طرف للعلم الإجمالى الأوّل فقطء و الصغيره طرف 
للعلم الثانى فقط. 


و الحقٌّ وجوب الاحتياط فى الكبيره و الصغيره» و التخيير فى المتوسّطه. إذ بعد تساقط الأ-صول فى الأ-طراف و تنجيز العلم 
الإجمالى يكون مقتضى القاعده الاحتياط» و حيث لا يمكن فى المتوسّطه فيحكم بالتخيير» لا لدوران الأمر بين المحذورين. لأنَا 
نحتمل عدم تعلق الحلف بالمتوسطه أصلاء بل لكونه شبيها بما إذا دار الأمر بين المحذورين فى عدم إمكان الاحتياط» و لا بد 
من الاحتياط فى الكبيره و الصغيره بمجرّد احتمال التكليف مع عدم المؤمّن من العقاب لا عقلا و لا شرعا. 


ولا- يقاس المقام بما إذا اضطرٌ المكلف بارتكاب أحد الأطراف حيث قيل بجواز ارتكاب الباقى» لانحلال العلم الإجمالى 
بالاضطرار إلى ارتكاب أحد الأنطرافء لأننّ العلم الإجمالى فى المقام بواسطه تساقط الأ-صول ينيز و يوجب الاحتياط؛ و 
الترخيص فى ارتكاب بعض الأطراف إِنّما نشأ من عدم إمكان الاحتياط» فلا وجه لعدم الاحتياط فيما يمككن فيه الاحتياط و لم 
يكن مؤمّن من العقاب فى ارتكابه لا عقلا و لا شرعاء و هذا بخلاف باب الاضطرار» 


755١ ص:‎ 

فإنّه ربما يقال بعدم تساقط الأصول و عدم تنجيز العلم» للاضطرار الموجب للترخيص فى الارتكاب. 

على أن لنا كاذنا حتاكه أبضا بأ ف محله إن شاء الله 

فقد اتضح تطبيق المقام مع المثال, فإِنَ العالم الفاسق مورد و طرف لعلمين إجمالتين: أحدهما: العلم بوجود تكاليف إِلزاميه فيما 
بين هذه الأخبار التى هذا الخبر الفرضى الدالٌ على حرمه إكرام العالم الفاسق أحدهاء و الثانى: 

هو العلم إجمالا ببقاء بعض الأأدلّه القطعيّه المتكفّله لأحكام إلزامته العامّه أو المطلقه على عمومه أو إطلاقه التى هذه الروايه 
القطعيّه الفرضيه الدالّه على وجوب إكرام كل عالم إحداهاء فحينشذ يحكم بالتخيير فى العالم الفاسق و بوجوب الاحتياط فى 
عيرق 

و من جميع ما ذكرنا ظهر أن هذا التقريب لا يفيد لإثبات الحبجيه للخبر و وجوب العمل به بحيث يقدّم على جميع الأصول المثبته 
للتكليف لفظته كانت أو عماته. 

ثانيها: ما عن صاحب الوافيه- مستدلًا على حبتيه الأخبار الموجوده فى الكتب الأربعه و غيرها ممما يعتمد عليه الشيعه مع عمل 
جمع به من غير ردٌ ظاهر- من أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامه بمثل الصلاه و الصوم و الحج و غيرها من الأصول 


الضروريّه» و من المعلوم أن أكثر أجزائها و شرائطها و موانعها لا يثبت إلا بخبر الواحد بحيث لو تركنا العمل به نقطع بخروج هذه 
الماهيات عن حقائقهاء و من أنكر فَإِنّما ينكر باللسان و قلبه مطمئنٌ بالإيمان(1). 


و أورد عليه الشيخ- قدّس سرّه- بأنّ لازمه إما الاحتياط» و العمل بكل أماره دلت 


-١‏ الوافيه: /اه. 


ص: أفرف 


على شرطيه شى ء أو جزئئته مع إمكان الاحتياط» أو العمل بكل أماره ظبَيِه مما دل على الجزئيه أو الشرطيهء لا العمل بخصوص 
الأخبار الموجوده فى المجاميع المعتبره للشيعه مع عمل جمع بها من غير ردّ ظاه ر(١).‏ 


و فى نسخه الكفايه هنا العباره هكذا: فاللازم إمَا الاحتياط أو العمل بكل ما دلّ على جزئيه شى ء أو شرطيته(؟). انتهى. 


و الظاهر أنّه سهو من القلمء فإن العمل بكل ما دلّ على الجزئنه أو الشرطيّه ليس عدلا للاحتياط» بل هو عين الاحتياط» و عدله ما 
ذكرتا من العمل بكل .ما أفاد الظى بالجرضه أو الشرطيه من الأمارات: 


و كيف كان فما أفاده الشيخ تابع لواقع الأنمر و لمقدار المعلوم بالإجمال؛ فإن كان المعلوم بالإجمال بمقدار لا ينحل العلم 
الإجمالى بالرجوع إلى هذه الأخبار المذكوره. فالأمر كما أفاده قدّس سرّهء و إن لم يكن بهذا المقدار. بل كان بمقدار ينحل 
العلم الإجمالى بالرجوع إليهاء و تصير الشبهه بعد ذلك شبهه بدويّه كما لا يبعد, فلا يتم هذا الجواب» بل الصحيح فى الجواب 
أن يقال: هذا الوجه بعينه هو الوجه الأوّلء ولا تفاوت بينهما إِلَا فى كونه مقتّدا بقيد زائد لم يكن فى الوجه الأوّل: و هو قيد «مع 
عمل جمع به من غير ردٌ ظاهر؛ و قد ذكرنا فى الجواب عن الوجه الأوّل أن مقتضاه لزوم العمل بخصوص الأخبار المثبته 
للتكليف الإلزامي» أو ما يكون متكمّلا للحكم الترخيصىء و لم يكن فى قباله أصل مخالف له لفظى أو عملى, لا مطلقا حتى فيما 
يكون نافيا للتكليف الإلزاميئ و كان فى قباله الأصل الُذى هو معنى الحيجيه. 


ثالثها: ما ذكره صاحب الحاشيه الشيخ محمد تقى- قدّس سرّه- من أنا نقطع 


.٠١ه فرائد الأصول:‎ -١ 
مع الهامش.‎ 78١ انظر كفايه الأصول:‎ -" 


ص: ”ع 


بكوننا مكلفين فعلا بالرجوع إلى الكتاب و السئّهء فإن تمكنًا من ذلكك بنحو يحصل العلم بالحكم وجدانا أو تعنداء فيتعيين ذلكك: 
و إِلّا فلا بدّ من التنزّل و الرجوع بنحو بحصل الظنّ بالحكم(1). 


وفيه: أنّه إن أراد- قدّس سرّه- من السنّه الروايات الحاكيه عن قول الإمام عليه السلام أو فعله عليه السلام أو تقريره عليه السلام» 
مثل روايه زراره و محمد بن مسلم و غيرهما عن المعصوم عليه السلام؛ فهو راجع إلى الوجه الأوّلء إذ لا منشأ لهذا القطع إلا 
العلم الإجمالى بصدور روايات كثيره بين ما بأيدينا من الأخبار. و وجوب العمل بجميع هذه الأخبار بواسطه هذا العلم الإجمالى 


قل عرفت ما فيه» فلا نعيده. 


و إن أراد- قدّس سرّه- من السنّه نفس قول المعصوم و فعله و تقريره عليه السلام» فمنشأ القطع بوجوب الرجوع إليها هو ما ثبت 
فى علم الكلام من حيجِته قول الإمام و فعله و تقريره عليه السلام» و حينئذ يرجع هذا القطع إلى القطع بوجود أحكام فى الشريعه 
التى لا يجوز لنا إهمالهاء و هو من إحدى مقدّمات الانسداد, فلا بدّ من ضمٌ سائر المقدّمات إليه» و لا يكون بدونه دليلا مستقلًا. 


-١‏ هدايه المسترشدين: /إؤ"8. 


ص: ونا 
فصل: فى الوجوه التى أقاموها على حجَّيّه مطلق الظنء و هى أربعه: 
الأوّل: أنَ الظن بالتكليف يستلزم الظنّ بالضرر فى مخالفه التكليف المظنون» 


و دفع الضرر المظنون ممما استقل العقل بوجوبه؛ فيجب بحكم العقل العمل بالظنّ» فى التكاليف الشرعيّه. و هذا ممما لا ينكره أحد 
حتى الأشعرى الّذى لا يرى الحسن و القبح فى الأفعال مع قطع النَظر عن أوامر الشارع صلى الله عليه و آله و نواهيه؛ و إِنّما يقول 
أن كل ما أمر به الشارع فهو حسنء و كل ما نهى عنه فهو قبيح؛ بل الاحتراز عن محتمل الضرر أيضا فطرىّ للإنسان بل جبلى 
لكلّ شاعر و لو لم يكن إنسانا. 


وفه أن التراة من الضمرو لو كان نهو العقات الأخروي» فالكرى و إن كافك سلنة إن أن الضعرع مبترعه فا ن الى ينطق 
التكليف لو كان مستلزما للظنّ بالعقاب؛, لكان احتمال التكليف أيضا ملازما لاحتمال العقاب؛ فيجب الاحتياط فى الشبهات 
البدويّه أيضاء لما عرفت من استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» كاستقلاله بوجوب دفع المظنون منه. 

لا يقال: الوجه فى عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات البدويّه جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان فيهاء و لولاها لوجب الاحتياط 
فيها أيضا. 

فإنّه يقال: لا وجه لعدم جريان القاعده فى موارد الظنّ بالتكليف ما لم يثبت اعتباره و حجته» فإِنْ موضوعها عدم البيان» و الظنّ 
الى لم يثبت اعتباره شرعا لا يصاح لأن يكون بياناء و المفروض أنه لم تثبت بعد حيّجيته و الكلام الآن فى إثبات ذلككء فلا 


مانع من جريان القاعده فى موارد الظُنْ 


ص: عع" 
بالتكليف أيضا. 


و بذلك ظهر: أن ما أفاده صاحب الكفايه فى المقام- من أنَّ العقل و إن لم يكن مستقلا بصححه العقاب إِلَا أنّه لا يكون مستقنًا 
بعدم صيحه العقاب أيضاء فيكون العقاب محتملاء فيجب دفعه(1)- لا أساس له لما عرفت من أن العقل- بمقتضى قاعده قبح 
العقاب بلا بيان» العقلئه- يستقلٌ بعدم صيحه العقاب ما لم يصل التكليف إلى المكلف و لم يبين له. 


وظهر أيضا أَنْ الملازمه المذكوره ليست بين مخالفه التكليف الواقعى و العقاب. و إِنْما الملازمه بين مخالفه التكليف الواصل 
إلى المكلت و المقن لدويت الفقاف الأخروق. 


واإث كاك المراة منه هو المفسده الموجوده ف متعاق التكليق» كنيه-مضاقا إلى أن الدليل يكو أخدّن من المدعيء فإئه لا 
يجرى فى الواجبات» إذ ليس فى تركها إلا فوت المصلحه. و من المعلوم أنه غير الضرر و المفسده. و هكذا لا يجرى فى 
المحرّمات التى هى تابعه للمفاسد النوعه» كالكذب و الغيبه و غيرهما مما لا يكون ملاك حرمته مفسده شخصيه مترتّبه على 
فعله» عائده إلى نفس الفاعل- أنه لا-دليل على وجوب دفع هذا الضرر المظنون بحيث يترتّب على مخالفته- مضافا إلى وقوع 
المكلف فى مفسده الفعل- عقاب أخروىء و لا تثبت حبَتِه الظىّ و وجوب العمل به إِلَا إذا كان بحيث يصحٌ للمولى العقاب 
على مخالفته» و من المعلوم أنه لا دليل لا عقلا ولا شرعا على وجوب دفع الضرر المظنون الدنيوى» بل فى مقطوعه أيضا كلام و 
إشكال على إطلاقه. نعم فى بعض موارده- مثل القطع بالهلاك و ما يشبهه- لا إشكال فيه 


أت كنابه الأضول: 6 


ص: 750 
و مالا دليل على وجوبه لا شرعا ولا عقلا كيف يحكم العقل و يستقل بصححه المؤاخذه على تركه حتى يجب العمل به!؟ 


و الحاصل: أن المستدلٌ لو أراد من الضرر الضرر الدنيوىء لا نسلم كلَتِه صغرى دليله» و على تقدير تسليمها لا نسلّم كبراه و هذا 
واضح لا ستره عليه. 


الثانى: أنه يدور أمر المكلف 


- حيث لا يتمكن من العلم بالتكليف- بين العمل بالظنّ و بين الأخذ بالشكك أو الوهمء فلو لم يعمل بالظنّ» لزم ترجيح المرجوح 
على الراجح. و هو قبيح. 


وفيه: أنَّ هذا من إحدى مقدّمات دليل الانسداد» و لا يكون بنفسه دليلا مستقلًا. 
الثالث: أنه لا شك فى وجود تكاليف إلزاميّه بين المشتبهات» 


و لازمه وجوب الاحتياط فى كلّ محتمل التكليف إِلَا أن الاحتياط الكلّ- حيث إِنّه موجب للعسر و الحرج المنفتيين فى الشريعه 
المقدّسهء بل ربّما يوجب الإخلال بالنظام- غير واجبء فمقتضى الجمع بين القاعدتين- أى: قاعده الاحتياطه الثابته بحكم العقل» 
و قاعده نفى العسر و الحرجء الثابته بحكم الشرع- هو العمل بالاحتياط فى المظنونات فقطء و تركك المشكوكات و الموهومات» 
ولا يمكن العكسء لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. 


و هذا الوجه أيضا- كسابقه- من إحدى مقدّمات دليل الانسداد, و لا يتم إِلَا بانضمام سائر المقدّمات إليه. 
الرابع: دليل الانسداد» 

اشاره 

وهو مركب من مقدّمات أربع(1) يستنتج منها- على تقدير تمامئتها- جواز الاكتفاء بالظنّ فى مقام الامتثال: 


-١‏ كذاء و لاحظ ما يأتى فى المقدّمه الثالثه. 


ص: 788 

الأولى: العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيره إلزاميه. 

الثانيه: أنه قد انسدٌ علينا باب العلم و العلمى إلى معظمها. 

الثالئه: أنّه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرّض لامتثالها أصلا. 

ولا يخفى أن هذه المقدّمه عين المقدّمه الأولى و عباره أخرى عنهاء فلا بنّ من حذف إحداهما. 


الرابعه: أنّه لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءه» لاستلزامه الخروج من الدين, و لا إلى القرعه و الاستخاره. لعدم كونهما طريقين شرعا 
إلى الأحكام, و الاحتياط إِما يوجب العسر و الحرج المنفتيين فى الشريعه» فلا يجب. أو اختلال النظام» فلا يجوز. 


الخامسه: أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. 
فحينئذ يكشف العقل عن أن الشارع جعل لنا طريقا إلى الأحكام, و هو الظنّ إن قلنا بعدم جواز الاحتياط» و أنْ الشارع لا يرضى 


بالامتثال الإجمالى بالإتيان بمحتملات تكاليفه. أو يدرك عدم صبحه العقاب لو رفعنا اليد عن الاحتياط بمقدار لزومه العسر و 


الحرج إن قلنا بعدم وجوبه. 
فظهر أنّ النتيجه فى فرض تماميه جميع المقدّمات إِمنا الكشف أو التبعيض فى الاحتياط» و لا سبيل إلى الحكومه أصلا. 


و توضيح ذلك: أن العقاب بلا بيان قبيح من العقلاء محال من الشارع الحكيم, و البيان إِما تكوينى؛ كالقطع» أو جعليٌء كالبينه» 
و من الواضح أنّ الظنّ لا مبتتيه و لا كاشفته له ذاتا أصلاء و يستحيل أن يتصف بالمبينيه و الكاشفنيه بحكم العقل» ضروره أن 
العقل ليس شأنه إلا إدراكك الأمور الواقعيه و أن التكليف و أصل إلى المكلف بنفسه أو بطريقه الى جعله الشارع طريقا حتى 
يكون العقاب على مخالفته عقابا مع البيان» أو ليس بواصل لا بنفسه و لا بطريقه حتى 


ص: فض 


يكون العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان و قبيحاء و ليس مشرّعا حتى يتعبد بحكمه بحبجيّه الظنْ و طريقيّته إلى الواقع» و لا معنى 
لحكم العقل بذلك. و مالا يكون بنفسه طريقا إلى الواقع كالظنٌ كيف يمكن أن يعطيه العقل صفه الطريقيه!؟ 


نعم العقل يمكن أن يعرف و يدرك ما أعطاه الشارع صفه الكاشفه و جعله طريق الوصول إلى تكاليفه. 


و حينئذ إن قلنا بعدم جواز الاحتياط و أنه مما لا يرضى به الشارع و أن من المقطوع أنّ بناء الشريعه ليس على الاكتفاء بالامتثال 
الاحتمالى فى جميع الأحكام؛ فمع ضع سائر المقدّمات العقل يكشف عن أنَّ الشارع جعل شيئا طريقا إلى تكاليفه؛ و إِلَا يكون 
العقاب على ترك امتثال تكليفه عقابا بلا بيان» إذ المفروض أن المكلف فى هذه الحال لا يمكنه الوصول إليها إِنَا بالاحتياط 
الذى لا يرضى به الشارع, و عدم بناء الشريعه على الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى, و أنّه لم يجعل له طريقا آخر إليها حتى يتبعه ثم 
إذا أدرك العقل طريقيه شى ء فى نظر الشارع؛ فليس هذا إِلَا الظنّ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ و لكنّه لا يرى حبجيه 
الظنّ و طريقتّته عند الشارع فى هذه الحال مطلقاء بل بمقدار يكون وافيا بعدّه أحكام لو رجعنا فى غيرها إلى الأصول أو 
الاحتياط» ما ارتكبنا محذورا. 


مثلا: إذا كشف حيّعتِه الظنّ الحاصل من الخبر العدل الإماميّ الموثوق الصدورء فإنّ كان وافيا بمقدار المعلوم بالإجمالء فهو؛ و 
إن لم يكن وافيا و تحبر العقل بعد ذلك فى حتَيه شىء آخر أيضاء فلا بدّ من الاحتياط فى البعض, كالأموال و الأعراض و 
النفوسء إذ الاحتياط الّذى لا يرضى به الشارع نقطع بأنّهِ فى غير هذه المواردء و الرجوع إلى الأصل فى البعض الآخر لو كان 


ص: را 


مجموع ما أدَى إليه الظنّ الخبرى المذكورء و الاحتياط بمقدار المعلوم بالإجمالء و إلا نتتزّل عن هذا القسم من الظنّ إلى الأدنى 
منه و هكذا إلى أن ينحلٌ العلم الإجمالى» فعلى الكشف لا بدّ من الأخذ بالمتيقّن فالمتيقّنء و التنزّل عن الأعلى إلى الأسفل. 


و إن قلنا بجواز الاحتياط و عدم وجوبه للزوم العسر و الحرجء فالعقل يحكم- و التعبير بالحكم مسامحه؛ لما عرفت من أن العقل 
لا يحكم بشى ء و إِنّما شأنة الأدراكة: قمعت خكمة أله يدرك :صهه العفان غلئ مخالقه هذا المقدار من التكاليق: الذى ل 
يكون الاحتياط فيه حرجتا- بوجوب الاحتياط بمقدار لا يكون حرجتاء لا أنّه يحكم بحبّيه الظنّ» و حينئذ نسقط من الأطراف 
الموهومات, و نرى بعد ذلكك أنْ الاحتياط فى جميع المظنونات و المشكوكات حرجي أو لا؟ فإن لم يكن حرجياء فلا بدّ من 
الاحتياط فيهماء و إن كان حرجيًا أيضاء فنسقط المشكوكات أيضاء و نحتاط فى خصوص المظنونات» و هكذا لو كان الاحتياط 
فى جميع المظنونات حرجياء نسقط منها المظنونات بالظنون الضعيفه فالضعيفه حتى يرتفع الحرج عن التكليف بالاحتياط. 

فعلى هذا نتنزّل عن الامتثال اليقينى إلى الامتثال الظنَى و العمل بالمظنونات و المشكوكات جميعاء ثم عن الامتثال الظنّى إلى 
الامتشال الاحتمالى و العمل بالمظنونات فقطء و نترقى فيها- لو كان الاحتياط فى جميعها حرجيا- من الظنّ الضعيف إلى القوىٌ 
حتى يرتفع الحرجء فأمر المظنونات على التقريرين على التعاكسء إذ على الكشف نتترّل عن القوىٌ إلى الضعيف. و على 
التبعيض فى الاحتياط نترقّى من الضعيف إلى القوئّ. 


و ظهر من جميع ما ذكرنا أمران: 


ص: احرف 

الأوّل: أن النتيجه على تقدير تماميّه جميع المقدّمات هى أحد أمرين: 

إِمَا الكشفء أو التبعيض فى الاحتياط» و أنْ الحكومه بمعنى حكم العقل بححيّه الظنّ لا معنى له. 

الناق: أن السجه هى حه الظلق فى الجمله لا كلبهء كما لا يخقى. 

ْمَ إن المقدّمه الأولى - و هو العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيره إلزاميّه- 

قد عرفت سابقا عدم تماميتهاء و أن هذا العلم منحل بالعلم بوجود تكاليف فى ضمن الأمارات الظبِّه و هو أيضا منحل بوجود 
تكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال فى ضمن ما بأيدينا من الأخبار الموجوده فى مجاميعنا المعتبره» و لا-زمه هو الاحتياط فى 
خضوض الأخبار الّذى لا يلزم منه عسر و لا حرج. 


و أمَا المقدّمه الثانيه- و هو انسداد باب العلم و العلمن- 


فهى تامّه بالنسبه إلى العلم, و لا ينبغى الريب فيهاء و أُما بالإضافه إلى العلميئّ فتماميتها تتوقف على أحد أمرين على سبيل منع 
الخلوّء وهما: عدم حمّتيه الأخبار سندا أو لهورا: 


ويغباره أخرى: اسذاك بات العلنى متوط «الخدسة فى حاضه الأخباز الموثوق الصدور إنا فى مقدها أو ظهورها. 
وقد عرفت من الآدله السابقه من الآباث و الرواباث و البيوه اللا سيل إلى الخدشه فن الستد. 


ما فى دلالتها: فقد أنكرها المحمّق القمئ- قدّس سورّه- نظرا إلى أن الظهورات تختصٌ بمن قصد إفهامه(1). 


احقوائين الأضول 1 ةف زع 


ص: هنا 


وقد مر أنه على فرض تسليمه و عدم حبّعِيِه الظواهر لمن قصد إفهامه لا يمكن إنكار حيّجيه ظواهر الأخبار لناء فنا مقصودون 
بالإفهام؛ لأن الراوى الأموّل الذى سمع من الإمام كان مقصودا بالإفهام, و الراوى الثانى كان مقصودا بالإفهام للراوى الأوّلء و 
الراوى الثالث كان مقصودا بالإفهام للراوى الثانى و هكذا إلى أن تصل النوبه إلى أرباب الكتب المعتبره» كالصدوق و الكلينى و 
غيرهماء و المقصود بالإفهام لهؤلاء هو كل من راجع كتبهم» فنحن أيضا مقصودون بالإفهام كمن يتحمّل الروايه من الإمام عليه 
السلام» فلا ريب فى حيّجبِه الأخبار الموثوق الصدور لناء و لا مجال للخدشه فيها لا سندا و لا ظهوراء و بعد ذلكك لا وجه لدعوى 
انسداد باب العلمى» لانحلال العلم الإجمالى بما فى الأخبار من التكاليف. 


و لو فرض أن المعلوم بالإجمال أكثر مما فى الأخبار من التكاليف, و مقتضاه لزوم الاحتياط فى جميع الأمارات» فنقول: حيث إِنَّ 
الاحتياط فى جميع الأطراف لا يمكن و الفقيه مضطرٌ إلى ترك بعض الأطرافء فالاضطرار إلى ذلكك يوجب الانحلال بما فى 
الكتب, و هذا بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفايه من انحلال العلم الإجمالى بذلكك010, أمّرا بناء على عدم الانحلال؛» كما 


ذهب إليه شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سرّه وفاقا للشيخ0), فلا يأتى هذا الجواب. 
و أمَا المقدّمه الثالثه - و هى أنا لسنا بمهملين كالبهائم بحيث نفعل ما نشاء 


و نتركك ما نشاءء بل لا بدّ لنا من التعرّض للأحكام الثابته فى الشريعه- فهى مسلمه. و لازمها الاحتياط و لو قلنا بمقاله صاحب 
الكفايه من أنّ العلم الإجمالى 
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ص: 50١‏ 
ينحلٌ بسبب الاضطرار إلى بعض الأطراف(1)» لما ذكرنا من أن الشارع لا يرضى بإهمال تكاليفه الواقعته» فعلى أىّ حال 
الاحتياط لازم غايه الأمر على هذا القول شرعيئ, و ملاكك وجوبه هو القطع بعدم رضى الشارع بإهمال التكاليف؛ و حيث انسدّ 

علينا باب العلم و العلمى إلى تكاليفه» فلا بد له من جعل الاحتياط. 


و على القول بعدم الانحلال عقلي» و ملاكك لزومه هو إدراكك العقل صبحه العقاب على مخالفه التكاليف المعلومه بالإجمال. 
و أمَا المقدّمه الرابعه- و هى أن القرعه و الاستخاره و التقليد و الاحتياط و الرجوع إلى الأصل باطله- 


فبى انسلية بالسية إلى القلدتة الأول شتروره أن القرعه و الاستخاره ليستا طريقين إلى الأحكام, و التقليد هو رجوع الجاهل إلى 
العالم» و القائل بالانسداد يرى الانفتاحى جاهلاء فكيف يجوز له تقليده!؟ 


أمّا الرابع - و هو الاحتياط- فإن كان موجبا لاختلال النظام. فكذلك. و إِلَا فإن كان موجبا للعسر و الحرجء فيختلف الحكم فيه 
باختلاف المبنى فى تفسير «لا حرج فى الدين» و «لا ضرر؛ و أمثالهما من التراكيب. 


و تفصيله: أنْ الشيخ- قدّس سرّه- ذهب فى أمثال هذه التراكيب إلى أن مفادها نفى الحكم الناشئ منه الحرج(05)» فإذا كان 
وجوب الصوم موجبا للحرج- كما فى شدّه الحرٌّ- فهو منفيٌ بمقتضى دليل «لا حرج) لأنَّ الحرج إِنْما نشأ من قبل هذا الحكم, إذ 
المكلف فى طريق امتثال مثل هذا الحكم يقع فى الحرج الشديد. 


و ذهب صاحب الكفايه- قدّس سرّه- إلى أنْ مفادها نفى الحكم بلسان نفى الموضوع0, إذ ظاهرها نفى الموضوع الضررىء و 


من الواضح أنه تكوينا غير 
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منفيّ» فيكون معناه أنّه ليس له حكم فى الشريعه المقدّسه. 

و تظهر الثمره بين القولين فى مواضع: 

منها: فى مسأله خيار الغبن» فإِنَّ اللزوم- حيث إنّه حكم شرعى ينشأ منه ضرر المغبون- منفيّ على مبنى الشيخ دون صاحب 
الكفايه» إذ ليس فى البين موضوع ضررى حتى يرتفع حكمه. 


و منها: فى مسأله لزوم الاحتياط فى المقام, فإنّه حيث إن حكم شرعى ينشأ من قبله الحرج منفيّ على مبنى الشيخ, و أما على 
مبنى صاحب الكفايه فحيث إن موضوع الاحتياط- و هو وجود الأحكام الواقعيه- ليس حرجداء و إِنّما الحرج نشأ من نفس 
الاحتياط - الى هو حكم عقلى- و الجمع بين المحتملات؛ لا يمكن التمشكك بدليل «لا حرج لإبطال الاحتياط» إذ لا موضوع 
حرجي لحكم شرعى حتى يرتفع حكمه بلسان نفى موضوعه. 


هذاء و لكنّ الظاهر أن الاحتياط فى المقام منفىٌ على كلا المبنيين. 
أما على مسلك الشيخ قدّس سرّه: فظاهر. 


و أمًا على مسلكك صاحب الكفايه: فلأنٌ الجمع بين المحتملات التى لا يكون جميعها فعلا محلا للابتلاء- كما فى المقام- ليس 
الأمر فيه كما أفاده قدِّس سرّهء بل ما أفاده جار فيما إذا كانت الأطراف جميعها فعلا محلا للابتلاء» كما إذا نذر ناذر و تردّد 
متعلّق نذره بين صوم الغد و قراءه سوره البقره فيه» و كان الجمع بينهما حرجا على الناذر دون كل واحد منفرداء و أما فى مثل 
المقام اذى يكون الجمع تدريجيا فما يأتى به المكلف من الأطراف فى أوَّل الأمر لا يكون حرجتاء و لكن ربما تصل النوبه إلى 
محتمل التكليف الّذى يكون حرجبا. 


مثلا: إذا نذر شخص صوم يوم معتين» فنسيه و تردّد أمره بين جميع أَيَام 


ص: إرذذكنا 


السنه غير اليومين(1١)‏ بحيث يكون كل يوم من أيَام السنه غيرهما محتملا لكونه منذور الصوم؛ فحينئذ يجب عليه صوم جميع أيَام 
السنه غيرهما حتى يتحمّق الوفاء» فإذا فرضنا أن لا حرج فى صوم شهور ثلائه من السنه و صامها و صار الصوم بعد ذلكك حرجا 
لهء فإن كان المنذور الواقعى فى الأيَام الماضيه فهوء و إن كان هذا اليوم المخصوص [مثلا]- الّذى يكون صومه حرجتّا للناذر- 
أو مردّدا بين أيّْام يكون صوم جميع تلكك الأيَام حرجتاء له فهو مرفوع بدليل «لا حرج فظهر أن الاحتياط الحرجى مرفوع على 
كلا المسلكين, و لا يجب إلا بمقدار لا يكون مخلا بالنظام و لا موجبا للعسر. 


و أمًا الخامس- و هو الرجوع إلى الأصول- فالاحتياط فى أطراف المعلوم بالإجمال كدوران أمر الصلاه يوم الجمعه بين الظهر و 
الجمعه؛ فلا مانع منه( 75). 


و أمّا سائر الأصول فإن كانت مثبته للتكليفء فلا مانع من جريانها أيضا فى المقام بناء على القول بالجريان فيما إذا علم بانتقاض 
الحاله السابقه فى بعضها إذا لم يستلزم مخالفه عمٍه. كالمقامء فالعلم الإجمالى بانتقاض الحاله السابقه فى بعض موارد 
الاستصحاب لا يمنع عن الجريان. 


هذا بناء على مذهب صاحب الكفايه20) و أمَرا بناء على ما ذهب إليه الشيخ(5)- فل سدضعو كيه شيك الأبعاة زقك قلس 


سرّه- من عدم الجريان فلا تجرى. 


وما توهّمه صاحب الكفايه- قدِّس سرّه- من الجريان حتى على هذا المبنى بدعوى أن جميع الأطراف ليست محلا للابتلاء؛ إن 
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كدريسا قسن الأنشاط لبس ميدلة لأعلاه إلا بحض الأطراق(4)فاسه و ذلكك لأن المجدهد إذا أجرئ الاستص حاب فى كل 
مسأله و كتب جميع فتاواه فى رسالته و أراد نشرها فى مقأسديه. يعلم إجمالا بأنّ بعض هذه الاستصحابات غير جار لانتقاض 
الحاله السابقه. و من الواضح أن الآن جميع الأطراف محل لابتلائه» فلا يجوز له فعلا الإفتاء على طبق هذه الاستصحابات التى 
يعلم بانتقاض الحاله السابقه فى بعضها و إن لم يكن جميع الأطراف محلا لابتلائه حين الاستنباط. 


و بالجمله بناء على جريان الأصول فى المقام فإن كانت موارد الأصول المثبته بضميمه ما علم تفصيلا و ما ثبت بالضروره من 
الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال؛ فلا محاله ينحل العلم الإجمالى بذلك. و لا مانع من الرجوع إلى الأصول النافيه للتكليف بعد 
ذلككء و لا يلزم الاحتياط أصلاء و إن لم تكن تلكك بمقدار المعلوم بالإجمالء فاللازم هو الاحتياط فى خصوص موارد الأصول 
النافيه بمقدار لا يلزم منه الاختلال بالنظام و لا العسر بناء على ما اخترناه فى محله من أن الاضطرار إلى بعض غير المعيّن من 
أطراف العلم الإجمالى لا يوجب انحلادل العلم؛ بل العلم الإجمالى على منيجزيته بالإضافه إلى غير المضطرٌ إليه من الأطراف» و 
مرا بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفايه من انحلاله حينئذ كانحلاله فى صوره الاضطرار إلى المعيّنء فاللازم عدم الاحتياط 


أمَا فى غير هذا المقدار فلا مانع من إجراء الأصول النافيه لانحلال العلم الإجمالى من جهه الاضطرار إلى تركك بعض الأطراف 
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و بذلك ظهر أنّه لا تصل النوبه إلى المقدّمه الخامسه. و هى قبح ترجيح المرجوح و الإطاعه الوهميّه على الراجح و الإطاعه 
الظّنِه. لما عرفت من أن مقدّمات الانسداد على فرض تماميتها نتيجتها هى التبعيض فى الاحتياط لا ححجتّه الظنّ لا كشفا و لا 
حكومه. إذ بعد تسليم تماميه المقدّمه الأولى و عدم انحلال العلم الإجمالى بما فى الأخبار من الأحكام و تسليم انسداد باب 
العلمى و بطلان الرجوع إلى الأصول و سائر ما ذكر فى المقدّمه الرابعه من بطلان الاحتياط التامٌ و عدم وجوب ما يوجب العسر 
و الحرج و غير ذلك يستقل العقل بلزوم الاحتياط بمقدار لا يلزم منه محذور, فإنّ الضرورات تقدَّر بقدرهاء و إذا كانت النتيجه 
على فرض تماميّه المقدّمات هى التبعيض فى الاحتياط لا غير فلا يبقى مجال بعد ذلكك لكثير من المباحث المبحوثه عنها فى 
المقام؛ مثل: أن قضيه المقدّمات هل هى حتَبِه الظنّ بالواقع أو بالطريق أو بهما بل لا بدّ من الاحتياط و العمل بالظنّ بالطريق 
أيضا و لو كان وهما بالواقع ما لم يوجب العمل بهذا القسم من الوهم الاختلال أو العسرء و أنه هل يقدّم ظنّ المانع أو الممنوع و 
غير ذلكك من المباحث التى كلها متفرّعه على أن تكون نتيجه دليل الانسداد ححجيّه الظنّ بنحو الحكومه أو الكشفء و قد عرفت 
أنّها ليست كذلكك. بل النتيجه على تقدير تماميّه المقدّمات هى التبعيض فى الاحتياط» فلا موضوع لهذه المباحث مع طولهاء و 
كلها بلا موجب. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالظن. 


و الحمد لله أوَلا و آخراء و الصلاه و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين» و اللعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين 


إلى يوم الدين. 
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المقصد السابع: فى الأصول العمليّه 


اشاره 


ص: دنا 
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نسم : الله الرحتمن الرتخيم المقضد الننابءة:فى الأضول العملية: 
لا يخفى أن ما يبحث عنه فى الأصول على أربعه أقسام: 


قسم راجع إلى اللفظ من حيث هو من دون نظر إلى أنّه وارد فى الكتاب أو السنّهء كمباحث الأوامر و النواهى و المشتقٌ و هى 
قح نا جف الالفاطل. 


و قسم ثان راجع إلى نفس المداليل و الأحكام من غير ملاحظه أنّها مستفاده من الألفاظء كمباحث وجوب مقدّمه الواجبء و 
اجتماع الأسمر و النهىء و اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء فإِنّ البحث عن أمثال ذلكك لا ربط له بمقام اللفظء بل هو بحث 
عقليٌ واقعىّء كان هناكك لفظ أو لم يكن. 

مثلا< فى باب المقدّمه يبحث عن أنّ العقل هل يرى الملازمه بين وجوب شى ء واقعا- و لو لم يكن لفظ فى البين- و وجوب 


مقدّمته أو لا؟ و هكذا فى باب اجتماع الأمر و النهى يبحث عن أنْ العقل هل يجوّز اجتماع الأمر و النهى فى فعل واحد شخصى 
معنون بعنوانين يكون مأمورا به باعتبار أحدهما و منهيّا عنه باعتبار الآخر أو لا؟ 


و بالجمله البحث عن أمثال ذلك غير مربوط بمقام الألفاظ؛ فلا وجه لعدّ صاحب المعالم- قدّس سدّه- بحث الضدٌ و مقدّمه 
الوحت من مالحة الألقاظ: كنا عو :ظامر قؤله :رودن تاق الأمعل لني عق القند لكاقير اجذه مه ليوك 


ص: مض 
كلها تتفم 0 إلى آخره؛ فى باب الضدٌء و ما يشبه هذه العباره فى باب المقدّمه(7). 
و هذا القسم يسمّى بالمباحث العقلته غير المستقله. 


و قسم ثالث راجع إلى أحكام الحجج و البحث عن دليله الأدلّهه و هو على قسمين: 


أحدهما: راجع إلى أحكام الأدله التى متكفّله لبيان الأحكام و التكاليف بعناوينها الأَوَلهه كالأمارات؛ و تسممى هذه الحجج و 
الأدلّه بالأدله الاجتهاديه لمناسبه ما أخذ فى تعريف الاجتهاد- من أنه استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعى- من الظنّ 
بالحكم الشرعىء فإنّ الأمارات كلها مفيده لذلكك. 


و ثانيهما: راجع إلى ما يكون متكمّلا لبيان الحكم بعنوانه الثانوى و فى ظرف الجهل بالواقع, و ناظرا إلى وظيفه المكلف فى مقام 
العمل عند الشكك فى الحكم الواقعى من الأدلّه. 


و هذه هى التى محط البحث فى هذا المقصدء و هو القسم الرابع من أقسام المباحثء و تسممى هذه الأدلّه بالأدلّه الفقاهتيه. 
لمناسبه ما أخذ فى تعريف الفقه- من أنه العلم بالأحكام الشرعيّه. إلى آخره- من العلم بالأحكام, فإنّ المراد منه هو العلم 
بالأحكام الظاهريّه؛ و من الواضح أن الأصول كلها عقيدة لدلكن و بالأصول العمليه أيضاء لمناسبه كونها وظيفه فى مقام العمل 
وعمدتها أربعه: الاستصحاب» والبراءه» والاحتياط. و التخيير. 

ووعه الحصر شهاهر ها أقادح شيخنا الملانة الاتصارف مد أنّ الشكك إِمَا أن تلاحظ فيه الحاله السابقه» فهو مورد الاستصحابء أو 


لا» فإن كان الث لشكك فى 


0 المعالم:‎ -١ 
04 المعالم:‎ -" 


ص: 52١‏ 
أصل التكليت» فهو موره البرائه» وا إن كان فى المكلث دقان أمكن الأحناطه فيو موود الاشتغال: و إلا فهو موره التخير 1413 


و أمّا قاعده- أصل- الطهاره: فهى و إن كانت أيضا من القسم الرابع من المباحث الأصوليه إلا أنها حيث كانت متسالما عليها و 
لم تكن خلافتيه لم تذكر فى الأصولء و أمَا كونها مختضه ببعض أبواب الفقه- كما فى الكفايه(؟)- فلا يصير وجها لعدم الذّكر» 
إذ المناط فى كون المسأله أصوليه كونها متوقفا عليها الاستنباط فى الجمله لا-فى جميع أبواب الفقه. و كثير من المسائل 
الأصوليِه من هذا القبيل» كمسأله الضدٌ و النهى عن العباده و اجتماع الأمر و النهىء فإنْها مختضّه ببعض أبواب الفقه حيث لا 
تجرى فى بعض الحدود و الدّيات و أمثالها ممما لم يكن فى البين أمر و نهى. 

و ربما يقال فى وجه خروج قاعده الطهاره عن البحث: إِنّ النجاسه و الطهاره ليستا بأمرين مجعولين» كالملكيه و الزوجيه حتى 
يكون الشكك فيهما شكا فى التكليش؛ بل هما أمران خارجتان تكويتيان كشف عنهما الشارع و جعلهما موضوعا للأحكام من 
وجوب الاجتناب و جواز الشرب و الوضوء و غير ذلككء و حينئذ تكون الشبهه موضوعيه خارجه عن محل الكلام. 

و الجواب: أنّهِ إن كان المراد أن الشارع أخبر بما له خاضيّه خارجيه من دون أن تكون تلك الخاصّيِّه موجبه لحدوث ملاكك فى 
جعلهماء فهو خلا.ف ظاهر أخبار الباب. و إن كان المراد إخباره بما له خاص يه توجب ذلككء فهو عين أنّهما مجعولان» كما هو 


ظاهر. 
ثم إِنّه يقع الكلام ألا فى الأصل الثانى من هذه الأصول الأربعه» و هو 


اآفرائد الأصول؛ ؟ ن 132 
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أصل البراءه؛ و مورده- كما ذكرنا- هو الشكك فى أصل الإلزام وجوبئا كان أو تحريميا مع عدم البيان من الشارع؛ كان منشأ 
الشكك عدم النصّ أو إجماله أو تعارض النضّين أو اشتباه أمور خارجيه بناء على التوقف مع عدم مر جح فى البين. 

و الحاصل: مورد البراءه هو الشكك فى أصل الإلزام مع عدم نهوض الحتجه عليه أيَا ما كان منشأ الشكك. نعم إذا كان منشأ الشكك 
هو اشتباه الأمور الخارجته فالبحث عنه استطرادىء فإنّه غير داخل فى المسائل الأصولته لعدم كونه ممما يتوقف عليه الاستنباط. 
و قد أخرج صاحب الكفايه(1)- قدّس سرّه- صوره تعارض النضين- بناء على التخيير- عن محل الكلام. 


ولا وجه له على إطلاقه. فإِنْ التخيير- على القول به- مختصّ بالروايتين المتعارضتين» لمكان الروايات الوارده فى ذلكك. أما إذا 
لم يكن التعارض بين الروايتين» بل كان بين نضّدين آخرين» فلا دليل على التخيير» و لا وجه له فكان عليه أن يخرج عن محل 
الكلا.م صوره تعارض الروايتين مع عدم المريوح بناء على التخيير؛ لا مطلق ما كان منشأ الشكك فيه تعارض الْنصّ ين» سواء كانا 
روايتين أو غيرهماء كما هو مقتضى إطلاق كلامه. 


و بالجيلة مناط البحث فى جميع هذه الأقسام واحدء فلا وجه لإفراد البحث عن كل واحد من هذه الأقسام كما فعله شيخنا 
العلسامه الأنصارىء و قسشم مورد البراءه إلى أقسام ثمانيه: ما كان منشأ الشكك عدم النعة أو إكماله أو شارفيه أو اقنكاة الأعوو 
الخارجيه» و كانت الشبهه فى كل منها وجوبته أو 


."/8 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: 7327 

تحريميّه(1)» نظرا إلى اختصاص بعض أدلّه المقام بخصوص بعض هذه الأقسام» مثل قوله عليه السلام: كل شى ء مطلق حتى 
يرد فيه نهى)(1) فإنّه مختصٌ بالشبهه التحريميّه. 

و كيف كان فقد وقع الكلام فى جريان البراءه و عدمه فى المقام بين الأصوليّين و الأخبارتّين» 

اشاره 

فذهب الأصوليون كنا إلى الأول؛ و الأخباريون طوا إلى الغانى. 


و الظاهر أنَّ النزاع بينهما مختصٌ بالشبهات التحريميه. و أمَا الوجوبنه فلم يستشكل أحد فى جريان البراءه فيها إلا المحدّث الأمين 
الأسترآ بادى من الأخباريين على ما نسب إليه0). 


وقد استدل على البراءه بالأدله الأربعه. 
أمَا الكتاب: 


فبآيات أظهرها قوله تعالى: وَ ما كنا مُعَذَِّينَ حتّى تبعت رَسُوئَااء؟) و تقريب الاستدلال بها أن بعث الرسول كنايه عن إتمام الحجه 
والبيان» و هذا نظير قولكك: «لا أبرح من هذا المكان حتى يؤدَّن المؤذن» فإِنّه كنايه عن دخول الوقت. و ليس المراد منه مجوّد 
بعث الرسول و لو لم يتم الحتجه على الآمّه و لم يخرج من داره أصلاء قطعاء و ظاهر ما كنا مُعَذْبِينَ ليس مجرّد نفى التعذيب» بل 
ظاهره- كما يظهر لمن لاحظ نظائره من قوله تعالى: 


ما كانت أمُك بَغيّااه) و قوله تعالى: وَ ما كان الله ليَضِلٌ ما بَدَ إِذْ 


.1947 فرائد الأصول:‎ -١ 

؟- الفقيه -7١8 :١‏ /4#, الوسائل /91: #/19- 1776, الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث /81. 
# انظرة فرائد الأصول: /9ا؟. 

© الإسراء: 18. 


ه- مريم: 7 


ص: ع 


هَداهُمْ عَتَّى يْبْنَ لَّهُمْ ما يتَُونَ(١)‏ و «ما كان زيد يفعل كذا»- هو أن التعذيب مع عدم إتمام الحبّجه و بعث الرسول لا يليق بنا و 
بعيد عن ساحتنا ولا يناسب مقام رأفتناء فالآيه- على ذلكك- تدل على أنّ التعذيب مع عدم إتمام الحبجه و البيان لا يناسب مقام 
الربوبى» ولا يصب على الله تباركك و تعالى. 


و بهذا التقريب اذى قرّبناه يندفع ما قيل من أن ظاهر الآيه هو الإخبار بعدم فعليّه العذاب و وقوعه على الأمم السالفه بعد إتمام 
الحيجه. فيختصٌ بالعذابء الدنيوىء و لا يشمل العذاب الأخروى الّذى هو محل الكلام. 


و هكذا يندفع ما أورد فى المقام من أنّها لا تدلّ على عدم استحقاق العذاب, الّذى نحن بصدده؛ بل تدلّ على عدم فعليّه العذاب 


و وجه الاندفاع: ما عرفت من أنْ تركيب ما كنا مُعَدِّينَ و أمثاله مما وقع لفظ «كان» فى حيز النفى ظاهر فى عدم صيحه صدور 
الفعل عمّن نفى عنه. لا عدم صدوره عنه خارجاء فظاهر الآيه أنه لا يصح على اللّهِ تعالى العذاب مع عدم إتمام الحتجه. لا أنه لا 


فلا يرد الإشكال الثانى: لأنّ المنفى صححه العذاب لا فعليته و وقوعه خارجاء و من الواضح أنه يصح مع الاستحقاق» فعدم صححه 
العذاب مختصٌ بصوره عدم استحقاق المكلف للعذاب. 


ولا يرد الإيراد الأوّل أيضاء لعدم الفرق بين الأمم فى صبحه العذاب و عدمها مع عدم البيان» و لا بين الدنيوىٌ منه و الأخروى بعد 
ما أنكرنا ظهور الآبه فى عدم وقوع العذاب على الأمم السالفه مع عدم البيان» و أثبتنا ظهورها فى عدم صحّحته مع عدم البيان. 


.١١8 التوبه:‎ -١ 


ص: يرا 


ولو سلمنا ظهورها فى عدم وقوع العذاب الدنيوىٌ فقطء فنقول: إِنّ العذاب الأخروى لكونه أشدّ منه بمراتب فأولى بالعدم مع 


و بالجمله؛ دلاله الآيه على عدم صيحه العذاب مع عدم إتمام الحجه و البيان ظاهره لا ينبغى الشكك فيها إلَا أنّها مع ذلكك لا ترفع 
الغائله بين الأخبارى و الأصولىء فإِنّ الأخبارى يسلّم هذه الكبرى ولا يدّعى أن العقاب على ما لم تتم عليه الحيجه من المولى 
صحيح. بل ينكر الصغرى و يدّعى أن مورد الشكك فى التكليف ليس من مصاديق هذه الكبرى. لتماميّه الحبجهء و هى ورود 
روايات دلّت على لزوم الاحتياط» مثل: «قف عند الشبهه فإنّ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه)(١)‏ و «أخوكك 
دينكك فاحتط لدينكك)(؟) فلا بد من بيان عدم دلاله هذه الروايات؛ و أن الأمر بالاحتياط فى جميعها للإرشاد» كما يأتى إن شاء 
اللفيو أث عن مقديى ولالنا قي شارقه ماهو أقر متيامن الأخبان اليه الحلى االثر ايده افيدلة الآية لأسسكى الاستدلال نا 
على البراءه إلزاما للأخبارى. 


9 أمَا السنْه فروايات: 
منها - و هى العمده -: حديث الرفع» 


اشاره 


وهو قوله صِلَى الله عليه و آله: «رفع عن أمرتى تسعه أشياء: الخطأء و النسيان» و ما استكرهوا عليه» و ما لا يعلمون» و مالا 
بلقو وها افنظدوا إلبهة و الطيرم بو اللحسيدوو التشكر قن الرسشوسة فى للش كلا وميا القاهد عر كت نا له سلسو 


-١‏ التهذيب /: ع/ا5- 2190 الوسائل :7١‏ 2509 الباب ١81‏ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث ؟. 
-١‏ أمالى الطوسى: 188-١١١‏ الوسائل /71: /151» الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 6. 
*- الخصال: -5١7/‏ 4 التوحيد: 7ه 7 الوسائل :١8‏ 0289 الباب 08 من أبواب جهاد النفسء الحديث .١‏ 


ص: 8 


و تقريب الاستدلال يستدعى تقديم مقدّمه» وهى: أن أمر الحكم- واقعيا كان أو ظاهريًا- بيد الشارع من حيث الوضع و الرفع» 
فله رفع الحكم الواقعى واقعا كما أنْ له وضععه. و كما أنّ له أن يجعل حكما ظاهررّا إلزامياء كإيجابه الاحتياط» أو ترخيصياء 
كقوله عليه السلام: «كلّ شى ء لكك حلال)(1) إلى آخره فى ظرف الشَّكك فى الحكم الواقعى على ما بِيَنا فى المباحث السابقه 
من عدم التنافى بين الحكم الظاهرى و الواقعى» كذلكك له أن يرفع الحكم الواقعى ظاهرا فى ظرف الشكك فى الحكم الواقعى و 
تكون نتيجه هذا الرفع عدم إيجاب الاحتياط و الترخيص الظاهرى فى ارتكاب الشبهه و الاقتحام فيها. و عدم التضبيق على 
المكلفين بإلزامهم على حفظ الملاكات الواقعته» فإِنّ رفع اليد عن الإ-لزام الواقعى ظاهرا لا يكون ترخيصا ظاهريًا لكنّه يلازم 
ذالكق بو لذ ايلك عي 


إذا عرفت ذلكك. فنقول: إِنْ ظاهر الحديث أن الرفع وارد على «ما لا يعلمون» و المراد من الموصول هو نفس الأحكام الواقعته 
فإنّها هى المجهوله لناء و حينئذ يكون مقتضى الحديث الشريف مرفوعتّه كلّ ما هو مجهول لنا من الأحكام ظاهرا لا واقعاء فإنَّ 
رفع الحكم الواقعى واقعا فى ظرف الجهل به ينافى ما عليه العدليِه من اشتراكك الأحكام بين العالمين بها و الجاهلين» فما هو 
المرفوع نفس الأحكام الواقعيّه المجهوله لا إيجاب الاحتياط- كما يظهر من الشيخ(!) قدّس سرّه- و إن كانت نتيجته هو عدم 
إيجاب الاحتياط؛ و الترخيص الظاهرى و عدم المؤاخذه على الاقتحام» إذ لا فرق بين الترخيص الواقعى 


.8 4ل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ :١7 التهذيب /: 778- 484) الوسائل‎ 6٠ 31 :5 الكافى‎ -١ 


1- فرائد الأصول: .١91/‏ 


ص: ا 


و الظاهرى فى كون كل منهما بيانا و إذنا فى الاقتحام؛ فلا يصمح العقاب على الاقتحام بعد الإذن فيه فمفاد الحديث فى الواقع 
وضع حكم ترخيصى ظاهرى كما فى قوله عليه السلام: «كل شىء لكك حلال:(١)‏ بلسان رفع الإلزام الواقعى المجهولء فعلى هذا 
دلاله الحديث الشريف على جواز الاقتحام فى الشبهه و ترك ما هو محتمل الوجوب و فعل ما هو محتمل الحرمه واضحه لا 


ثم إِنّ تماميّه الاستدلال بالحديث متوقفه على كون المراد من الموصول فى (ما لا يعلمون» الحكم المجهولء أما لو كان المراد 
منه الموضوع المشتبه» فلا يتم الاستدلال به للبراءه فى الشبهات الحكميه؛ بل يدل على البراءه فى الشبهات الموضوعيه التى لا 
كلام فى جريان البراءه فيها. و كل من الأخبارى و الأصولى قائل بجريان البراءه فيها. 


وقد ذكر لكون المراد من الموصول الموضوع المشتبه وجوه: 


منها: أن وحده السياق تقتضى ذلككء إذ المراد من الموصول فى «ما استكرهوا عليه و «ما اضطرًوا» و «ما لا يطيقون» هو الفعل لا 
الحكمء ضروره أنه لا معنى للاضطرار إلى الحكم أو الاستكراه عليه» فهذه العناوين من عوارض الفعل الخارجى لا الحكمء 
فيكون المراد من الموصول فى «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل الخارجى بمقتضى وحده السياق. 


وفيه: أن المراد من لفظ «ما» فى جميع الفقرات هو أمر واحدء و هو «شى ء) ف (ما لا يعلمون) ينان التي بج الذى لأ لبو ةد 
«ما اضطرًوا إليه) مفاده: الشى ء اذى اضطرّوا إليه» و هكذا فى سائر الفقرات» فلفظ «ما» استعمل 


.8 4ل الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ :١1 التهذيب /: 778- 4894. الوسائل‎ 6٠ 1 :5 الكافى‎ -١ 


ص: ل 


فى معنى واحد و مفهوم فارد» غايه الأمر بحسب الخارج لا ينطبق «ما اضطرٌوا إليه إِلّا على الفعل و الشى ء المجهول غير المعلوم 
[و هو] ينطبق على الحكم و الفعل الخارجى معاء و السياق واحدء و لا يقتضى أن يكون المراد من الموصول فى اما لا يعلمون) 
الموضوع المشتبه. 


و منها: أن إسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون» حقيقى» و إلى «ما لا يطيقون» و «ما استكرهوا عليه) و غيرهما إسناد إلى غير ما هو له 
فإنَّ المراد من رفعها هو رفع الحكم المتعلق بهاء و لا مانع من اختلاف الفقرات فى ذلك و كون الإسناد فى بعضها حقيقيًا و إلى 
ماهو له وفى بعضها الآدخر مجازءا و إلى غير ما هو له لوجود القرينه» و هى أن هذه العناوين غير عنوان «ما لا يعلمون» من 
المقطوع أُنّها غير مرفوعه خارجاء فالمراد من رفعها- بهذه القرينه- رفع أحكامها إِلَّا أنّ صدر الروايه حيث إِنّهِ هكذا: «رفع عن 
أمَتى تسعه) و أسند الرفع إلى التسعه فلا بدّ من أن يكون هذا الإسناد إِمَا حقيقتيا أو مجازيّاء و لا يمكن كونه حقيقيًا و مجازيًا 
معاء فاللازم حينئذ أن يكون المراد من «ما لا يعلمون»- الّذى هو أحد مصاديق التسعه المسنده إليها الرفع- هو الفعل المشتبه و 
الموضوع المجهول حتى يكون الإسناد فى جميع مصاديق التسعه إسنادا مجازيًا و إلى غير ما هو له لثلا يلزم الحقيقه و المجاز 
معا فى إسناد واحد, و هو إسناد الرفع إلى التسعه. 


و فيه: أن المراد من الرفع فى الحديث الشريف ليس هو الرفع التكوينى الخارجى قطعاء بل المراد منه هو الرفع فى عالم التشريع» 
و الرفع بهذا المعنى يصيح إسناده إلى الموضوع الخارجى و الفعل المشتبه بلا عنايه و لا مثونه قرينه أصلاء و هو فى مقابل الوضع 
فى عالم التشريع الى هو بمعنى جعل الفعل على ذمّه المكلف و على عهدته. يقال: الصلاه موضوعه و ثابته فى الشريعه لغير 
الحائض» و هى مرفوعه عنها كذلكك» حقيقه و بلا عنايه و إتيانها الصلاه فى 


ص: 32 


الإكااحى رحبير حك اياي ووس اماد عي لحي الطتيااه ترتى الى الخريقة حي كلى العباددل كله على 
رقبتهم» كأنه حمل حمل عليهم» كما فى قوله تعالى: كنت عَلَيكُمْ الصّياءُ(1) نظير ما يقال: إن هذا المال على زيد» أى: ثابت فى 
ذمّته و لولا يعطى خارجا أبداء و رفع الفعل فى الشريعه عدم جعله على رقبتهم و عدم تحميلهم بهذا الحمل بحيث يكونون 
أحرارا فى اختياراتهم. 


فظهر أن إسناد الرفع إلى جميع هذه العناوين المذكوره فى الحديث على نحو الحقيقه, فلا-وجه لإسراده خصوص الموضوع 
المثفبه من الموصول فئ ما لا يعلموق؛» هذا أوّلا. 


و ثانيا: لو سلّم اختلاف الفقرات فى الإسناد من حيث الحقيقه و المجازء فلا نسلّم لزوم الحقيقه و المجاز كليهما فى إسناد الرفع 
إلى لفظ التسعهء بل الإسناد فيه مجازىء نظير ما لو قيل: الله و الربيع أنبتا البقل» حيث أسند الإنبات إلى ضمير التثنيه» الراجع إلى 
اللّه الذى إسناد الإنبات إليه حقيقى» و الربيع الذق إسناه الأناث الممجازف وو ذلك لآن الإاستاد الحققى ماردضق إسناد 
الفعل أو شبهه إلى ما هو له؛ و هذا لا يتحمّق إِلَا فيما يكون المسند إليه متما هو له بجميع أفراده؛ أمَا لو لم يكن بعض أفراده 
كذلكك كالمثال» فلا يكون المسند إليه ممما هو له. فلا يكون الإسناد حقيقيَاء إذ المركب من الداخل و الخارج خارجء و لا يلزم 
من ذلكك أن يكون الإسناد على نحوين باعتبار مصاديق المسند إليه. و انحلال هذا الإسناد الواحد بإسنادات متعدّده حسب تعدّد 
مصاديق المسند إليه فى الواقع لا ربط له بمقام اللفظ و التركيب الكلامى الّذى هو المناط فى الحقيقه 


-١‏ البقره: ا. 


717١ ص:‎ 

والمجاز. 

و بالجمله» إسناد الرفع إلى التسعه التى ليس بعض مصاديقها مما هو له إسناد مجازىء فلا يلزم أن يكون المراد من الموصول فى 
«ما لا يعلمون» الموضوع المشتبه. 


و منها: أن متعلق الرفع لا بد و أن يكون أمرا ثقيلاء فما لا ثقل فيه لا يناسب إسناد الرفع إليه. كما يظهر من موارد استعمال الرفع, 
و من الواضح أنّه لا ثقل فى نفس الحكم المجهولء و إِنّْما الثقل فى متعلّقه» فهو المناسب لإسناد الرفع إليه. 

و فيه: أن الرفع كما يسند إلى الأمر الثقيل بلا عنايه كذلكك يسند إلى سبب الثقل و ما يترتّب عليه بلا عنايه» فيص أن يقال: ما 
هو سبب للثقل و موجب لجعل المكلف فى كلفه الفعل و ثقله- و هو التكليف- مرفوع. و هكذا يصي أن يقال: ما يترتّب على 
الفعل الحرام الثقيل على المكلف- و هو العقاب و المؤاخذه- مرفوع, كما يصمح أن يقال: الفعل المضطرٌ إليه مرفوعء بلا عنايه 


أصلا. 


و منها: أن الرفع و الوضع ضدَان أو متقابلان تقابل العدم و الملكه. و أيّا ما كان لا يمكن ورود أحدهما على الآخرء فلا يمكن 
ورود الرفع على الوضع الْذى هو عباره عن نفس التكليف. 


و بعباره واضحه: الوضع و الرفع يتواردان على مورد واحد. و من الواضح أن الوضع يتعلق بالفعل الخارجى. فإنّه اذى يوضع فى 
ذمّه المكلف و يثبت فى عهدته و يكتب عليه؛ كما فى قوله تعالى: كيب عَلَيكمْ الصّيامُ0!) فلا بد 


-١‏ البقره: ا 


ص: 88 


من أن يتعلّق الرفع أيضا بالفعل فهو المرفوع فى ظرف الجهل عن الأمّهء و أما التكليف و الحكم فلا يوضع فى ذمّه المكلف و لا 
يجعل على رقبته و لا يثبت فى عهدته حتى يكون مرفوعا بمقتضى الحديث. 

و الجواب: أن متعلق الوضع و الرفع يختلف باختلا.ف ظرفهماء فإن كان ظرف الوضع و الرفع هو عهده المكلف و ذمّته و رقبته 
فيكون المتعلق هو الفعل فى كليهماء فإنّه الذى هو ثابت فى الذمّه أو مرفوع عنهاء و إن كان ظرف الوضع و الرفع هو الدين و 
الشريعه فالمتعلق هو نفس الحكم. فإنّهِ اذى هو ثابت فى الشريعه المقدّسه و موضوع فى الدين» و ظاهر الحديث أن ظرف 
الرفع هو الدين و أنه رفع عن أمّرتى فى دين الإسلام و الشريعه المقدّسه تسعه أشياءء و يؤرّد ذلكك لفظ «عن أمتى) المشعر 
باختصاص الرفع بهذه الأمّه من دون سائر الأمم و فى هذا الدين دون سائر الأديان» فالمرفوع هو نفس الحكم المجهول. 

و منها: أنْ الحديث شامل للشبهات الموضوعيّه بلا كلام» فلو كان شاملا للشبهات الحكميه أيضاء لزم أن يستعمل لفظ «ما) فى 
«ما لا يعلمون» فى معنيين: الموضوع و الحكم, و هو إمّا غير جائز أو خلاف الظاهر. 

والجواب: أوَلاْ ما ذكرناه سابقا من أن المراد بالموصول هو «الشى ء» فالمعنى شىء واحدء و هو مفهوم (الشى عا غاية الأمز 
ينطبق تاره على الفعل الخارجى و أخرى على الحكم. 


واثانيا: نلتزم بأنّ المراد من الموصول هو الحكم فقطء سواء كان كلا أو جزئياء فيشمل الشبهات الحكميه و الموضوعته معا. 
أمَا الأؤل: فواضح. 


و أمّرا الثانى: فلن الموضوع المشتبه بواسطه أمور خارجته أيضا متّم ا لا نعلم حكمه الجزئى فهو مرفوع, و لا- فرق فى الجهل 


بالحكم الكلى و الجزئى 


ص: 717/7 
إلافى أن نينا الأول هر اجمال النض أو فقدائه مثلاة.و منشأ العائى هو اقتساء الأمور الشاركه: و هذا لا يكون قارقا. 


فظهر من جميع ما ذكرنا أن دلالله الحديث على البراءه- فيما شكك فى وجوبه و حرمته ولم نظفر على دليل يدل عليه بعد 
الفحص - تامّه. و لا يرد عليه شىء من الإيرادات الوارده المذكوره. 


بقى هناك أمور راجعه إلى فقه الحديث ينبغى التنبيه عليها: 
الأوّل: 


ربما يقال: إن الرفع يستعمل فيما له وجود فى الزمان السابق على الرفع» و لا يستعمل فيما لا وجود له كذلكك. و إِنّما هو مورد 
استعمال الدفع إذا كان مقتضى الوجود موجوداء ففى مقام بيان أن الحكم غير مجعول فى الشريعه فى ظرف عدم العلم به مثلا لا 
يصحح استعمال الرفع» بل هو مورد استعمال الدفع» كما لا يخفى. 


و أجاب عن هذا الإشكال شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنّ كلا من الرفع و الدفع يصح استعماله فى الآخرء فإنّهما حقيقه واحده 
على ما هو الحقٌّ المحمّق فى محله من أن البقاء كالحدوث يحتاج إلى المؤئّر إذ على ذلكك ما يرفع البقاء فى الحقيقه هو 
المزاحم لتأثير مقتضى البقاءء و المانع عن الوجود الثانى؛ فالرافع فى الحقيقه يدفع عن الوجود الثانى» و يمنع عن تأثير علّه البقاءء 
و إذا كانا حقيقه واحده فيصحٌ استعمال كل منهما فى الآخر؛ فيصحٌ قوله عليه السلام: «رفع عن أمّتى تسعه ... ما لا يعلمون» إلى 
آخره(١).‏ 


وعدا الذي أفاده- قدّس سرّه- و إن كان كلاما متينا فى نفسه لكنّه لا يفيدنا فى المقام شيثاء إذ كونهما حقيقه واحده لا يوجب 
صبحه استعمال أحدهما فى 


.١7١ :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص : 71/7 

الآخر فى اللغه بعد أن وضع لفظ «الرفع» لقسم خاصٌ من الدفع» و هو ما يكون رافعا لخصوص مقتضى البقاء عن تأثيره. 
فالصحيح فى الجواب أن نلتزم بأحد أمرين: 

إِمَا بِأنّ هذه العناوين المذكوره فى الحديث من الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و غيرها كانت محكومه بأحكام فى الشرائع 
السابقه و رفعت عن هذه الأمّهه كما يستشعر ذلكك من لفظ «عن أمّتى» فتلكك الأحكام التى كانت ثابته فى الشرائع السابقه كانت 
مرفوعه بهذا الحديث الشريف. 


أو بأنْ الرفع كما يستعمل فى المزاحم لتأثير مقتضى البقاء كذلكك يستعمل فى العرف فى دفع مقتضى الحدوث إذا كان تامًا 
بحيث كاد أن يقع فى الخارج» كما يقال: «رفع البلاء بالدعاء فيما إذا توه البلاء و كاد أن ينزل فدعا الناس فلم ينزل و ارتفع). 


و بالجمله» يصحّح استعمال الرفع فى مقام بيان أن الحكم غير مجعول باعتبار وجود مقتضيه و كونه بهذه المثابه. 
الثانى: 


أن نتيجه الرفع فى «ما لا يعلمون»- حيث إِنّه رفع ظاهرى و الواقع محفوظ على حاله- ليست إلا عدم إيجاب الاحتياط» الملازم 
للترخيص الظاهرى؛ كما عرفت. و على هذا لو دل دليل بعمومه أو إطلاقه على شرطيه شىء أو جزئيه شى ء للصلاه- مثلا- فى 
ظرف الجهل لا يمكن التمشكك بحديث الرفع لرفع الشرطيه أو الجزئيه فإنّ هذا الدليل يرفع موضوع حديث الرفع؛ و هو الشكك 
فى الحكم, لكونه واردا أو حاكما عليه على الخلافء و بعد ما لم يكن المكلّف شاكا فى الحكم بمقتضى الدليل فلا يبقى مجال 
للتمسّكك بالأصل الْمذى أخنذ فى موضوعه الفكك فى الحكوء و عكنذا لو ظفرنا بالدليل المذكور بعد إجراء البراءه و العمل على 
طبقهاء لا يصجح التمشّكك بالحديث 


ص: عا" 


لإثبات صححه الصلاه المأتيّه الفاقده للمشكوكك شرطيته أو جزئيته» بل يكون مقتضى القاعده بطلانهاء و تبتنى صبحتها على دليل 


آخر من إجماع أو غيره» و يصير صغرى من صغريات مسأله اقتضاء الأمر الظاهرى الإجزاء و عدمه. 


هذ كله بالإسافة إلى فالا عليوة و أنا نالقاتن إلى البخطا و السساق: وها اسعك هوااعلية وها اضطووا البد و خالا يطيقوائية 
فنتيجه الرفع فيها هى تخصيص أدلّه الأحكام الواقعتّه المترتّبه على موضوعاتها بما إذا لم يعرض عليها هذه العوارضء إذ الرفع 
حينئذ رفع واقعى موجب لتضييق دائره الأحكام الواقعته. فدليل حرمه الكذب مثلا الشامل بعمومه أو إطلاقه للكذب الصادر عن 
الخطأ أو الشيان كلا بحق بض بالكذي الذى لا يكرن كذلكدوبي أما الكدث الشطلص أو الصادو'عى 'تسياة” فل حرهه له واقنا 


مقن هذا الحدية 


هذا إذا تعلقت و طرأت هذه الطوارئ على موضوعات الأحكام التى رتبتها من الأحكام رتبه العله من المعلول» كما إذا ورد 
«تجب الكفاره على من أتى أهله فى نهار شهر رمضان فإنّ الإتيان موضوع لوجوب الكقّاره» و أمَا إذا عرضت على متعلقات 
الأحكام فإن كان الحكم التكليفى المتعلى بها انحلالة! و بنحو مطلق الوجود كما فى موارد الحرمه؛ فنتيجه الرفع فيها أيضا 
تخصيص أدلّه الأحكام الواقعته بغير ما تعلق به هذه الأمورء إذ الرفع واقعى» فيكون مقتضى حديث الرفع عدم حرمه شرب الخمر 
الصادر عن خطأ أو نسيان. 


و إن كان بنحو صرف الوجود. كقوله: «أكرم اننا فاذا على الك اود غلات فز وو هذه الطيعة المامووينا تحن صدرت 
الوجود. لا يكون الأمر بالطبيعه مرفوعا بحديث الرفع» فإنٌ المفروض أنّ الإكراه لم يتعلق بما هو مأمور به و هو الطبيعه» و ما 
تعلق به الإكراه- و هو الفرد- لا يكون مأمورا به حتى يرتفع حكمه بسبب كونه مكرها عليه. 


ص: 7/0 


نعمء إذا تعلق الإكراه بأصل الطبيعه أينما سرت و فى ضمن أي فرد تحقّقت, فيرتفع حكمها بحديث الرفع. و هكذا لا إشكال فى 
ارتفاع الحكم التكليفى- كحرمه القتل- بحديث الرفع. 


هذا كلدافنيا إذا كلقرة تهداء الأمووق بالشامور هالا الأمعتلذلن» اماف المامورينه الأض اقبي كبا ]ذا أكرة المكلق على 
التكلم فى صلاته» فالكلام فيه أيضا هو الكلام, فإِنّ المكلف موظف بالإتيان بالصلاه غير المقرونه مع التكلم, فيما بين الحدّين: 
الزوال و المغربء فإذا أكره على فرد من الطبيعه المأمور بهاء لا يرتفع الأسمر المتعلق بأصل الطبيعه إلا إذا تعلق الإ-كراه بأصل 
الطبيعه أو بالفرد المنحصر الْذى لا يمكن تحقّق الطبيعه إِنّا فى ضمنه. كالإكراه الواقع على الفرد المأتيّ به فى آخر الوقت من 
الصلاه. 


و مدا ذكر ظهر أنه لا يجوز التمّ كك بحديث الرفع لرفع حكم الخلل الواقع فى الصلاه عن إكراه أو نسيان أو غيرهما من 
العوارض الخمسه. فلا يرفع بحديث الرفع جزئيه ما اعتبرت جزئئته أو شرطيه ما اعتبرت شرطيته- مثلا- إذا عرضت عليها هذه 


العوارضء بل لا بد من إيجاد الطبيعه فى ضمن فرد آخر واجد لما اعتبر فيها. 


نعم» لقائل أن يقول: ما اعتبر فى العباده بنحو من الاعتبار من الجزئيه أو الشرطيه أو المانعته أو القاطعيّه يرتفع فى صوره طروٌ هذه 
الطوارئ على أصل الطبيعه أو الفرد المنحصر تحمّق الطبيعه فيه بحديث الرفع, فإنّ مقتضاه أن لا يكون المقتد أو المركب مأمورا 
به فلازمه رفع الجزء أو القيد فى هذه الحال. 


لكن عند التأمرل يظهر أن الأمر ليس كذلك. فإنّ مقتضى الحديث رفع الأمر المتعلّق بهذه العشره أجزاء مثلاء لا إثبات الأمر 
لذات أجزاء تسعه. و بعباره أخرى: حديث الرفع يرفع ما لولاه لكان ثابتا و هو وجوب الصلاه مع السوره 


ص: 717/8 
حتى حال الإكراه على تركهاء و أمًا إثبات أنْ الصلاه بلا سوره مأمور بها فى هذه الحال فأجنبيَ عن مدلول الحديث. 


ولا يقاس المقام بجواز التمشكك به لرفع جزئيه غير معلوم الجزئيهء فن القياس مع الفارق, إذ فى باب الأقل و الأكثر يعلم إجمالا 
تعره الأ مر الزردة نرق دلق شيحيه ا جر أو عشره أجزاء» فنفس التكليف معلوم, و الشكك فى سعته و ضيقهء و أما فى المقام: 
فالشك فى أصل التكليف بذات أجزاء تسعه. و لا يتكفل حديث الرفع لإثبات كونها مأمورا بها. 


والسرّ فى ذلكك: أنّ الأ-جزاء و القيود ليست مأمورا بها بالأمر الاستقلالى حتى ترفع بعروض هذه العوارض عليهاء بل إِنّما هى 
مأمور بها بالأأمر المتعلّق بالمجموع و المقتّد من حيث هوء فالجزئيه و الشرطيه و المانعتّه إِنّما جاءت من قبل الأمر بالمركب و 
المقتيدء فارتفاعها أيضا لا بدّ أن يكون من قبل ارتفاع هذا الأمرء و ليست هى بأنفسها أحكاما وضعيه مستقله حتى ترتفع بأنفسها 
بلا احتياج إلى ارتفاع الأمر بالمركب أو المقتد. 


فظهر أن مقتضى القاعده هو بطلان الصلاه المكره على تركك جزء من أجزائها أو قيد من قيودهاء و هكذا مقتضى القاعده هو 
بطلا-ن الصوم إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب و صدر عن نفسهه فلا بد فى إثبات الصيحه من التماس دليل آخر غير 
حديث الرفع. 

لا يقال: مقتضى حديث الرفع رفع الفعل المستكره عليه أو المضطرٌ إليه فى عالم التشريع» كما فى «لا ربا بين الوالد و الولد» و «لا 


شكك لكثير الشكك» فالتكلّم فى الصلاه عن إكراه أو اضطرار كالتكلّم مع الله تعالى ليس بمبطل للصلاه فإنّ المبطل هو الكلام و 
الشارع لا يرى هذا مصداقا للكلام؛ و هكذا الأكل و الشرب عن إكراه أو اضطرار فى نهار رمضان غير مفسد للصومء لذلكك. 


ص: 71/17 


فإنّه يقال: إن المراد من الرفع فى الحديث بحسب الفهم العرفى هو رفع الأحكام الثابته للفعل بعنوانه الأوَّلىء الشامله لحال الإكراه 
و الاضطرار لو لا حديث الرفع عند عروض العنوان الثانوى عليه من الإكراه أو الاضطرار أو غير ذلكك و لا يفهم من الحديث أن 
الكلام الصادر عن إكراه ليس بكلام؛ أو الكذب الصادر عن اضطرار ليس بكذبء بل المراد أنه كلام و كذبء و لا يترتّب عليه 
أحكام الكلام و الكذبء و ذلك لأنّ المرفوع هو الفعل المعنون بهذه العناوين: فإنّها أخذت مفروضه الوجود, و لو كان المراد 
رفعه بمعنى أنه لا يكون مصداقا للكذب فى عالم التشريع» تنعكس النتيجه. إذ المنفى هو الكذب المضطرٌ إليه أو الخطئى أو 
الصادر عن نسيانء فنفيه نفى للأحكام الثابته للكذب المضطرٌ إليه و الصادر عن خط أو نسيان. 


و بالجمله. الصلاه المضطرٌ إلى التكلم فيها- مثلا- لا تكون مشموله لحديث الرفع» سواء استوعب الاضطرار الوقت أو لم 
يستوعب, و هكذا سائر العبادات الواقعه فيها خلل من فقدان جزء أو شرط أو وجود مانع؛ فلو لم يكن هناكك دليل آخر على 
الصيحه مثل «لا تعاد الصّلاه إِلَا من خمس» يحكم بالبطلان. 


و هذا واضح بعد ما ذكرنا من الأمرين فى تضاعيف كلماتنا: 


أحدهما: أن الجزئئه و الشرطيه و المانعته كما لا يمكن جعلها إِلَّا بجعل منشأ انتزاعهاء فإنّ جعلها مستقلًا غير معقول» كذلكك لا 
يمكن رفعها إِلَا برفع منشأ انتزاعهاء فمعنى رفع الجزئيه عن السوره رفع الأمر المتعلّق بالصلاه مع السوره؛ كما أن جعلها عباره عن 
جعل الصلاه مع السوره. 


و ثانيهما: أنْ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى هو رفع الأحكام الثابته للفعل بعنوانه الأوَّلى بعد طروٌ العنوان الثانوى 
عليه» لا إثبات 


ص: 717 
حكم آخر للفعل بعنوانه الثانوى» فإنّ الحديث ناف لا مثبت. 


بقى توهّم رفم حكم وجوب قضاء الصلاه المضطر إلى التكلم فيهاء أو الصوم المكره على الأكل فيه نظرا إلى أنّه أيضا أحد 
الأحكام الثابته للصلاه و الصوم قبل عروض الاضطرار أو الإكراه» فيكون مرفوعا بعروض ذلككء و سيجى ء الجواب عنه. 


هذا كله فى العبادات؛ و قد عرفت أن حديث الرفع لا يرفع الجزئيه و الشرطيه و المانعته فيها. 


و الذى يوضّح مدّعانا غايه التوضيح هو: أن الحكم الوجوبئ أو التحريمى يصمح أن يقال: إِنّهِ ثابت على المكلف أو مرفوع عنه. 
و هكذا الفعل الواجب يصمح أن يقال: ثابت عليه أو مرفوع عنه» و كما يقال: عليه دين أو ليس عليه دين» كذلكك يقال: مات زيد 
و عليه صوم أو صلا أو ليس عليه صوم أو صلاه» فالحكم الوجوبيٌ أو التحريمى و هكذا الفعل الواجب يصحٌ أن يقال: 


ثابت عليه أو مرفوع عنه» و هذا بخلاف الفعل الحرام, فإنّه لا-.يصحٌ وضعه على المكلف بأن يقال: شرب الخمر ثابت على 
المكلفء فلا يصحح رفعه فى عالم التشريع أيضا بأن يقال: شرب الخمر مرفوع عن المكلف. 


و حينئدذ نقول: لو كان الحديث مختصًا بخصوص الواجبات؛ لكان ظاهرا فى رفع ذات الفعل و ذات الموضوع فى عالم التشريع؛ 
و لكان من قبيل «لا ربا بين الوالد و الولد» و لكن حيث إِنّه ليس كذلك بل هو عام شامل للواجبات و المحرّمات و المعاملات 
فلا معنى لكونه رافعا للفعل الحرام فى عالم التشريع إذا تعلق به الإ-كراه أو الاضطراره فلا مناص عن كونه رافعا لموضوعيه 
الموضوع, بمعنى أنّه ينفى كون شرب الخمر عن إكراه موضوعا للحرمه» و هذا ملازم لكونه رافعا للحكم. فإِنّهما متضايفان من 
قبيل الأبوه 


ص: 7/4" 
و النبوّه. 


و ما صدر علا سابقا من أن المرفوع هو الفعل ليس بوجيه, و على هذا فالرفع وارد على موضوعيّه الفعل الخطثى أو الصادر عن 
إكراه أو اضطرار أو نسيان للحكم الثابت عليه بعنوانه الأوّلىء فالكلا-م الصادر عن إكراه فى الصلاه رفعه معناه رفع موضوعينته 
للحكم الوضعىء و هو المانعهه و قد عرفت أَنّها غير قابله للرفع مستقلاء و أن رفعها رفع لمنشا انتزاعه» و هو الأمر المتعلّق بالصلاه 
المقتئده بتركك الكلام فيهاء و هذا لا يستلزم إثبات الأمر بالصلاه المقرونه مع الكلام عن إكراه. 


و منه يظهر حال المعاملاءت و أنّه لو أكره البائع على البيع باللغه الفارسيه- لو قلنا ببطلانه حال الاختيار- لا يمكن إثبات صححته 
بحديث الرفع. و هكذا لو أكره على تقديم القبول على الإيجاب, إذ لا حكم شرعيّ لتقديم القبول على الإيجاب أو البيع باللغه 
الفارسه حتى يرتفع برفع موضوعته هذا البيع له. 


نعم» لو كان هذا البيع حراماء لارتفع حرمته بحديث الرفع. 

الأمر الثالث: 

قد عرفت أن الرفع يرد على موضوعيه الفعل لحكم ثابت له بعنوانه الأوَلى و الثانوى لو لا حديث الرفع؛ و يرفع موضوعيته لهذا 
الحكم عند عروض العنوان الثانوى من الإ-كراه و الاضطرار و الخطأ و غير ذلككء و ذكرنا أن الحديث لا يرفع الحكم الثابت 
للعنوان الشانوى, فإن كان الفعل بعنوانه الثانرى محكوما بحكم, كالتكلم سهوا فى الصلاه. الى هو موضوع لوجوب سجدتى 
السهوء لا يرفع هذا الحكم بالحديث» ضروره أنْ مقتضى وجود الشىء لا يكون مقتضيا لعدمه أيضاء و العنوان الثانوى حينئذ 
مثبت للحكم» فكيف يكون معدما له!؟ 


الأمر الرابع: 


أن الرفع فى غير «ما لا يعلمون» لا بدّ أن يرد على الفعل 


ص: 3/1 


الصادر عن المكلفء الى يكون فى رفع حكمه برفع موضوعيّته له امتنان» فما لا يكون كذلكك- بأنّ لا يكون فعلا متعلقا 
للحكم أو كان و لم يكن فى رفعه امتنان- فلا يشمله حديث الرفع» فالنجاسه الحاصله للماء من ماذفاء ذل المكلتك + التهيه سانا 
لا يمكن رفعها بحديث الرفع, فإنٌ النجاسه حكم للملاقاه الخارجيّه و لو حصلت بسبب الريح. 


نعم, ربّما تحصل بفعل المكلف و لكنّه بما هو ليس موضوعا للحكم, فلا نحتاج فى إخراجه من عموم الحديث إلى الإجماع. 


وهكذا وجوب القضاء المترتب على الإفطار عمدا- مثلا- لا يمكن رفعه إذا كان الإفطار العمدى عن إكراه أو اضطرار - مثلا- 
فإنّه مترتّب على الإفطار العمدى بأىٌ سبب كان و إن كان ريّما يحصل يسبب الإكراه. 


نعم» لو كان الإ-كراه بنحو أخرج الفعل عن كونه إفطارا عمديّا بأن يصب الماء فى حلقه بحيث لا يمكنه أن لا يشربء لا يجب 
القضاءء لعدم تحقّق موضوعه. كما لا يجب لو أفطر نسيانا أو سهواء و هذا بخلاف الكمّاره. فإنّها مترتّبه على الإفطار الى هو 
فعل المكلفء فيرتفع إذا صدر عن إكراه أو اضطرار بحديث الرفع. فاندفع إشكال عدم الفرق بين الحكمين: وجوب الكفّاره؛ و 
وجوب القضاء الّذى أشرنا إليه سابقاء و انقدحت مشمولته الأول لحديث الرفع دون الثانى. 


و هكذا لا ترتفع صححه البيع الواقع عن اضطرارء إذ ليس فى رفع هذا الحكم الوضعى امتنان أصلاء كما لا يخفى, و هذا بخلاف 
البيع الواقع عن إكراه, فإنّه لا مانع من شمول حديث الرفع له» لورود الرفع على الفعل» و ثبوت الامتنان فى الرفع» و الفرق بينهما 
فى غايه الوضوح حيث إِنّ المضطرٌ إلى بيع داره لو كان بيعه باطلا بمقتضى حديث الرفع لازمه أن يموت من الجوع 


ص: 1 


ولا يبيع داره التى رضى ببيعها مع كثره علاقته بها لرفع اضطرارهاء و من الواضح أنه خلاف الامتنان» و المكره لا يكون كذلكك 
بالوجدانء بل بحكم الشارع بالبطلان يردٌ ماله و ينتفع به و هذا امتنان محض. 


ثم إِنْ الامتنان لا بدٌ و أن يكون بالإضافه إلى نوع المكلنيوء فان ظافر الحدية- كما ها هن قرينه وغن أمس:- أن الرفع 
امتنان على الأمّه فلو كان رفع الحكم امتنانا بالقياس إلى شخص و خلاف الامتنان بالإضافه إلى نوع المكلفين؛ كما إذا أتلف 
أحد مال أحد نسيانا أو خطأء لا يرتفع الضمان عن المتلف. فإنّهِ و إن كان امتنانا فى حقّه إلا أنه إضرار بالغير. 


نعم» ترتفع حرمه الإتلاف بعروض هذه العوارض بحديث الرفع. 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنَّ الشبهات الحكميّه و الموضوعيه كلها مورد للبراءه بمقتضى هذا الحديث الشريف و أنه لريب فى 


صحه سنده و تمامئه دلالته. 
[حديث الحجب] 


و هذه الروايه ربما يقال: إِنْها أقوى دلاله من حديث الرفع؛ إذ لا يرد عليه ما أورد على حديث الرفع من اختصاصه بالشبهات 


الموضوعييه من جهه عدم ذكر عنوان «ما اضطرّوا إليه) و «ما استكرهوا عليه» و غيرهما مما يختصّ بالشبهات الموضوعيه فيه. 


و أورد عليه ما أورد على حديث الرفع من أن «ما» لو أريد به الحكم المجهول و الموضوع المشتبه كلاهماء لزم استعمال اللفظ 


١-الكاف ١58:١‏ " ”ء الته حد: 8١7‏ 4 الوسائا /ا"ا: 68ل الاب ١١‏ م٠‏ أبوان صفات القاض » الحددث 8# 
ىّ 2 0 اوه صى ِ 


58١ ص:‎ 

وقد أجبنا عن ذلكك بجوابين: 

أحدهما: أن لفظ «ما؛ استعمل فى معنى واحدء و هو «الشى ء» و هو ينطبق على الحكم تاره و على الموضوع الخارجى أخرى. 
ثانيهما: أن المراد منه هو الحكم مطلقاء سواء كان كبا أو جزئناء فيعمم الشبهات الموضوعيّه و الحكمته. 


و الذى يرف الاسعدلكل بينا أن إستناد الحجه إل الله تعالى يقتضى اختصاصه بالشبهات الموضوعيهء حيث إِنّ العباد علمهم 
محدود و لا يعرفون حقائق الأشياءء لأنّ الله تعالى لم يعلّمهم الغيب و حجب عنهم كثيرا من العلم: فالمائع المجهول خمرئته 
مرفوع عنهم, لأنّه ممَا حجب الله تعالى عنهم علمه. فاستفاده لبراءه فى الشبهات الموضوعيه من الروايه فى غايه الظهور. 


وأمًا الأحكام المجهوله المشتبهه: فاستفاده البراءه منها بالنسبه إليها فى غايه الإشكالء فإنّ اللّه تباركك و تعالى لم يحجب علم 
الأحكام عن العباد» بل بتبنها لهم و إِنّما حجبها خلفاء الجور لعنهم اللّه تعالى» فلعلٌ مفاده- على تقدير عدم الاختصاص بالشبهه 
الموضوعته» بل الاختصاص بالشبهه الحكميه؛ كما هو ظاهر إسناد الحجب إلى الله تعالى - هو مقاد «اسكتوا عما سكت الله عنهة 


-١‏ أقول: لا إشكال فى دلاله حديث الحجب على البراءه الشرعيه: و لا يختصٌ بالأحكام التى سكت الله عن بيانها كى يخرج 
عمّا نحن فيه. توضيح ذلكك: أنْ فى حديث الحجب- كما فى حديث الرفع - امتنانا على الأمّه؛ و هو فيما إذا رفع حكم موضوع 
غير واصلء و أمَا عدم وضع الحكم أصلا فليس فيه امتنان بل و لا معنى لمرفوعيه غير الموضوع و المجعولء و هو مستهجن عرفا. 
فالحقٌ تماميّه دلاله الحديث- بناء على تماميه السند- على البراءه الشرعيه فى الشبهه الحكميه. و لا يختصٌ بالشبهه الموضوعيه و 
لا بما لم يجعل أصلاء فلا يخرج مفاده عمًا نحن فيه. (م). 


ص: إرخ7 


تأخيره إلى أن يقوم القائم عجل الله تعالى فرجه كما يستفاد من بعض الأخبار تأخير بيان كثير من الأحكام حتى يظهر القائم» و 
لعله لذلك ورد أنه يأتى بدين جديد(١)-‏ مرفوع عنهم, فيكون أجنبةٍا عمّرا هو محل الكلام من أن ما علم أنّه جعل له حكم فى 
الشريعه مردّد بين الإباحه و الحرمه و بن لجماعه و وصل إليهم و لكن عرض الاختفاء و اشتبه علينا بواسطه إخفاء المخالفين هل 
قو سووة للبزاءة أو لذج 


[حديث الحليه] 


و منها: ثلاث روايات: 


إحداها: روايه مسعده بن صدقه. المونّقه (7) «كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسككء و ذلكك 
مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقه» إلى أن قال: «و الأشياء كلها على هذا حتّى يستبين أو تقوم به الببنه(). 


و المراد من الحليِه فى قوله عليه السلام: «كلّ شى ء لكك حلال» إِمّا هى الحلّيه الظاهريّه و ما أخذ الشّك. فى موضوعه. فيكون 
قوله: «و ذلكك مثل الثوب» إلى آخره تنظيرا لمشكوك الحكم, المحكوم بالحلته الظاهريّه أو الحله المطلقه 


١-انظر:‏ البحار 27: ١78‏ مع و 7# على 780 #الى و9 الى واع98 .1١١8‏ 

اعتوقق الروايه الال مسعده بن صدقه. و هو مبنى على وثاقه من وقع فى أسناد «كامل الزياره. و فيه: أن المبنى خطأء فإنّ 
كلام ابن قولويه لا يدل على توثيق جميع الرّواه الموجودين فى «كامل الزياره» مضافا إلى رجوع سيدا الأستاذ- قدّس سرّه- عن 
ذلكك المبنى أخيرا و قال بوثاقه مشايخ ابن قولويه حسبء و مسعده ليس منهم, فالروايه غير معتبره سنداء و أمّا دلالتها فتامّه. (م). 
“- الكافى ه: 31 ,©٠‏ التهذيب /: 778- 484) الوسائل /71: هل الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8. 
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القابله للانطباق على الشبهات الحكميه و الموضوعيهء فتكون الموارد المذكوره أمثله للشبهات الموضوعيه. و يكون الحلالل 
حيقك بمعناة اللغوى» وتهو الل فى مقابل الغقد:ويزادف الأظلاق و الإرسال» والذلكك بشمل الشبهه الموضوعته و الحكييف 
إذ يصح أن يقال: شرب التتن المشكوك حليته و حرمته مطلق و غير ممنوع من الشارع؛ و هكذا يصح أن يقال: المائع المحتمل 
خمريّته مرسل و لم يمنع عن شربه الشارعء و قوله عليه السلام: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به الببنهه راجع إلى 
الموارد المذكوره قبله و ما يكون من قبيلهاء لعدم انحصار الحيجه فى الشبهات الحكميه بالعلم و البينه» و هذا بخلاف الشبهات 
الموشوهفه الى كانت محكومة بالعله قفن أصفل أو« أمازة فإث:الحقه عل خلاف الحليه المسقندة إلى قاعده ابل أو 
الاستصحاب أو غيرهما منحصره فى العلم الوجدانى و قيام البئنه على الخلاف. 


و توهّم أن إقرار ذى اليد أو حكم الحاكم على الخلاءف أيضا حبّجه فى الشبهات الموضوعيهء فاسدء لأنّ الأول خلف الفرض» 
إن المفروض فيما هو محكوم بالحليه بمقتضى ادّعاء ذى اليد ملكتته. فصوره إقرار ذى اليد على عدم الملكتيه خلف الفرض. و 
الثانى راجع إلى الحيجه الثانيه المذكوره فى الروايه» و هى قيام البّنه» إذ الحاكم لا يحكم جزافاء بل بالعلم الوجدانى لو قيل 
بجوازه. أو بالبينه» فتكون البتنه فى الروايه أعمٌ مما قامت عند الجاهل و ممما قامت عند الحاكم, و لا يكون حكم الحاكم شيئا فى 


عرض البينه. 


و دعوى أنَّ الاستبانه أعمم من الوجدانته و التعنديّه فتشمل كل حيجه فلا تنحصر فى العلم الوجدانى و البتئنه حتى ترجع الغايه إلى 
خصوص ما ذكر من الموارد و ما يكون من قبيلها بل تعمم جميع الشبهات حكميه كانت أو موضوعيّه لا يساعدها ذكر «أو تقوم 
به البنه؛ عقيب «حتى يستبين» فَإنّه 


ص: 716 
مستدرك على ذلكك. هذا فقه الحديث. 
أمَا الاستدلال بها للبراءه فى محتمل الحرمه: فلا يصحٌ من وجوه: 


الأموّل: من جهه لفظ «بعينه» )١(‏ فإنّهِ ظاهر فى اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيه و لا أقلّ من كونه محتملا للقريتيه على 
ذلكك, لأنّ معنى العرفان بعينه هو تمييز الشى ء بشخصه. و هذا لا يناسب الشبهه الحكميه. إن الشى ء لو كان معلوم الحرمه فهو 
حرام و ما معنى لكونه حراما بعينه» و لكن يصِحٌ أن يقال: إِنْ هذا المائع حرام بعينه» أى دون غيره» كما يقال: رأيت زيدا بعينه. 
أى لا ابنه و غلامه. و ذلك لأنّ الشبهات الموضوعيه غالبا مقرونه بالعلم الإجمالى حتى البدويّه منهاء غايه الأمر أن بعض أطرافها 
خارجه عن محل الابتلاء: فغالب ما يشكك فى كونه مصداقا للحرام منشأ الشكك فيه هو كونه مردّدا بين أمور علم بمصداقنه 
أحدها للحرام إجمالا و لم يعلم بعينه» فاعتبر فى الروايه العلم التفصيلي و جعله الغايه للحلتيه المطلقه. 


الثانى: من جهه ذكر «أو تقوم به اليينه؛ (5) فى ذيل الروايه؛ فإنّه أيضا 


-١‏ أقول: وجه ظهور «بعينها فى الشبهه الموضوعيه هو كون الأصل فى القيد احترازيّا لا تأكيديّاء فقوله: «بعينه) فى قبال «لا بعينه) 
و هو كالمختصٌ بالشبهه الموضوعيه؛ فإنّ تحمّق «لا بعينه» فى الحكميه نادر» و لكن هذا يضر فيما إذا أردنا اختصاص الروايه 
بالشبهه الحكميه. فإنّ تحمّق «لا بعينه» فيها نادر جدّاً و يلزم حمل اللفظ على الفرد النادر» لكا نقول: إن الروايه عامّه شامله للشبهه 
الحكميه أيضاء و فرق بين حمل اللفظ على النادر و شموله له. فمعنى قوله: «كلّ شى ء٠‏ هو أعمّ من عنوان كلى لا يعلم حكمه 
كلحم الأرنب و من موضوع جزئى كهذا المائع اذى لا نعلم انطباق عنوان الخمر عليه. فتحض لل أن القرينه الأحولى لا توجب 
اختصاص الروايه بالشبهه الموضوعيه. (م). 

1- أقول: هذا مبنى على كون انه بمعناها الاصطلاحى من تعدّد العدل. و لو سلم لما كان فيه دلاله على المدّعى. توضيح 
ذلكك: أنه لو كان مدلول الروايه مختضًا بالشبهه الموضوعيه أيضا لما كانت الحبّجه على الحرمه منحصره فى العلم و اليّنه» بل 
يكفى حكم الحاكم و الاستصحاب. فيمكن أن يقال: إن مدلول الروايه أعمم من الشبهه الحكميه و الموضوعيبه» وعدم ذكر 
العادل الواحد الثقه من قبيل عدم ذكر الاستصحاب و حكم الحاكم؛ فليس ذكره دالا على الانحصار حتى يقال: إِنّه قرينه على 
اختصاص الروايه بالشبهه الموضوعيه. و بعباره أخرى: أنّ المدلول هو أعم من الحكميّه و الموضوعيه؛ و الرافع لأصاله الحليه 
أمران: أحدهما: العلم بالحرمه» و هو مشترك بين الموضوعيه و الحكمةّه. و الآدخر: قيام البنه» و هو بناء على الاصطلاح 
المستحدث مختصٌ بالموضوعيه» و بناء على معناها اللغوى شامل لكل حبجه حتى الخبر الواحد الثقه. فهو أيضا مشتركك. (م). 


ص: 788 
ظاهر فى اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيّه أو تحتمل قريتته على ذلك. 


الثالث: من جهه الأمثله )١(‏ المذكوره فيهاء فإنّها لو لم تكن موجبه لظهورها فى الشبهات الموضوعته فلا أقلّ من الاحتمالء لأنّها 
صالحه للقريئيه. 


و بالجمله, لا دلاله للروايه على جريان البراءه فى محتمل الحرمه من جهه الشبهه الحكميّه» و لذا ذكرها الشيخ- قدّس سرّه- فى 
الشبهات الموضوعته(5) و الروايتين() الأخريين فى الشبهات الحكميه()» و لم يذكرهما صاحب الكفايه أصلاء و استدلٌ بهذه 
الروايه على حلَيِه ما لم يعلم حرمته(2)» نظرا إلى أنّهما من جهه اشتمالهما للفظ «فيه) فى قوله عليه السلام: «كلّ ما- أو شى ء- فيه 
حلال و حرام» الظاهر فى اختصاصهما بالشبهات الموضوعيه لا يمكن الاستدلال بهما على المطلوب» بخلاف هذه الروايه فإنّ 
صدرها «كل شى ء لكك حلال» و لم يذكر 


-١‏ أقول: اختصاص الأمثله بالشبهه الموضوعيه لا يكون دليلا-على كون المدّعى أعمّء و لا يكون ما يصاح للقريتيه. نعم 
اختصاص الأمثله بالشبهه الموضوعه ينافى القول باختصاص مدلول الروايه بالشبهه الحكميه و لكا نقول: إِنْ مدلولها أعمم من 
الحكميه و الموضوعيه. (م). 

1- فرائد الأصول: .57١‏ 

*- ستأتى الإشاره إلى مصادرهما. 

؟- فرائد الأصول: 7٠١‏ 701. 


ه- كفايه الأصول: 8//". 


ص: /7/1 

فيها لفظ «فيه» و قد فرٌ عن هذا الإشكال و وقع فيما هو أعظم منه من الإيرادات الثلاثه المذكوره. 

الروايه الثانيه: صحيحه(١)‏ عبد الله بن سليمان عن الباقر عليه السلام قال: 

«سأخبرك عن الجبن و غيره» كلّ ما فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)(؟). 


الرواية القالله: صصييحه عبد الله بن سان كل شى :ء يكون فيه حرام و خلال فهو لكك خلال أبذا حتى تعرف الحرام منه بعيته 
فتدعه)(7). 


و هاتان الروايتان من جهه اشتمالهما على لفظ «بعينه/20) يرد عليهما ما أوردناه على الأولى» و يبقى فيهما إشكال آخر يختصّ 
بهماء و هو: أن ٠كل‏ ما- أو شى - فيه حلال و حرام» ظاهر فى الشبهات الموضوعيّه فإنّ الموضوعات الخارجيه تكون منقسمه 
إلى الحلال و الحرام و ما احتمل كونه مصداقا لكل منهماء فالمائع الخارجى مثلا قسم منه حلال؛ و هو الخلء و قسم منه حرام و 
هو الخمر. و قسم مشكوك كونه من الأوّل أو الثانى» فالقسم المشكوك منه حلال حتى يعرف أنه خمر, و أمَا شرب التتن فلا 
ينقسم إلى قسمين: حلالى و حرام؛ بل هو محتمل للحليه و الحرمه؛ و حمل «ما فيه حلال و حرام؛ على محتمل الحليّه و الحرمه 
خلاف الظاهر بل غلط. 


هذاء مع أن ظاهر قوله عليه السلام: «حتى تعرف الحرام» حيث أسند العرفان 


ا+الزوايه لنت سحيحه لأند ليبن لغلا اللدين سليماة فرق :(ع). 

؟- الكافى 2: *- (ء الوسائل 78: -١11/‏ 118 الباب 2١‏ من أبواب الأطعمه المباحه. الحديث .١‏ 

*- الكافى : 4-31" الفقيه ": ٠٠١7-15١8‏ التهذيب /: 778 ارق و 3: و/ا- /9 الوسائل :١1/‏ /41- 48ل الباب ؟ من 
أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 

؟- أقول: قد مرّ عدم دلالته على اختصاص الروايه بالشبهه الموضوعيه.( م). 


ص: لك 


إلى الحرام لا إلى ما هو حرام- كما فى روايه مسعده بن صدقه. فإِنّ فيها «حتى تعرف أنه حرام بعينه»- هو اختصاص الحكم 
بالشبهات الموضوعيه. إذ الحرام هو الذات الخارجى كالخمر, لا الحكم التحريمى» و كم فرق بين قوله: «حتى تعرف الحرام) و 
قوله فى الروايه الأ-ولى: «حتى تعرف أنه حرام فإِنٌ متعلّق العرفان فى الأوّل هو نفس الذات الخارجى المحكوم بالحرمه. و فى 


ثم إِنْ الشيخ- قدّس سرّه- التزم بأنْ الروايه الأخيره ظاهره فى الشبهات الموضوعيه. لأنّ لفظ «شى ‏ إِما أن يراد منه الفرد 
يراد منه المفهوم الكلى» فيكون المعنى: أن كلّ نوع كان بعض أفراده حلالا و بعضها حراما فالمشكوكك لكك حلال. و على كل 
تقدير الروايه ظاهره فى التقسيم الفعلى؛ و هو لا يمكن إلا فى الشبهات الموضوعته. و أمَا الشبهات الحكميه فالتقسيم فيها و 
وهميّء أى ليس فيها إِلَا احتمال الحليّه و الحرمه» ضروره أن شرب التتن ليس له قسمان: قسم حلال و قسم حرام10). 


و رجح شيخنا الأستاذ الاحتمال الأوّل و هو احتمال إراده الفرد الخارجى بدعوى أن الشى ء مساوق الوجود. فالمراد منه هو 
الموجود الخارجىء و حينئذ لا بد من ارتكاب أحد أمرين كل منهما خلا-ف الظاهر: إِمّا الالتزام بالاستخدام و حفظ ظهور 
التقسيم فى كونه فعلاء أو رفع اليد عن هذا الظهور و عدم الالتزام بالاستخدام و القول بِأنْ المراد هو التقسيم الوهمى و احتمال 
العلية.و اهدورو لا زيب أن الثانى أهون من الأوّلء فلا مانع من 
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ص: 21 
شمول الروايه للشبهات الحكميّه(١).‏ 


و هذا الْذى أفاده تام لو كان حمل الروايه على الترديد و التقسيم الوهمي صحيحا خلاف الظاهرء و ليس الأمر كذلكك بعد ما 
تأمَلنا موارد استعماله» بل يعدّ استعمال مثل هذا الكلام- الّذى يدل على التقسيم- فى مقام الترديد غلطا عند العرفء فلا مناص 
من إراده التقسيم الفعلى. 


مفاقا إل أن سيحدد قدس سغدد- الاحسمال الأول بلا وجه. إذ «الشى ء من المفاهيم العامّه القابله للانطباق على الموجودات 
الخارجبه و المفاهيم الكليِه و الممكنات و الممتنعات» كما لا يخفى. 


فالحقّ ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- من اختصاص الروايه بالشبهات الموضوعيّهء و يكون مفادها- كسابقتها- أن كلّ شىء مثل 
المائع فيه حلال كالخلٌ و حرام كالخمر؛ فيكون المشكوك كونه من أحدهما لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» أى تعرف 
أنّ الممشكوكث هو الحرام بعينه؛ و ليس المراد: حتى تعلم بحرام فى الشرع و لو كان غير هذا المشكوكك بحيث لو شكك فى لحم 
الحمار و علم بحرمه لحم الأرنب لكان كافيا للحكم بحرمه لحم الحمار فإِنّه بديهيّ البطلان. 


[حديث السعه] 
و منها: قوله عليه السلام: «الناس فى سعه ما لا يعلمون»72) بإضافه لفظ «سعه) إلى «ما) الموصوله. و مفاده على هذه القراءه مفاد 
«رفع ما لا يعلمون» فإِنْ مفاد «رفع مالا يعلمون) أيضا هو أنْ الناس ليسوا فى ضيق الأحكام المجهوله لهم بحيث يجب عليهم 


الاحتياط» بل هم فى سعتهاء فلا يضيقوا على أنفسهم 


.180 :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ادالكاق عوك ف الرياثر دعوم لباب «ذامن أبوات التجاسات الحديت 1١١‏ تجوز 


591١ ص:‎ 


بالاحتياط» و على هذا يعارض بها أخبار الاحتياط» كما تعارض بحديث الرفع. 


و أمّا على قراءه «سعه) منوّنه بجعل «ما) فى (ما لا يعلمون» زمائئه لا موصولهء فلا تقع المعارضه )١(‏ بينها و بين أخبار الاحتياط» 
لأنْ معناها حينئذ هو أن الناس فى سعه الأحكام المجهوله لهم ما دام لم يحصل لهم العلم. و بعباره أخرى: ما دام لم يرد بيان من 
الشارع» فإذا حصل لهم العلم و ورد البيان» فليسوا فى سعتهاء و من المعلوم أن أخبار الاحتياط على تقدير تماميّه دلالتها بيان و 
يحصل منها العلم بالحكم. فتكون حاكمه على هذه الروايه. 


و لكنّ الظاهر (1) أن لفظ «ما» الذى وقع فى حتزها فعل المضارع لم يستعمل إِلَّا موصوله. 


نعم» إن وقعت بعدها «دام) أو «كان» تكون زمائته فى الأوّلء و يحتملها فى الثانى. 
[حديث الإطلاق] 


و منها: قوله عليه السلام: «كلّ شى ء مطلق حتى يرد فيه نهى)0). 


وقد لاض نكا الانضارف د قد نيدوت آله أظهر ها اتكدل على البرادمق الروانات 971 


-١‏ أقول: لا فرق بين القراءتين فى تحمّق المعارضه بين هذه الروايه و أخبار الاحتياط. أمَا على الأولى: فواضح. و أما على الثانيه: 
فهذه الروايه تدلٌ على عدم وجوب الاحتياط» و تلك الأخبار تدلٌ على وجوب الاحتياط» و ليس هذا إلا التعارض. (م). 

:١ أقول: ما أفاده صحيح, لكن لفظ الحديث هكذا: «فى سعه ما لم يعلموا» لا «ما لا يعلمون» راجع جامع أحاديث الشيعه‎ -١ 
نقلا-عن المستدرك. و معلوم أن «ما لم يعلموا» هو الماضى معنى» فإذا كان بين الإضافه و التنوين فرق من حيث‎ 8 “2 
المعنى» فتصير الروايه مجمله. (م).‎ 

“- الفقيه -7١8 :١‏ /43, الوسائل 71: #/179- 178, الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث /81. 


عد فرائد الأصول: 154, 


ص: دض 


و استشكل صاحب الكفايه عليه: أن دلالته تتوشف على كون الورود بمعنى الوصولء وهو فى حّز المنع» فإنّه وإن كان 
امتحبالة فيه صخيا إلا أله خلاق الظاه بل ظاهره هو الصدوو, 


ثم أورد على نفسه سؤالا و هو: أنه يتم الاستدلال به بضميمه استصحاب عدم الورود و الصدور. 
و أجاب: بأنّه نعم إِلّا أن الحكم بالإباحه فى مجهول الحرمه و أنّه مطلق يكون حينئذ بعنوان أنّهِ مما لم يرد فيه نهى, لا بعنوان أنه 
مجهول الحرمة الذئ هو محل كلامناة 43 إلى آخر .ما أفادة. 


و الظاهر أنه لو جرى الاستصحابء لا نحتاج إلى التميّد كك بالروايه» بل نفس الاستصحاب كاف للحكم بالإباحه؛ إذ لا معنى 
لعدم ورود النهى إِنَا عدم صدور التكليف الإلزاميّ بالتركك بناء على كون الورود بمعنى الصدورء و هو عباره أخرى عن الإباحه 
كما لا يخفى. و لكنّه ينضح إن شاء الله فى محلّه عدم جريان الاستصحاب فى أمثال المقام. 


و امرض عليه أكبااشيك] الأبعاذ قثن مدوك يقد فبلنية كوق الزرروه سعى الورضولت أن الروامه ةلعل أن الشى عند 
الأوَلى مطلق و مرتحص فيه ما لم يصل النهى الصادرء إلى المكلّفء فمفادها أجنببه عن محل الكلام» بل هو دليل على أن الأصل 
فى الأشياء فى الشريعة الاناحة نف تبت اللحرمه 40 


و التحقيق: أنه لا مناص عن كون الورود بمعنى الوصولء و عن أن المراد من لفظ «الشى ء) هو الشى ء المجهولء و أن الروايه 
متكفله لبيان حكم مجهول الحرمه؛ و أنه مباح ظاهرا حتى يعلم بالحرمه الواقعتّه. 


."9.0 9 كفايه الأصول:‎ -١ 


.187 :7 أجود التقريرات‎ -"١ 


ص: دكا 


بيان ذلكك: أنّه إذا كان المراد من الإطلاق هو الإباحه الظاهريّه- كما هو الصحيح- فلا معنى لكونها مغيّاه بصدور النهى واقعا و 
لو لم يصل إلى المكلف و لم يعلم به» فلا بدّ من جعل الورود بمعنى الوصول حتى يصيح جعله غايه للحكم الظاهرى بالإباحه. 


و إن كات المراذ :من الاطلاق هز الأراحه الواقعية- كما اذّعاه شيخنا الأسعاد قدّس سده- فكون الوزود :بمعنى الوضول أوضحء إذ 
لو كان بمعنى الصدورء يكون هذا الكلام من أبده البديهات» سواء كان الإطلاق إخبارا عن الحكم المجعول فى الشريعه أو 
إنشاء للحكم. فإن معناه حينئذ أن كل شى ء مباح واقعا ما لم يكن حراماء و محص فيه ما لم يمنع عنه الشارع؛ و واضح أن كل 
أحد يعلم أن ما يكون مباحا فى الشريعه أو جعل له الإباحه فى زمان لا يكون حراما حتى يجعل الشارع الحرمه له واقعا و يمنع 
عنهء و هو مساوق للقول بأنَ المباح ليس بحرامء فلا ينبغى صدور مثل هذا الكلام عن الحكيم» و هذا بخلاف ما يجعل الورود 


بمعنى الوصولء إذ يستفاد من الروايه معنى صحيحاء و هو: 


أن كل شى ء مباح حتى يعلم بحرمته الواقعته. فعلى كل تقدير- سواء كان المراد من الإطلاق الإباحه الظاهريّه أو الواقعيه- لا بدّ 
أن يكون الورود بمعنى الوصولء فلفظ «الورود» و إن كان يستعمل فى الصدور بل لعله الظاهر منه غند الإطلانق لكلنّه فى 
خصوص المقام يكون بمعنى الوصول ليس إلا. 


ثم إِنْه لا يمكن أن يكون وصول النهى عن الشى ء غايه لإباحته الواقعته» ضروره أنّ المباح الواقعى لم يرد فيه نهى واقعى حتى 
يصير حراما بوصوله إلى المكلفء فحكم الإباحه لو كان للشى ء بعنوانه الأوَلىء فلا حرمه واقعته له حتى يحكم بها حين وصولها 
إلى المكلفء فلا محيص عن كون لفظ «الشى ء) فى الروايه يراد منه الشى ء بعنوان كونه مجهول الحكم. و أنّ الورود بمعنى 


ص: إرذيا 


الوصولء و على ذلكك يتم الاستدلال بالروايه على البراءه فى مجهول الحرمه. كما أفاده الشيخ قدّس سدّهء ولا مجال للاشكال 
فيها أصلا. 


نعم» يعارض بها أخبار الاحتياط لو تمّت دلالتها على لزوم الاحتياط. 
و أمَا الإجماع: فيمكن تقريره بوجوه: 
الأوّل: دعوى الاثفاق على قبح العقاب بلا ببان» 


و أن التكليف المجهول ما لم يصل إلى المكلف بنفسه أو بطريقه لا يستحقّ على مخالفته العقابء و العقاب عليه عقاب بلا 
و هذا الاثفاق و إن كان محمّقا إلا أنّه إجماع على أمر عقلي» و ليس إجماعا فى الاصطلاح, إذ مورده هو الحكم الشرعى 
الظاهرى أو الواقعى» لا ما هو مما يستقلٌ به العقل. 


و الثانى: دعوى الاتفاق على أنّ التكليف المجهول ما لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلف مرخص فيه» 


و هذا أيضا و إن كان محقّقاء فإِنّ هذه الكبرى مسلمه عند الأخبارئين أيضا إِلَا أنّهم يدّعون معلوميه التكليف بمقتضى أخبار 
الاحتياط فى الشبهه التحريميّه» فالصغرى عندهم ممنوعه. 


و الثالث: دعوى الاتثفاق على البراءه الشرعيّه فى الشبهه التحريميّه. 


ولاريب فى بطلان هذه الدعوى كيف لا!؟ وقد خالف قاطبه الأخبارئين و فيهم أساطين الفقهاء. و ذهبوا إلى وجوب التوقف 
عند الك لشبهه. و الاحتياط» فما هو محمّق من الإجماع لا يفيد, و ما هو مفيد- كالأخير- غير محمّق؛ فلا يمكن الاستدلال به على 
البراءه الشرعيّه فى المقام. 


و أمَا العقل: فلا ريب فى استقلاله بقبح العقاب على مخالفه التكليف المجهول 


بعد الفحص و اليأس عن الظفر به بنفسه أو بطريقه و كما أن شوق 


ص: عو" 


المولى بشى ء و لو بلغ من القوّه ما بلغ ما لم يبرز بمبرز خارجى لا يقتضى تحريكك العبد و انبعاثه إليه- إن الإنسان لا ينبعث إِلَا 
عن البعث بوجوده العلمى الى هو طريق إلى وجوده الخارجىء و لذا لا يهرب عن حبه تكون فى بيته» ولا يحترز عن بثر فى 
طريقه ما لم يحصل له العلم بذلك. و ربّما يموت عطشا مع وجود الماء عنده» و مع عدم إمكان الانبعاث عن بعث المولى و 
إرادته غير المبرزه بمبرز خارجى يكون العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضء و غير صالح على المولى الحكيم» لقبحه- كذلك 
إذا جعل التكليف و لم يوضع فى موضع يمكن للمكلّف أن يصل إليه و يعلم به يكون العقاب على مخالفته قبيحا و بلا مقتض» 
والعقل يستقل بعدم صدوره عن الحكيم. فإنّه لا يفعل القبيح؛ لما عرفت من أنّ الانبعاث لا يمكن إِلَا عن البعث الواصلء فإذا 
كان عدم الوصول لمانع من غير ناحيه العبد و لقصور فى وظيفه المولويّهء فلا يمكن مؤاخذه مثل هذا العبد على مخالفه مثل هذا 
التكليفء على المولى اذى قضر فى وظيفته. 


و الحاصل: أن قبح العقاب بلا- يبان مئرا لا شكك فيه و لا شبهه تعتريه فإنّه عقاب بلا مقتض» لما عرفت من أنَّ مجرّد وجود 
التكليف واقعا ما لم يكن بحيث يمكن للعبد عاده الوصول إليه لا يقتضى التحرّكث. 


نعم» لو كان التكليف بحيث يمكن للعبد أن يصل إليه بالفحص فى مظانّه و لم يفحص.ء فلا يقبح العقاب على مخالفته؛ فإنّ 
المولى لم يقصّر فى وظيفته و إِنْما العبد لم يعمل بوظيفته من الفحص. و لذا لا نقول بالبراءه فى الشبهات قبل الفحص أو 
المقرونه بالعلم الإجمالىء و العقلا-ء عند ذلكك لا يأمنون من العقابء بل إِما يحتاطون و لا يرتكبون ما يحتملون حرمته؛ أو 
يفحصون حتى يحصل لهم الأمن بأنّ المولى لا يعاقبهم- من جهه أعمالهم 


ص: حا 


ماهو وظيفتهم- على مخالفه التكليف على تقدير وجوده واقعاء و هذا جار فى القوانين العرفيه المقنّنه فى مملكه. فَإنّه لا تسمع 
دعوى الجهل بالقانون الموضوع فى المملكه من مرتكب خلافه إذا نشر فى الجرائد و وضع فى مرأى و مسمع أهل المملكه. 
بخلاف ما لم يكن بهذه المثابه» فإنَ مرتكب الخلاف لا يطلب إلى المحكمه لمؤاخذته على ذلكك. 


و بالجمله ما لم يصل التكليف إلى المكلف صغرى و كبرى- بأن يعلم بِأنْ الخمر فى الشريعه المقدّسه حرام و يعلم أن المائع 
الخارجى خمر- لا يستحقٌ العقاب على مخالفته» و مع عدم الاستحقاق لا يحتمل العقاب» فهو مقطوع العدم؛ فلا موضوع لقاعده 
وجوب دفع الضرر المحتمل فيما هو محل الكلام من الشبهات البدويّه بعد الفحصء فلا يمكن أن تكون بيانا عقليا. 


و ربّما يتوهّم أنْ قاعده قبح العقاب بلا بيان كما تصلح أن تكون رافعه لموضوع قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل كذلكك 
تصلح لأن تكون رافعه لموضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان» إذ احتمال ضرر العقاب موجود بالوجدان» فمع جريان قاعده وجوب 
دفع الضرر المحتمل يرتفع موضوع تلك القاعده. فكل من القاعدتين العقلتّتين يصلح للجريان و رفع موضوع الأخرىء فما وجه 


تقديم أحدهما؟ 


وفساد هذا التوهّم من الوضوح بمكان. فإِنّ التنافى لا يمكن بين دليلين قطعتين عقلتِين أو شرعبين» فلا يمكن المعارضه بين 
القاعدتين» و لا يعقل صلاحيه جريان كلّ منهما فى مورد واحدء و نرى أنَّ المقام من موارد قاعده قبح العقاب بلا بيان دون 
تلك القاعده إذ موردها احتمال ضرر العقابء المساوق لاستحقاقه, الملا-زم لمخالفه التكليف الواصل بنفسه أو بطريقه» و 
المفروض عدم الوصول كذلكك,. فلا مورد لها. 


ص: لا 


و بعباره أخرى: مورد تلكك القاعده وصول التكليفء و مورد قاعده قبح العقاب بلا بيان عدم وصول التكليفء فتختلفان مورداء 
فكيف يكون ما مورده الوصول بيانا لما يكون مورده عدم الوصول!؟ 


هذاء مضافا إلى أن الوجوب فى القاعده إما نفسىء أو طريقىء أو إرشادى- و هو الصحيح (1)- و على كل تقدير لا يمكن أن 
تكون بيانا. 


أمَا على تقدير كونه إرشاديًا: فواضحء إذ لا يترتّب عليه إِلَا ما يترئّب على المرشد إليه. 


و أمّرا على تقدير كونه وجوبا نفسيّا- فمع كونه باطلاء لأنّه يلزم منه أن يكون مرتكب خلاف التكليف المحتمل أسوأ حالا من 
العاصىء إذ يكون معاقبا و لو لم يكن تكليف واقعا- لا يعقل كونها بياناء لما عرفت من أن موضوعها احتمال الضررء الملازم 
لوصول التكليفء الى هو المراد من البيان» و من الواضح أن الحكم لا يحقّق موضوع نفسه فإنّ مرتبته متأخره عن الموضوع 
نحو تأخر المعلول عن علّته التامّه. فلا يعقل إحراز موضوع القاعده- و هو البيان- بنفسها. 


و أما على فرض كونه طريقتا نظير إيجاب الاحتياط- فمع أنه خلاف 


-١‏ أقول: الوجوب فى قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل هو بالمعنى الْذى فى حكم العقل بوجوب إطاعه المولى فى أوامره 
القطخه و ترافيه ذلكف. تكبا أن مسن الرغوي شناكة لسن الاحرهه الناخزمهديية اليغالفه و اعطاق العقاس» :و لبس له 
حكم بالفعل أو التركك كذلكك فيما نحن فيه. و بعباره أخرى: فى مورد الشبهه البدويه قبل الفحص لا يحكم العقل بفعل محتمل 
الوجوب و ترك محتمل الحرمه. بل يرى الملا-زمه بين عدم الاحتياط و استحقاق العقاب عند تحقّق المخالفه للواقع» فعليه لا 
معنى لحمل الوجوب على الإرشاد. فإنّ الإرشاديه و المولويّه و النفسيّه و الطريقيه و الغيريّه كلها من أقسام الوجوب الشرعى دون 
العقلى و لا موضوع لها فيما نحن فيه. (م). 


ص: 7 


الواقع و ليبس شأن العقل إِنَا إدراك صيحه العقاب مع احتماله و عدم المؤمّنء و هذا هو المراد من الوجوب الإرشادى- لا ينتج؛ 
ضروره أن موضوعها أيضا احتمال الضررء الملازم لوصول التكليفء الّذى هو البيان» و لا يمكن تحقّق الموضوع بنفس الحكم. 


فظهر أن توهّم أن قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل بان عقلىٌ رافع لموضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان فاسد من أصله. 


هذا كلدفيما إذا كان المراة من الضيرر الفجرر الأخروى و العقات» و إن كأ المراد منه هى الضَرور الدشوى ففه مضنا إلى أن 
احتمال التكليف لا يلازم احتمال الضرر الدنيوى؛ بل بين التكليف و الضرر عموم من وجه- أنّ العقل لا يستقل على وجوب دفع 
المضارٌ الدنيويّه» و ليس بناء للعقلاء أيضا على ذلك بالضروره. بل كثيرا ما يوقعون أنفسهم فى المضارٌ لأجل بعض الأغراض و 
الدواعى» غايه الأمر لو لم يكن الغرض و الداعى عقلائياء يعد الفعل من اللغو عند العقلاء» فالاستدلال صغرى و كبرى ممنوع. 


وإن كان المراد منه هو المفسده. فاحتمال التكليف و إن كان ملازما لوجوو المقيئدة و النلحة الملزهه فن التاق على 
مسلكك العدليه إِلَا أنّ ترك ما يكون ذا المصلحه لا مفسده فيه» فلا تتم الصغرى فى الواجبات, مع ممنوعيه الكبرى أيضاء إذ لو 
كان الكل للا وجوت دفع المفسده المحتمله.» كانت الشبهات الموضوعبه أيضا موردا للقاعده. لوجود احتمال المفسده مع 


أن الأخبارى لا يقول به. 
و بالجمله» لا سبيل لدعوى استقلال العقل بقبح اقتحام ما فيه احتمال المفسده. 


نعم» ربّما تكون المفاسد و المصالح المحتمله بمثابه من الأهميّه 


ص: 5516 


لا يرضى الشارع بالوقوع فى مخالفتها و لو احتمالا© كما فى الأموال الخطيره و الأعراض و النفوس, إلا أن على الشارع حينئذ 
جعل الاحتياط للتحفّظ عليهاء و كلما لم يوجب الاحتياط تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان. 


ك إن القاعده تدل على البراءه مع عدم تمامئه أخبار الاحتباطء و إِلَّا فلو تت قلا مورد للقاغده: فلا يمكن الاستدلال بالقاغدة 
فى قبال الأخبارى المدّعى لوجود البيان بواسطه أخبار الاحتياط. 


تذيبل: و ممًا استدلٌ على البراءه فى المقام هو الاستصحابء و تقريره بوجهين: 


أحدهما: استصحاب عدم المنع» الثابت حال الصغر. 


وقد نوقش فيه بوجوه: 


الأوّل: ما نسبه صاحب الكفايه إلى الشيخ- قدّس سرّه- من أنْ المستصحب لا بد و أن يكون شيئا قابلا للتعتد بأن يكون حكما 
مجعولا ‏ أو موضوعا ذا حكم مجعولء و عدم المنع - حيث إِنّه أزليَ و غير مقدور للمكلف و الشارع- لا يكون قابلا للتعتزيد و 
ليس له أثر يكون كذلكك أيضاء فلا يمكن أن يقع موردا للتعبد الاستصحابى(1١).‏ 


والجواب: أنْ العدم مقدور بقاء و استمراراء فعدم التكليف كنفس التكليف مقدور للشارعء و لا معنى لكون التكليف تحت 
اختيار الشارع و عدم التكليف خارجا عن تحت اختياره» إذ نسبه القدره إلى طرف الوجود و العدم على حدّ سواء بالوجدان, فلا 
مانع من استصحاب عدم المنع» الثابت حال الصغر من هذه الجهه. 


.٠١© كفايه الأصول: ه/اء؛ و انظر: فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: الحا 


واتوهّم أنْ المستصحب لا بد و أن يكون حكما مجعولا أو موضوعا ذا حكم مجعولء فاسدء بل اللازم فى التعبّد الاستصحابى 
أن يكون المستصحب قابلا للتعئد» و عدم التحريم أيضا كنفس التحريم قابل للتعبئد الشرعى. 

الثانى: ما أفاده شيخنا الأستاذ من أن عدم المنع؛ الثابت حال الصغر ليس إِلَا بمعنى اللاحرجيّه العقلته بمعنى كون الصغير- حيث 
إِنْه كالبهائم- غير قابل لوضع قلم التكليف عليه» فهو مرخى العنان» و لا حرج عليه قهرا من دون أن يكون إطلاق عنانه من ناحيه 


الشارع» و هذا المعنى غير قابل للاستصحاب, للعلم بانتقاضه حين البلوغ إِمّرا بجعل الترخيص و اللّاحرجته الشرعيه» أو الحرمه 


و الجواب: أنه لا مانع من | ستصحاب عدم المنع, الثابت قبل البلوغ بيوم أو يومين بل و سنه أو سنتين. فإنّ اللاحرجته الثابته للصبى 
حينئذ لا حرجه شرعبه» لكونه قابلا لوضع قلم التكليف عليه. 


نعم» يتم هذا البيان فى عدم المنع» السابق على رشد الصبى و تمييزه. 


العالقما ذكره شبخا الأسفاة قدّس سرّه- أيضا من أن عدم المنع» الثابت حال الصغر حيث إِنْه غير مستند إلى الشارع 
فاستصحابه لإثبات العدم المضاف إلى الشارع؛ المحتمل بعد البلوغ داخل فى الأصول المثبته التى لا نقول بحتجيتها(؟). 


و الجواب: أوّلا: ما ذكرناه فى الوجه الثانى من أن هذا البيان لا يتم إِلّا فى عدم المنع, الثابت قبل رشد الصبى و تمييزه؛ و أما بعد 
ذلك- كما إذا كان قبل البلوغ بيوم أو يومين بل سنه أو سنتين- فعدم المنع مضاف إلى الشارع» لكون 


.19٠ :7 أجود التقريرات‎ -١ 


؟"- أجود التقريرات 7: .19٠‏ 


ص: لمانا 


الصبى فى هذه الحال قابلا لوضع قلم التكليف عليه؛ و ليس كالبهائم؛ فالتعئد إِنّما يكون بنفس هذا العدم المضاف إلى الشارع لا 
بأمر يكون ملازما لذلكك حتى يكون استضحابه من الأصول المثيته. 


و ثانيا: يكفى فى صيحه الاستصحاب تربّبٍ الأثر على نفس الاستصحابء من الواضح أنْ مقتضى التعبّرد بلزوم البناء على عدم 
المنع حين البلوغ هو الترخيص فى الترك. فالمستصحب و إن كان ليس له أثر و لا هو بنفسه أثر شرعى إِلَا أن نفس الاستصحاب 


له أثر شرعى» و هو الترخيص و الإذن فى التركك من ناحيه الشارع؛ و هو كاف فى جريانه. 


الرابع: ما أفاده الشيخ قدّس سرّهء و حاصله: أن الاستصحاب لو كان من الأمارات أو قلنا بحجتّه الأصول المثبته» لكان استصحاب 
عدم المنع» الثابت حال الصغر مفيدا للحكم بالترخيص الشرعى الظاهرىء و عدم استحقاق العقاب على الاقتحام فى الشبهه؛ و 
حيث قرّر فى مقرّه بطلان كل منهما فلا يكون مثل هذا الاستصحاب دليلا على البراءه الشرعيه فى المقام؛ إذ لا تثبت باستصحاب 
عدم التحريم الإباحه الظاهريه؛ فإِنّ الإباحه ضدٌ التحريم بمقتضى تضاد الأحكام؛ و عدم أحد الضدّين ملازم عقلا لوجود الضدّ 
الآخر» وما لم يثبت ذلك لا يؤمن من العقاب10). 


و الجواب عنه: أوّلا أنّ ما لم يكن حراما بحكم الشارع يقبح العقاب على ارتكابه قطعاء ضروره أن استحقاق العقاب مسب 
للعصيان, و لا عصيان مع عدم التحريم, و لا يلزم أن يكون الفعل مباحا و مرتحصا فيه فى عدم استحقاق العقاب على ارتكابه. 


.٠١© فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: لمكو 


و ثانيا: الترخيص الشرعى ثابت قبل البلوغ فى حال رشد الصبى و تمبيزه بمقتضى «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم فإنّه أماره 
مثبته للوازمها العقلتّهه و لا-زم رفع قلم التكليف الرخصه فى الفعل و الترك؛ فيستصحب هذا الترخيص إلى حين البلوغ» فتثبت 
الإباحه الظاهريّه فلا يحتمل العقابء لا من باب قبح العقاب بلا بيان» بل من باب أنْ العقاب عقاب على ما أذن فى ارتكابه» و 
هو أيضا قبيح لا يصدر من مولى الموالى قطعا. 


الخامس: ما أفاده شيخنا- قدّس سرّه- أيضا من أنه لا يترتّب على هذا الاستصحاب إلا عدم استحقاق العقاب» و من الواضح أن 
شين التكه قن التكليت الراقي كاف قن ترتن هذا الأثر فإِنّهِ تمام الموضوع للحكم بعدم استحقاق العقاب- فهو نظير ما يقال 
من أن التشريع إدخال ما لا يعلم أنه من الدين فى الدين, فإنّ موضوعه يتحقّق بنفس الشكك فيما أضيف إلى الدين فى أَنّه من 
الدين أم لا-؟- و لا يحتاج إثباته إلى استصحاب عدم التكليف»ء فإحرازه بالاستصحاب راجع إلى إحراز المحرز الوجدانى 
بالأصل» و هو من أرد! أقسام تحصيل الحاصل(1). 


و الجواب: أن استصحاب الترخيص الثابت قبل البلوغ رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» و يدخله فى موضوع 
حكم عقليئّ آخرء و هو قبح العقاب على ما أذن فيه المولى و رتحص فى الفعل و الترككء كما فى سائر الموارد التى تكون الأماره 
أو الأصل رافعا لموضوع حكم شرعى أو عقلى موافق لمؤدّى الأصل أو الأماره فإنّه ليس من تحصيل الحاصل بالضروره. 


السادس: ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه- من المناقشه فى بقاء الموضوع. 
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ص: ان 


و حاصله: أن الترخيص و إن كان ثابتا قبل البلوغ حال رشد الصبى و تمييزه و محتملا بعد البلوغ إِلَما أنّ موضوع الحكم 
بالترخيص قبل البلوغ هو الصبى» و هو غير باق بنظر العرف بعد البلوغ» فإنْ الترخيص المحتمل بعد البلوغ موضوعه بحسب لسان 
الدليل هو الرّجل البالغ لا الصبى؛ فالحكم ببقاء الترخيص- الثابت قبل البلوغ- بعد البلوغ ليس من الاستصحابء بل من إسراء 
الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. 


و بعباره أخرى: العنوان المأخوذ فى موضوع الحكم إِمَا يكون من قبيل الواسطه فى الثبوت, كعنوان «التغير) الذى هو علّه لثبوت 
النجاسه للماء المتغيير بالنجاسه. و حينئذ إذا زال التغتره لا مانع من استصحاب النجاسه الثابته قبل زوال التغتير» لأنّ الموضوع 
للحكم بالنجاسه هو الماء المتنتجس بسبب التغيّر» و هو بعد باق» فيستصحب حكمه. و إِما يكون من قبيل الواسطه فى العروض» 
كعنوان الاجتهاد المأخوذ فى موضوع حكم وجوب التقليد, فإنٌ الحكم ثابت على نفس عنوان المجتهد- لا على «زيد» الى 
تكون له ملكه الاجتهاد- بحيث يكون الاجتهاد علّه لوجوب التقليدء ففى فرض زوال ملكه الاجتهاد لا يمكن استصحاب حكم 
وجوب التقليد. 


و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ الترخيص ليس ثابتا على ابن ثلاث عشره سنه. و تكون الصباوه واسطه و عله فى ثبوت الحكم له 
حتى يمكن استصحابه» بل تكون واسطه فى العروضء بمعنى أن الحكم ثابت على نفس هذا العنوان» و من الواضح أن هذا 
العنوان عند البلوغ غير صادق» بل يعنون الشخص فى هذا الوقت بالرجل البالغ اذى هو بنفسه موضوع مستقل للأحكام 
الترخيصيه و الإلزاميه و لا أقلّ من الشكك فى بقاء الموضوعء فلا يمكن جريان الاستصحاب 


ص: رخن 
الحكمى الذى يعتبر فيه القطع ببقاء الموضوع(1١).‏ 
والانصاف أن هذا الإيراد متين لا مدفع له. 


و هذا مضافا إلى أَنّه يرد عليه ثانيا أنّ عنوان الصباوه و إن سلّمنا عدم أخذه فى موضوع الحكم بالترخيص حتى يكون من قبيل 
الواسطه فى العروضء و سلمنا أنّه من قبيل الواسطه فى الثبوت» كعنوان التغتر» فانتفاؤه لا يوجب انتفاء الموضوع, لكن لا نسلم 
جريان الاستصحاب فى المقام. 


و توضيحه: أنَّ الأحكام بالقياس إلى عللها المختلفه تختلفء فإِنّ العله تاره تكون بحيث أصل حدوثها كاف فى تحمّق الحكم, و 
هذا كما فى الظلم؛ فإنّ حدوثه فى زمان عله لعدم صلاحيه الظالم لنيل منصب الخلافه و إن صار الظالم بعد ذلك رجلا عادلا 
ورعا تقاه و كما فى رمى المحصنات. فإنّ حدوثا فى زمان علّه لعدم قبول الشهاده من الرامى أبداء لقوله تعالى: وَ لا تَقبَلُوا لَهُْ 
شَهادَةٌ أتدً9) و أخرى تكون العله بحيث يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. 


فحينئذ لو شككنا فى كون العله من قبيل الأوّل أو الشانى» يصِحٌ استصحاب الحكمء كما فى الماء المعتصم الملاقى للنجس 
الموجب لتغتيره» فإنّه لا مانع من استصحاب النجاسه الحاصله بسبب التغير فإنّها متيفّنه الحدوثء و هى بعينها مشكوكك فيهاء 
لاحتمال كون حدوث التغيّر كافيا فى تحمّق الحكم, أمَا لو شككنا فى بقاء الحكم لا من هذه الجهه بل لاحتمال وجود سبب 
آخر للحكم مع القطع بانتفاء سببه الأوّلء فلا يجرى الاستصحاب. إذ الحكم المتيقّن السابق المستب عن سببه الأوّل غير محتمل 
البقان لاصطاء سبية على القرفن وماهو معدي هو السيف عن الست 'النان: الذذى غر مشكرق الحدركة 


.٠١ه فرائد الأصول:‎ -١ 


"- النور: ا 


ص: ع 


ُ للشكك فى حدوث سببه. 


و المقام من هذا القبيلء فإِنّ الصباوه لو كانت واسطه فى الثبوت و عله لعروض الترخيص على موضوعه؛ تكون من قبيل ما يدور 
الحكم مدارها بمقتضى قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم)(1) و هكذا الجنون يكون ممما يدور الحكم مداره 
بمقتضى قوله عليه السلام: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق)(1) و لا يحتمل عند العرف بقاء الترخيص الناشئ عن الجنون أو 
الصباوه بعد الإفاقه و البلوغ أيضا. نعم يحتمل حدوث سنخه بسبب آخر. 


و أشار الشيخ- قدّس سرّه- إلى نظير ذلكك فى المكاسب. فإنّه استشكل فى استصحاب جواز التصرّف المسبب عن الإذن المتيقّن 
الارتفاع لو شكك فى بقائهء لاحتمال حدوث سبب آخر له 


و الحاصل: لا يجرى استصحاب الترخيص الثابت حال الصباوه و لو قلنا ببقاء الموضوع من جهه كون الصباوه عله و واسطه فى 
الثبوت لا عنوانا دخيلا فى الموضوع و واسطه فى العروضء لأنْها تكون مما يدور الترخيص مدارها وجودا و عدماء فعند البلوغ 
التكنرف, قاد الل خيسى معي الفكه فى مندوظ حنين عير له فالتماله السابشه يسففيه قعاماء فلزا يهال الاشيمات» 


التقرير الثانى للاستصحاب: هو استصحاب عدم الجعل فى الشربعه 


المقدّسه حيث إِنّ الأحكام لم تجعل فى أُوّل زمان البعثه. بل جعلت تدريجته و شيئا فشيئاء فحرمه شرب التتن لم تكن مجعوله 
فى أوّل زمان البعثه قطعاء فنستصحب عدم مجعوليّه الحرمه له إلى الآن» و واضح أن العدم ليس عدما أَزْلباء فلا يرد عليه ما أورد 
على التقرير الأوّل. 
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ص: حر 


و استشكل على هذا التقرير شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنّ اسمتصحاب عدم الجعل فى الشريعه و إن كان جاريا إلا أنّه لا أثر لهء 
فإِنَّ ما يترتّب عليه الأثر هو الحكم الفعلى» فإنّه اذى يترنّب عليه إمكان الانبعاث و الانزجارء أمَا الحكم الإنشائيئ فلا أثر له 
اباك لذ مجر( اسفحايةى إن كان لازم فاه فى يدل التكلق» لفق موضوعة ذإله لأ كيت ذلك 


والحاصل: أن استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم الحكم الأتغاتع و إن كان حاريا إلا أثدلا أثر له» و استصحاب عدم الجعل 
لإثبات عدم المجعول و الحكم الفعلى و إن كان ذا أثر إِلَا أنه من أوضح أنحاء الأصل المثبت الّذى لا نقول بحيجيته(1). 


و الجواب عنه: أوّلا: أنه منقوض باستصحاب عدم النسخ, الى لا خلاف فى جريانه» بل ادّعى المحدّث الأسترآ بادى الإجماع 
عليه مع أنّه أيضا- على ما أفاده- من الأصول المثبته» فإنْ استصحاب وجوب صلاه الجمعه. المتيقّن فى زمان الحضور و عدم 
نسخه إلى الآنن اذى هو حكم شأنى لإثبات الوجوب الفعلى من الأ-صول المثبته» فإنّه أيضا من استصحاب الجعل لإثبات 
الح له 


و ثانيا: أنّه ليس من الأصول المثبته فى شى ء؛ بل استص حاب الجعل عين استصحاب المجعول و متّحد معه؛ و هكذا استصحاب 
عدم الجعل عين استصحاب عدم المجعول و متّحد معه. 


بيان ذلكك: أنْ حقيقه الحكم- كما مر مرارا- ليست إِلَا اعتبار لا بده الفعل أو التركك- مثلا- على المكلف: و الاعتبار كالتصوّر 
يمكن أن يتعلق بأمور متأخره 
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ص: 708 


بالبداهه؛ فيمكن أن يعتبر الشارع كون صلاه الجمعه على ذمّه المكلفين إلى يوم القيامه» فإذا شكك فى ارتفاع الوجوب لها 
لاحتمال النسخ؛ يجرى استصحاب عدم النسخ و بقاء الجعل؛ و هو عين استصحاب المجعولء لما عرفت من أنّ متعلّق الاعتبار 
كون صلاه الجمعه على ذمّه المكلفين إلى يوم القيامه» فإذا استصحبنا بقاء الجعل و الاعتبار المتعلّق بكون الجمعه على ذمّتنا 
أيضاء فقد استصححبنا المعتبر و المجعول بالضروره؛ و ليس الحكم الإنشائيٌ أمرا يكبر تدريجا فيصير فعليًا- كما توهّمه بعض 
الأساطين- بل إنشاء الحكم أجنبق عن مقوله الإيجاد؛ و إِنْما هو اعتباره؛ و الحكم- كما عرفت- ما اعتبره المولى فى نفسه من 
كون الفعل على ذمّه المكلف مثلاك و هكذا استصحاب عدم الجعل- الى هو عباره عن عدم اعتبار ترك الفعل على ذمّه 
المكلف- عين استصحاب عدم المجعول الْمذى هو عباره عن متعلق هذا الاعتبار» فإذا لم يكن المكلف فى ضيق ترك شرب 
التتن و لم يكن تركه على عهدته بمقتضى هذا الاستصحاب. فلا يحتمل العقاب- على تقدير مصادفه الشبهه للواقع - على الفعل 
المشتبه. إن المكلف لم يكن ممنوعا منه بمقتضى التعتبد الاستصحابى» فلم يرتكب فعلا ممنوعا حتى يستحقٌ العقاب بسببه. 


فالإنصاف أن عمده الدليل فى المقام هو الاستصحاب على هذا التقرير. و مع جريانه لا تصل النوبه إلى الأدلّه الأخر من قاعده 
قبح العقاب بلا بيان و حديث الرفع و غير ذلككء فإنَّ موضوع القاعده عدم الوصول و اللابيان و عدم الأمن من العقاب, و من 


نعم» نحتاج إلى سائر الأدلّه فى بعض الموارد» كما إذا علمنا إجمالا بحرمه فعل فى زمان و إباحته فى زمان آخر و لم يعلم التقدّم 


والتأخرء ذ فحينئك 


ص: 7017 


لا يجرى الاستصحابء لانتفاء الحاله السابقه المتيقّنه» فلا بد من التمسكك بذيل قاعده قبح العقاب بلا بيان أو حديث الرفع أو غير 
ذلكك من الأدله. 


واحتجٌ للقول بوجوب الاحتياط فى المقام بالأدله الثلاثه: 


أمَا الكتاب: فبآيات: 
منها: الناهيه عن القول بغير العلم» 


كقوله تعالى: لا تَقْفْ ما لَهِسَ لك به عِلّْهُ(1). 
وفيه: أن القول بالبراءه فى المقام- بمقتضى قبح العقاب بلا بيان و الأخبار الدالّه عليها- ليس قولا بغير علم» بل القول بوجوب 
الاحتياط فى مثل المقام قول بغير علم. 


9 منها: الناهيه عن الإلقاء فن التهلكه» 


كقوله تعالى: لا تُلْقُوابأئْديكم إِلَى الَهُلْكه(؟). 
و فيه أنّه لا مهلكه فى الاقتحام بعد وجود ما دل على البراءه من العقل و النقلء مضافا إلى أن المهلكه المحتمله لا دليل على 
حرمه إلقاء النْفس فيها لو كان لغرض عقلائى. 


و منها: الآمره بالتقوى. 


و الجواب عنها: أن التقوى من «وقى يقى» بمعنى حفظ النّفس عن الوقوع فى المهلكه إِما الأخرويّه- كما يستفاد من قوله تعالى: 
قوا أنْفْسَكمْ وَ أَهْلِيكم نارا وَقَوذعا الثابك و البنها تلك و نا الدمر ف 


أنَا الأولى فلا نحتملها فى المقام» لقاعده قبح العقاب بلا بيان. 
ات الاب اعم 


"- البقره: 16. 


ص: 708 

وما القائيه فالميكته متها بحي دقعياء ا البحدمله متها فالتقوى يها من مراف كمال العندء و لأا تحب قطعاء و لذا الفق 
الأصولتون و الأخبارون- سوى المحدّث الأسترآبادى- على جواز الاقتحام فى الشبهات الوجوبته. 

و أمَا الأخبار: فبما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهه» 

كقوله عليه السلام: 

«قف عند الشبهه فإِنْ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه)(١).‏ 


و الجواب: أؤلا: أن معنى الشبهة هو التباس الأمر على المكلّف وعدم معرقه طريق يسلكة: و ليس معناها الشك فلا تدلٌ على 
وجوب التوقف إلا فى الشبهات البدويّه قبل الفحص و المقرونه بالعلم الإجمالى» التى توجب تحبر المكلف فى مقام الامتثال و 
التباس أمر التكليف عليه» و أمَا فيما هو محل الكلام من الشبهات البدويّه بعد الفحص فلاء لعدم كون الأمر مشتبها على المكلف 
ولا يتحر فى مقام الامتثال بعد حكم العقل بقاعده قبح العقاب بلا بيان» و ورود النقل على جواز الاقتحام فيها. 


و ثانيا: أن مقتضى التعليل فى بعض هذه الروايات بأنْ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه هو ثبوت الملازمه بين 
الاقتحام فى الشبهه و احتمال الوقوع فى الهلا-كك الأسخروىء فاحتمال الوقوع فى العقاب عله للأنمر بالتوقفء فلا بد من كونه 
مفروض الوجود قبل الأسمر» و لا يعقل أن يجى ء احتمال العقاب من قبل الأمر بالتوقف الْمذى هو معلوله» و من الواضح أنا لا 
نحتمل العقاب فى اقتحام الشبهات البدويّه بعد الفحصء لقبح العقاب بلا بيان» فمورد هذه الأخبار هى الشبهات المقرونه بالعلم 
الإجمالى و البدويه قبل الفحصء التى نحتمل العقاب على ارتكابها. 


-١‏ الوسائل :7١‏ 2584-78 الباب ١81‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ؟. 


ص: احان 


ولا تقاس هذه الأخبار بمثل: من قتل نفسا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و «من سرق فكذا» و «من زنى فكذا» ممما بين الحكم 
بلسان التوعيد و بالدلاله الالتزاميه» فإنّهِ و إن كان صحيحا فى الجمله إِلَا أنه لا يمكن فى المقام؛ لما عرفت من أنّ الأمر بالتوقف 
معلل باحتمال الوقوع فى العقاب» و هو منتف فى المقام. 


لاتسفال؟ إن السجعادبي تفي هده الأخمار أن احتمال الوقوع فى الهلا-كك الأخروى موجود فى كل شبهه. و ذلكك من جهه 
إطلاق لفظ الشبهه. الوارد فى الروايات» فتكون هذه الروايات فى قوّه قولنا: «لا بدّ من التوقف عند كلّ شبهه. فإنّ الوقوف عند 
كل شبهه حتى البدويّه منها بعد الفحص خير من الاقتحام فى الهلكه المحتمله فيها» و بذلكك نستكشف إن أن الشارع أوجب 
الاحتياط قبل ذلكك وجوبا طريقيًا مولويًّا حفظا للتكاليف الواقعيّه» و إِلَا لم يكن احتمال العقاب موجوداء لعدم البيان من الشارع و 
قبح العقاب بلا بيان. 


فإنّه يقال: إيجاب الاحتياط» المستكشف إنا لو كان بأخبار الاحتياط» فهو خلف الفرضء فإِنّ المفروض التمشكك بأخبار التوقف» 
و إن كان بنفس الأممر بالتوقفء فقد عرفت أنه معلول لاحتمال العقاب, الى لا يوجد فى المقام إلا بإيجاب الاحتياط فكيف 
يعقل إثبات إيجاب الاحتياط بنفس الأمر بالتوقف!؟ و إن كان بدليل آخر لم يصل إليناء فتجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان فى 
نفس هذا التكليفء أى إيجاب الاحتياط» و نحكم بالبراءه عن هذا التكليف. 


و بما قرّرنا الإشكال- من أنّ إيجاب الاحتياط» المستكشف إِنَا وجوب 


ص: لضن 


مولوىٌ طريقيّ- ظهر عدم تماميّه ما أفاده الشيخ(١)‏ فى الجواب من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمه للتحرّز عن العقاب 
الواقعى» فلا-زمه ترتّب العقاب على الواقع المجهول و مخالفه التكليف غير الواصل» و هو قبيح. و إن كان حكما ظاهريًا نفسياء 
فالعقاب مترتّب على مخالفته لا مخالفه التكليف الواقعى المجهولء. فلا يكون بياناء فيكون العقاب على مخالفه التكليف الواقعى 
عقابا بلا بيان و هو قبيح. 


و ذلك لعدم انحصار الوجوب المولوى فيما أفاده» بل يمكن أن يكون الوجوب مولويًا طريقتاك كما عرفت. 
و الصحيح فى الجواب ما ذكرناه من عدم إمكان ذلك. 


و بالجمله. الأمر بالتوقف فى هذه الأخبان ل مكوق إِنَا للإرشاد إلى الاحتراز عن العقاب المحتمل فى محتمل التكليفء و مورده 
منحصر فى الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى و البدويّه قبل الفحص. 

و بما دل على وجوب الاحتياط» كقوله عليه السلام: «أخوكك دينكك فاحتط لدينكك)(1). 

والسرات؟ أن الأمربالابساط فى هذه الأخار لبس إلا للارشاه او العاهه على نذلكذ أ نياك #الكي البذكووت اعن 


التخصيص. مع أن الأخبارى معترف بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعته و الحكميه الوجوبته منهاء و على فرض 
دلالتها على وجوب الاحتياط فى المقام فحيث إِنّها عامّه شامله لجميع الشبهات البدويّه قبل الفحص و بعده و المقرونه بالعلم 


.5١08-7١1/ فرائد الأصول:‎ -١ 
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ام 

الإجمالى و ما دل على البراءه خاصٌء فلا محاله تخصّص به. فتختصٌ بغير الشبهات البدويّه بعد الفحصء التى هى مورد النزاع. 
و هكذا أخبار التوقف على فرض دلالتها عامّه تخصّص بأخبار البراءه بمقتضى الجمع العرفى. 

و هذا مضافا إلى أن أخبار الاحتياط غايتها الظهور فى وجوب الاحتياط» فلا تقاوم ما هو نص فى البراءه» كقوله عليه السلام: 
كل تش مطاف مس ورة فد نبي للك 

و أمَا العقل: فلاستقلاله بلزوم الاحتياط فى كل محتمل التكليف 

إذا كان من أطراف العلم الإجمالى, و من الواضح أنا نعلم إجمالا ‏ بوجود تكاليف إلزاميّه فى الشريعه المقدّسه. و نحتمل 
بالوجدان أن شرب القن منهاء فإذا استقل العقل بالتجير فلا يجوز ارتكاب شى .من الأطراق إلا بعد وجوه سقط للتتجيزة و 


ليس فى البين ما يكون كذلك. فلا بد من تركك كل ما يحتمل الحرمه حتى يحصل العلم بامتثال التكاليف و المحرّمات الواقعته 
المنجزه بمقتضى العلم الإجمالى بشوتها. 


و بالجمله؛ بعد تنجيز العلم الإجمالى لا بد من دليل مسقط للتنجيز فى كل ما نحكم بعدم وجوب الاحتياط فيه من أطراف العلم؛ 
و لا يرفع اليد عن الاحتياط فى شبهه إلا إذا علم وجدانا خروجها عن أطراف العلم أو دل دليل على ذلكك إمَّرا بالمطابقه أو 
بالالمتزام» و المفروض أنّ أىّ محتمل التكليف من الشبهات البدويّه يكون من أطراف العلم الإجمالى»؛ و لم يحصل لنا العلم 
الوجدانى بخروجها عن دائره العلم؛ و لم تدل أدله أغهار الطرق و الأخاراتب اليقف 
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ص: 7م 


للتكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال- على نفى الحكم عن سائر الأطراف و موارد الشبهات البدويّه لا بالمطابقه- و هو واضح- و 
لا بالالتزام» فإِنَ الدلاله الالتزاممييه متوقفه على العلم بانحصار التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال و لا تحتمل الزياده» و فى المقام 
ليس كذلك. 


مثلا: إذا علمنا إجمالا بثبوت التكليف بإتيان صلاه فى يوم الجمعه مردّده بين الظهر و الجمعه؛ فإن علمنا من الخارج بأنّ الواجب 
أمر وانحين لأن از مد 2 الظير أو السيغت قاذ قانه امار حس ل عن وسوت الظور غلا تسيل بالالتزام على أنْ الجمعه ليست 
بواجبه» و إن احتملنا وجوب كلتيهماء فبقيام أماره على وجوب الظهر لا ينفى الوجوب عن الطرف الآخرء و العلم الإجمالى على 
تنجيزه» إذ من المحتمل أن المعلوم بالإجمال وجوبه هو الجمعه و كانت الظهر أيضا واجبه بمقتضى الدليل. 


و بهذا التقريب يندفع ما أفاده صاحب الكفايه من سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بانحلاله إلى العلم التفصيليى بما هو مؤدّى 
الأمارات و الأصول من الأحكام الإلزامته» و الشّك البدوى فى موارد الشبهات البدويّه. و مثّل لذلكك بما إذا علمنا إجمالا بحرمه 


إناء زيف تركها بين إناديةء ققامت البينه على أن هذا إناء زيد3 0 


وجه الاندفاع: أنّ العلم الاجمالى لو كان م ركبا من القضهه الخمليه القيضيف كك وإثاء ويد تحسن او قضعه متفضله حتيقيه: كأن 
يقال :إن إثاد زبد إقا هذا أى 3 كك فلا محاله يحل العلم الإجمالى بقيام الببنه على أحد الطرفين» كحصول العلم الوجدانى» و 
ينفى الحرمه عن الطرف الآخر. 


-١‏ كفايه الأصول: ع9 هؤو". 


ص: م 


وأقالو كان وكاس فس قدص حاضو هه متفتلة ناته الكرو كما أذ هلها نتحاسة احن الكاسيو اكملنا ساس 
كليهماء فقيام البّنه على نجاسه أحدهما المعّن لا يوجب نفى النجاسه عن الطرف الآخرء و المقام من هذا القبيل» كما لا يخفى. 
قلا تنقى الطرق و الأصول التكليت عن غير مؤاردهاء فلا تكون سقطة للتتجرز فى موارة الشبهات البدوع فهذا الجوات عن هذا 
التقريب لا يفيد. 


و الصحيح فى الجواب عنه: أوَلا< بالنقض بالشبهات الوجوينه: فإنٌ مقتضى العلم الإجمالى الاحتياط و الإتيان بكلّ ما نحتمل 
وجوبه مع أن جل الأخباريين لا يلتزمون بذلكك. 


و ثانيا: بالحل» و هو ما ذكرنا سابقا من أنَّ لنا علوما إجماليه ثلاثه: علما إجماليَا بثبوت تكاليف إلزاميه فى الشريعه المقدّسه. و 
علما إجمالكِ ثانيا بوجود تكاليف إلزاميّه بمقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الأوّل بل أزيد فيما بين الأمارات و الطرقء و علما 
إجماليَا ثالثا بوجود تكاليف كذلك فيما بأيدينا من الأخبار المعتبره المودعه فى كتب الشيعه. ثم إِنّا نقطع بأنّ جميع الأمارات و 
هكذا الأخبار لا تكون غير مطابقه للواقع» فإن قطعنا بمطابقيه بعض الأمارات أو الأخبار للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال بالعلم 
الأوّلء فلا محاله ينحل العلم الأوّل بالثانى و الثانى بالثالث» فيصير غير موارد الأخبار شبهات بدويّه. و تخرج عن تحت دائره العلم 
الإجمالى» و إن لم نقطع بذلككء فلا بد من لتم كك بأدلّه اعتبار الأمارات و الأخبار لإثبات انحلال العلم الإجمالى الأوّل و 
حيث إِنَّ المسالكك فى معنى الحيّجيه مختلفه. فينبغى التكلم على جميع المسالكك الثلاثه. 


ص: عام 


فنقول: أمَا على ما اخترناه- وفاقا لشيخنا الأستاذ(١)‏ قدّس سدّه- من أنْ مفاد أدلّه اعتبار الأماراث هو جعل الطريققبه و الوسطيه فى 
الإثبات و العلم تعبدا: 


فالانحلال واضحء ضروره أنّا على هذا نعلم علما تعتديًا أن ع قات هذه الأخا-اليكنه للتكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال بل 
أزيد- أحكام واقعتّهء فإذا عملنا بهذه الأخبار» فقد امتثلنا التكاليف المعلومه لنا إجمالا بل أزيدء فلا يبقى بعد ذلك علم 
بالتكليف. 


فعلى هذا المسلككء الشبهات البدويّه خارجه عن تحت دائره العلم الإجمالى؛ كما فى صوره العلم الوجدانى بمطابقته بعض 
الأخبار للواقع بمقدار المعلوم بالإجمالء غايه الأمر أن الانحلال هناك وجدانى و هنا تعتدى. 


واأتتاعكن ممتلكة مهنا النفرة والمعدرهد كما ذش اليه عافب الكقاء الاك فتن ابعفيسي كنيكا الأنداقد قد نوهد 
ذلككء نظرا إلى أن الأماره على هذا منتجزه أخرى للواقع» بمعنى أن لا عذر للمكلف فى مخالفتها على تقدير إصابتها للواقع 
كالعلم الإجمالى؛ و المنتجز على المنيجز لا يوجب انحلال العلم, فالمنيجزيّه الثابته فى باقى الأطراف بمقتضى العلم الإجمالى على 
حالها0). 


و لكنٌّ الإنصاف أنّ العلم الإجمالى منحل على ذلكك أيضاء و ذلكك لأننّ تنجيز العلم الإجمالى إِنّما يكون من جهه تعارض 
الأصول الموجوده فى الأطرافء أما إذا فرضنا فى مورد لم تكن الأصول معارضه. فلا يكون العلم الإجمالى منتجزاء كما إذا علمنا 
إجمالا بعد الظهر بتركك إحدى الصلاتين إمَا ظهر هذا اليوم أو صبح اليوم الماضى. فإنّ أصل الاشتغال الثابت فى أحد الطرفين 
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ص: علض 


- حيث لا معارض له- يجرى و لا ينيجز العلم» و يحكم بوجوب إتيان الظهر و عدم وجوب قضاء الصبح., لقاعده الحيلوله» و 
المقام من هذا القبيلء فإنّ الأصل الجارى فى موارد الشبهات البدويّه- وهو أصل البراءه- سليم عن المعارضء لتنيجز التكليف 
فى سائر الأطراف بقيام الطرق و الأمارات حينما علمنا إجمالا بوجود التكاليف فيه وفى ذلكك الزمان حيث تنيجز التكاليف 
بمقدار المعلوم بالإجمال بقيام الطرق» فلا أثر للعلم الإجمالى. 


نعمء لو كان تنجيز الأماره من حين الوصولء فلم يكن يؤثّر فى الانحلاللم» و كان نظير ما إذا علمنا بنجاسه أحد الإناءين يوم 
الخمسين ثم بعد ذلكك علمنا بملاقاه أحدهما المعيّن للنجاسه يوم الجمعه, أو قامت بئِنه على ذلكء فإِنْ منجزيّه أحد الطرفين يوم 
الجمعه بواسطه العلم أو البننه لا ترفع منمجزيّه الطرف الآخر الثابته بواسطه العلم الإجمالى. 


و لكنّ الأمر ليمس كذلككء بل يكون المقام نظير ما إذا علمنا بنجاسه أحد الإناءين يوم الخميس ثم بعد ذلك علمنا بنجاسه 
أحدهما المعيّن فى ذلكك اليوم بعينه أو قامت البيبنه على ذلكك و من المعلوم أن لا أثر للعلم الإجمالى الى تنيجز أحد طرفيه 
بمنتجز آخر غيره. 

و بالجمله. كلّ علم إجمالى تنيجز أحد طرفيه أو أطرافه بمنيجز آخر لا يوجب التنجيز من جهه أن الأصل الجارى فى سائر 
الأطراف سليم عن المعارض و لا يتساقط بالمعارضه. 


ولا يخفى أنه فرق بين المقام و بين ما إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء؛ أو اضطرٌ إلى ارتكابه أو أتى بأحد طرفى 
المعلوم بالاجمال» كصلاه الظهر و الجمعه. فَإنّه لا يوجب الانحلال» و ذللكك لأنّ العلم الإجمالى ينتجز التكليف من أوّلَ الأمرء و 
الآن أيضا ذاكك العلم الإجمالى موجود بمعنى أنّ 


71١8 ص:‎ 


المكلف بعد إتيان صلاه الظهر- مثلا- أيضا يعلم إجمالا بأنَ الواجب فى يوم الجمعه فى الشريعه المقدّسه أحد أمرين: إِما الظهر 
أو الجمعه. غايه الأمر أن الإتيان بالظهر صار سببا لسقوط التكليف الثابت بمقتضى العلم الإجمالى بالنسبه إلى هذا الطرف فى 
مقام الامتثال. 


و هكذا الكلام فى الخروج عن محل الابتلاء و الاضطرار. 


و أمَا على مسلكك جعل الحكم المماثل: فربما يتوهّم ورود الإشكال المتقدّم عليه أيضا من جهه أن الأمارات على ذلكك لا تكون 
بيانا للواقع و ناظره إليهء فالعلم الإجمالى بوجود التكاليف الواقعيّه باق و منتجز لها. 


و الجواب هو الجواب عن الإشكال المتقدّمء فلا نعيده. 


ثمٌ إِنّه رما استدلٌ بدليل عقلى آخر(1)» و حاصله: أنّ الأصل فى الأشياء- مع قطع النَظر عن شرع و شريعه- هو الحظر و الحرمه 
فى عير الصرور تاكدين الأضالياى ذلك لآق الأشاة كلها مرك لله فار كم و شال وحعع سلطافروى لأ عرد التصيوق قن ملك 
و سلطانه تعالى إِلَا بمقدار الضروره. فإذا ورد الشرعء فما أبيح من الأشياء و علمت إباحته فهوء و ما لم يِبئّن و لم تعلم إباحته 
فيبقى تحت الأصل المذكورء و الشبهات البدويّه لم يثبت من الشرع جواز الاقتحام فيهاء فإِنّ الأخبار الدالّه عليه معارضه بأخبار 
الاحتياط؛ و المرجع بعد المعارضه و التساقط هو الأصل الأوَلى و هو الحظر. 


وفيه: أوّلا: أنْ هذه المسأله ليست باتّفاقيه» بل ذهب بعض إلى أنّ الأصل هو الإباحه. فلا ينبغى جعل مثلها دليلا. 
و ثانيا: أن الموضوع فى المسألتين مختلف. فإنّ موضوع الحكم العقلى 


ا-فرائد الأصول: 81 


ص: 1م 


بالحظر فى تلكك المسأله هو عدم ورود الشرع و فى هذه المسأله ورود الشرع و بيان الأحكام؛ ولا تتتحدان موضوعا حتى تكونا 
متتحدى الحكم أيضاء و لذا ترى بعض من التزم فى تلكك المسأله بالحظر التزم هنا بالإباحه و بالعكس. 


و ثالثا: أنَا أثبتنا سابقا أن أخبار البراءه مقدّمه على أخبار الاحتياط إِما بالنصوصيه و الأظهريّه أو بالتخصيص. 
و استدلوا أيضا بأنْ الإقدام على ما لا يؤمن من المفسده فيه كالإقدام على ما علم فيه المفسده. 

و فيه: أن هذا صغرى من صغريات وجوب دفع الضرر المحتملء و قد مرّ ما فيه مفصّلاء فلا نعيده. 

بقى أمور ينبغى التنبيه عليها: 

الأوّل: أنه حيث إِنَ موضوع البراءه العقليّه عدم البيان و موضوع البراءه الشرعيّه هو الشك» 


فلا محاله لا يجرى أصل البراءه فى مورد جريان أصل آخر رافع للشككء إذ به يرتفع الشككء و يتحقّق البيان» فلا موضوع لأصل 
البراءه لا عقلتِه و لا شرعيّهء و لا فرق فى ذلكك بين أن تكون الشبهه موضوعتهء كما إذا شكك فى حليه مائع متيقّن الخمريّه سابقاء 
أو سكين كما زذاشكم قن سلسوطء الحائض بعد الطهر و قبل الاغتسال؛: فاستصحاب الخمريه فى الأوّل و الحرمه فى الثانى 
رافع لموضوع البراءه. و هذا هو المراد من الأصل الموضوعى فى كلام الشيخ10)» و ليس المراد منه هو الأصل الجارى فى 
الموضوع مقابل الأصل الحكمىء بل المراد مطلق ما يكون رافعا لموضوع البراءه سواء جرى فى الموضوع أو فى الحكم. و بهذه 


المناسبه- أى بمئاسبه أنه 


اعفرائد الأضول218, 


ص: 718 
يرفع موضوع البراءه- سممى اصلا موضوعيا. 


و بالجمله جريان البراءه مشروط بعدم ارتفاع موضوعها بسبب أصل آخرء و قد فرّع الشيخ- قدّس سرّه- على ذلك عدم جريان 
أضل البراءة قن تحيو ان شك ف تحرمته .و حايقة هد عفهة الشكه فى قوله النذ كه وعديه 4 


و ينبغى التكلم فى صور ا لشكك بجميعها. 
فنقول: إِنْ الشبهه تاره تكون موضوعيه» و أخرى حكميه. 
أمَا الأولى: فعلى أقسام: 


الأوّل: ما إذا علم بأنّ الحيوان الموجود قابل للتذكيه؛ و علم أيضا بوقوع التذكيه عليه و لكن شكك فى حأِته من جهه الشكك فى 
كونه شاه أو أرنبا بسبب أمور خارجيّه» كظلمه أو عمى و أمثال ذلكك. 


وفى هذا القسم لا-ريب فى جريان البراءه و التمّدكك بقوله عليه السلام: مكل شى ء فيه حلالى و حرام فهو لكك حلال حتى 


لا يقال: إِنّ اللحم الموجود كان سابقا قبل عروض الموت محرّم الأكل من جهه حرمه أكل الحيوان الحىّ أو حرمه أكل القطعه 
المبانه من الحي» فنستصحب حرمته الثابته على تقدير كونه حيا. 


فإنهِ يقال: بقاء الموضوع فى الاستصحاب معتبر» و موضوع الحرمه المتيقّنه كان الحيوان الحيّ أو القطعه المبانه منه» و بعد وقوع 


و من هنا ظهر أن ما أفاده الشهيد- قدّس سرّه- من أنّ الأصل فى اللحوم هو 


1-قرائد الأصول: /51, 
؟- الكافى ه: 1 8 الفقيه ": ٠٠١7-1518‏ التهذيب ل: 988-1728 و 4: 4/ا- ا الوسائل 17: /41- 8لى الباب 5 من 
أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 


ص: 57١9‏ 
الحرمه(1)» غير تام إن أراد- قدّس سرّه- إطلاقه الشامل حتى هذه الصوره. 


الثانى: ما إذا علم بأنّه ممما يقبل الدذكيه؛ و علم بوقوع التذكيه أيضا لكن شكك فى عروض ما هو مخرج لقابلئته لذلكك» كما إذا 
شكك فى عروض الجلل على شاه فذكيّ. 


و فى هذا القسم أيضا يحكم بالحلتِه لاستصحاب عدم عروض الجلل؛ و عدم خروجه عن كونه قابلا للتذكيه» و بِضِمٌ هذا الأصل 
إلى الوجدان- و هو وقوع التذكيه عليه- يثبت المطلوبء و هو: أن هذا حيوان قابل للتذكيه؛ و وقع عليه التذكيه. فهو محلل 


الأكل. 


الثالث: ما إذا شككنا من الأوّل فى قابلئته للتذكيه و عدمها و لم تكن حاله سابقه متيقّنه فى البين» كما إذا شككنا فى كونه شاه 
ف كليا: 


و فى هذا القسم أيضا يمكن إثبات الحليِه إن قلنا بجريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه» و قلنا بوجود عموم دالٌ على قابليه كل 
حيوان للشذكيه إلا ما خرجء و ذلك لأننٌ الكلبته- مثلا- عنوان وجودى أخذ فى الدليل المخضٌ صء و حيث إِنّ هذا الحيوان 
الموجود قبل وجوده لم يكن ذاته و لم يكن متّصفا بالكلببه أيضاء فالأصل عدم اتصافه بوصف الكلبته» وعدم تعنونه بهذا 
العنوان» فببركه الاستصحاب نثبت أنه ليس متا خرج من العموم, ثم نحكم بمقتضى العموم بكونه ابلا للتذكيه» و حيث وقع 
عليه التذكيه فهو حلال. 


و إن أنكرنا جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه أو لم نظفر بعموم كذلككء فإن قلنا بأنْ التذكيه أمر بسيط مسب عن هذه 
الأفعال الخارجيه من التسميه و فرى الأوداج الأربعه مع كون الذابح مسلما و آله الذبح حديدا و غير 


.2١ لاه ذيل القاعده لاا و 181- 187 القاعده‎ :١ القواعد و الفوائد‎ -١ 


ص: اوضر 


ذلكء و خصوصيه فى الحيوان دخيله فى تحقّق هذا الأممر البسيط» فيجرى استصحاب عدم تحقّق التذكيه (0)» الثابت حال 


الحياه» و يحكم بكونه محرّم الأكل. 


و إن قلنا بأنٌ التذكيه عباره عن نفس هذه الأفعال الخارجبه- كما احتمله بل استظهره شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سرّه- فيحكم 
بحلنته بمقتضى قوله عليه السلام: «كل شى ء فيه حلال و حرام)0) إلى آخره. إذ المفروض أنّ التذكيه ليست إلا نفس هذه 
الأفعال و هى محمقّقه فالشكك إِنْما يكون فى كون هذا اللحم من القسم الحلال أو الحرام. 


ولكنٌ الحقّ أن التذكيه- كالزوجبه و الملكيه و غيرهما- أمر بسيط مسب عن سبب خاصٌء و لا وجه للاستظهار من قوله تعالى: 
نا ما ذَكي(؟) من جهه إسناد التذكيه إلى المكلفين, فإنّه مثل أن يقال: إِلَا ما ملكتم أو زوّجتم؛ و على ذلكك لا يحكم بحلَيه 
المشكوك فى هذا القسمء إلا أن يسهل الخطب أنّ هناكك روايه داله على قابلئِه كل حيوان قابل للتذكيه. و تقرّر فى مقرّه جريان 


-١‏ أقول: وجهه أنّ المورد يكون من موارد الشكك فى المحصّل. و لكنّ الحقٌّ هو عدم الفرق بين القول بكون التذكيه أمرا مركيا 
والقرل يكونهنا أمزا سيط قما تحن فيه و ذلكق أن الأمر السبط على كسميق: احندهنا: أله أمر غرفي وامحش له أمر لكوي 
كالأمر بقعل المشركك» فإذا شكك بعد إتيان أعمال فى الخارج فى حصول القتل فيستصحب عندمه. و الآخر: أنه أمر شرعى 
كالطبارم ا لاعبيه إلى الغبدلاكوي المجحعر ذا أمر رعىء ور وانة عل ستيه القارع» لإذاشككنا تي جره انيع ء فى المحصّل 
فترفع الشكك بالبراءه» فإذا فرضنا وقوع الددكيه التى دلت عليها الأشدله و رفعنا الشكك بالبراءه عنما ؤاد غلى تلك الأمور فليشس 
الشكك باقياء فلا فرق فيما نحن فيه بين تركب التذكيه و بساطتها. نعم ترجع هذه البراءه إلى البراءه فى الشبهه الحكميه. (م). 

؟"- أجود التقريرات 7: 19. 

”'- تقدّمت الإشاره إلى مصادره فى ص "١18‏ الهامش( ؟). 

د المائدة م 


ص: حرضر 
الاستصحاب فى الأعدام الأزليه» فإذا استصحبنا عدم كونه متا خرج من عنوان العامٌ» نتمشكك بالعموم, و نحكم بحلتته. 
الرابع: ما إذا رأينا لحما مطروحا على وجه الأرض و شككنا فى وقوع التذكيه عليه. 


و هذا القسم لا ريب فى كونه محكوما بالحرمه على كل تقديرء لاستصحاب عدم وقوع التذكيه عليه» إِنّما الإشكال فى أنّه هل 
يحكم بنجاسته أيضاء أو لا؟ ذكر صاحب الكفايه- قدّس سرّه- أنه محكوم بالحاسَة أفياة لذن موضوع النجاسه ما لم يذكك(1). 


و الظاهر أن الأنع لبن كذلكك» |3 لبس لنا دليل علق التجاسه أخذافن موضوغة عنواق عدهىء بل الرواباث الوارده فى البات 
جميعا دالّه على أن موضوع النجاسه هو الميته» و هو أمر وجودىء فإِنّه عباره فى عرف المتشرّعه عمّا مات حتف أنفه» أو ما 
اسعطة سوه إلى سما قو اترض مونهذا السراة و إن كاف ملذزها لقيو امد كن إة غما مه القرتين لاناقالك لهم إلا ان 


استصحاب عدم استناد الموت إلى سبب شرعى لا يثبت استناد الموت إلى سبب غير شرعى الّذى هو الموضوع للنجاسه. 


و بالجمله؛ ما علم أن موته مستند إلى سبب شرعى الّذى هو عباره أخرى عن التذكيه. فلا إشكال فى حلت و ما علم أن موته 
غير مستند إلى ذلككء فلا إشكال فى حرمته و نجاسته. و أمّا ما شكك فى أن موته مستند إلى سبب شرعى أولا فبالاستصحاب 


يثبت عدم كون موته مستندا إلى سبب شرعىء و ليس هو موضوع النجاسه» بل موضوع النجاسه هو ما كان موته مستندا إلى 


."9/ -91/ كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: فض 


سبب غير شرعى. 


نعم» لو كان المأخوذ فى موضوع النجاسه عنوانا عدميّاء لكان الاستصحاب جارياء و لكن عرفت أنه ليس فى الروايات ما هو 


نعم ذكر المحمّق الهمدانى فى كتاب طهارته روايه ادعى دلالتها على ذلكك؛ و هى روايه قاسم الصيقلء قال: كتبت إلى الرضا 
عليه السلام: إِنَى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميته» فتصيب ثيابى أ فأصلّى فيها؟ فكتب إلى «انُخذ ثوبا لصلاتك) 
فكتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام: إِنى كنت كتبت إلى أبيك بكذا و كذاء فصعب على ذلك» فصرت أعملها من جلود 
الحمر الوحشيّه الذكيه فكتب إليَ «كلّ أعمال البرَ بالصبر يرحمكك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس)(١)‏ فإنْ قوله 
عليه السلام: «فإن كان ما تعمل وحشبا ذكيا فلا بأس» ادّعى أن مفهومه إن لم يكن ذكيا ففيه بأس(1). 


و الظاهر الهلا مدل على المطلزيه و ذلك لأنّ هدم القضفة نحت انها فى مقابل قول الراوىة إثى أغمل أغماد السيوف مرخ 
جلود الحمر الميته» إلى أن قال: فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّه الذكيه- لا مفهوم لها إلا بالنسبه إلى المذكور فى 
السؤال من جلود الحمر الميته» فمفهوم القضيه بحسب الظاهر- و الله العالم- هو: إن لم يكن ما تعمل وحشيا ذكيا و كان من 
جلود الحمر الميته» ففيه بأس. و الشاهد على ذلكك أخذ قيد الوحشئه فى موضوع الحكم مع أنه لا دخل له فيه إثباتا و لا نفيا. 


و أمًا الشبهه الحكميه: فعلى أقسام أيضا: 


اك الكافى # بام عاساعاء التهديب ##إرومد ارال الوساتل #0 #وعب مدع البانن ع من أبواب التحاساث؛ الحدية ع 
؟- مصباح الفقيه :١‏ *87. 


ص: إرفضن 


الأوَل: ما شكك فى حليته و حرمته مع العلم بكونه قابلا للتذكيه و العلم بوقوع التذكيه عليه» و الحكم هو الحلّيه. كما كان كذلكك 
فى الشبهه الموضوعيه منه» و الكلام هو الكلام. 


الثانى: ما علم بكونه قابلا للتذكيه سابقا و وقوعها عليه و كان الشكك فى كونه قابلا للتذكيه فعلا من جهه عروض ما يحتمل كونه 
رافعا لذلك, كالجللء و الكلام فيه أيضا هو الكلام فى القسم الثانى من الشبهه الموضوعيه. 


الثالث: ما شكك فى حأنيته من جهه الشكك فى كونه قابلا للتذكيه مع عدم وجود الحاله السابقه التى هى قابليته للتذكيه؛ كما إذا 
تولّد حيوان من شاه و كلب و لم يكن ملحقا بأحدهما أو بآخر غيرهما فى الصدق العرفى حتى يلحقه حكمه. 


وفى هذا الفرض لا نحتاج إلى الأصل الأزلى الّذى كنا نحتاج إليه فى الشبهه الموضوعيّه منه» فإن كان لنا عموم دالٌ على قابليه 
كل حيوان للتذكيه إِنَا ما خرجء نتمشكك بالعموم إذا لم يكن المشكوكك من العنوان المخرجء فإنه المفروض أنّ الشبهه حكميه و 
ليست بموضوعيبيه حتى يكون التمشكك بالعامٌ فى الشبهات المصداقته. و إن لم يكن لنا عموم كذلكك. فإن قلنا ببساطه التذكيه. 
فيجرى استصحاب عدم التذكيه )١(‏ و إن قلنا بتركيبه و إِنّها نفس هذه الأفعال» تجرى أصاله الحل» كما فى الشبهه الموضوعيه 


منه. 


الرابع: ما شكك فى وقوع التذكيه عليه من جهه الشكك فى أحد شرائطها كما إذا ذبحنا شاه بغير الحديد مع التمكن من الحديد و 
شككنا فى أن الذبح بالحديد مع ال لتمكن نه شرط ين ار اتفل مسقق التدكه أوالاء فقن هذا 


-١‏ أقول: قد مرّ ما أنه لا فرق بين بساطه التذكيه و تركبها فى عدم جريان استصحاب عدم التذكيه فراجع. (م). 


ص: عم 


الفرض تجرى أصاله عدم التذكيه )١(‏ حتى لو قلنا بأنَّ التذكيه عباره عن نفس الأفعال الخارجيه؛ إذ الشكك حينئذ فى مصداقيه 
هذا الذبح الخارجى لمفهوم التذكيه الشرعيهء و الأصل عدم تحقّق التذكيه التى جعلها الشارع موضوعا للحلتِهء فيحكم بالحرمه. 
لكى لأدرفك هذا الأسل التجائلةة لبنا غرفت فى الشنبهه المرشبوعفه مخ أتاغتواة «المييهة الذى هو عيواة وسودى أجد فى 
موضوع النجاسه» فأصاله عدم كونه مذكى لا تثبت كونه ميته» بل هى معارضه- كما أفاده النراقى قدّس سرّه- بأصاله عدم كونه 


نعم» النجاسه من لوازم الحرمه عقلات فإِنْ الواقع لا يخلو من أحد أمرين: إِمَا مذكى فحلال طاهرء أو ميته فحرام تس إلا أن 
شأن الأصول التفكيكك بين اللوازم و الملزومات. و نظائره كثيره فى الفقه. 


الأمر الثانى: أنه لا شبهه فى إمكان الاحتياط و حسنه عقلا فى التوصّلبَات مطلقاء 


كان أمر المشتبه مردّدا بين الوجوب و الاستحباب أو لم يكنء بل كان مردّدا بين الوجوب و غير الاستحباب من الإباحه و 


الكراهه. 


وهكذالا ريب فيه فى التعئدبّات فيما إذا كان أمر المشتبه مردّدا بين الوجوب 


-١‏ أقول: الحقّ هو عدم جريانها أوّلا© لوجود الإطلا.ق اللفظى الحاكم على الأصلء و هو قوله تعالى: فَكلُوا ما ذكْرَ اشم الله 
علي [الأنعام: 4] و هذا ينفى اعتبار كل محتمل الاعتبار كالحديد فى المثال. و ثانيا: لو سلّم كون التذ كيه أهرا شترعنا ميحقا 
غير مفهوم للعرف حتى يجرى الإطلا-ق» نقول: الإطلا.ق المقامى رافع للشككء و ذلكك أنَّ الدليل الدالٌ على كيفيه التذكيه 
الشرعيه كان خاليا عن هذا القيد فيحكم بعدم اعتباره. و ثالثا: لا مجال لجريان استصحاب عدم التذكيه فى نفسه. فإنَّ مفهوم 
التذكيه على هذا يصير كمفهوم الغروب من الشبهات المفهوميه و لا يجرى الأصل فى الشبهات المفهوميه كما اعترف به سييدنا 
الأستاذء فعند عدم جريان الأصل الحاكم يكون المرجع هو أصاله الحل لو لا الإطلاقان المذكوران: اللفظى و المقامى. (م). 


ص: إحض 


والاسففات: فإن اليطلوقه مقن فيمكن إثاتها بذاغى المظلوعةه بلا قضد الورسوي أو التدتء و قضبد الوجه- مضافا إلى أنه له 
دليل على لزومه- معتبر بعد التسليم فيما إذا أمكن بأن كان الوجوت أو الاستحيات متيقناء أمَا فى فرض عدم الإمكان- كالمقام- 
فالاسس لافار اماك دقعفق با البكلتالسرو الم كدلاتيى الركرئ و الايفحات بذاعي الأب التعلق بها فيا اناما 
كان:و هكذا بدغوا المكلق عند رؤيه الهلال بداعى أمره الاستقلالى أتاها كان: 


و إِنّما الإشكال فيما إذا تردّد أمر المشتبه بين الوجوب و غير الاستحباب من الإباحه و الكراهه» حيث إِنْ المطلوبته غير متيقّنهه و 
لا بدٌ فى العباده من ننه القربه» و هى متوقفه على العلم بتعلّق الأسمر بهاء و لا يكفى حسن الاحتياط عقلا فى رفع الإشكال. فإِنَّ 


فالأرلى فى الحوات أن يقال اناعل سماكة ماه الكثارت قتس يوحي أن القرية النضره فى العامة السك يكنا يساق ينا 
الأمرء بل ممما يعتبرها العقل لأجل العلم بأنّ الغرض لا يحصل بدونها(١):‏ فواضح. إذ المأمور به على هذا ليس إِلَا ذات الفعل» و 
لبس قفبدك القرية من أخزائه أو شرائظهه خايه الأمر اله لبد من إضافة الفعل إلن الله تعاك ع يكوة نتويا و عيادف وم 
المعلوم أن إتيان محتمل الوجوب بتمام أجزائه و شرائطه إتيان للمأمور به الواقعى على تقدير وجوده. و الإضافه تتحقّق بالإتيان 
بداعى احتمال المطلويته» فإذا أتى بهذا الداعى فقد أتى بالمأمور به و أضافه إلى المولى أيضاء و لا يعتبر فى العباده أزيد من 


هذين الأمريت: 


و أمّا على مسلكك شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- من إمكان اعتبار قصد الأمر فى 


6:0٠ كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: لخر 


المتعلق بالأمر الثائق دوت الأمر الأول المتعلق بتفس الغباده93): فحيث إن الأمر الثائن المتكفل لبان اعفار إثياق المأمون به'بداعى 
أمره ليس له عين ولا أثر فى الأخبار و الآثار إلا ما يستفاد من بعض [0) الأخبار فى باب الوضوء من أنه إِنّما جعل الطهور ليكون 
العبد طاهرا بين يدى المولى» و ليكن ذلك بتئه صالحه؛ و لا ريب فى إمكان الاحتياط فى المقام» إذ الإتيان باحتمال كون الفعل 
مطلوبا للمولى و موجبا لرضاه لا شكك أَنّهِ إتيان بتيه صالحه. 


و بهذا الكلام ظهر- بناء على المسلكك المختار من إمكان أخذ قصد القربه فى متعلّق الأمر الأوّل أيضا- أن المعتبر على هذا ليس 
إلا إضافه الفعل إلى اللّه تباركك و تعالى» و من المعلوم تحمّق هذا المعنى فى المقام بالإتيان برجاء الأمرء و أىّ إضافه أعلى من 
الإتيان بداعى احتمال المطلوبيه» بل هو من أرقى مراتب العبوديّه. 


الأمر الثالث: 


أَنْ أوامر الاحتياط- مثل «أخوك دينكك فاحتط لدينكك)() و غير ذلكك- هل تثبت استحباب الاحتياط؟ أو أنّها أوامر إرشاديّه و 
لا مولويّه فيها؟ 


أفاد شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنّها يمكن كونها إرشاديّه. لأنّها واقعه فى مرحله الامتثال و سلسله معلولات الأحكام؛ نظير أوامر 
الإطاعه» كقوله تعالى: 


أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ:*(6) و ما يكون كذلكك لا يمكن أن يستتبع حكما 


.,7١08 :7 أجود التقريرات‎ -١ 

1- عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: ٠١‏ علل الشرائع: 2581 الوسائل :١‏ /ا6”» الباب ١‏ من أبواب الوضوء, الحديث 4. 
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اسايق 


صسص: 73717 
مولويًا شرعيّا. 


ويمكن كونها مولويّه ناشئه عن مصلحه غير ملزمه هى قوّه النفس للاحتراز عن المعاصى و المحرّمات» كما يستفاد ذلكك من 
قوله عليه السلام: «من تركك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أتركك)(71()1). هذا حاصل ما أفاده. 


و ما ذكره فى ببان وجه كونها مولويّه فى غايه الجوده, أمَا ما أفاده فى وجه كونها إرشاديّه فغير تامٌ. 


بيان ذلكك: أنْ الحكم المولوىٌ فى مرحله الامتثال و إن كان لغوا لا معنى له و لو قلنا بإمكان التسلسل- و ذلك لأنّ ما لم تنته 
الأوامر المولويّه إلى درك العقل صححه العقوبه على المخالفه و قبح عصيان المولى و كونه عدوانا و ظلما على المولى لا فائده 
فيها و لو وصلت إلى مالا نهايه له. فإن كان أمر من المولى فى هذه المرحله. فلا محاله يكون إرشادا إلى ما أدركه العقل» و 
إلى ما ذكرنا أشار بعض الأخبار أيضا حيث يستفاد منه أنّ من لم يكن له زاجر من نفسه فلا ينفعه زاجر من غيرها(). و من 
بعض آخر: أن العقل رسول الباطن(6)- إلا أن ذلكك مختصٌ بالاطاعه اليقيتيه؛ و أما الاطاعه الاحتماليه فلاء لأنّ العقل فى موارد 
الشبهات يدرك عدم صيحه العقابء فإذا أمر المولى بالاحتياط فى الشبهات التى يدركك العقل قبح العقاب على الاقتحام فيهاء 
فلا محاله يكون مولورّا ناشئا من مصلحه إدراك الواقعبّات مثلات و إذا ثبت من الخارج عدم لزوم الاحتياطء فيكون الأسمر 
استحبابيًا مولويًا. 
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ص: ضر 


الأمر الرابيع: 


أنّه بعد ما ثبت أن أوامر الاحتياط أوامر مولويّه هل يتحقق الاحتياط بالإتيان بداعى الأمر الاحتياطى و لو كان الآتى غافلا عن 
الأمر الواقعى» نظير الإتيان بصلاه الليل بداعى أمرها النذرى؟ أو لا يتحمّق الاحتياط و لا يصحح العمل إِلَّا بالإتيان برجاء إدراكك 
الواقع و احتمال الأمر الواقعى؟ 


و يتفرّع على ذلكك جواز إفتاء المجتهد باستحباب محتمل المطلوي_ه بدون التنبيه على هذه الجهه. و عدمه بدون ذلكء بل عليه 
أن يتبه على أنْ إعاده الصلاه مثلا فى موضع كذا مستحبه احتياطا و برجاء كونها مطلوبه. 


الحقّ هو الأوّلء و وجه ما تقدّم فى بحث التعتّدى و التوضّلمى مفضّ للاء و إجماله أنّ الأوامر كلها توص لمنِهه و ليس لنا أمر تعبدى 
أصلا. نعم المأمور به إِمَا تعندى إن كان لقصد القربه مدخليّه فيه» أو توصّلى إن لم يكن كذلك. فعلى ذلكك. المامون نه بالأمر 
الاحتمالى الواقعى مركب من أجزاء و شرائط من القراءه و الركوع و السجود و الطهاره و التوجه إلى القبله و غير ذلك و من 
ذلك جهه الإضافه إلى الله تبارك و تعالى؛ التى هى قصد القربه المعتبره فى العباده؛ فإذا أتى به تام الأجزاء و الشرائط فقد أتى 
بالعباده المأمور بهاء و من المعلوم أن الإضافه إليه تعالى كما تتحمّق بالإتيان برجاء المطلوبته كذلكك تتحمّق بالإتيان بداعى أمره 
الأمر الخامس: فى أخبار «من بلخ» 

اشاره 

(1) ولا ينبغى الإشكال فى سند هذه الأخبار من حيث تضافرها و اعتبار بعضهاء 

فالكلام فيها يقع فى جهتين: 

الأولى: أنه هل لسان هذه الأخبار لسان الإرشاد 


إلى مايدركه العقل من حسن الاقياة بما الحمل بلوظه من التبى صلى الله عليه و آله يآن كان مفادها قرب الثواب 


-١‏ انظر: الوسائل :١‏ ١ل‏ أحاديث الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات. 


ص: اضر 


الانقيادى على الإتيان بما بلغ وجدانا أو تعدا و لو كان قطعه أو الخبر مخالفا للواقع - و لم تكن ناظره إلى كيفيه البلوغ أصلاء أو 
لسانها لسان جعل الحججته. و أنْ الخبر المتكفل لبيان حكم غير إلزامى حبّجه و لو كان ضعيفا غايته. و بعباره أخرى: كانت هذه 
الأخبار مخصّ صه لأدلّه ما اعتبر فى حيّجيِه الخبر من الشرائط فى الخبر المتكفّل للحكم الإلزامي» و أمَا ما هو مسوق لبيان الحكم 
غير الإلزاميَ فلا ينظر إلى عداله الراوى و لا وثاقته ولا غير ذلكك من الشرائط. بل يكون حبجه أيّا ما كان» أو لسانها لسان جعل 
الاستحباب لما بلغ فيه ثواب بعنوان ثانوى كسائر ما يكون مستحبًا بطرؤٌ عنوان عليه- كإجابه المؤمن- مع إباحته فى نفسه؟ 


الحقّ هو الأ-خير, فإنّ بيان ترنّبٍ الثواب على ما بلغ فيه ثواب وجدانا أو تعبّدا و لو خالف الواقع من قبيل توضيح الواضحات و 
بعيد عن لسان هذه الأخبار غايه البعد, و لا نحتمل ورودها على كثرتها لبيان مثل هذا الأمر البديهى, كما أن لسانها بعيد عن 
لسان جعل الحبجتيه أيضاء فإنْ لسان جعل الحججه لسان إلغاء احتمال الخلافء نظير قوله عليه السلام: الا ينبغى لأحد التشكيكك 
فيما يرويه عنّا ثقاتنا»(1) و من المعلوم أنّها ليست بهذه المثابه» بل هى مقرّره للاحتمال» و موردها مورد احتمال مصادفه الخبر 
لقول الى هلى اللهعليدى الده قررانياكافق وزاة جما الحتضه هذا اول 


: عو ثل ذلكك لا دلاله له ١‏ الحيّصّه أصلاك فتعت: نها لبيان استحباب ما إفنه تورات + و أ نظير «من قد 
محص و صن : كتين 7 باب ما بلع فيه نوات بر امن 
متعمّدا فجزاؤه جهنّم) مما بين الحكم التحريمى 
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ص: رون 


بلسان التوعيد على الفعلء فكما أن التوعيد على فعل يدل بالالمتزام على حرمته كذلكك الوعد على فعل يدل بالالتزام على 
استحبابه» و كثير من المستحات فى الفقه استفيد استحبابها من ورود الثواب عليها فى الأخبار» كما يظهر للمتتع. 


فالحقّ مع المشهور القائلين باستحباب كل ما دل خبر- ضعيفا أو قويًّا- على استحبابه و إن كان تعبيرهم ب «التسامح فى أدلّه 
السنن» ليس بجبد, فإنّه موهم للقول بحبّيِه الخبر الضعيف الدالٌ على استحباب شىء. 


الجهه الثانيه: أنه بعد ما ثبت دلالتها على الاستحباب هل تدلٌ على استحباب ذات العمل 
اشاره 


أو استحبابه إذا أتى برجاء إدراكك الواقع بحيث لو أتى لا بداعى احتمال الأمر الواقعى بل بداعى أمره الاستحبابى أو داع آخر من 
الدواعى القربّه لم يكن مستحبا؟ و من ذهب إلى أنْ أوامر الاحتياط أوامر استحبابيه و أنه يكفى فى تحقّق الاحتياط الإتيان 
بداعى من الدواعى القربيه و لو كان بداعى الأمر الاستحبابى بالاحتياط غافلا عن واقعه» يكون فى فسحه من هذا النزاع» فإِنْ ما 
قام على استحبابه خبر ضعيف تشمله أخبار الاحتياط أيضاء فيجوز إتيانه بأىّ داع قربئ بمقتضى أخبار الاحتياط» فيختصٌ النزاع 
بمن أنكر ذلكك و ذهب إلى لزوم الإتيان برجاء إدراكك الواقع فى تحمّق الاحتياط. 

و كيف كان الظاهر أن هذه الأخبار ظاهره فى استحباب ذات العمل البالغ عليه الثواب» و ذلكك من جهه أن ترنّب الثواب على 
عمل كاشف عن تعلق الأممر به» نظير «من سرّح لحيته فله كذا» و «من أفطر صائما فله كذا» و الثواب فى صحيحه هشام بن 


سالم(1) رتب على نفس العمل البالغ عليه الثواب بلا تقيبد برجاء إدراكك الواقع و لا-داع قرب آخرء غايه الأنمر أنّا نعلم من 
الخارج أن الثواب 
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77"١ ص:‎ 


لا يعطى إلا على ما أتى بقصد القربه» فبذلكك نحكم بأنّ مجرّد العمل البالغ عليه الثواب لا يعطى عليه الثواب ما لم يقصد به 
القربه. 


لا يقال: إِنّ العمل فى الروايه فرّع بفاء التفريع- الدالّه على أنَّ ما بعدها مسب عما قبلها- على البلوغ و هو يوجب كون الثواب 
مترنا على الماتخ برجاء إدراك الواقع» ضروره أنْ الداعى إلى العمل على هذا لا بد و أن يكون البلوغ» و المفروض أن ما بلغ 
إليه أمر احتمالى؛ فلا بدّ من الإتيان برجاء إدراك الواقع و باحتمال الأمر حتى يتحمّق العمل بما بلغ و يترنّب عليه الثواب. 


فإنّه يقال: لا ريب فى أنَّ المحرّكك و الداعى إلى العمل هو البلوغ و لولاه لم يكن يأتى المكلف بهء كما أن محرّكه إلى صلاه 
الليل- التى استحبابها قطع- أيضا هو بلوغ الثواب إليه غالبا إِلّا أن بلوغ الثواب محرّك للعبد نحو العمل البالغ عليه الثوابء لا أَنّه 
مح كك نحوه رجاء لإدراكك الأمر. 


و الحاصل: أن الروايه مطلقه لم يقتيد العمل فيها بكونه لا بد و أن يكون برجاء إدراك الواقع فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. و هذا 
هو الجواب الصحيح عن هذا الإشكال. 


و أمّا ما أفاده صاحب الكفايه فى الجواب- من أنّ داعويّه البلوغ لا توجب تعنون العمل بعنوان يؤتى به بذاكك العنوان بحيث لو 
أتى بالعمل غافلا- عن وجهه و عنوانه لم يؤت بالمستحبّء كما أن العطش محرّكك و داع إلى شرب الماءء و لا يوجب تعنون 
الشرب بعنوان حيث لو شرب الماء غفله عن كونه عطشان لم يرفع العطش(1١)-‏ فلا يرتفع به الإشكالء إذ و إن لم يكن العمل 
معنونا بعنوان إِلَا أنّ المستشكل يقول: لا يتحمّق العمل بما بلغ إليه لو لم يؤت بقصد الأمر 


ات كناب الأصرل عع 


ص: زفرض 


الاحتمالى البالغ إله فلديدٌ من أن يواض يداعي الحتمال الألعرو برجاء إدراكك الواقع» و مع ذلك لا مجال لاستكشاف 
الاستحباب الشرعى من الأخبارء لاستقلال العقل باستحقاق حسن الاحتياط الثواب عليه. 


و ربّما يتوهّم من قوله عليه السلام- مضمونا: «من بلغه عن النبى صلَى الله عليه و آله ثواب على عمل ففعله التماس ذلكك الثواب 
أو طلبا لقول النبى صلى الله عليه و آله فله كذا/(1) أن العمل لا بدّ و أن يؤتى برجاء إعطاء الثواب أو برجاء إصابه قول المبلغ, 
للواقع و احتمال الأمر الواقعى, لأنّ المطلق و إن كان لا يحمل على المقتّد فى باب المستحبات إلا أنّهِ فى المقام لا بد من الحمل» 
ضروره أنّ عدم الحمل فى مورد عدم إحراز وحده التكليف. و من المعلوم أن أخبار «من بلغ) كلها ناظره إلى شىء واحدء و هو 
استحباب العمل البالغ عليه الثواب. 


وقد أجاب عنه صاحب الكفايه(5): بأنْ تقييد بعض هذه الأخبار لا يوجب تقيبد الصحيحه التى فرّع الثواب على مطلق العمل 
البالغ عليه الثواب» لعدم المنافاه بينهماء غايه الأمر أنّه لا يمكن التمشكك بالمقةّيده منها لاستحباب نفس العمل» بل تدلّ على 
استحباب ما أتى بعنوان الاحتياط و برجاء إصابه الواقع» و لكنّ الصحيحه دالّه على استحباب نفس العمل. 


و ما أفاده- من عدم المنافاه بين إعطاء الثواب على نفس العمل البالغ عليه الثواب و بين إعطاء الثواب عليه إذا أتى برجاء إدراكك 
الواقع- و إن كان تامًا إِنَا أنه لو كانت الروايات المقتده دالّه على ترئّبٍ الثواب على العمل بعنوان الاحتياط لكانت إرشادا محضا 


إلى ما استقل العقل به من حسن الاحتياط و استحقاق 
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- كفابه الأضول: لادع, 


ص م 
الثواب عليه» فلا مجال لاستكشاف الحكم الشرعى حينئك. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إِنْ إعطاء الثواب ليس بجزافء بل الثواب يعطى على الإطاعه اليقيتيه أو المحتمله؛ و الإطاعه لا 
حدق :لان تناك نا يكوة قاتلة لعنسم تإاحدى النذواعي القوسه و الذاقى القرق ق غالي: الناتى :نا هه شد تين إل الحررث 
من العقاب أو الطمع فى الثواب» و حيث لا عقاب على تركك المستحبات فغالبا يؤتى بها شوقا إلى الثواب. 


فما فى بعض هذه الروايات- من العمل التماسا للثواب و طلبا لقول النبى صلَى الله عليه و آله أى: مقوله صلى اللّه عليه و آله و 
هو الثواب- وارد مورد الغالب», و لا ينافى استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب المأتى به بقصد القربه» بل ب ؤكده. 


بقى أمور ينبغى التنبيه عليها: 

الأوّل: ما أورد على هذه الأخبار من أنّها منافيه لأدلّه اعتبار الشروط فى حيجِه الخبر الواحد» فلا يمكن الأخذ بها. 
وفيه: أوَلا: أنها تختصٌ بالخبر المتكمّل للحكم غير الإلزامي» و أدلّه اعتبار الشروط عامّه. فتخصّص بها. 

و ثانيا: أنّها على فرض المعارضه مقدّمه عليهاء لاشتهارها بين الأصحاب. و قوّه سندهاء و كونها معمولا بها بينهم. 
و ثالتا: أنا ينا سابقا أن لسان هذه الأخبار بعيد عن لسان الحتجته» و ليس مفادها إلا جعل الاستحباب لنفس العمل. 
الثانى: أن مسأله حيجته الخبر الضعيف مسأله أصولتهء و هذه الأخبار أخبار آحادء و لا يجوز التمشكك بها لها. 


وفيه: أوّلا: ما ذكرنا من أن مفادها ليس حججبه الخبر الضعيفء بل استحباب العمل البالغ عليه الثواب, فتكون المسأله من القواعد 
الفقهته. 


صسص: 7776 


كقاعده «نفى الضرر و الحرج» و«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) لد ماله أصوليه. 


و ثانيا: لا مانع من التمشكك بأخبار الآحاد فى المسأله الأصوله» كيف لا!؟ و المدرك الصحيح فى الاستصحاب هو الأخبار و 
هو من عمده المسائل الأصوليه. 


نعم» لا يجوز التمسّكك بأخبار الآحاد فى أصول العقائد لا أصول الفقه. 


الثالث: ربما يتوم استكشاف الحكم المولوى الاستحبابى لنفس العمل من ترتّب المقدار البالغ من الثواب» نظرا إلى أن العمل 
بعنوان الاحتياط و برجاء إدراكك الواقع لا يثاب إِلَا بالثواب الانقيادى» فإذا فرّع الثواب البالغ على عمل إلى المكلف» غلى العمل 
البالغ عليه الثواب» يستكشف منه استحباب نفس العمل لا استحبابه بعنوان الاحتياط. 


و فيه: أنه لا-مانع من التفضّلى بإعطاء ما بلغ إلى العامل من الثواب على انقياده بذلك. بل هو مقتضى كمال العظمه و رفيع 
المنولة. 


و الحاصل: أنه من الممكن بل مما يساعده العرف و العاده أن يكون الثواب الموعود على الانقياد» لا على نفس العملء فمن أين 
يست ستكشف بها 1 ستحباب نفس العمل؟ 


الرابع: أنفة الأخاز شامله لجوارة :ورؤد الخن الصيعسيف الدال على استحباب شى ء بالالتزام كما إذا ورد خبر ضعيف على أن 
من أفطر صائما فله كذا من الأسجرء أو بالمطابقه بأنّ ورد محبوببه شى ء فى خبر ضعيف. فإنّه و إن لم يدل على بلوغ الثواب 
بالمطابقه إِلَا أنه يدل عليه بالالتزام» إن كل ما كان مستحبا يثاب عليه. 


وهكذا شامله لموازةورؤة الخ الفعوف الذا ل على ريما قا 


ص: كرون 


إن دالٌ بالالتزام على أمرين: ترتّب الثواب على الفعل» و بهذا الاعتبار يكون مشمولا لأخبار «من بلغه ثواب على عمل» و العقاب 
على الترككء و لا يحكم بالوجوب بهذا الاعتبار من جهه ضعفه. 


و هكذا تشمل موارد فتوى فقيه باستحباب شىء أو وجوبه. إذ يصدق بلوغ الثواب على عملء فيجوز الحكم باستحباب ما أفتى 


فقيه باستحبابه أو وجوبه بهذه الأخبار. 


وهل تشمل موارد الإخبار بالكراهه أو لا؟ الظاهر هو الثانى» إذ فى جميع الأخبار رتب الثواب على الفعل» و ليس فى شى ء منها 
ترتّب منقصه على عملء أو ثواب على تركك عملء و لم يحصل لنا القطع بالمناط و إن كان مظنوناء و الظنّ لا يغنى من الحقّ 
شيئاء فلا يمكن التمشكك بأخبار «من بلغ» لإثبات كراهه ما ورد النهى عنه تنزيها أو تحريما فى خبر ضعيف أو فتوى فقيه بكراهته 


أو حرمته. 


ثم إن الظاهر أنّها لا تشمل الشبهات الموضوعيّهء فإذا ورد خبر ضعيف على مسجديّه قطعه من الأرضء لا يمكن الحكم بجريان 
أحكام المسجديّه عليها من استحباب الصلاه فيها و غير ذلكك. فإنٌ هذه الأخبار منصرفه إلى بلوغ الثواب عن النبى بما هو نبى لا 
بما هو بشرء و الإخبار عن المسجديّه ليس من شئون النبى بعنوان النبّه» بل شأنه صلى الله عليه و آله بما هو نبى ليس إلا بيان 
الأحكام الكليِه الثابته على موضوعاتها. 


وهكذا لا تمل فواره وروة الخو البهي الدالمعق حرمة شع أو كزاسه :عل اخلات الك الفسف الدال على امتها: 
فإِنٌ هذا الخبر الضعيف بمقتضى الروايه المعتبره معلوم الكذب تعّرداء و الأخبار منصرفه عتما علم بكذبه من بلوغ الثواب و لو 


تعتدا. 


ص: 77"2 


ومن هنا ظهر أنها لاد تشمل الأخبار الضعاف» المتكفله لبان مصائب الأتغه- سلام الله عليهم أجمعين- أو فضائلهم عليهم 
السلام» لما عرفت من أنّها مختصّه بالشبهات الحكميه؛ و لا تشمل الشبهات الموضوعييه. فلا يجوز ذكر المصائب الوارده فى 
أخبار ضعاف بدون نصب القرينه من قوله: «روى كذا» أو #رأيت :فى كناب كذاه ولا يقبت بأخبار امن بلغ) كونه مصيبه. 


هذاء مضافا إلى أنه قول بغير علم» و هو حرام بمقتضى أدلّه حرمه الكذبء فبمقتضاها نعلم تعبّردا أن ذكر مثل هذه المصيبه لا 


يترتّب عليه ثواب» وقد عرفت عدم شمولها لبلوغ الثواب المعلوم الكذب و لو تعدا. 


ثم إِنَا ذكرنا أنْها لا تشمل موارد الإخبار بكراهه شىء أو حرمته» فهل تشمل موارد ورود الخبر الضعيف على استحباب شى ء أو 
ونحريةة الارشى نكي اشر كلك وال على مكرس أو كراهته؛ أو أنّها مختضّه بمورد المتمحض(١)‏ فى بلوغ الثواب؟ ادّعى 
شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- الانصراف010)» و لا نعلم وجها صحيحا له. فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. 


هذا على المختار من عدم ثبوت الكراهه بهاء و أمَا لو قلنا بشمولها للإخبار بالكراهه أو الحرمه أيضاء فلو قلنا بثبوت الكراهه بهاء 
فلا ريب فى عدم شمولها للفرضء للمعارضه بين الخبرين. 
و أمرا لو قلنا بثبوت استحباب التركك فقط لا الكراهه؛ فقد ادّععى شيخنا الأنصارى أنه لا-مانع من الشمول لذلك, و حكم 


باستحباب الصوم يوم عاشوراء» و استحباب تركه أيضاء و أنه آكد من استحباب الفعلء نظرا إلى أنّه من قبيل التزاحم فى 
المستحّات» و هو ليس بعزيز بل فى كل آن و زمان تكون 


-١‏ أى الخبر المتمختض. 


لاحو التقريرات 1 


صسص: /70 
المستحبات الوارده فيه متزاحمه» كما لا يخفى(١).‏ 


و أشكل عليه شيخنا الأستاذ5) قدّس سرّه و قد مرّ فى محله تماميّه كلام الشيخ- قدّس سرّه- فى باب الصوم وعدم ورود 
إشكاله- قدّس سرّه- عليه إلا أنّ ما أفاده لا يتم على إطلاقه. إن فى باب الصوم- حيث إِنّه عبادى و يعتبر فيه قصد القربه- 
أمورا ثلاثه: ذات الصوم مجرّدا عن قصد القربه» و الصوم معه, و تركه؛ فلا مانع من شمول أخبار «من بلغ» للصوم بقصد القربه و 
تركه و جعل الاستحباب لكليهماء إذ هما ليسا بمتناقضين» بل هما ضدَّان لهما ثالث, و هو الصوم بلا قصد القربه. 


و أمّا ما كان توص ليا لا يعتبر فيه قصد القربه- كأكل الرمّران- فلا يمكن استحباب الفعل و التركك كليهما فيه» ضروره أنْهما 
نقيضان لا يجتمعان» فكيف تشمل أخبار «من بلغ) الخبر الفبعيت الشكذا لبان اسعحابه أو كرتن الثزاتة عليةة و الشبر الدال 
على كراهته معا!؟ هذا كله فى بيان سعه دائره شمول أخبار «من بلغ» و ضيقها. 


بقى الكلام فى الثمره 

بين القول بأنّ المستفاد من هذه الأخبار استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب و بين القول بأنّ لسانها لسان الإرشاد إلى ما 
استقل :به العقل لا جغل الاسعحات لنفس العمل/ 

وقد ذكر الشيخ(*)- قدّس سدده- لذلكك ثمرتين. 


الكولية أله ]دوعر مسف «الهك اسحعاب عسل التشيا عن اللضه قن الوضوسة ندل الأزل شت ابععاهه تجوة 
الأخذ من بللها 


.57٠ مطارح الأنظار: 178-17 فرائد الأصول:‎ -١ 


؟- أجوة التقريرات ا 1 


#حوراقك الأمول: الوب 81 


ص: 777 
على فرض جفاف بله اليمنى» و المسح بهاء و لا يجوز على الثانى. 
وقد نوقش فى ذلكك بوجهين: 


الأول ما ااذه صاحب الكفايه- قدّس سرّه- فى تعليقته على الرسائل من أنْ ثبوت الاستحباب لا يوجب جواز المسح, إذ يمكن 
أن يكون غسل المسترسل من اللحيه فعلا مستحبّا ظرفه الوضوء(١).‏ 


وفيه: أنه على تقدير ثبوت استحبابه فى الوضوء يكون جزءا مستحبا للوضوءء كالاستعاذه قبل القراءه فى الصلاه؛ لا أنه أمر 


مستحبٌ غير مربوط بالوضوء أصلا. 


الثانيه: ما احتمل من تأمّل الشيخ- قدّس سرّه- فى ذيل هذه الثمره من أن المسح لا بد و أن يكون ببلّه الأعضاء الأصللتِه الواجب 
غسلها على ما يستفاد من روايات باب الوضوءء فعلى كلا القولين لا يجوز المسح ببله المسترسل من اللحيه. 


الشائيدة إذا وود حير فبعيق على استحات: الوضوه لغاية من القابنات» كقراءه القرآق أوالنشى إلى الخاحه فعلق الأول يجوز 
الدخول فى الصلاه مع هذا الوضوء, و على الثانى لا يجوز. 


و نوقش فى هذه الثمره أيضا: بأنْ استحباب الوضوء لا يلازم رافعئته للحدث» ضروره أن وضوء الحائض و من يريد إعاده الجماع 
و الجنب المريد للنوم أو الأكل و الشرب مستحبٌّء ولا يرفع الحدث. 


وفيه: أن الكلام فى الحدث الأصغر. و المحدث بالحدث الأكبر لا يرفع حدثه إَِا بالغسل؛ فعدم رافعتّه الوضوء من جهه عدم 
قابليه الحدث للرفع به. 


أ بخاشيد'قرائد الأطتول: عا 


ص: ونام 
أمَا ما يكون قابلا- كالحدث الأصغر- فأىٌ مانع لرفعه بمثل هذا الوضوء؟ 


مضافا إلى إمكان الرافعتته بمرتبه فى الأكبر أيضا بحيث ترتفع عن الحائض - مثلا- بواسطه الوضوء مرتبه من الظلمه» و تحصل لها 
نورانيه ضعيفه بها تصير قابله لشمول الفيض الإلهى لها عند الذّكر. 


وهذه الثمره ساقطه على القول المختار من استحباب الوضوء نفساء فإِن الوضوء- سواء أتى بعنوان الاحتياط أو بقصد أمره 
الاستحبابى- رافع للحدث؛ و محبوب نفسا. 


فعمده الثمره فى المقام جواز إفتاء الفقيه بالاستحباب على الإطلاق بلا تنبيه على كونه مستحبا بعنوان الاحتياط و رجاء إدراكك 
الواقع على القول الأوّل» و عدم جوازه و لزوم التنبيه على القول الثانى بحيث لو لم يتبه يكون مشرّعا فى الدين مرتكبا للحرام. 


و هناكك ثمرات أخر تظهر للمتتتع فى الفقه. 
الأمر السادس: ذهب بعض المحققين إلى عدم جربان البراءه فى الشبهات الموضوعيّه التحريميّه على عكس الأخبارى» 


نظرا إلى أن التكليف معلوم مبتّنء و إِنّما الشكك فى مقام الامتثال» فلا بد من الخروج عن عهدته فى مقام الامتثال» و إذا ارتكب 
الفرد المشتبه من الخمره لا يعلم بالخروج عن عهده ٠لا‏ تشرب الخمره و ليس الشكك فى التكليف حتى يكون موردا للبراءه. 

و أجاب عنه صاحب الكفايه: بأنّ مفاد النهى لو كان مطلوبيّه تركك كل فرد بنحو الانحلال بحيث يكون كل واحد من التروكك 
محكوما بحكم و مطلوبيه دون ما يحكم به الآدخرء فلا مانع من جريان البراءه فى الفرد المشكوككء إذ الشكك حينكذ شكك فى 
أصل التكليف و لم يعلم بالنسبه إليه. 


و أمَا لو كان مطلوبيه مجموع التروككء فلا تجرى فيه البراءه» بل مقتضى 


ص: رون 
القاعده هو الاشتغال و إحراز ترك المجموع امتثالا للنهى ما لم يحرز التركك بالأصلء كما إذا كانت حالته السابقه التركك(1). 


و للشيخ- قدّس سرّه- كلام أيضاء و حاصله بتوضيح منّا: أنّ التكاليف حيث إنّها مجعوله على نحو القضايا الحقيقيِه المنحل كل 
واحده منها بحسب الواقع إلى قضايا متعدّده حسب تعدّد موضوعاتها و إن كانت بحسب اللفظ قضيّه واحده» كما فى قضييِه «النار 
حارّه؛ التى مقتضاها ثبوت فرد خاصٌ من الحراره لفرد خاصٌ من النار مغاير لما ثبت لفرد آخر منهاء فلا محاله يرجع الشكك فى 
الموضوع إن السك فى أصل التكليف: فإنٌ الاتشاءى إن كان واهدا معلوما معنا إلا آثه سحل إلى إنقاءات نشكة كوخ الفرد 
المشكوك منها. 


و بالجمله؛ لا نعلم بانحلال تكليف «لا تشرب الخمر» إلى هذا الفرد المشكوك أيضاء فلا مانع من جريان البراءه(؟). 


والتطقيق فى الجواب أن عقاف النيى ثاره يكوق هو الإنجز بأن كاق ثاشنا عن مفسداه فى القعلء كما هو الح المحتق فن ميحله و 
أخرى يكون طلب التركك بأن كان ناشئا عن مصلحه فى الترككء فإن كان الأوّل فهو على أقسام: 


الأوّل: أن يكون متعلقا بكل فرد فرد بنحو العام الاستغراقى» و لا ريب فى جريان البراءه فى هذا القسم بالنسبه إلى الفرد المشتبه. 
فإ تعلق النهى به و الزجر عنه مشكوككث. 


الثانى: أن يكون متعلّقا بمجموع الأفراد بنحو العام المجموعى. 


و مثاله: التصويرء فإنّ المحرم منه هو تصوير ذوات الأرواح بجميع أعضائهاء و أميا تصوير يد أو رجل أو صدر بدون ضمٌ سائر 
الأعضاء إليه فليس 


-١‏ كفابة الأضول: #:ع نوع 


ات فرائد الأصول:1؟؟, 


عرواعةم 


بحرام. 

و فى هذا القسم يجوز ارتكاب معلوم الفرديّه فضلا عن مشكوكها ما لم يرتكب مجموع الأفراد. 

التالكد ما د فلن سمسرك المع ف المتظى الأول الو عوذاف با يكورة وَل وجود الطلاق ذا مفسده و لازم ذلكك تعلق النهى به 
فقا فإذا شك فى فرذت فرد للطبيعه المنهيه كذ لكت فقن شك افى أصيل التكليت» شك فق تسق قرطة وهو روه للطيعةة 


العام برعو د افوص فى القويا لايور يم إلى الشرطء و الشكك فى الشرط مساوق للشكك فى المشروط» فيرجع 
إلى البراءه عقلا و نقلاء ففى جميع صور الشكك يكون المرجع هو البراءه عقلا و نقلا. 


وبعباره أخرى: فى القسم الأوّل تكون المصلحه قائمه: بكلّ فرد فرد» و لا-زمه الزجر بنحو الانحلا-ل» و مقتضاه, الرجوع إلى 
البراءه فى الفرد المشكوك,. و فى الثانى و إن كان الزجر واحدا من جهه أن للمجموع مصلحه واحده و إطاعه و عصيانا واحدا 


نا أنّ ما هو مزجور عنه هو مجموع الأفراد لا الأقل» فيجوز إبقاء فرد واحد و ارتكاب الباقى قطعاء قطع بفرديّته أو شكك. 


وهل يجوز إبقاء الفرد المشكوك و ارتكاب الباقى أو لا؟ الظاهر الجواز, لأنّ الزجر عن الفرد المتيقّن و المشكوك مقطوع به 
و تعلقه بالأفراد المتيقّنه فقط غير معلوم؛ فيرجع فيه إلى البراءه عقلا و نقلاك و هذا على عكس الواجب الارتباطىء فإِنّ البراءه 
خرف قله القبانى إلى الأكتن وف الغالك الممباحة نائمه ول وتعؤة مون الطتعييى متنقاء تمن عمل فالفكه قن اميه 
مساوق للشكك فى الزجر عنه فيرجع إلى البراءه. 


و إن كان الثانى» فهو على ثلاثه أقسام أيضا: 


ص: ع 


الأوّل: أن يكون المطلوب كل واحد من التروك بنحو العام الاستغراقى بحيث يكون لكل واحد إطاعه و عصيان» و لا ريب فى 
جريان البراءه أيضا. 


الثانى: أن يكون المطلوب مجموع التروك بنحو العامٌ المجموعى بأن كان هناكك مصلحه واحده مترتّبه على تركك الجميع و له 
إطاعه واحده و عصيان واحدء و هو من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطتئين. و الكلام فيه هو الكلام؛ و سيأتى- إن شاء الله- 
جريان البراءه فيه. إن الطلب المتعلق بتركك مجموع الأفراد- و بعباره أخرى: طلب الجمع فى الترك- و إن كان طلبا واحدا 
شخصياء لأنّ المفروض قيام مصلحه واحده على جميع التروككء إلا أن هذا النهى الواحد البسيط ينحل إلى نواه عديده ضمنتيه 
كتاذل الأمر الو انس السحط السعلن بالمر كت الأرماط إل أوانن عد ياد ممصو كما رض البراء» فى القوه المشكر كه 
تعلق الأمر الضيق بفحله كذ لكف تجرئ البراءة فخ الفرد اليشكر كف تعلق النهى القتمى بفعلة وتطلت تركه كذلكةه أى ضما 


الثالث: أن يكون المطلوب عنوانا بسيطا متحضّلا من مجموع التروكء و الشكك فى فرديّه الفرد فى هذا الفرض راجع إلى الشكك 
فى تحمّق الامتثال» و مقتضاه الرجوع إلى قاعده الاشتغال لا البراءه» إذ بارتكاب الفرد المشتبه لا يحصل العلم بتحمّق هذا العنوان 
البسيط المعلوم تعلق التكليف به فلا يجوز الارتكاب إلا إذا أحرز ذلك العنوان بالأصل. 


مثلا: نفرض أنّ العنوان العدمى- المتحصّل من تركك شرب كل فرد من أفراد الخمرء و نعتر عنه فى مقام التعبير بخلوٌ الصفحه عن 
وجود شرب الخمر- مطلوب للمولىء فنقول: نحن كنا تاركين لشرب الخمر فى أوّل الزوال و كانت الصفحه خاليه عن وجوده 
قطعاء فنستصحب ذلك العنوان إلى حين ارتكاب الفرد المشتبه» فنحن حينئذ بحكم الشارع تاركين لشرب الخمر و محصّلين 


ص: #عم 
لذلك العتران الشيظ المكلف يم 


و فى عباره الكفايه فى المقام- و هى: و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصاله البراءه جواز الاقتحام فيه إلا أن قضيه لزوم إحراز 
التركك اللا-زم وجوب التحرّز عنه لا يكاد يحرز إِلَّا بترك المشتبه أيضا(١)-‏ مسامحه واضحهه. و ذلكك لأنّ المطلوب بالنهى لو 
كان العنوان المتحصّلى من الأأفراد» فلا معنى لجريان البراءه فى الفرد المشتبه» و لو كان العنوان المنطبق على الأفراد- كعنوان 
الصلاه؛ المنطبق على التكبيره و القراءه و الركوع و السجود و غير ذلك- فلا مانع من جريان البراءه» و لا مقتضى لقاعده 
الاشتغال» ضروره أنّه حينئذ من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطئين» التى التزم- قدّس سرّه- بجريان البراءه فيها(؟). 


ثم إِنَّ ما ذكرناه من إمكان إحراز العنوان المطلوب بالأصل إِنّما يتم بالنسبه إلى الأفراد العرضيّه فقط بمعنى أنْ العنوان المتحصّل 
من الأفراد العرضيِّه فقط يمككن إحرازه بالأصلء و أما العنوان المتحصّل من الأفراد العرضيّه و الطوليِه لا يمكن إحرازه بالأصل. 


مثلا: لو كان المطلوب بالنهى عن شرب الخمر خلوٌ صفحه الوجود, المنتزع عن تركك شرب الخمر من أوّل الزوال إلى الغروب» 
فحيث لا يتحمّق العنوان إِلَا بتركك شرب جميع أفراد الخمر العرضيّه و الطوليه فلا يحرز العنوان لو ارتكب المشتبه لا وجداناء و 
هو واضح. و لا تعتداء إذ المفروض أنّ العنوان لا يتحصّل إِلَا من تركك شرب جميع أفراد الخمر فى هذه المدّهء فلا حاله سابقه له 
حتى نستصحبهاء و الحاله السابقه المتيقنه قبل ارتكاب الفرد المشتبه هى خلوٌ الصفحه عن الأفراد العرضيّه فقطء و لا فائده فيهاء و 


ما له فائده- و هو الخلوٌ 


أت كقانه الأصولة عر 
ا كفابه الأضول: 6ع 


وروم 


عن الأأفراد العرضئه و الطولته معا- ليست له حاله سابقه؛ و إذا لم يحرز العنوان المطلوب بالاستصحابء فمقتضى القاعده هو 
الاشتعال من جيه كرة السك :فى الامعال بعد معلوميه التكليت. 


ثم إِنّه مما يتفرّع على هذه المسأله- أى جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه التحريميه- مسأله جواز الصلاه فى اللباس 
المشكوكك كونه مما لا يؤكل» و عدم جوازه. 


و مجمل الكلام فيه أنه سعفاد من الروايات الباب كلها أن المأخوذ فيد فى الضلاه هو الأمر العدمئ: أى عدم وقوع الصلاه فيما 
لا يؤكلء لا وقوعها فيما يؤكلء إذ فى جميعها نهى عن الصلاه فيما لا يؤكل؛ و ليس فى شى ء منها الأمر بالصلاه فيما يؤكل. 


نعم» توهّم ذلكك من ذيل روايه مونّقه ابن بكير» قال: سأل زراره أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و 
السنجاب و غيره من الوبر» فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلَى الله عليه و آله (إِنْ الصلاه فى وبر كلّ شىء حرام أكله 
فالضلكة فى :يرز او تعره و لد و يوله .و كروقة و كل ان ع ينه اقاسنء لأخقيل اتلك الصلاة ع يفك قن غيره يننا أجحل الله 
أكله)(١)‏ الحديث. 


و هذا التوهّم أيضا فاسدء فإنّ ظاهر قوله عليه السلام فى ذيل الروايه: «لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره ممما أحل الله 
أكله» و إن كان قيديّه وقوع الصلاه فى المأكول إِلَا أنّه- حيث فرّع على ما قبله و هو الحكم بفساد الصلاه الواقعه فيما لا يؤكل 
اذى لا يفهم منه إِنَا المانعته و قيديّه الأمر العدمى- يرفع اليد عن هذا الظهور بقرينه الصدرء فيكون مفادها مفاد نظائرها من أنه 


كد لكاف عه بزقنتك ل التهذيي دخ الى الوسائل ©7346 الباب #امن أنوات لبان المصلى الحدديك ١‏ 


ص: 760 
وقوع الصلاه فيما لا يؤكلء و أنْ الصلاه الواقعه فيه فاسده لا تقبل حتى يؤتى بفرد آخر غير مقرون بالمانع. 
و بعد الفراغ عن ذلكك نقول: إِنْ النهى عن إيقاع الصلاه فيما لا يؤكل يتصوّر بصور: 


الأ.ولى: أن يكون المطلوب به تركك كل فرد من أفراد ما لا يؤكل بنحو العام الاستغراقىء نظير النهى فى «لا تشرب الخمرا فى 
التكليف الاستقلالى. 


الثانيه: أن يكون المطلوب به مجموع التروكك بنحو العام المجموعى. 


الثالثه: أن يكون المطلوب به ترك الطبيعه يتحو صرف الوجود بحيث لو لبس المصلَى فردا ما لا يؤكلء يتحّق عضيان النهى 
الضمنى. 


الرابعه: أن يكون المطلوب عنوانا وجوديًا بسيطا منتزعا عن مجموع التروككه نظير عنوان العريان المتحمّق من تركك لبس كل فرد 


من أفراد اللباس. 


ولاريب فى جريان البراءه فى الصور الثلاث الأول؛ و عدم جريانها فى الأخيره منها بالبيان المتقدّم فى التكليف الاستقلالى؛ إذ 
لا-فرق فى ذلكك بين التكاليف الضمتيه و الاستقلاليه» و ظاهر قوله عليه السلام: «لا تصلّ فيما لا يؤكل» أو «الصلاه فى وبره و 
شعره و كذا و كذا فاسده) هو مطلوبِه تركك كل فرد من مصاديق ما لا يؤكل بنحو العامٌ الاستغراقى» كما فى «لا تشرب الخمرا و 
«الخمر حرام) و لا فرق بين العبارتين أصلا إِلَا أن الأولى نهى ضمنىء و الثانيه استقلالى10)» فكما تجرى البراءه فى الفرد المشتبه 
من الخمر كذا تجرى فى الفرد المشكوك من اللباسء فكما أن «لا تشرب الخمر» أو «الخمر حرام) قضيه حقيقيه منحله إلى 
تق اامطاد صرب تولك بعنادرق الشم #ذاكه 


-١‏ أن نهين استقلالى. 


ص: ع 


«لا تصل فيما لا يؤكل» أو «الصلاه فى وبره فاسده» قضيه حقيقه تنحلٌ إلى قضايا عديده حسب تعدّد مصاديق غير المأكول» و 
أمَا مطلوبييه مجموع التروكك أو تركك الطبيعه بنحو صرف الوجود فلا يفهم منه أصلا. 


و الشاهد على ذلكك ما هو متسالم عليه بين الفقهاء على الظاهر من أنْ من اضطرٌ إلى لبس غير المأكول أو النجس لا بد من أن 
افتصزين لين مقنه | و" المتدوو زهو لاد فط هده التق إلا على الاتحلول معوووه أن الامتطران لسن فرة ماش الله موحي 
لسقوط النهى لو كان بنحو صرف الوجود أو العامٌ المجموعىء فلما ذا يجب الاقتصار بمقدار الضروره بعد سقوط النهى عن 
اللبس بواسطه الاضطرار إلى متعلقه؟ و هذا بخلاف ما لو كان بنحو الانحلال؛ إذ كل فرد من الأفراد منهى عنه؛ فإذا اضطرٌ إلى 
فردء يسقط النهى المتعلق به خاصًه. و تبقى الأفراد الأخر غير المضطرٌ إليها على حالهاء و لا يسقط النهى المتعلق بها. 


و هكذا لا يستفاد من الروايات مطلوبيه العنوان البسيط المنتزع عن مجموع التروكك, كما لا يخفى. 


و بالجمله. ظاهر الروايات هو مطلويته ترك لبس كل فرد من أفراد ما لا يؤكل بنحو العامٌ الاستغراقى و إن كانت البراءه تجرى 
فى جميع الصور الثلاث المتقدّمه إِنَا أن واقع المطلب ذلكك. 


و هل يجرى الاستصحاب الموضوعى الحاكم على قاعده الاشتغال فى الصوره الرابعه التى قلنا بأنْ مقتضى القاعده فيها هو 
الاشتغال» أو لا يجرى؟ 


ربّما يقال بالتفصيل بين أن يكون معروض القيد هو الصلاه بأن تكون الصلاه لا بدّ و أن تقع فيما لا يؤكل» فلا يجرىء إذ الشكك 
من أوّل الأمر موجود. و ليس لها حاله سابقه متيقنه» بل الصلاه من أوّل وجودها يشكك فى وقوعها فيما لا يؤكل» و عدم وقوعها. 


ص: ففرا 


نعم» لو لبس المشكوكك فى أثناء الصلاه؛ لا مانع من جريان الاستصحاب بأن يقال: إِنّ الصلاه حال وجودها لم تقع فيما لا يؤكل 
والآلن كما كانت وهكذا يجرى ف الشعره الملقاء فى الأثناء وبين أن يكون معروقن القبد.هو اللباس بأن اعتبرفة أن ل 
يكون مما لا يؤكل» فلا يجرى أيضاء فإنَ الفرد المشكوكك ليس من غير المأكول فى زمان حتى نستصحب. بل من أوّل وجوده 
ما كان من المأكول أو كان من غير المأكولء نعم يجرى فى الشعره الملقاه المشكوكه. و بين أن يكون معروض القيد هو 
المصلى بأن اعتبر فى المصلّى أن لا يكون لابسا لغير المأكول» فيجرى الاستصحاب فيقال: إِنّه لم يكن لابسا لغير المأكول قبل 
لبس المشكوك و الآن كما كان فتصحح الصلاه فيه بمقتضى التعبّد الاستصحابى. 


والحقّ أنّ المستفاد من الروايات سيّما قوله عليه السلام فى مونّقه ابن بكير: 


«إِنّ الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره و كذا و كذا فاسده) هو معروضيه الصلاه للقيد» و اعتباره فى الصلاه» 
و على هذا لا بد من التفصيل بين مقارنه الصلاه من أوّلها مع لبس المشكوك, فنحكم بعدم جريان الاستصحاب. و بين مقارنتها 
معه فى الأثناء فنحكم بصيحتهاء لجريان الاستصحاب. 


و هذا على فرض عدم جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلته. و أمَا على المختار من الجريان» فيجرى الاستصحاب على جميع 
التقادير. 


و يمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم غير المأكول بنحو العدم النعتيّ لا المحمولى بوجه دقيق» و هو أن شعر الحيوان و وبره 
و جلده و هكذا جميع أعضائه كلها كان مستحالا من الأغذيه التى أكلها الحيوان من النبات» فمادّه الشعر من أوّل الأمر قبل أن 
تتصوّر بالصوره الشعريّه كانت علفا و لم تكن متصوّره بصوره شعر غير المأكول» و بعد تصوّرها بالصوره الشعريّه نشكك فى 


تلبسها بصوره شعر غير المأكول» و عدمه. فنستصحب عدمه. و لا يعارض 


ص: لرذرا 


ذلك باستصحاب عدم تلبسها بصوره شعر الحيوان المأكولء فإنّه لا يترّب عليه أثر نا بلازمه» و هو تلتسها بصوره شعر غير 
المأكول. 


و نظير ذلكك: ما إذا قطعنا بانقلاب ماء العنب إلى مائع آخر مردّد بين الخمر و الخلٌ» ألسنا نستصحب عدم انقلابه إلى الخمر و 
عدم تلنِسه بالصوره الخمريّه. الّذى كان متيقّنا سابقا؟ 


و بالجمله لا إشكال فى صبحه الصلاه فى اللباس المشكوكك كونه مما لا يؤكل بعد استفاده أن القيد أمر عدمى» و جريان البراءه 
فى الشبهات الموضوعيّه. و فى الأقل و الأكثر الارتباطتين» و مع تسليم هذه الجهات الثلاث لا مجال لإنكار صبحه الصلاه فى 
اللباس المشكوكك. 


ثم إِنْ الشيخ012)- قدّس سرّه- به على أمر فى ذيل بحث البراءه» و هو أن بعض الأخباريّين تخدّلى إنكار المجتهدين حسن 
الاحتياط. و لذا شنْع عليهم بذلكك. 


و ردّه الشيخ- قدّس سرّه- بأنّهم لا ينكرون حسن الاحتياط عقلا- ما لم يوجب الإخلال بالنظام- فيما قامت أماره معتبره خاصّ ه 
على جوازه و احتمل حرمته فضلا عن موارد البراءه» التى لم تقم على جواز الاقتحام فيها أماره معتبره بالخصوص. 


و بالجمله. ما ينكر المجتهدون هو وجوب الاحتياط من جهه عنلام استفاده ذلك من أخبار الاحتياط و استفاده الإرشاد إلى ما 


يراه العقل من حسن الاحتياط أو الاستحباب الشرعىء لا أصل حسن الاحتياطء فإنّه عقلى غير قابل للإنكار. 


ثم إن الإخلال بالنظام تاره يكون ناشئا من الاحتياط فى كل مورد مورد 


ا-فرائد الأصول: 818, 


عر وعم 


بحيث يكون كل احتياط مخلا بالنظام؛ و أخرى يكون ناشئا من ضِمْ بعض الاحتياطات إلى بعضء و على كل تقدير إذا وصل 
الاحتياط إلى مرتبه الإخلا-ل بالنظام؛ ليس فيه حسن لا عقلاك فإن العقل يرى قبح الإخلال بالنظام» ولا نقلاء إذ أدلّه الاحتياط 
مخصٌّ صه بالمخضٌّ ص العقليّ» ففى الفرض الأوّل لا حسن فى الاحتياط أصلاء و فى الثانى لا حسن فيه إذا وصل إلى مرتبه 
الإخلال؛ و أمًا بمقدار لم يصل إلى هذه المرتبه فباق على حسنه. 


ولكنٌ الأولى تعيين مقدار لا يوجب الإخلالء و الإدامه على الاحتياط فى ذلكك المقدارء فإِنْ القليل اذى يدام عليه خير من 
كثير لا يدام عليه» كما فى الخبر «قليل تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه)(1). 


و هكذا الأولى ترجيح الموارد المهمه من محتملات التكليف- كالأموال و الأعراض و النفوس- على غيرهاء و الموارد التى كان 
احتمال التكليف فيها أكثر من غيرها بأن يحتاط فى مظنونات التكليف مثلاء و يطرح المشكوكات و الموهومات و الحاصل: 
الأولى التبعيض فى الاحتياط بترجيح مقدار على غيره احتمالا أو محتملا و الإدامه على ذلكك. 


-١‏ نهج البلاغه: 2718-1117 و عنه فى البحار /2: /71- 7١‏ نحوه. 


ص: ل هارا 


ص: ١ه"‏ 
فصل: فى دوران الآمر بين محذورين. 
اشاره 


ولا يخفى أنّ محل الكلام ما إذا علم بجنس التكليف و تردّد أمره بين الوجوب و الحرمه حدوثاء و أمّا ما لم يكن كذلكك- بن 
تردد أمر شىء بين الوجوب و الحرمه و الإباحه مثلاء أو علم بجنس التكليف لكن لا حدوثا بكل بقاء بأن كانت حالته السابقه 
هو الوجوب أو الحرمه- فخارج عن محل الكلام؛ بل تجرى البراءه فى الأوّل بلا شبهه و الاستصحاب فى الثانى بلا معارض» و 
ينحلٌ العلم الإجمالى بالتعئد الاستصحابى بالوجوب مثلاء فلا أثر بعد ذلكك لاحتمال الحرمه. 


و يقع الكلام فى مقامين: 

الأوّل: ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصَّليَاء 

و الأقوال فى المقام خمسه: 

ديات البزاءه حقاذ و قلف 

؟'- تعتين الأخذ باحتمال الحرمه. 

*- التخيبر بين الأخذ بالوجوب و الأخذ بالحرمه. 

*- التخيير بين الفعل و التركك عقلاء و جريان أصل الإباحه» كما فى الكفايه(1). 


ه- التخيير العقلى بلا جريان أصل شرعى أصلاء كما ذهب إليه شيخنا 


ات كفاية الأضول: 86 


ص: 7607 

.)١(ذاتسألا‎ 

و كلها خلاف التحقيق إلا الأول منهاء 

و أمَا الثانى: فلا وجه له إلا توهّم أن دفع المفسده أولى من جلب المنفعه» و هو فاسدء فإِنّ هذا كلام شعرى لا يساعده دليل لا 
عقلا و لا نقلا فى دوران الأممر بين المقطوع منهما فضلا عن محتملهماء إذ كثيرا ما تقدّم المصلحه المقطوعه على المفسده 
المقطوعه. كما فى إنقاذ الغريق المتوقف على التوسّط فى الأرض المغصوبه. 

هذاء مضافا إلى الالتزام بالإباحه؛ و عدم الاعتناء بالمفسده المحتمله فيما إذا كان طرفها الإباحه التى لا مصلحه فيها أصلاء فكيف 


يعتنى بها فيما إذا كان طرفها الوجوب!؟ 


و أغنا العالثكد- وهو التخير الشرعى- فاق كان المراد مته هو التخير فن التسأآله النصوقه من قييل النبشير نين 'الكبريو» قلس 
مدلولا لدليل؛ ولا وجه له إِلّا توهّم لزوم الموافقه الالتزاميه» و هو على تقدير تسليمه- لا يوجب الأخذ بأحدهما و الفتوى على 
طبقه» بل تتحقّق الموافقه الا-لتزاميّه بالا-لتزا م اجبااديا تمك الرالضي ا. ا ما كان, و لا يلزم الالتزام تفصيلا بل محرّم قطعاء فَإِنّه 
تشريع محرّم» و يشمله قوله تعالى: آللَهُ أَذنَ لَكَمْ أغ عَلَى الله تَفتَون(0). 


و إن كان المراد منه التخيير فى مقام العمل بأن يجب الفعل أو التركء فهو غير معقول و غير صادر من الحكيم. فإنّهِ لغو محض 
لافائده فيه أصلاء لعدم خلوٌ المكلف من أحدهماء و لا يمكنه امتثالهماء لامتناع اجتماع النقيضين, و لا عصيانهماء لامتناع ارتفاع 
التقيضينء و إِنْما الوجوب التخييرى يعقل بين 


ا-أجود التقريرات ا الا الاير 


7 يبونس: 04. 


ص: إرذارا 


أمرين أو أمور يمكن للمكلف أن يخلو عن جميعهاء و يشتغل بفعل آخرء كالعتق و الإطعام و الصيام, و أمّرا فى النقيضين أو 


و أمَا الرابع- و هو ما أفاده فى الكفايه من التخبير العقلى و جريان أصاله الحل- فيرد عليه أمران: 


الأول ان تزوابانك الحل قد تقدّم أنها مختضّه بموارد الشبهات الموضوعيه. لقرائن موجوده فيهاء كلفظ «فيه) فى قوله عليه السلام: 
«كلّ شى ء فيه حلال و حرام)(١)‏ و لفظ «بعينه» و غير ذلككء و لا تشمل موارد الشبهات الحكميه» فالدليل أخصٌ من المدّعى و 
إن لم نقف على مثال فى الفقه للشبهه الحكميّه و مورد يكون أمره دائرا بين محذورين من جهه الشبهه الحكميه. 


الثانى: أنه على فرض شمول الروايات للشبهات الحكميّه أيضا لا تشمل المقام, فإِنّ لسانها لسان جعل الحكم الظاهرى, و 
الترخيص بين الفعل و التركك فى ظرف الجهلء و لا يمكن جعل الترخيص فى مورد يقطع بوجود الإلزام الشرعى فيه و لا يصحح 
أن يقول المولى: «أيها القاطع بالإلزام و العالم بأنكك غير مرخص فى الفعل أو التركك أنت مر ححص فى الفعل أو التركك» فإنّه من 
التناقض فى الكلام. 

و بعباره أخرى: لا بدّ فى الحكم الظاهر أن يحتل مصادفته للواقع» و هو مقطوع العدم فى المقام؛ للعلم بعدم إباحته واقعا قطعا. 


و أما الخامس- و هو ما أفاده شبخنا الأستاذ من اللاسحرجبه العقليه من باب لا بِدَّيْه الفعل أو التركك و تساقط الأصول كلها- 


فعمده المدركك فيه وجهان: 


-١‏ الكافى : 39 8 الفقيه ": 118- 23٠١7‏ التهذيب ل: 9488-1728 و 3: ولا- /ثا/ الوسائل :١7‏ /41- 86ل الباب 5 من 
أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 


ص: 7605 

الأوّل: أنْ كل أصل شرعى لا بد له من أثر شرعى يترتّب عليه و إِلّا يلغو التعبد به» و لا أثر فى المقام أصلاء إذ المكلف غير خال 
عن الفعل أو التركك. 

و الثانى: أن «رفع ما لا يعلمون)(1) و غيره من أدلّه البراءه موردها ما إذا أمكن للشارع الوضع بإيجاب الاحتياط» و فى المقام لا 
يمكن له الوضعء لعدم إمكان الاحتياط» فلا يمكن الرفع أيضا. 

والحاصل: أنّه كلما كان وضع التكليف بيد الشارع فرفعه أيضا بيده؛ و لا يمكن التكليف فى المقام بإيجاب الاحتياط» فليس 
رفعه أيضا بيده و تحت اختياره. 

و التحقيق أنّ الأثر موجود فى المقام؛ و وضع التكليف ممكنء فرفعه أيضا ممكن. 

نان أن المولى لسك يده مغلوله فى المقام» بل يده مبسوطه يمكنه إلزام المكلف بالفعل بالخصوصء كما أن له الإلزام بالتركك 


بالخصوصء و لا مانع منه أصلا. 


و بعباره أخرى: ليس للمولى الإلزام بالفعل و التركك معا بأن يقول: «يجب عليكك أيه الشاكك فى وجوب شى ء و حرمته الجمع 
الاحتياط بالفعل» أو يجب عليك الاحتياط بالترك» فإذا أمكن وضع كل من الوجوب و الحرمه منفردا يمكن له رفعه أيضاء و 
للرفع أثر» و هو الترخيص فى التركك فى رفع الوجوبء و الترخيص فى الفعل فى رفع الحرمه» فالوجوب بنفسه قابل للوضع؛ و 
لرفعه أثر» و هو الرخصه فى التركء فتشمله 


اد التوسيية #لت عا قصال 1ك ةن الوسائا 16 ةع7 الات عقامن أبوات ععياة اللفينء الحدية 1 


ص: حار 


أدلّه البراءه النقليه» و الحرمه أيضا بنفسها قابله للوضعء و لرفعها أثرء و هو الترخيص فى الفعل؛ فتشملها أيضا. 


و توهّم أنْ مورد البراءه الشرعيّه مورد الجهل و عدم العلم بالتكليف جنسا أو نوعاء و فى المقام جنس الإلزام معلوم مبيّن» فاسدء 
فَإِنَ المراد من العلم بجنس التكليف أو نوعه ما يكون قابلا للتحريكك, كما إذا علم إجمالا بتعلق الحلف بوطء زوجته الأولى أو 
تركك وطء الثانيه» فإن جنس الإلزام معلوم و قابل للتحريكك؛ ضروره إمكان الموافقه القطعيه بوطء الأولى و تركك وطهء الثانيه. 
كما أن المخالفه القطعتّه أيضا ممكنه بأن يتركك وطء الأولى و يطأ الثانيه» لا ما لا يكون قابلا للتحريكك, كما فى المقام, الَذى 
متعلّق العلم واقعه شخصيه واحده غير عباديّه على الفرضء إذ لا يمكن الموافقه القطعته و لا المخالفه القطعته. فأىّ فائده لمثل 
هذا الإلزام الذى لا يكون قابلا للتحريككء بل وجوده كعدمه؟ 


و بذلكك ظهر جريان البراءه العقلتيه أيضا فى المقام» إذ مورده عدم البيان» و المقام كذلكك. ضروره أن الوجوب بالخصوص لم 
يبتن» و الحرمه بالخصوص كذلك. و معلوميه جنس الإلزام لا يعد بيانا كما عرفتء لعدم قابلئته للتحريك. و المراد منه- كما مر 
مرارا- هو الحيجه لا مجوّد صدور كلام من المولى و لو لم يعرف المكلّف معناه أصلا. 


فاتتضح فساد ما فى الكفايه من عدم جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان 


ص: 7608 
فى المقام, لتماميّه البيان00» لما عرفت من أن البيان ما يكون قابلا للتحريكء و هو مفقود فى المقام. 
فتلخص من جميع ما ذكرنا عدم تماميه الأقوال الأربعه الأخيره» و صبحه القول الأوّل من جريان البراءه عقلا و نقلا. 


و مما ذكرنا ظهر أيضا عدم المانع من جريان الاستصحاب سواء كانت الشبهه فى الموضوع أو الحكم إذا كانت لها حاله سابقه, 
إذ لا مانع منه إِلّا توهّم الفرق بين الأصول التنزيلته و غيرها فى مانعّه لزوم المخالفه الالتزاميه عن جريانها و عدم مانعيّته» و يأتى 
فى محلّه- إن شاء الله- أن المخالفه الاللتزاميه غير مانعه عن جريان الأصول ما لم تنته إلى المخالفه القطعيّه العملته» سواء كان 
الأصل تنزيلاء كالاستصحابء أو لم يكن كذلك. 


ثم إِنهِ على المختار من جريان البراءه عقلا و نقلا لا موضوع للبحث عن أن التخيير بين الفعل و التركك ثابت حتى فى فرض 
احتفال أحتيه أحد التكلكين غلن قدي وجودهة. و ذلك لقن كل والحد من الرخوب و الحرمه كان مرقوعنا بأدله البرادهة 
فالوجوب المحتمل على تقدير ثبوته واقعا بأىّ مرتبه من الأهميه كان رفع فى مقام الظاهر. و هكذا الحرمه و بعد الرفع لا مجال 
للقول بتعبية محتمل الأهنيةه: 

و أمّرا على القول بعدم جريان البراءه لا نقلا ولا عقلاء فقد يقال- كما فى الكفايه(1)- بأنّ المقام داخل فى كبرى دوران الأمر 
بين التعيين و التخييرء غايه الأسمر أن الدوران فى المقام بين التكليفين الاحتمالتيين» و هناكك بين قطعتتين» و العقل لا يفرّق بينهما 
فى الحكم بتعيين محتمل الأهئه أو الأهم. 


.6:00 كفايه الأصول:‎ -١ 
.602 ؟- كفايه الأصول:‎ 


ص: ا 


و فيه: أن ملاكك حكم العقل بتعيين الأهم فى موارد التزاحم بين التكليفين كالإنقاذ و الغصبء و هو: سقوط إطلاق المهمٌ و بقاء 
الأمر بالأهمم على إطلاقه و هو مفقود فى المقام الّذى ليس فى البين إِلَا تكليف واحد فارد محتمل بين أمرين. 


بيان ذلك: أن مقتضى إطلاق كل من دليلى وجوب الإنقاذ و حرمه الغصب كون المكلف فى ضيق و لو فى صوره التزاحم؛ و 
حيث لا يمكنه فى مقام الامتثال الجمع بين الامتشالين فى صوره التزاحم بأن ينقذ الغريق و يتركك الغصب. فلا يعقل بقاء كلا 
الإطلاقين, فإنّ لازمه التكليف بما لا يطاق» فلا بد من سقوط أحدهماء و بما أن سقوط إطلاق دليل حرمه الغصب متيمّن على 
كل حالء إذ لو لم يكن أحدهما أهمّ من الآخر لسقط كلا الإطلاقين» لعدم وجود المربجح فى البين» و عدم إمكان بقائهما على 
حالهماء ولا مانع عقلا من بقاء إطلاق دليل وجوب الإنقاذء و نشكك فى تقيبده بصوره عدم الابتلاء بالمزاحم و عدمه فنتمتركك 
بالإطلاق» و نحكم بوجوب الإنقاذ و لو فى مورد الابتلا-ء بالغصب. و هذا هو الملا-ك فى الحكم بتعيين الأهمٌ فى التكليفين 
المتزاحمين» و من الواضح أنه مفقود فى التكليف الواحد المردّد بين الوجوب و الحرمه. الذى لا يمكن للمكلف العلم بموافقته 
أو مخالفته. 


و دعوى استقلال العقل هنا أيضا بتقديم محتمل الأهمته عهدتها على مدّعيها ضروره أنه ليس من البديهات» بل من النظريّات 
العقليّه» فلا بد فى إثباته من إقامه الدليل» و لا يكفى مجدّد الدعوى كما لا يخفى. 


فاتّضح عدم تعيين محتمل الأهمّتِه فى المقام سواء قلنا بجريان البراءه؛ أو قلنا بالتخبير العقلى و عدم جريان البراءه. 


و بالجمله الوجه الّذى نعتمد عليه فى باب التزاحم هو أن تفويت 


ص: لخن 


الملاك الملزم الى هو روح التكليف لا يجوز بعد وصوله إلى المكلف بوصول ما اشتمل عليه من التكليف بمقتضى قاعده 
الاشتغال» و فى باب التزاحم حيث لا يمكن للمكلف استيفاء ملاكك كل من التكليفين لم يكن المكلف موظفا باستيفائهما معاء و 
حينشذ إذا استوفى ملاكك الأهمّ احتمالا فقد عمل بوظيفته قطعاء فإِنّ الملاك المستوفى إمّا بقدر الملاكك الآخر أو أزيد. فجواز 
تفويت ملا-ك المهمٌ قطعى, و لكن جواز تفويت ملاءكك محتمل الأهميّه مشكوكك. و حيث إن البيان تام و الملاكك و أصل لا 
تجرى البراءه» فيحكم بالتعيين و وجوب تقديم محتمل الأهمّيّه. 

و هذا الوجه غير جار فى المقام؛ إذ ليس هناكك تكليفان و ملاكان و أصلان إلى المكلفء بل تكليف واحد و ملاكك فارد؛ و 
ليس فى البين إلا احتمال كون التكليف المعلوم بجنسه متحمّقا فى ضمن الوجوب أو الحرمه؛ و على فرض عدم جريان البراءه 
احتمال أهميِه أحد التكليفين على تقدير وجوده لا أثر لهه ضروره أنه لا منتجز لهذا الاحتمال لا عقلا ولا نقلاء لعدم وصول نوع 
التكليف المحتمل أهميِته على تقدير وجوده؛ فلا يصي للمولى أن يعاقب على مخالفته» فمقتضى القاعده- لو قلنا بعدم جريان 
البراءه» كما هو مفروض الكلادم- هو: الحكم بالتخيير من باب اللاحرجته العقليه و لا بدَّيّهِ الفعل أو الترك مطلقاء سواء احتمل 
أهميِه أحدهما أو لم يحتمل. 


نعم» لو أمر الشارع بالاحتياط فى خصوص أحد الطرفين» يتعتين بذلك. 
المقام الثانى: فيما إذا دار أمر شىء بين محذورين و كان أحدهما أو كلاهما تعتدئاء 


اشاره 


كما فى الصلاه فى أَيَام استظهار المرأه بناء على الحرمه الذاته» فإنْ أمرها مردّد بين الوجوب لو كانت المرأه طاهره و الحرمه لو 
كانت ححاتضاء و له محر الراده عناء لأنْ الموافقه القطضه.و إن كافت غير ممكتهة إلا أن الميقالقه 


ص: 0 


القطعّه ممكنه بإتيان الصلاه بلا قصد القربه» إذ لو كانت حائضاء تحرم عليها الصلاه؛ فأتت بها و خالفت»ء و لو كانت فى الواقع 
طاهره؛ تجب الصلاه عليهاء فلم تأت بما أمرت بهاء الى هو الصلاه مع قصد القربه» فخالفت أيضاء و إذا أمكنت المخالفه 
القطعه للمعلوم بالإجمالء فلا تجرى الأ-صول الجاريه باعتبار هذا الأثر, فإنّهِ فى كل علم إجمالى- سواء كان له أثران: إمكان 
الموافقه القطعته و المخالفه القطعّه» أو أثر واحد إِمَّا الأوّل أو الثانى- لا تجرى الأ-صول الجاريه باعتبار الأثر المترنّب عليه 
فتجب الموافقه القطعيّه و تحرم المخالفه القطعيّه فيما له أثران» و أحدهما فيما له أثر واحد, ففى المقام لا تجوز الصلاه بلا قصد 
القربه قطعاء فإنّها مخالفه قطعيّهء و تجب الموافقه الاحتماليّه إمَا بالصلاه بقصد القربه» أو تركها بالمرّه. 


وليعلم أنّه لا تجوز الصلاه حينئذ بداعى الأمر, فإنها تشريع محرّمء لعدم إحراز الأمرء بل يجب عليها إِمَا إتيان الصلاه رجاء أو 
تركها بالمرّه. 


و بالجمله» مقتضى العلم الإجمالى بالتكليف: وجوب الموافقه القطعيتّه إن أمكنت؛ و وجوب الموافقه الاحتماليه إن لم تكن 
ممكنه. فإنَ للعلم الإجمالى صورا أربعا: 


الأولى: ما إذا أمكنت المخالفه و الموافقه القطعيتين معاء كدوران أمر الواجب يوم الجمعه بين الظهر و الجمعه. 
الثانيه: ما إذا لم يمكن لا الموافقه القطعيّه و لا المخالفه القطعيّهء كما فى الوطء المردّد بين كونه محلوف الفعل أو التركك. 


الثالثه: ما إذا أمكنت الموافقه القطعيّه و لم يمكن المخالفه القطعه. كما إذا حرم الجلوس أوّل طلوع الشمس إمّا فى هذا المكان 
أو ذاكك المكان. فإنّه يمكن الموافقه القطعيه بتركك الجلوس فى كلا المكانين. فإِنّهما من الضدّين 


ص: لمانا 
اللذين لهما ثالث» ولا يمكن المخالفه القطعته. لعدم قدره المكلف على الجلوس فى كلا المكانين» و المنهى أحدهما يقينا فى 
الرابعه: عكس الثالثه. و المقام من هذا القبيل. 


وفى جميع الصور- عدم الأولى- يجب الاحتياط بقدر الإمكان و لو بالموافقه احتمالاء ضروره أن مجرّد احتمال التكليف- و لو 
كان بدويًا فضلا عن كونه مقرونا بالعلم الإجمالى- منيجز للتكليف ما لم يكن معدّر فى البين من العقل أو النقل» فلا بد من 
الاحتياط بقدر الامكان. 


ثم إِنّ الشيخ- قدّس سرّه- احتمل بل لعلّه مال إلى اندراج ما إذا دار أمر شىء بين كونه شرطا للعباده أو مانعا عنها فى باب 
دوران الأمر بين محذورينء و أنه يحكم بالتخيير10). 

و هذا كما إذا دار أمر السلام بعد التشهّد الو لوحميى بجوت إن كان الواجب هو القصرء و المانعتّه إن كان الواجب هو الإتمام؛ 
و هكذا فى الركعتين الآخريين. 

ولكنّ التحقيق عدم اندراجه فى الباب» لإمكان الموافقه القطعيّه بتكرار الصلاه بإتيان صلاه قصرا و أخرى إتماماء كما أنه يمكنه 
المخالفه القطعته بترك الصلاه بالمرّه» فاللا-زم عليه حينئذ القطع بموافقه الأمر المتعلق بطبيعه الصلاه» المردّده بين تحمّقها فى 
ضمن فرد واجد لما تحتمل شرطبته؛ و تحقّقها فى ضمن فرد فاقد لما تحتمل شرطنته و مانعئته» و هو يحصل بإتيان الصلاه تاره 


وتوهّم أن مثل هذه الصلاه أمرها دائر بين محذورين من جهه أخرى. 


.791/ فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: مان 


و هى وجوب الإتمام و حرمه القطع؛ فمن هذه الجهه يحكم بالتخبير بين السلام بعد التشهّد الأول و الإتمام بالركعتين الباقبتين» 
فاسدء لعدم حرمه قطع مثل هذه الصلاه التى لا يجوز الاجتزاء بها فى مقام الامتثال» لانحصار دليل حرمه القطع بالإجماع, و القدر 
المتيقّن منه غيره» ولا و عدم استلزام التخبير من هذه الجهه التخبير بين جعل المأمور به هو القصر و جعله هو التمام, ثانياء 
ضروره أنه لا ملا-زمه بين التخبيرين» بل المكلّف من حيث التكليف بحرمه إبطال الصلاه على فرض تسليمه فى مثل المقام- 
حيث لا يتمكن من موافقته و لا مخالفته قطعاء يكتفى بالموافقه الاحتماليه» و أمّا من حيث التكليف بإتيان طبيعه الصلاه المأمور 
بها واقعا قصرا أو إتماما فحيث يمكنه الموافقه القطعيّه بتكرار الصلاه يجبء و لا يجوز الاقتصار بأحدهما. 


و بذلكك ظهر الكلا-م فى ضيق الوقتء و أنه يجب الاحتياط أيضا للقطع بموافقه الأأمر بالإتيان بما وسع الوقت له فى الوقت و 
بالآخر فى خارج الوقت, و ظهر أيضا أمر ما تردّد أمره بين ضدَّين لا ثالث لهماء كتردّد القراءه فى ظهر يوم الجمعه بين وجوب 
الجهر و الإخفات. و أنه لا وجه للتخيير» لإمكان الاحتياط بتكرار القراءه و إتيانها تاره جهرا و أخرى إخفاتا بداعى احتساب ما 
يكون جزءا واقعا جزءاء و الأخرى قراءه للقرآنء و لا يحتاج إلى تكرار العباده فى مثل الفرضء لعدم استلزام التكرار- أى تكرار 


القراءه- زياده عمد نه. 


هذا كله فى دوران الأمر بين محذورين فى واقعه واحده. و أمَا هو فى وقائع متعدّده؛ كما إذا حلف أحد على وطء إحدى امرأتيه 


فربما يقال بجواز وطء كل منهماء و هكذا ترك وطء كل منهماء نظرا إلى أنْ أمر وطء كل منهما بنفسه مردّد بين محذورين فى 
واقعه واحده» فمقتضى 


صسص: 707 


القاعده هو التخيير بين الفعل و التركك فى كل من الواقعتين» غايه الأمر أنه بعد وطء كل منهما أو تركك وطء كل منهما يعلم 
تفصيلا بوقوع المحرّم فى الخارجء و هو لا يضرّء إذ المانع هو العلم بالمخالفه حين ارتكاب كل واقعه. و هو مفقود على الفرض. 


و الظاهر أنّه لا تجرى أدلّه البراءه فى الفرض. و لا يحكم بالتخيير» فإنّ لنا علمين إجمالتين: أحدهما متعلق بوجوب وطء 
إحداهماء و الآدخر بوجوب ترك وطء إحداهماء و لكل من هذين العلمين أثران: وجوب الموافقه القطعيّه. و حرمه المخالفه 
القطعته» و حيث لا يمكن الموافقه القطعته لدوران أمر كل منهما- أى امرأتين- بين محذورين» فيسقط كلا العلمين عن المنجزيّه 
باضه إلن الأذثر الأول و انا اقباس إلى الأثر الكت و هر تدومة التغالفةه القطكة- في كل هن العلمتنة على زجالهها مد 
المنيجزيّه» فتجب الموافقه الاحتمالته لكلا التكليفين بوطء إحداهما و تركك وطء الأخرى. 


هذا كله فيما إذا كانت الوقائع دفعتيه غير تدريجبه, أمَا إذا كانت تدريجيه» كما إذا حلف على وطء زوجته فى ليله و حلف أيضا 
على تركك وطء هذه الزوجه بعينها فى ليله أخرى» فهل تجرى البراءه فى كلا الطرفين و فى كل من الليلتين» أو يحكم بالتخيير 
بين الفعل و التركك فى كل زمان من باب اللاحرجته العقلتهء أو لا؟ 


التزم شيخنا الأستاذ بالتخبير فى كل واقعه. نظرا إلى أنّ التكليف فى التدريجتات ليس بفعلئ» ضروره أن وجود الموضوع من 
شرائط فعلته التكليف خطابا و ملاكاء و المفروض أنَّ زمان أحد التكليفين متأخّر» و لكل منهما موضوع مستقلء ففى زمان 
الابتلاء بالواقعه الأولى لا علم بخطاب فعليّ قابل للتحريكك, بل المعلوم ليس إلا جنس الإلزام المردّد بين الوجوب 


ص : 7917 


و الحرمه؛ و هكذا عند الواقعه الثانيه و حيث لا فعلبه للتكليف فى كل واقعه بنفسها لا خطابا و لا ملاكاء فلا مانع من الحكم 


بالتخيبر فى كل واقعه من باب اللا-حرجته العقلِهء غايه الأمر أنه يحصل العلم بالمخالفه إذا وطئ فى كل من الليلتين أو تركك 
الوطء كذلكك. و هذا لا أثر له بعد ما لم يكن منيجز على المخالفه حين الارتكاب(1). هذا. 


والحقٌّ أن هذه المسأله داخله فى كبرى منتجزيّه العلم الإجمالى فى التدريجتات»؛ و عدمهاء فمن التزم بالتنجيز فى تلكك المسأله- 
كشيخنا الأستاذ قدّس سرّه- لا بدٌ له من الالتزام بلزوم الموافقه الاحتماليّه فى المقام أيضاء و من لا يلتزم و يجرى البراءه فى 
أطراف العلم فلا مناص له من الا-لتزام به فى المقام أيضاء و ذلكك لأنّ لنا علمين إجمالتيين: علما بوجوب الوطء إمّا فى الليله 
الأمولى أو الثانيه» و هذا من مصاديق العلم الإجمالى فى التدريجيات؛ و مقتضاه عند من يرى منجزيّته فى التدريجتئات أيضا: 
وجوب الموافقه القطعيّه» و حرمه المخالفه القطعيه. و علما آخر بوجوب ترك الوطء كذلكء و هذا أيضا مثل الأوّل فى 
الأثرين» و حيث لا يتمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين المعلومين بالإجمال و من موافقتهما قطعا فتصل النوبه إلى وجوب 
الموافقه الاحتمالته» و تبقى حرمه المخالفه القطعته على حالها. 


بقى شىء ينبغى التنبيه عليه» 


وهو هل أن احتمال الأهميِه كما لا يوجب التعيين فى الواقعه الواحده المردّد أمرها بين محذورين كذلك لا يوجب ذلكك فى 
الوقائع المتعدّده أيضاء أم لا؟ 


اختلف كلام شيخنا الأستاذ فى ذلك فالتزم هنا بعدم الاعتناء باحتمال 


1- أجود التقزيرات ل ساد ندا 


ص: عام 


الأهمّيهء نظرا إلى أن الوجه الجارى فى تقديم محتمل الأهمّيّه فى باب التزاحم- و هو سقوط إطلاق الأمر بالمهمّ مطلقاء أو على 
تقدير امتثال الأمر بالأهمٌ بنحو الترئّب من جهه عدم قدره المكلف على امتثال كلا الأمرين- غير جار فى المقام» لأنّ المكلف 
قادر على امتثال كلا التكليفين» فلا تزاحم فى مقام الامتثالء و إِنْما التزاحم فى مقام إحراز الامتثال حيث لا يقدر على إحراز 
امتنال كلا التكليفين» فكلّ من التكليفين فعلي باق على إطلاقه؛ و بما أنّه لا يمكن موافقتهما قطعا تنتهى النوبه إلى موافقتهما 
احتمالا00). 

و التزم فى ذيل بحث الأقلّ و الأكثر بتقديم محتمل الأَهميِه فى الوقائع المتعدّده و قرّره بأنّ كل تكليف يقتضى أمرين: 
أحدهما: حصول متعلّقه خارجا و لزوم امتثاله. 


و الآخرة إحراز امتغاله خخارجا. 


و فى المقام و إن لم يكن تزاحم فى مقام الامتثال إِلَا أن التزاحم موجود فى مقام إحراز الامتثال» الى هو أيضا أحد مقتضى 
التكليف. و بهذا الاعتبار يندرج المقام فى باب التزاحمء و يأتى فيه ما جرى هناكك من تقديم محتمل الأهميه0). 


و يرد عليه أوّلا-: أنه منقوض بمورد تساوى التكليفين» إذ لا-زم اندراجه فى باب التزاحم هو تخبير المكلف بين امتثاله التكليف 
الوجوبيئ و مخالفته التكليف التحريمى قطعا و بين العكسء و هو- قدّس سرّه- لا يلتزم به. 


و ثانيا: أنه لم يرد فى آيه أو روايه أنّه فى باب التزاحم يقدّم الأهم أو محتمل الأهميه حتى نلتزم به فى جميع موارد التزاحم» بل 


لا بدٌ من الحكم 


ا-أجوه التقزيزات اعمال 


؟"- أجود التقريرات 7: /11". 


ص: إهمارا 


بالتقديم فى مورد وجود ملاك التقديم» سواء فى ذلك موارد التزاحم و غيرهاء و حيث لا يجرى الوجه المعتمد فى باب التزاحم 
فى مقام الامتثال- و هو سقوط إطلاق الأمر بالمهم» لعدم القدره على امتثال كلا التكليفين فى المقام؛ إذ المفروض أن القدره 
على امتثال كلا التكليفين حاصله- فلا مانع من بقاء إطلاق كل من التكليفين» غايه الأمر أنه لا يقدر على إحراز امتثالهماء و لزوم 
الإحراز حكم عقلىٌء و عند العقل لا يتفاوت فى ذلك التكاليف المهمه و غيرهاء بل كما يحكم بلزوم إحراز امتثال الأمر بالصلاه 
إلى القبله- التى هى من أهمٌ الفروع- بإتيان الصلاه إلى أربع جهات إذا اشتبه أمر القبله كذلكك يحكم بلزوم إحراز امتثال الأمر 
برد السلام- الذى هو من أقل الواجبات الإلهته- برد جوابين إذا اشتبه المسلّم بين شخصين بلا تفاوت فى نظر العقل أصلاء و إذا 
لم يمكن إحراز امتثال كلا التكليفين و لا أحدهماء لاستلزامه المخالفه القطعيّهء فلا محاله تصل النوبه إلى احتمال الموافقه» و معه 
يتخير بين الأخذ بجانب الوجوب أو الحرمه مع القطع بأهمّيِه أحدهما فضلا عن احتمالهاء لعدم الفرق فى نظر العقل. 


نعم» لو استكشفنا أهميه أحد التكليفين بمرتبه لا يرضى الشارع بإهماله حتى فى ظرف الجهلء نقدّم ما هو كذلكء أى 
المقطوعه أهمّيته بهذه المرتبه لا المحتمله. 
بقى قسم آخر» 


وهو أن يعلم إجمالا بتكليف واحد مردّد بين الوجوب و التحريم متعلق بفعل شى ء فى كل- يوم من أيَامِ الشهر- مثلا- بحيث 
يعلم إجمالا بأنّ هذا الفعل إِمَا حرام فى جميع أيَام الشهر أو واجب كذلك. و أنّ جميع الأيَام متساويه فى الحكم, إن كان فى 
أحد الأيّام واجبا كان فى الباقى أيضا كذلكك, و إن كان فى أحدها حراما ففى الباقى أيضا حرام. 


ص: م 


و ربما يقال بالتخبير بين الفعل و التركك فى جميع الأيَام بدعوى أنْ التكليف حيث إِنْه فى هذا القسم واحدء بخلاف المسأله 
السابقه. فإنّ المعلوم فيها إجمالا هو تكليفان: وجوبى و تحريمىء غايه الأمر اشتبه متعلق أحدهما بالآخر فلا يعلم بتكليف فعلىٌ 
على كل تقدير يمكن موافقته قطعا أو مخالفته قطعا حتى ينيجز العلم الإجمالى من جهته فلا محاله يحكم بالتخيير فى كل يوم 
فله أن يفعل اليوم و يترك الغد, و له العكسء كما يجوز له الفعل فى جميع الأرّام و التركك كذلك. و بعباره أخرى: التخيير 
استمرارىٌ لا بدوئٌ» و لا يضرٌ العلم بالمخالفه بعد ذلكك. فإنْ مخالفه التكليف غير الفعلى لا محذور فيها. 


و فيه: أنّه يتوأّد من هذا العلم علمان إجمالتان آخران به بنحو المنفصله الحقيقته: أحدهما: حرمه الفعل اليوم أو وجوبه غداء و 
الآدخر: وجوب الفعل فى اليوم أو حرمته غداء و مقتضى العلم الأسخير» وجوب الفعل فى اليوم و وجوب الترك غدا و حرمه 
العكسء و مقتضى الأموّل: وجوب التركك اليوم و الفعل غدا و حرمه العكس.ء فإنّه مخالفه قطعتهء و حيث لا يمكن المكلف 
موافقه كلا العلمين- فإنّ موافقه أحدهما قطعا مستلزمه لمخالفه الآخر قطعا- فلا بدّ له من الموافقه الاحتماليّه بأن يفعل فى جميع 
الأيام» أو يتركك كذلك, حذرا من المخالفه القطعته. 


هذا تمام الكلام فى الشكك فى التكليف. 


ص: /اوم 
فصل فى الشك فى المكلف به. 

اشاره 

واحو إقا لكونه ركذا بن المتابنيق: أو لكونه مركدا بين الأقل و الأكتر, 


و البحث عن الثانى متأخر طبعا عن الأوّلء لأنّ فيه جهتين باعتبار إحداهما يكون الشكك فى أصل التكليفء فيكون موردا لأدله 
البراءه» و باعتبار الأخرى يكون الشكك فى المكلف به فيكون موردا للاشتغال» فهو نظير البحث عن أحكام الخنثى: المتأخر طبعا 
عن البحث عن الأحكام المختضّه بالرجل و الأحكام المختضّه بالمرأه. 


و كيف كان بقع الكلام فى مقامين: 

الأوّل: فى المتباينين. 

اشاره 

ذكر فى الكفايه أنّه لا فرق بين العلم التفصيليٌ و الإجمالى فى ناحيه التنجيز و عدمه. و إِنّما الفرق بينهما من ناحيه المعلوم فإنّ 
المعلوم لو كان تكليفا فعليَا من جميع الجهات. لا يعقل جعل الحكم الظاهرىء سواء فى ذلك العلم الإجمالى و التفصيليئء و لا 
يجوز للشارع الترخيص فى بعض الأمطراف فضلا عن جميعها. و لو لم يكن فعليا من جميع الجهات, ففى العلم التفصيلي لو تم 


سائر الجهات الفعلليه» لا مجال للحكم الظاهرى. و أمَا فى العلم الإجمالى فلا مانع من الترخيص فى ارتكاب جميع الأطراف فضلا 
عن بعضها!!). 


و فيه أوَّلا: أن نسبه الحكم إلى موضوعه نسبه المعلول إلى علّته التامّه 


-١‏ كفايه الأصول: ع.ع-/ا.ع,. 


١ ص:‎ 


لا يمكن تخلفه بعد تحقّق الموضوع, كما مرّ مراراء فلا يعقل بعد ذلكك دخل شى ء آخر فى فعلتِه الحكم. فالعلم التفصيلى حيث 
لا دخل له فى موضوع الحكم- فإنّه بمنزله قيام زيد, اذى لا ربط له بالحكم- فلا دخل له فى فعلته الحكم أيضا. 


و ثانيا: لو سلمنا دخله فى الموضوع و أغمضنا عن أنّه خارج عن محل الكلام- فإِنّ الكلام فى العلم الطريقى لا الصفتى- و عن 
أنه خلااف ما التزم به- من استحاله كون العلم بالحكم دخيلا فى موضوع الحكم- فلا فرق فى العلم التفصيليٌ و الإجمالى فى 
ذلكء بل كما يمكن أخذ العلم التفصيليٌ فى موضوع الحكم كذلكك يمكن أخذ العلم الإجمالى فى الموضوعء كما أنه يمكن 


أخذهما معا بأن يقول: «إذا علمت بحرمه الخمر تفصيلا أو إجمالا فهو حرام. 


و بالجمله» محل الكلام فى المقام هو جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى و عدمه بعد الفراغ عن أنّ الأحكام مشتركه بين 
العالم و الجاهل بهاء فالفرق بين المعلوم بالعلم التفصيليّ و الإجمالى فى جريان الأصول و عدمه؛ تعشف. 


ثم إن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه- من اختصاص النزاع بالأصول الجاريه فى مرحله ثبوت التكليف و مرحله الاشتغال؛ و 
عدم جريان النزاع فى الأصول الجاريه فى مقام الامتثال و فى مرتبه خروج المكلف عن عهده التكليف(1)- لا وجه له بل النزاع 
جار فى كلا المقامين» و ذلك لأنّ مركز البحث و ما يدور حوله القول بتنجيز العلم الإجمالى و عدمه هو البحث عن شمول أدلّه 
الأصول لجميع الأطراف بحيث يجوز للمكلف أن يرتكب جميع الأطراف, أو شمولها 


.778 :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: لمارا 


لبعضها لا جميعها بحيث يجوز ارتكاب بعض الأطراف مخيرا فى ذلككء أو عدم شمولها أصلاء فلا تجوز المخالفه القطعيّه» و 
تجب الموافقه القطعّهه و هذا كما يجرى فى الأصول الثابته فى مقام ثبوت التكليف و مرحله الاشتغال- فيقال: إذا علم بوجوب 
صلاله يوم الجمعه و تردّد أمرها بين الظهر و الجمعه؛ كما فى الشبهه الحكميه. أو إذا علم بنجاسه أحد إناءين» كما فى الشبهه 
الموضوعيه. فهل تشمل أدلّه الأصول جميع أطراف العلم الإجمالى» فتجرى و يحكم بعدم وجوب الظهر و الجمعه و عدم لزوم 
الاجتناب عن شى ء من الإناءين» أو تشمل بعضهاء فيحكم بوجوب الظهر أو الجمعه على التخيير» و لزوم الاجتناب عن أحد 
الإناديق كذ لكت أو لا تشمل أصلا: فجن الأتان بالظهر و الجمعة معاء و الأجتات عن كل هن الإناري 9د كذلكك يحرف فى 
الأْصول الجاريه فى مرحله الامتثال» كقاعده الفراغ» فيقال فيما إذا علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين الواجبتين» لكونها بلا 
ركوع: هل تجرى قاعده الفراغ فى كل من الصلاتين» و يحكم بعدم لزوم إعاده شىء منهماء أو تجرى فى إحداهما فقط» فتجب 
إعاده واحده منهماء أو لا تجرى أصلاء فلا يجوز الاكتفاء بشىء منهما فى مقام الامتثال» بل تجب إعاده كل منهما لمنجزيّه 
العلم الإجمالى؟ 


و السرّ فى ذلك: أنّ كلّ احتمال للتكليف ملازم لاحتمال العقاب و منتجز. 
سواء كان فى الشبهات الحكميه أو الموضوعبه. و سواء كان فى مرحله الاشتغال أو مرحله الامتثال» و إذا وجد مؤمّن من العقل 


أو النقل دفع هذا الاحتمال فهوء و إِلَا فلا بد من الاحتياط» و فى الشبهات الحكميه البدويّه بعد الفحصء و هكذا فى الشبهات 
الموضوعيه قاعده قبح العقاب بلا بيان و أدلّه البراءه الشرعيّه تدفعان هذا الاحتمال» فيصير المكلف مأمونا من العقاب» و فى 


موارد العلم 


ص: 06 


الإجمالى أيضا إن شملت أدلّه البراءه جميع الأطراف فيدفع احتمال العقاب» و يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيّه من حيث 
وجوب الموافقه و حرمه المخالفه معاء و إن شملت بعضهاء يحصل الأسمن بالقياس إليه خاصًه و يسقط العلم الإجمالى عن 
المنجزيّه من حيث وجوب الموافقه القطعيّه فقطء لا-من حيث حرمت المخالفه القطعيّه» و إن لم تشمل شيئا من الأأطرافء فلا 
مدفع لاحتمال العقاب فلا أ من» فيكون العلم الإجمالى منتجزا من حيث وجوب الموافقه و حرمه المخالفه معا. 


فالعمندة هو الححة عو تتهول أدلّه الأمارات و الأصول لأطراف العلم كنا أو بعضاء و عدمه؛ فنقول: أدله الأمارات و الأضول له 


يمكن شمولها لجميع الأطراف. 


آنا الأمازاث قفن جيه أن الو ازميا هه فاخار الفنه ظيارة اعد الأناديس السلوقه تحاسة أحقهيا الاهيال إخار تحاسه 
الإناء الآخر بالالتزام و إن لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمه فضلا عن قصده الإخبار باللازم» و هكذا إخبار بتِنه أخرى بطهاره 
الإناء الآدخر إخبار بنجاسه هذا الإناء بالالتزام» فكل هى الأناموع ستردا واقن تددن إن كان قب لا ندل حععه الينه ]لا أن 
البئنتين متعارضتان فتتساقطان. 


و أمّا الأصول تنزيلتيه كانت أو غيرها: فهى و إن لم تكن مثبته للوازمها- فلا يكون استصحاب الطهاره فى أحد الإناءين مثبتا 
لنجاسه الإناء الآخر. و هكذا أصاله الطهاره» فلا تعارض بين الأصلين- إِلَا أن حكم الشارع بطهاره كل من الإناءين مناقض )١(‏ 
لحكمه بنجاسه أحدهماء المعلوم إجمالا. 


-١‏ أقول: ليس فى موارد الأأصول مطلقا- تنزيليه و غير تنزيليه- مناقضه. فإِنّ المعلوم بالإجمال حكم واقعى و مؤدّى الأصلين 
حكم ظاهرى و لا تناقض بين الحكم الظاهرى و الواقعى و لا مناقضه بين حكمى الشارع. نعم» يلزم التناقض فى حكم العقل» و 
هو أمر آخرء كما أن لزوم الترخيص فى المعصيه أيضا أمر آخر. و بعباره أخرى: ما قيل بلزومه من جريان الأصول فى جميع 
الأطراف ثلا-ثه أمور: أحدها: لزوم الترخيص فى المعصيه- و ثانيها: لزوم التناقض فى حكم العقل. و ثالثها: لزوم التناقض فى 
حكم الشارع. و الأوّلان لا كلام فبهماء و أما الثالك فهو حق فى موره الأمارات دون الأصول. (م). 


ص: اام 


و بعباره أخرى: بعد ما بين الشارع لزوم الاجتناب عن النجس و علم المكلّف بوجود النجس فى البين» المردّد بين إناءين- غايه 
الأ.مر لا يمتيز النجس منهما عن الطاهرء و المفروض أنه لا دخل للتمييز فى موضوع الحكم, فإنّ الكلا-م فى العلم الطريقى- 
فحكمه بعدم لزوم الاجتناب عن هذا الإناء حال حكمه بعدم لزوم الاجتناب عن الآخرء و تعئده بطهاره هذا الإناء فى عرض تعبده 
بطهاره الإناء الآخر مناقضه فى الكلام؛ و لو صرّح بذلكك يعدّ نسخا للحكم المعلوم بالإجمال. 


و بذلك ظهر أنّه لا حاجه لنا فى الحكم بعدم جواز المخالفه القطعيّه لموارد العلم الإجمالى بالتكليف المردّد بين المتباينين إلى 
ما ادّعاه الشيخ - قدّس سرّه- من أنَّ الشكك المأخوذ فى روايات الاستصحاب- مثل «لا تنقض اليقين بالشكك)(1)- و إن كان عامًا 
للشبهات البدويّه و المقرونه بالعلم الإجمالى إلا أن اليقين المذكور فى ذيل بعض الروايات- مثل قوله عليه السلام: «و لكن 
تنقضه ببقين آخر)(1)- أيضا عام فيقع التعارض بين الصدر و الذيل» و تصير الروايات مجمله من هذه الجهه؛ فلا- يمكن 
التمشّكك بها لجريان الاستصحاب فى موارد 


.١ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ الباب‎ 2758 :١ الوسائل‎ 1١-8 :١ التهذيب‎ -١ 
.١ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ الباب‎ 758 :١ الوسائل‎ 1١ -8 :١ التهذيب‎ -" 


ص: ضر 
العلم الإجمالى12). 


واذلكف لماع ققافق أن أدله الأصول فى تسيا غير قائلة للشمولء للزوم المناقضه. فلو لم يكن هذا الذيل موجودا فى روايات 
الاستصحاب- كما أنْ بعضها كذلكك- لم تكن تشمل موارد العلم الإجمالى أيضا. 


و بالجمله. المانع ليس فى مقام الإثبات- كما ذكره قدّس سرّه- بل المانع ثبوتى» بمعنى أنه لا يعقل شمول أدلّه الأصول و 
الأمارات لأطراف العلم الإجمالى؛ فلو كانت الأدلّه بظاهرها شامله أيضاء فلا بد من رفع اليد عن ظهورهاء لوجود المانع العقلى. 
إذ لا فرق بينه و بين العلم التفصيلى فى عدم معقوليه الترخيص على خلاسف المعلوم؛ فكما لا يعقل أن يرخص الشارع فى 
ارتكاب ما هو معلوم الخمريّه مع حكمه بأنّه حرام يعاقب عليه كذلكك لا يعقل الترخيص فى ارتكاب الفردين اللذين يعلم 
بوجود الخمر بينهماء فإنّه ترخيص فى المعصيه. 


فانقدح من جميع ذلكك عدم جواز المخالفه القطعته. لعدم معقوليه الشمول جميع الأطراف. 
هذا كله بالقياس إلى جميع الأطرافء أمَا شمول الأدلّه لبعض الأطراف: 


فهو و إن لم يكن فيه محذور عقلى- لعدم كونه مستلزما للمناقضه و الترخيص فى المعصيه. و لا مانع عقلا من حكم الشارع 
بجواز شرب أحد الإناءين» المعلومه خمريّه أحدهماء و هذا كتعّد الشارع بتجاسه أحد الأثاء ين المتيقته نجاسته سابقا و علم بعد 
ذلك بوقوع قطره بول فى أحدهماء فإِنّ الاستصحاب جار فى أحد الطرفين بلا معارض مع أنْ العلم الإجمالى بوجود تكليف 
فعلي متوبجه إلى المكلّف موجود, و هكذا فيما إذا علم إجمالا بثبوت تكليف فعلئ 


أ فزاقد الأصول: قلاع 


ص: إزشخرا 


تعلّق بقضاء الصبح أو العصر الأدائى فإنّه تجرى البراءه بالقياس إلى صلاه الصبح» و يحكم بوجوب الإتيان بالعصر للشكك فى 
الخروج عن عهده التكليف الواصلء و بالجمله لا مانع من اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالى فى مقام الامتثال» و العلم الإجمالى- 
نل التفمنلي - أنضاك تيسن عله كاه لوجوب الموافقه القطعيّه. بل للشارع أن يكتفى بالامتثال الاحتمالى فيما إذا علم التكليف 
تفصيلاء كما فى موارد قاعدتى الفراغ و التجاوز و غير ذلك؛ فضلا عن التكليف المعلوم بالإجمال» فعمده الوجه فى منجزيّه 
العلم الاجمال هو تعارعن اللصضول :قن الأتطرافك )و لو لدذتكة ' لا وج لمك تعد امدق كبا لك يخقى: :فيكوق حال يعض 
الأطراف فى المقام حال الشبهات البدويّه- إلا أنّها لا تشمله لمانع فى مقام الإثبات, فإنّ شمولها لواحد معتين دون الآخر ترجيح 
بلا مرج حء و لأحدهما لا بعينه غير صحيح قطعا إِمّا لعدم تحمّق موضوع الأصل- و هو الشكك- أو يتحمّق الموضوع لكن لا 
يترتّب عليه أثر فإنّه- أى أحدهما لا بعينه- إمَا مقطوع الحليه. فمع القطع بحيه أحدهما لا بعينه لا مورد لإجراء الأصلء و لو سلم 
فأىٌ فائده لجريان الأصل المثبت لما هو مقطوع بدونه؟ أو مشكوك الحلته. كما فى مورد علمنا بحرمه أحد الإناءين و احتملنا 
حلي الآدخر و حرمته. فهو و إن كان موردا للأصل إِلَا أنّه لا يترتّب عليه الأثر المقصود فى المقام- و إن كان يترتّب عليه أثر فى 
غير المقام- و هو جواز الارتكابء إذ غايته أنه بمنزله القطع بحلته أحدهماء فحكم الشارع بأنّ أحدهما لا بعينه حلال لا يزيد عن 
قطعنا الوجدانى بذلك. 


و هذا هو المراد مما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- من أن «أحدهما» ليس فردا ثالثا 


ص: عرم 


مشكوكا يشمله دليل الأصل10). فإنّ الظاهر- و اللّه العالم- أن مراده- قدّس سرّه- أن عنوان «أحدهما؛ مقطوع الحلتّه أو بحكم 
مقطوع الحلتّه فلا مورد لجريان الأصل فيه» و ليس فردا ثالثا مشكوكا حتى يشمله دليل الأصل. 


بقى احتمال آخره وهوة أن يشمل دليل الأصل كلا الطرفين لكن لا بحو التعيين بل بتخو التخيير بأن كان شرب كل واحد هن 
الإناءين مباحا تخييرا و عند تركك شرب الآدخرء و كان دليل الأصل شاملا للشبهات البدويّه بنحو التعيين و لأمطراف العلم 
الإجمالى بنحو التخبير» و لا يلزم منه استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد, كما لا يلزم ذلكك فى دليل لزوم إنقاذ الغريق 
الشامل لموارد غير المتزاحمه بالتعيين و موارد التزاحم بالتخيير. 


والحقّ عدم صححه هذا الاحتمال أيضاء و ذلكك لأنّ التخيير لو كان تخييرا شرعيا من قبيل التخيير بين الخبرين المتعارضينء فهو 


و إن كان تخبيرا عقليا ناشئا من عدم قدره المكلف على العمل بكلا الأصلين نظير التخبير فى باب التزاحم, الناشئ من عدم قدره 
المكلف على امتثال كلا التكليفين: التكليف بإنقاذ هذاء أو ذاكء فالمفروض خلافه. ضروره أن المكلف قادر على شرب كلّ 
من المائعين» كما أنّه قادر على الترك بالمرّهء و ليس المانع من الإطلاق و شمول دليل الأصل لكلا الطرفين فى مقام الامتئال- 
كما فى إنقاذ الغريقين حتى يقال: إِنَّ العقل يستقلٌ بالتخيير بين الأخذ بكلّ واحد من الدليلين اللذين لا يقدر على امتثال كليهما- 
بل فى مقام أصل الجعلء؛ لما عرفت من أن الترخيص فى كلا الطرفين ترخيص فى المعصيه. 


1- قرائد اللأصول: لاع, 


ص: 7/60 
فدليل الأصل لآ يمكق شموله لكلا الطرفى لا أله شامل .و المكلق لا بقدر غلئ العمل بكلا الأصلية. 


نعم» لو قلنا بحجّجبِه الأمارات من باب السببيّه و أن قيام الأماره سبب لوجود مصلحه فى العمل توجب العمل على طبقها- كما 
يقوله المعتزله- لكان قيام الأمارتين المتنافيتين فى المؤدّى من باب التزاحم. فإنٌ المكلّف لا يقدر على استيفاء كلتا المصلحتين» 
ونن شا كه الالعك: كل هن الأماوضك نعو لمعته على لعي نات سلسدوة يمرك لو ارقت عمد لا كدارم المكل 
على الجمع بين المتناقضين, لأمره المولى بالعمل على كلتا الأمارتين المتناقضتين فى المؤدّى. 


و ربما يقال بأنّه يمكن أن يكون التخيير تخبيرا عقليَا ناشئا من رفع اليد عن ظهور الدليل بالمقدار المتيقَنء كما إذا قال المولى: 
«أكرم كل عالم؛ و علمنا من الخارج بأنّه لا يريد إكرام زيد و عمر و معاء فإنّ رفع اليد عن شمول دليل «أكرم كل عالم» لزيد 
العالم و عمرو العالم بالكليه بلا وجه. إذ لا عذر فى تركك إكرام كل منهما مع شمول الدليل لهما بحسب الظهور العرفى, فلا بد 
من رفع اليد عن ظهور الدليل بالمقدار المتيقّنء و هو الحكم بوجوب إكرام كل منهما على التخبير لا التعيين» و هذه كبرى كيه 
جاريه فى كثير من المسائل الفقهيّه و يترتّب عليها فوائد كثيره. 


ومن هذا القبيل دليل وجوب صلاه الجمعه يومهاء الظاهر فى الوجوب التعيينى» و دليل وجوب الظهرء الظاهر فى ذلكك أيضاء و 
هكذا إذا ورد فى مورد «يجب القصر) و ورد فى دليل آخر أنه إيجب التمام» فإن مقتضى العلم الخارجى بعدم وجوب الظهر و 
الجمعه معاء أو وجوب القصر و الإتمام معا: 


رفع اليد عن ظهور الدليلين فى التعيين. 


ص: را 


و بعباره أخرى: نقدّد إطلاق كل منهما- الناطق ِأنْ هذا واجب سواء أتيت بفرد آخر غيره أو لا- بصوره عدم الإتيان بالآخر بأن 
نقول: إن الجمعه واجبه على من لم يأت بالظهر» و هى واجبه على من لم يأت بالجمعه؛ و هكذا فى القصر و الإتمام. 

وفى المقام أيضا كذلك. فنقول: إِنا نعلم من الخارج بعدم شمول دليل الأصل لكلا الطرفين لمانع عقلى» فيرفع اليد عن ظهوره 
بالمقدار المتيقّن» و هو شموله لكلا الطرفين» أمَا سقوط الدليل بالكلَيّه فلا موجب له فلا بدّ من الحكم بشموله لكليهما تختراء و 


لذا الترم بعض بالتخيير فى الخبرين المتعارضين على القول بالطريقيّه المحضه. و هذه شبهه عويصه فى المقام. 


و أجات عنه شبخنا الأستاذ- قدّس سده- على ميئاه من أن استحاله الأطلاق ملازمه لاستحاله التقييد أيضاء لما بين الإطلاق و 
التقييد من تقابل العدم و الملكه, فإذا استحال الإطلاق فى الأصل الجارى فى كل من الطرفين- بأن يكون مفاده أن هذا المائع 
حلال شربه سواء شربت الآخر أو لا- يستحيل التقييد بعدم الآخر أيضاد١).‏ 


وقد مرٌ الجواب عنه مرارا من أن استحاله الإطلا-ق تستلزم ضروريّه التقييد و متّلنا لذلكك بالعلم و الجهلء فإِنْ التقابل بينهما 
تقابل العدم و الملكه مع أنْ الجهل يستحيل على البارئ تعالى و العلم ضرورىٌ له تعالى» و هكذا الفقر و الغنى متقابلان تقابل 
العدم و الملكه مع أنّ الغنى مستحيل على الممكن و الفقر ضرورٌ له. 


و الجواب الصحيح عن هذه الشبهه هو: أن المحذور لو كان الترخيص 


-١‏ أجود التقريرات ؟: علد قع؟, 


ص: وخر 


فى الجمع بأن كانت نتيجه الإطلاق إباحه الجمع بين شرب هذا الإناء و ذاكك الإناء» لكان المحذور يندفع بالتقييد قطعاء كما فى 
الصلاه و الإ-زاله حيث إِنّ نتيجه إطلا-ق كلا الأمرين- الأمر بالإزاله و الأمر بالصلاه- هى الأمر بالجمع بين الضدّينء فيستحيل 
إطلاق كل منهماء و حينئذ إذا قنند كل منهما أو أحدهما بترك امتثال الآخرء يرتفع المحذور الّذى هو الأمر بالجمع بين الضدّين. 


و أمَا لو كان المحذور هو الجمع فى الترخيصين بأن يرخص فى شرب هذا الإناء حال ترخيصه شرب ذاكك الإناء» فهو باق حتى 
مع التقيبد, لأنَّ لازمه إباحه كل من المائعين اللذين علم بخمريّه أحدهما عند حصول القيد لكل منهماء كما إذا اختار المكلف 
ترك شرب كل منهماء و هو ترخيص فى ارتكاب الحرام» و الحكم بإباحه ما حرّمه و جواز ارتكابه- و لو عند ترك المكلف 
إِيَاه و عدم ارتكابه باختياره- قبيح من الحاكم العاقل» مستحيل على الشارع الحكيم. 


و نمثل مثالا لذلكك حتى ينضح المرام؛ و هو: أنّه إذا حلف أحد على ترك السكنى فى مكان معتين أوّل طلوع الشمس و تردّد 
أمر هذا المكان بين الغرفتين» فالمكلف الحالف يعلم إجمالا بحرمه السكنى فى إحدى الغرفتين» و من الواضح أَنّه لا يقدر على 
الجمع بين السكنى فى هذه الغرفه و تلكك الغرفه فى آن واحد, لكونهما ضدَّين لا يجتمعان, و لكنّه قادر على أن يسكن فى 
مكان آخر ولا يسكن فى شىء من الغرفتين» و قد مر أن دليل الأصل لا يمكن شموله لكلا الطرفين» و لا يعقل إطلاقه فى كل 
منهما. 


فحينئذ نقول: المانع من الإطلاق و الشمول لو كان هو الترخيص فى الجمع, فهو فى المقام مفقود» إذ المفروض أنه لا يقدر على 
الجمع» و إحدى السكنيين متروكه لا محاله» فمن ذلكك نستكشف أن المانع لا يكون ذلككء بل 


ص: ذا 


أمر آخرء و هو: الجمع بين الترخيصينء و هو لا يفقد بالتقييد» لما عرفت من أنه ترخيص فى المعصيه عند حصول القيد» و هو 
مستحيل على الشارع الحكيم» و هل يرضى أحد أن يقال: يجوز للشارع أن يحكم بإباحه الزنا إذا علم بأنْ المكلف يتركه يقينا؟ 


و بتقريب آخر (0: أن المعلوم بالإجمال إن كان حكما ترخيصياء لا مانع من إلزام الشارع ظاهرا بتركه لمصلحه التحفْظ على 
الملاكك الواقعى بلا فرق بين الشبهه الحكميّه و الموضوعيه» و لا بين التعتبد بالأصل التنزيلى» كالاستصحاب و غيره. 


و الأول كما ]ذا علا ناباحه أخد الأمرينم المقعيية بالثيهة البدوثه 


-١‏ أقول: لو سلّم اعتبار احتمال موافقه الحكم الظاهرى للواقع؛ نقول: إن كان معنى التخيير هو جعل الحكم الظاهرى مشروطا 
بتركك الآخرء يلزم ما فى المتن من مخالفته للواقع» و أمّا لو قلنا بأنّه مجعول فى ظرف تركك الآخر على نحو الحينيه فلا منافاه» فَإنّه 
لا منافاه بين المطلقه و الحيتيه» و هى إِنّما بين المطلقه و المشروطه. هذا أوَّلا. و ثانيا: إذا كان احتمال الموافقه معتبراء يلزم عدم 
جريان الأصل فيما إذا صار أحد الإناءين طاهرا مع سبق النجاسه فيهماء فإنّه- قدس سره- يجرى الاستصحابين مع أن الحكم 
بنجاسه كليهما ظاهرا ينافى الواقع من طهاره أحدهما. و ثالثا: أَنْ احتمال الموافقه ليس عليه آيه و لا روايه» و إِنّما وجهه هو لزوم 
التضادٌ من حيث المنتهى كما أشار إليه فى المتن» و هو لا يلزم فيما نحن فيه. لأنّ الحكم الظاهرى المجعول لهذا الإناء هو الَدى 
يكون موضوعا لحكم العقلء فإِنّ حكمه الواقعى مجعول على الفرض و هكذا بالنسبه إلى الإناء الآخر. فتحصّل أن التضادٌ بين 
الحكم الظاهرى و الواقعى على فرض وجوده منتف فى جميع المراحل لا تضادٌ بينهما ذاتا ولا من حيث المبدأ ولا المنتهى. 
فتحصّل أنْ جعل الحكم الظاهرى تخييرا لا إشكال فيه من ناحيه عدم موافقته للواقع. نعم» هذا النحو من الجعل غير متعارف و لا 
عرفيه له. فالإشكال الأساسى هو لزوم الترخيص فى المعصيه عند تركك الكل بناء على الا-شتراط» و أمّا عدم موافقه الحكم 
الظاهرى للواقع فلا إشكال فيه. (م). 


ص: 7/4 
قبل الفحص واقعاء فلا مانع من إلزام الشارع بتركك كليهما. 


و الثائى: كما إذا علمنا إجمالا بطهاره أحد الأناءين المتيقّنه نجاستهما سابقاء فلا بأس بالتعبد بتجاستهما ظاهرا من باب الاحتياط 


و الثالث: كما إذا علمنا بحرمه النَظر إلى إحدى المرأتين» فلا محذور فى تعبّد الشارع بالاحتياط بتركك النظر إلى كلتيهماء إذ لا 
قبح فى إلزام الشارع بتركك أمر مباح لمصلحه فيه. 


وق كان حكها إلزاسا كسرمه شرن أحد الماتعية لا بعثل أنير عضن فى كرت كل هنيما لا مظلقا و لامشروطا عر كف اللعر. 
أمَا مطلقا: فواضح» لكونه بمنزله قوله: «إنْ الخمر حرام و حلال). 


و أمّا مشروطا: فلأنَ المولى الحكيم كما لا يجوز و يقبح أن يقول: «البول نجس مطلقا من أىٌ حيوان كان» ثم يقول: «هو طاهر 
مطلقا» مع عدم نسخه الحكم الأوّلء كذلكك يقبح أن يقول: «البول نجس مطلقا» ثم يقول: «هو نجس إن كان ممما لا يؤكل» مع 
عدم نسخه الحكم الأوّل و بقائه على إطلاقه. 


و وجه القبح و تطبيقه على المقام يضح بتقديم مقدّمه» و هى أنه يظهر من بعض كلمات الشيخ- قدّس سرّه- أن لا تنافى و لا 
تضادٌ بين الحكم الظاهرى و الواقعى من جهه أن موضوع الأوّل هو الفعل بعنوان أنه مشكوك. و موضوع الثانى هو الفعل بعنوانه 
الأولى(1). 


و انتشكل عليه كثيرء منهم: صاحب الكفابه- قدّس سوه بن الحكم الواقعى غير مشروط بعدم تعلق الشكك به» بل هو محفوظ 
وح فق بغر فك الفكم بده 


احقرائد الأصول؛ عقب أل 


ص: ا 
فالتشاة على :حاله3 0 


وقد مر منًا فى الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى- مفضٌّ للا و نعيد إشاره- أن الحكمين ليس بينهما بأنفسهما تضادٌ أصلاء و 
إنْما التضادٌ و التنافى ناشئ من مبدأيهما أو منتهاهماء و الحكم الظاهرى و الواقعى لا تضادٌ بينهما لا من حيث المبدأ ولا من 


أمَا من حيث المبدأ- و هو المصلحه أو المفسده الموجبه له- فلأنٌ الحكم لا ينشأ عن مصلحه فى متعلّقه أصلاء و إِنّما هو ناشئ 
عن مصلحه فى نفس الحكم. 


و أمّا من حيث المنتهى- و هو مرحله حكم العقل بالامتثال- فلأنه فرع وصول كلا الحكمين فى عرض واحدء و هو مفقود فى 
المقام؛ إذ مع وصول الحكم الواقعى لا موضوع للحكم الظاهرى أصلاء و مع وصول الحكم الظاهرى الحكم الواقعى غير واصل 
لا محاله. فلا تحر للمكلف فى مقام الامتثال. 


و إذا عرفت هذه المقدّمه» نقول: إِنّ حكم المولى بإباحه شرب كل من المائعين» المعلومه خمريّه أحدهما مشروطا بعدم شرب 
الآخر مستلزم لحكمه بإباحه الخمر المعلوم فى البين بشرط تركك شرب المائع المباح» فالخمر المعلوم محكوم بحكمين: أحدهما 
واقعي مطلق» و هو الحرمه؛ و الآدخر ظاهرىٌ مشروط بتركك أمر مباح» و هو الإباحه» و حيث إِنَّ كلما من الحكمين و أصل إلى 
المكلف و فعلي فالتضادٌ من حيث المنتهى موجود و إن لم يكن موجودا من حيث المبدأ أصلا. 


و بتقريب آخر: لا بدّ فى الحكم الظاهرى من احتمال موافقته للواقع» 


."77 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: ينل 


كما اكشونا اليه سابقاء و فى المقام الحكم الواقعى إِمَا هو الحليّه المطلقه أو الحرمه المطلقه. فجعل الإباحه المشروطه بتركك الآخر 
ظاهرا لا يمكنء إذ انقطع بخلافه, فإنَ المفروض أن الحكم الواقعى مطلق غير مشروط بشى ء قطعا. 

و بالجمله لا يمكن شمول أدلّه البراءه لأحد الطرفين أو بعض الأطراف تخييراء كما لا يمكن شمولها لجميع الأطرافء غايه الأمر 
أنْ المانع فى جميع الأطراف ثبوتى بمعنى أنه لا يعقل تعتّد الشارع بجواز مخالفه العلم الإجمالى قطعاء و لو كان دليل الأصل 
ظاهرا فى ذلكء لا بد من رفع اليد عن ظهوره؛ و ليس فى بعض الأ-طراف مانع فى مقام الثبوتء إذ لا مانع فى اكتفاء الشارع 
بالامتفال الأحتمالي» كما ذ كرتا سابقا بل لبس ذلكك مجدد الفرض: فإنٌ له واقعاء كما فى موود تخير المكلق فى أمر القبله: إذ 
ورد فيه روايه صحيحه- و أفتى على طبقها جماعه- على إجزاء الصلاه إلى أىّ طرف شاء المكلف(1). بل المانع إثباتى؛ إذ ليس 
لنا دليل عامٌ أو خاصٌ على إباحه أىّ فرد اختاره المكلف. 


و ليعلم أن المعقول من التعتّد بجواز ارتكاب بعض الأنطراف تخييرا إِنّما هو التعدّد بإباحه أَىٌ فرد اختاره المكلف فى مقام 
الامتشالء و الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى فيما يختاره المكلفء و أمّا التعديد بالحلته و الإباحه المشروطه بتركك الآخر فهو غير 


و ممما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى المحمّق القمى- قدّس سرّه- من عدم المانع من جريان الأصول فى بعض الأطراف(1). 
بقى هنا أمور ينبغى التنبيه عليها: 


اشاره 


-١‏ الفقيه -١1/4 :١‏ هعلى الوسائل *: 31١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث ؟. 


ادقوانيج الأول 89 ه. 


ص: كنا 
الأوّل: أنَ وجوب الموافقه القطعيّه لا يدور مدار حرمه المخالفه القطعبّه, 


فلو فرضنا عدم حرمه المخالفه القطعيه فى مورد لعدم القدره أو غير ذلك لا يسقط وجوب الموافقه القطعيهء و ذلكك لما ذكرنا 
من أن مدار منمجزيّه العلم الإجمالى على تساقط الأصول فى الأطرافء إذ بعد تساقط الأصول يكون احتمال التكليف الموجود 
فى البين غير مقرون بالمؤمّن» و كل احتمال التكليف الى لا يكون مقرونا بالمؤمن من العقل أو النقل منتجز و لو كان احتمالا 
بدويّاء و مقتضى منبجَزيّه الاحتمال هو الاحتياط» فالموافقه القطعيّه للتكليف المحتمل غير المقرون بالمؤمّن واجبه و لو لم يمكن 


وهن هنا ظهر أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سره- من أن وجوب الموافقه القطعته يدور مذار حرمه المخالفه القطعيه: ففى 
الشبهه غير المحصوره حيث لا تحرم المخالفه القطعيه. لعدم القدره على ارتكاب جميع الأ-طراف لا تجب الموافقه القطعيه 
أيضا(١)-‏ لا يبتنى على أساس صحيح. 

الثانى: أن العلم الإجمالى مؤثْر فيما إذا لم يكن التكليف فى بعض أطرافه منجّزا بواسطه القطع الوجدانى أو قيام الأماره عليه أو جربان 
أصل أو قاعده بلا معارض» 

كما إذا علم بوقوع قطره من الدم فى إناء معّن» و بعد ذلكك علمنا إجمالا بوقوع قطره أخرى من الدم إمّا فى هذا الإناء أو إناء 
آخرء أو قامت أماره على نجاسه إناء معّن» و بعد ذلكك علم إجمالا بوقوع قطره إِمّا فى هذا الإناء أو إناء آخرء أو كان إناء معيين 
مستصحب النجاسه فوقعت قطره إِمّا فيه أو فى إناء آخر بالعلم الإجمالىء أو علم باشتغال ذمّته بصلاه أدائيه بمقتضى قاعده 
الاشتغال؛ و بعد ذلك علم إجمالا باشتغال ذمّته إِمَا بهذه الصلاه الأدائيه أو صلاه 


1ت جود التقريرات ا علالا. 





ص: رذن 
أخرى فضائئه. 


و السرّ فى جميع ذلكك ما ذكرنا من أن مدار تأثير العلم الإجمالى و منيجزيّته هو تساقط الأصولء فإذا فرضنا وجود دليل فى أحد 
الأطراف من علم أو أماره أو أصل أو قاعده بلا معارضء فلا مانع من شمول دليل الأصل لباقى الأطرافء إذ لا يلزم من شموله 
له ترجيح بلا مرجح أو محذور آخرء فيحكم بمقتضى أصل البراءه بإباحه شرب ما فى الإناء الآخر الَذى لم يعلم بنجاسته و لم 
تقم أماره على ذلك و لم تكن مستصحب النجاسه؛ و يحكم بأصاله البراءه من وجوب القضاء فى الفرض الأخير. 


ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا بنجاسه أحد إناءين و بعد ذلكك علم إجمالا بوقوع قطره من الدم إمّا فى أحد هذين الإناءين 
أو إناء ثالث؛ فإِنٌّ العلم الإجمالى الثانى- حيث إِنْ التكليف المحتمل فى بعض أطرافه تنيز بمقتضى العلم الإجمالى الأوّل- لا 
مانع من شمول دليل الأصل لطرفه الآخرء ولا يلزم منه ترجيح بلا مرجح, كما لا يخفى. 


هذا كله فيما إذا طرأ العلم الإجمالى على هذه الأمورء و هكذا فيما إذا كان الأمر على العكس بأن حصل العلم الإجمالى أوَلا ثم 
طرأت عليه هذه الأمور و ذلكك لوجود الملاك المتقدّم فى هذا الفرض أيضا بعينه. غايه الأمر أن الاصطلاح جرى فى الفرض 
الأموّل بأنّ العلم الإجمالى لا يؤئّره و فى الثانى بأنّه منحلٌ إلى العلم التفصيليّ أو ما بحكمه و الشكك البدوئ» و هذا مجرّد 
اصطلاح. و إِلَّا فالملاكك واحد فيهماء و هو عدم المعارض للأصل الجارى فى الطرف الآخر و ذلكك لأنّ العلم الإجمالى و إن 
كان منيجزا حين حدوثه إلَا أنه يعتبر فى بقاء التنجيز بقاء العلم» و فى المقام بعد طروٌ العلم التفصيلي- مثلا- بنجاسه أحد الكأسين 
معنا حال حصول العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما ينعدم العلم 


ص: ثانا 
الإجمالى بقاء؛ و يتكشف أنّ الكأس الآخر لم يكن طرفا للعلم من أوّل الأمر. 


نعم لو طرأ العلم التفصيليٌ بنجاسه أحد الكأسين معنا فعلا-لا حال حصول العلم الإجمالى؛ فلا ريب فى بقاء العلم الإجمالى 
الآدن» و أنه منيجز بالقياس إلى الطرف المشكوك,. فإِنْ التكليف المعلوم المردّد بين الطرفين حيث إِنّهِ تنجز بواسطه تساقط 
الأصول فمقتضى الاشتغال بقاؤه و لزوم الخروج عن عهدته. 


لا يقال: إِنْ الطرف المشكوك فعلا لا مانع من جريان الأصل فيه فإنّه بلا معارض. 


فإنّه يقال: نعم لا مانع ثبوتا إِنَا أنّ أدلّه الأصول قاصره عن الشمولء إذ ليس لها عموم أزمانى حتى نتمشكك بها فى مورد خرج 
عنها فى زمان. 


و الحاصل: أنّ هذا الشكك الموجود خرج عن أدلّه الأصول بواسطه التعارض فى زمانء و عوده و دخوله بعد ذلكك تحت دليل 
الأصل يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام؛ و هذا نظير العلم التفصيلي بوجوب صلاه الظهر مثلاء و طروٌ الشكك بعد ذلكك فى 
امتشال هذا التكليف المعلوم؛ و الفرض السابق نظير العلم التفصيلئ بنجاسه شى ء و طروٌ الشكك بعد ذلكك فى أصل التجاسه 
اذى يسعى بالشكك السارىء و من المعلوم أن مثل هذا العلم التفصيليئ لا يكون منيجزا بعد انكشاف كونه فى الواقع جهلا مر كبا 
و وهما و خيالاء و ظهور أن التكليف من الأوّل لم يكن معلوماء فإذا كان الأمر فى العلم التفصيلى كذلك. ففى العلم الإجمالى 
بطريق أولى؛ و هذا بخلا.ف ما إذا لم يتعآق الشكك بأصل التكليفء بل كان التكليف معلوما و كان الشكك فى امتثال التكليف 
المعلوم؛ نظير العلم التفصيلي بوجوب صلاه و الشكك فى امتثالها. 


و الفرق بين الصورتين: أنَّ ما تعلق به الشكك ثانيا عين ما تعلّق به العلم 


ص: كين 


أوّلا فى الصوره أولى» وغيره فى الصوره الثانيه. 


و.بعباره أخرى: فى الصوره الأولى الشكك المورجود فعلا شكك فى تكليف زائذ و مغاير للشكك الأول اذى كان منشؤة العلم 
الإجمالى» و فى الصوره الثانيه الشكك الموجود فعلا هو الشكك الحاصل أُوَلا بواسطه العلم الإجمالى بعينه. 


الله كل لكان الشكه نما من تديه الفكه ون" الطناق تانجو المكلف ها لتنا ان وتعنوبه فين روه لاك دهان كما إذا 
أتى بإحدى الصلاتين: الظهر و الجمعه» المعلوم وجوب إحداهما إجمالات فلا يمكن أن يقال إِنّ الأصل فى الطرف الآخر بلا 
معارضء إذ العلم بتويجه التكليف قبل إتيان هذه الصلاه موجود و الآن أيضاء و بإتيان هذه الصلاه يشكك فى الخروج عن عهده 
التكليف المعلوم قبل ساعه؛ و كما يحتمل انطباقه على الفرد المأتئ به كذلك يحتمل انطباقه على غيره» و كلّ ما رجع الشكك 
فيه إلى الشكك فى أصل التكليف كان موردا للبراءه» و فى جميع الموارد التى تنتجز التكليف فى بعض أطراف العلم بمنتجز عقليى 
أو شرع يكون الشكك فى البعض الآدخر شكا فى تكليف زائدء فيرجع فيه إلى البراءه من دون فرق بين تنتجزه فيه حال العلم 
الإجمالى أو قبله. فالإناء الأحمر مثلا- الَدى كان طرفا للعلم الإجمالى بالنجاسه يوم الجمعه- إذا علم بعد ذلكك بنجاسته 
بالخصوص يوم الخميسء أو قامت البينه على ذلككء أو كان محكوما بذلكك بحكم الاستصحابء كما إذا كان مسبوقا بالنجاسه 
أو الاشتغال الذى هو أصل عقليَء كما إذا علمنا فعلا بنجاسته أو نجاسه إناء ثالث أصفر يوم الخميسء كان الإناء الأبيض- الّذى 
كان أيضا طرفا للعلم الإجمالى بنجاسه إناء يوم الجمعه- موردا للبراءه» إذ ليس لنا علم بالتكليف زائدا على ما ينطبق على الإناء 
الأحمر» أو يحتمل انطباقه عليه و على الإناء الثالث الأصفرء 


ص: كنا 


فالشكك فى نجاسه الإناء الأبيض شكك بدويٌ بقاء و إن كان مقرونا بالعلم الإجمالى حدوثاء ولا يضرٌ ذلككء لما عرفت من أن 
المنجزيّه دائره مدار العلم حدوثا و بقاء من دون فرق بين العلم التفصيلى و الإجمالى. 


و الحاصل: أن كل ما كان بوجوده المقارن موجبا لعدم تأثير العلم الإجمالى كان بوجوده الواقعى السابق موجبا لانحلال العلم 
الإجمالى و إن كان بوجوده العلمى متأخّراء فإِنْ العبره بالمنتكشف لا الانكشاف. 


الأمر الثالث: أنه إذا فرضنا أن الأصل الجارى فى بعض أطراف العلم الإجمالى كان أكثر أثرا منه فى البعض الآخر و لم يكن قدر مشتركى 
فى البين» 


كما إذا علم إجمالا بنذر سوره و تردّد أمرها بين التوحيد يوم الخميس أو البقره يوم السبت أو علم بكونه مديونا لأحد و تردّد 
أمره بين درهم لزيد أو درهمين لعمروء فلا ريب فى تنجيز العلم من حيث جميع الآثار» لتعارض الأصلين و تساقطهماء فلا بدٌ من 
الاحتياط - بحكم العقل- بقراءه كلتا السورتين» و إعطاء دراهم ثلاث. 

و أمّا إن كان أثر مشترك لكل من الأصلين و كان أحدهما مختضًا بأثر دون الآخر, كما إذا علم إجمالا بنجاسه أحد المائعين 
اللذين أحندهما مات و الآخر مطلقء فإنٌ لأصاله الطهاره أثرا مشتر كا ينتهماة وهو جواز الشرت»: و أثرا مخضا بجريانها فى 
المات و هو جواز التو فق منهة: 

فذهب شيخنا الأستاذ- قدّس سِدّه- إلى تساقط الأصلين بالنسبه إلى الأثر المشتركك» و جريان أصاله الطهاره فى الماء بالقياس 


إلى أثره المختصّء و هو: 


جواز التوضؤ منه10). 


.70٠ :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: كن 
و الظاهر عدم تماميّه ذلك و ذلك لأنّ أصاله الطهاره بعد أن سقطت بواسطه المعارضه و لم يحكم الشارع بطهاره الماء فلا 


يجوز الوية مت فان مه شرائط ضيه الوشبوء إطلاق الماء» اللازم إحرازه وجدانا أو تعتداء و هو مفقود فى المقام بكلا قسميه. 


نعم لو لم يكن المعلوم بالإجمال نفس الحكم الشرعى بل كان سبب الحكم. كما إذا علم إجمالا بأنه استقرض من زيد درهما 
او كنم إقاره اللق سايم اوعدا ناد ري فى طب دادر العم بالقياس إلى الدرهم الزائدء و ذلك لأنّ المكلف لا يعلم 
اشتغال ذمّته بأزينمن الذرهي فالقك القياني إلى الزائه شكه يدوت يرجع فيه إلى البراءه. 


و ليعلم أن العلم إجمالا بتنججس شى ء إِمّا بالبول حتى يلزم غسله مرّتين أو بالدم حتى يكفى مرّه و إن كان من هذا الباب إِلَا أنه 
لا يجرى فيه البراءه بالقياس إلى المرّه الثانيه» لوجود أصل حاكم عليه» و هو استصحاب نجاسته بعد غسله مرّه. 


الأمر الرابع: هل العلم الإجمالى فى التدريجيّات منجّز أم لا؟ 


و مورد الكلا-م ما إذا كان احتمال التكليف منتجزا بواسطه العلم الإجمالى أمّا لو كان منمجزا مع قطع النُظر عن العلم الإجمالى؛ 


و هذا كما إذا علم إجمالا بابتلائه فى إحدى معاملاته بالرباء فإنّ احتمال حرمه كلّ معامله من حيث الجهل بالحكم أو الموضوع 
منتجز ولو لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالى» ضروره أنْ الشبهه حكميّه قبل الفحص فى الجهل بالحكم, و مصداقته لا يجوز 
التمشكك بها بعمومات أَححلّ اللّهُ البيع(1) و أَوْقُوا 


.11/8 البقره:‎ -١ 


ص: 11 


بِالْعُقُودِ(ا فى الجهل بالموضوع. 

و بعد ذلكك نقول: إن أطراف العلم إذا كانت تدريجبه تاره يكون كل واحد منها مقدورا للمكلف فعلا و تحت اختياره» كما إذا 
علم إجمالا بنجاسه أحد ثوبيه» أو نذر أن يسكن فى إحدى الدارين. فإنّهِ قادر على إتيان الصلاه فى هذا الثوب» كما هو قادر 
على إتيانها فى الآخر فعلاء و هكذا قادر على أن يسكن فى هذه الدار فعلاء كما هو قادر على السكنى فى الدار الأخرى فعلا و 
إن لا يقدر على الجمع بين السكنيين إِلَا أنه لا دخل له بما نحن بصدده؛ و حينئذ لا ريب فى تنجيز العلم الإجمالى من جهه أن 
التدريجيه ناشئه من اختيار المكلّفء و إِلَّما فالتكليف فعلي واصل إلى المكلفء و هو قادر على امتثاله» فلا بد من الخروج عن 
عهدته بعد تساقط الأصول فى أطراف العلم. 


و أخرى لا يكون مقدورا للمكلفء لتقتيد بعضها بزمان أو زمانيئ متأخّر يقطع بحصوله. و هذا على قسمين: 


قسم يعلم بفعلييه الخطاب, كما إذا علم بنذر قراءه سوره إِمنا اليوم أو غدا بناء على إمكان الواجب التعليقى» كما اخترناه و قلنا بأنّه 
واقع فى الشريعه المقدّسه أيضا. 


و قسم آخر: لا يعلم بفعلتِه الخطاب على كل تقدير» و هذا بناء على إنكار الواجب التعليقى؛ و هو أيضا على قسمين: 


الحدعها: جا إذا كان الشكم جام ا فاخت لور امكح المكلق أن يجه الاهان أو الإمائع الساكي الدلص هر شرل قن شك 
الخطابء لأمره المولى بذلككء. كما فى مثال النذر. 


.١ :هدئاملا-١‎ 


ص: 521 


و الآخر: ما إذا لم يعلم بتماميّه الملاكك فعلاء كما فى المستمرّه الدم, التى تعلم بكونها حائضا فى بعض أيَام الشهرء المردّد بين 
جميع الشهرء فإنّ تروك الحائض لا يتحقّق لها ملاكك تام إِلَا بعد تحقّق الحيض. ففى أوَّل الشهر حيث إِنّها تحتمل كونها طاهره 


ولاريب فى تنجيز العلم الإجمالى فى جميع الأقسام غير الأخير» ضروره أنّه يقبح للمولى الترخيص فيما حورّمه مع عدم رفع اليد 
عن حكمه بالتحريم حين الترخيص» كما هو المفروضء و كذلك يقبح له تفويت الملاكك الملزم التامٌّ الفعلى الواصل إلى 
المكلت» 


مرا الأخير: فقد احتمل جريان الأصول فيه بل بنى عليه ظاهرا الشيخ(1) قدّس سرّهء و وافقه صاحب الكفايه(71) نظرا إلى أن 
الشكك فى مثل المقام شكك بدوىّ بالقياس إلى الطرف الأَوّلء إذ المفروض عدم العلم بتوجه خطاب من المولى فعلا و لا بوجود 
ملاكك تام فعلاء و أنه لبس فى البين إِنَا مجرّد احتمال التكليف و الملاكء فلا مانع من الرجوع إلى الأصل الموجود فيه» و هكذا 
بالقياس إلى باقى الأطراف. 


و خالفهما شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- فى ذلككء و بنى على تساقط الأصول و قبح الترخيص فى جميع الأطراف فى الأخير أيضا 
كسابقه من جهه أنّ العقل- الى هو حاكم فى المقام- لا يفرّق بين ما إذا كان الغرض و الملاكك موجودا بالفعل و بين ما يعلم 
بوجوده بعد مده فى قبح تفويتهه بداهه آثّه كما لا يشكك أحند من العقلاء فى أن العبد- الّذى يعلم أن المولى عطفان قعلا- 


.108 فرائد الأصول:‎ -١ 
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ص: لمانا 


العقاب على إهراق الماء الموجود كذلك لا يشكك فى استحقاقه العقاب على إهراق الماء إذا لم يكن المولى عطشان فعلا و 
لكنّه يعلم بأنّه بعد ساعه يعرض له العطش المهلك. و كما يقبح للمولى تفويت الملاك الموجود فى الأوّل كذلكك يقبح فى 
الثانى تفويت ما يوجد بعد ذلكك من الملاكك(1). 


و الأمر كما أفاده قدّس سرّهء فالحقٌ تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجتات بتمام أقسامها. 


الأمر الخامس: فى الشبهه غير المحصوره. و الكلام يقع تاره فى مفهومهاء و أخرى فى حكمها. 
ما مفهومها: فالظاهر أن ليس لها معنى محصّل» 


فإِنّ المراد من عدم الحصر إن كان ما تكون أطرافه بمرتبه من الكثره يعسر عدّهاء ففيه أوّلا: أنّهِ إحاله إلى المجهول, حيث إِنّه 
تختلف الموارد باختلاف زمان العدّء فإن كان مقدار ثانيه» يعسر عد ما كان أطرافه عشره. و إن كان مقدار يوم لا يعسر عد ما 
كان أطرافه آلافا. و تقييد ذلكك بالزمان القليل أيضا إحاله إلى المجهولء إذ لا يعلم أنه الثانيه أو الدقيقه أو الساعه. 


و ثانيا: لازمه أن يكون ما إذا تنس حب من التمنء المردّد بين قدر من الطبيخ من الشبهه غير المحصوره مع أَنّهم لا يلترمون به. 
و القول بن الاعتبار باللّقم لا بالحبوب لا وجه له فإِنْ اللقمه ليست طرفا للعلم. 


و إن كان المراد من عدم الحصر هو ما يعد فى العرف غير محصورء كما قال بعض(5), ففيه- مضافا إلى أنه ليس من موارد ما 


يؤْخذ مفهومه من العرف» 


ا- أجود التقريرزات 7 الات ابا 
"- نسبه الشيخ فى فرائد الأصول: ٠2؟‏ إلى الشهيد و المحّق الثانيين و الميسى و صاحب المداركك. 


ص: اوم 
لعدم ورود هذا اللفظ فى آيه أو روايه موضوعا لحكم- أنه تكون المسأله عقليِه لا ضابط لها أيضا كما لا يخفى. 


و إن كان المراد أن تكون الأأطراف بحدّ من الكثره يوجب موهومه احتمال التكليف فى كلّ طرفء كما ذهب إليه الشيخ(1) 
قدّس سرّهء ففيه- مع أنّه أيضا لا ضابط له بداهه أنّ ما كان أطرافه عشره أيضا يكون احتمال وجود النجس فى كل طرف 
بالخصوص موهوما بالنسبه إلى وجوده فى التسعه الباقيه» فأىٌ مرتبه من الموهوميّه يكون ميزانا لعدم الحصر؟- أنه لا وجه لرفع 
اليد عن حكم العقل بوجوب الخروج عن عهده التكليف المعلوم الواصل مع القدره على امتثاله بمجرّد ضعف الاحتمال. 


فاق كان ادر امه ابلك كترة الأطراف مرعه للا مك المكلق: از تكات ييا عادي كبا فهر ويه فيك الأمكاذ لق فقس 
سرّهء ففيه 00: أنه إن كان مراده- قدّس سرّه- من عدم الإمكان دفعه واحده. فهو يختلف باختلاف الموارد؛ و لا ميزان له فربٌ 
مورد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميع أطراف ما تكون أطرافه عشره. كما إذا اشتبهت دار مغصوبه بين عشره دور و المكلف 
قادر على ابتياع واحده أو اثنتين من هذه الدورء ولا يمكنه ابتياع جميع العشره. و إن كان مراده- قدّس سرّه- عدم الإمكان 
تدريجاء فقلّما يتَفق مورد- و لو بلغ من الكثره ما بلغ- لا يمكن للمكلف ارتكاب جميع أطرافه تدريجا و لو فى تمام عمره. 


1-فرائد الأصول: 821, 

؟"- أجود التقريرات 7: 770. 

“- أقول: يرد عليه أُوّلا أنّ عدم التمكن من المخالفه القطعيه لا بدّ و أن يكون مستندا إلى كثره الأطرافء و ما نقض به فى المتن 
ليس كذلكك بل مستند إلى تضاة الأمطراف. و ثانيا: لا مجال لتقسيم عدم التمكن إلى الدفعى و التدريجى: فإنّه لو أمكنت 
المخالفه القطعتيه فهو خارج عن الشبهه غير المحصوره سواء أمكنت دفعه أو تدريجا. (م). 


ص: اانا 


أمَا حكم الشبهه غير المحصوره: 


اشاره 


فبعد ما عرفت من عدم معنى محص لى لها لا يبقى مجال للبحث عن حكمهاء فالتحقيق أن يقال: إِنّ موارد العلم الإجمالى 
بالتكليف سواء كانت الشبهه محصوره أو كانت غير محصوره- بأىٌ معنى من الحصر و عدمه- لا يخلو عن أحد أقسام ثلاثه: 


قسم: لا يمكن للمكلف موافقته القطعيّه و لا مخالفته القطعته» و هذا من موارد دوران الأمر بين المحذورين, و قد تقدّم أنه مورد 
البراءه عقلا و نقلا. 


و قسم آخر: لا يمكن موافقته القطعتيه و لكن يمكن مخالفته القطعتهء كما إذا اشتبه أمر القبله بين الجهات الأربع؛ و تردّد الثوب 
الطاهر بين عشره ثياب» و تردّد المسجد الطاهر أيضا بين عشره؛ فحينئذ تحصل الموافقه القطعيّه بإتيان أربعمائه صلاه» و هو غير 
مدو لكلف لعدم سعه الزمان المحدود له لذلك, و لكن يمكنه المخالفه القطعيّه بتركك الصلاه رأساء و لا ريب فى حرمه 
المخالفه القطعته فى هذا القسم و الاكتفاء بالموافقه الاحتماليّه بالمقدار الممكن. 


و قسم ثالث: عكس السابق» و هو ما أمكنت موافقته القطعته دون المخالفه القطعته, كما مثّلنا له سابقا بأن علم إجمالا بحلفه على 
تركك سكنى دار أوّل طلوع الشمس و تردّد أمر هذه الدار بين دارين» فإنَ موافقته القطعيه ممكنه بتركك السكنى فى كلتيهما فى 
هذا الوقت» و لكن مخالفته القطعيه غير ممكنه» لعدم القدره على السكنى فى دارين فى زمان واحدء و قد ذكرنا أن الموافقه 
القطعتّه واجبه» و لا يدور وجوبها مدار حرمه المخالفه حتى ينتفى بانتفائهاء كما التزم به شيخنا الأستاذ(١)‏ قدّس سرّهء لأنْ الميزان 
فى تنجيز العلم بل كل احتمال للتكليف عدم مقرونيته للمؤمّن العقلى أو الشرعىء و هو مفقود فى المقام. 


1- أجود التقريرات ؟: ع/ا؟. 


ص: 7937 


لتساقط الأصول بواسطه التعارضء و أمَا عدم حرمه المخالفه القطعيّه فليس لقصور فى ناحيه التكليف حتى يلازم عدم وجوب 
الموافقه» بل لعدم قدره المكلف من جهه عدم تميّز المكلف به. 


والحاصل: أنه يجب الاجتناب فى الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى»سؤاء كتزت الألطراق أو قلثء لعدم وجود المؤمّن» و 
احتمال التكليف- الّذى هو مساوق لاحتمال العقاب و لو كان موهوما بمرتبه من الوهم لا تتصوّر تحتها مرتبه- ما لم يكن مقرونا 


بالمؤمّن منتجز. 
نعم» كثره الأطراف تلازم غالبا ما يوجب سقوط العلم عن التنجيز من الخروج عن محل الابتلاء أو العسر أو الحرج. 


و دعوى الإجماع على عدم لزوم الاجتناب فى الشبهه غير المحصوره من السقوط بمكانء فإنّ هذه المسأله من المسائل 
المستحدثه. مضافا إلى أنَّ الإجماع لو سلم فهو محتمل المدركته. لاحتمال أن يكون مستند المجمعين أحد الوجوه المذكوره 
لعدم لزوم الاجتناب. 


كما أن دعوى أن فى الحكم بالاجتناب عن جميع أطراف الشبهه غير المحصوره حرجا نوعدًا منفة! بأدلّه نفى الحرجء أيضا 
ساقطه. فإنّ أدلّه نفى الحرج و العسر- كسائر أدلّه الأحكام- سيقت بنحو القضايا الحقيقيهه فالمستفاد منها أنّ كلّ مكلف فى أىّ 
زمان إذا كان حكم من الأحكام حرجتّا عليه» فهو منفي عنه فلو فرضنا أن الوضوء حرجي على عامّه المكلفين» لبروده الهواء أو 
غير ذلكك و لم يكن حرجا بالقياس إلى مكأسف خاصٌء لحراره مزاجه مثلك لا يمكن الحكم بأنّهِ يتيتمم» لمرفوعيه وجوب 
الوضوء بأدلّه الحرجء بل اللا-زم عليه هو الوضوءء لعدم تحّق العنوان- المأخوذ فى أدلّه نفى الحرج- فى حقّه و هو حرجته 


الوافتوس و إن كان متسمفا فى عن غيزه: 


ص: عاوم 


نعم» لو كان الحرج حكمه للتشريع- كما فى خيار الشفعه. اذى حكمه جعله هو ضرر الشريكك نوعاء أو غسل الجمعه أو العدّه 
أو غير ذلكك متا يكون أمر نوعى حكمه لأصل الجعل و التشريع لا-عنوانا مأخوذا فى دليله- لتتم ما ذكرء إِلَما أنه ليس الأمر 
كذلكك. والتحقيق المطلب محل آخر. 


و ربّما يتمشّك لعدم لزوم الاجتناب فى الشبهه غير المحصوره: 

بقوله عليه السلام فى الروايه الوارده فى الجبن: «أ من أجل مكان واحد تجعل فيه الميته حرم ما فى الأرض جميعا؟)(1). 
والظاهر أن موردها بقرينه قوله عليه السلام: «حرم ما فى الأرض جميعا؛ ما يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء» فلا 
يكون دليلا للمطلوب. 

بقى شى ء» 


وهو: أنه لو فرضنا أن المعلوم بالإجمال مائه و تردّد أمرها بين ألف- و يسمّى هذا الفرض فى الاصطلاح بشبهه الكثير فى 
الكثير- فعلى ما ذكرنا من عدم الفرق بين كثره الأ.طراف و قلتها فى تنجيز العلم لا بد من الاجتناب عن جميع الأطراف ما لم 
يقترن بمانع آخر. 

و هكذا على ما أفاده الشيخ من سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بواسطه موهوميِه احتمال التكليف فى كلّ طرف فيما كثرت 
أطراف الشبهه. فإنّ نسبه المائه إلى الألف نسبه الواحد إلى العشرهء فحكمها حكم الواحد المردّد بين العشره. الَذى يحكم 
الشيخ - قدّس سرّه- بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف. 


و على مبنى شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- يلحق بالشبهه غير المحصوره. فإن ضابطها عنده- قدّس سرّه- عدم إمكان ارتكاب 
الجميع للمكلف بحيث يعلم بالمخالفه القطعته» و لا يمكن فى المقام المخالفه القطعته للمكلفء لتوقفها 


.8 من أبواب الأطعمه المباحه: الحديث‎ 2١ المحاسن: 48*- /841 الوسائل 78: 114 الباب‎ -١ 


ص: 596 
ميئاه. 


قذييل: لو بنينا على عدم لزوم الاجتناب فى الشبهه غير المحصوره» 


فول يعد تكون القنبية "كلا نهف أو يكوق العلى كلد علو بعيث يكرق حال الشبهه غير الممحضوزءة المقروقه بالقلم الاتعمالن 
حال الشبهه البدويه؟ 


و تظهر ثمره هذا النزاع فيما إذا كان مورد الاشتباه فى نفسه مع قطع النَظر عن العلم الإجمالى مقتضيا للاحتياط» كما إذا تردّد 
مائع مضاف بين عدد غير محصور من الإناءات التى فيها ماء مطلقء فإنّ المائع المشتبه كونه ماء مطلقا أو مضافا لا يجوز التوض و 
منه و لو كانت الشبهه بدويه. 


فعلى القول بأنّ الشبهه كلا شبهه يجوز التوضؤ من كل مائع من هذه المائعات الكثيره التى واحد منها مضافء إذ المفروض أن 
احتمال وجود المضاف فيها ملغىء و الشبهه كلا شبهه. فكأنّما نعلم بإطلاق كل منها. 


وعلى القول بأنّ العلم الإجمالى كلا-علم؛ و كأنّه لم يحصل لنا العلم الإجمالىء لا يجوز التوضؤ من شىء منها بمعنى أنّه لا 
يجوز الاكتفاء بالتوضؤ بواحد منهاء إذ المفروض أنْ نفس الشبهه- و لو كانت بدويّه- تقتضى الاحتياط. 


و الظاهر أنه يختلف الحكم باختلاف المداركك فى عدم لزوم الاجتناب فى الشبهه غير المحصوره. 


فعلى مبنى الشيخ قدّس سرّه- من ضعف احتمال التكليف عند كثره الأطراف و عدم اعتناء العقلاء به بحيث يعد المعتنى به من 
الوسواسين- لا بد من الالتزام أن الشبهه كلا شبهه: و أنه يجوز التوضوؤ في المثال» لضعف احتمال الإضافه فى كل مائع؛ و عدم 
اعتناء العقلاء به فكأنه لم يكن. 


و على مبنى شيخنا الأستاذ قدّس سرّه- من أنّ الملاكك عدم حرمه المخالفه 


ص : عوم 


القطعتيه» لعدم القدره عليهاء و أنه من جهتها لا تجب الموافقه أيضا- لا بد من الالتزام بأنّ العلم كلا علم» و أنّه لا يجوز التوضّ و 
فى المثال, فإِنّ العلم الإجمالى الى لا تجب موافقته» لعدم حرمه مخالفته يكون حاله حال الشبهه البدويّه» فإذا فرضنا فى مورد 
أن الشبهه البدويّه اقتضت الاحتياط» فما هو بمنزلته أيضا من العلم الإجمالى مقتض للاحتياط فى مثل هذا المورد. 


و من هنا ظهر أن ما أفاده قدّس سرّه- من جواز التوضؤ لصيروره المضاف فى البين كالتالف(1١)-‏ لا يوافق مبناه» فإنّ ما ذكره من 
كونه كالتالف جار فيما أمكن فيه المخالفه القطعتّه أيضا من الشبهه التى كثرت أطرافها بحيث صار المعلوم بالإجمال كالتالف 
م أنّه- قدّس سورّه- لا يلتزم به. 


مع أنّه لا معنى لصيرورته كالتالف» و هل يلتزم- قدّس سرّه- بصيروره الدرهم المأخوذ من الغير المختلط مع ألفين درهم من 
نفس الآخذ كالتالف فلا يضمن لصاحبه؟ 


الأمر السادس: فى الاضطرار إلى بعض الأطراف. و الكلام يقع فى مقامين: 

الأوّل: فى الاضطرار إلى البعض المعيّن. 

وله صوق أؤلاهاة ها ]ذا تق الاضطر ار بعد حدوت التكليق و جره 

سريع كلدم النبية لاس نبويف أل النلم الاتسان نع فى عدم السورهت قن راق الأأطراف نظا إلى أ التشتكم يعد 
الاضطرار إلى طرف معن عين الشكك قبل حدوث الاضطرارء و بعد ما لم يقترن بالمؤمن- لتساقط الأصول فى أطراف العلم فى 


زمان- لا دليل على جواز ارتكابه» فيبقى العلم بالقياس إلى غير 


21 أجود التقريرات 1لا 


ص: ا 
المضطدٌ إليه من الأطراف على تنجيزه(1). 


و خالفه صاحب الكفايه- قدّس سرّه- فى متن الكفايه بدعوى أن العلم يزول بمجرّد حدوث الاضطرار, فإِن عدم الاضطرار من 
حدود التكليف و قيوده. حيث إِنّْ من شرائط التكليف بشىء أن لا يكون مضطرًا إليه» فالشكك بعد ذلكك بدوىٌ تجرى البراءه 
ثم أشكل على نفسه بأنْ لازمه القول به فى مورد فقدان بعض الأطراف. 

و أجاب: بأنْ فقدان بعض الأطراف ليس من قيود التكليفء بخلاف عدم الاضطرار(؟). 


و رجع عن هذا المبنى فى هامش الكفايه00)» و وافق الشيخ قدّس سرّه. و الرجوع فى محله. 


وها أفادو فى جوات الأشكال الى ارود علن تمه دين أن ققدان عض الأطراهه لسن هن مصدوه:التكل قو قروردهه لبس فى 
محله حيث إِنّ وجود الموضوع أيضا من شرائط فعلته التكليفء فلا بد من إحرازه؛ و بفقدان بعض الأمطراف يحتمل فقدان 


موضوع التكليفء الّذى هو مساوق لانتفاء نفس التكليفء و هذا واضح لا يخفى. 
و بالجمله. لا إشكال فى تنجيز العلم الإجمالى فى هذه الصوره بقاء كما كان منيجزا حدوثا. 


و هكذا لا إشكال فى عدم تنجيزه فى الصوره الثانيه» و هى ما إذا تحمّق سبب التكليف بعد تحقّق الاضطرار» ضروره أنه ليس فى 
اليين بخيتقذ إلا 


.١0 فرائد الأصول:‎ -١ 
604-508 كفايه الأصول:‎ -١ 


#هامقن كقابه الأضول: 86 


ص: اانا 
احتمال حدوث التكليف. 


مثلا: لو اضطرٌ المكلّف إلى شرب أحد المائعين, الذى هو الماءء ثم بعد ذلكك علم إجمالا بوقوع قطره من الدم إِما فيما اضطرٌ 
إلى شربه لرفع عطشه المهلكك أو فى المائع الآخر الُذى هو الخل و لم يضطرٌ إليهء لم يكن للمكلف علم بحدوث التكليف أصلاء 
إذ على تقدير وقوع الدم فى الماء فهو غير مكلّف بالاجتناب قطعاء لمكان الاضطرار إلى شربه؛ فيبقى مجرّد احتمال بدوىٌ 
للتكليف ناشئ عن احتمال وقوع الدم فى الخلء و لا مانع من جريان أصل البراءه فيه لعدم أصل معارض له. 


و إِنّما الإشكال فى الصوره الثالثه» و هى ما إذا اضطرٌ المكلف إلى شرب الماء فى المثال ثم بعد ذلكك علم إجمالا بوقوع 
البجاسه قبل الافيظراق إلى عرزت الماء إقافنه أو فى الخل: 


و هذه الصوره متو طه بين الصوره الأنولى و الثانيه: و قد اتّفقت كلمات شيخنا الأنصارى(1) و شيخنا الأستاذ(7) و صاحب 
الكفايه(9)- قدّس سرّه- على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى هذه الصوره كسابقتهاء و ألحقوا بتلكك صوره حصول العلم بوقوع 
النجاسه فى أحدهما حال تحمّق الاضطرار إلى شرب الماء. و الحقّ معهم قدّس سرّه. 


و البحث لا يختصّ بصوره الاضطرارء بل يعم الخروج من مورد الابتلاء» و الفقدان» ففى كل مورد جاز للمكلف ارتكاب شىء 
للاضطرارء أو خروج طرفه عن محل الابتلاء» أو فقدانه» و بعد ذلك صار طرفا للعلم الإجمالى بالتكليف قبل عروض هذه 
الأمورء لم يكن العلم الإجمالى منتجزاء 


8084-08 فرائد الأصول: 70, أجود التقريرات 7: هع١- 788 كفايه الأصول:‎ -١ 
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ص: وم 


فيجوز شرب المائع غير المضطرٌ إليه مثلاء كما يجوز شرب ما يضطرٌ إلى شربه ما دام الاضطرار باقياء أمَا بعد رفع الاضطرار 
بشرب بعض الماء مثلاء فيكون العلم منتجزاء لوجود ملاكك التنجيز اذى هو تساقط الأصول. 


و الوجه فى عدم التنجيز فى جميع ذلكك: أن قبل تحقّق الاضطرار لو كان المكلّف غافلا عن حدوث التكليفء لم يكن الأصل 
جاريا فى الطرفين حتى يقع التعارض بين الأصلين و يتساقطاء و لو كان ملتفتا إلى التكليف. فالمفروض أنه لم يكن عالما به- و 
نما حصل له العلم بعد الاضطرار- حتى تتساقط الأصول فى أطراف علمه بالتكليف. فكان جميع الأطراف موردا لأصل البراءه 
فى ذلكك الزمان. 


و بعد تحمّق الاضطرار أيضا- كما عرفت- ليس فى البين إِلّا احتمال التكليفء فلم يمض زمان على المكلف كان التكليف منتجزا 
عليه بواسطه تعارض الأصول و تساقطها حتى يقال: لا دليل على البراءه فى الطرف غير المضطرٌ إليه بعد عدم شمول دليل الأصل 
فى زمان و إِنّ عوده بعد سقوطه فى زمان يحتاج إلى دليل خاصٌ مفقود فى المقام. 


و بالجمله. لا مانع من شمول دليل الأصل للطرف غير المضطرٌ إليه إلا ما يتوهّم من أن قاعده الاشتغال و استصحاب بقاء كلى 
التكليف محكم فى المقام. 


و حاصل الشبهه: أنّ وجوب الاجتناب المحتمل انطباقه على كل من الطرفين كان قبل الاضطرار تكليفا فعليا ثابتا على الفرض» 
غايه الأمر أنّه لم يكن منيجزا حال ثبوته» لعدم العلم به حينئذ» و بعد تحمّق الاضطرار دار أمره بين مقطوع الزوال على تقدير 
انطباقه على الطرف المضطرٌ إليه» و مقطوع البقاء على تقدير انطباقه على الطرف الآخر فحاله حال العلم بثبوت جامع الحدث 
المردّد 


ص: لين 


بين الأكبر و الأصغر المقطوع بقاؤه بعد التوضًّؤ على الأول و المقطوع زواله بعد ذلك على الثانى» فتحقّق فى محله جريان مثل 
هذا الاستصحاب المسمّى بالقسم الثانى من استصحاب الكلىء فلا مانع من استصحاب كلى وجوب الاجتناب فى المقام» كما لا 
مانع من استصحاب كلى الحدث و إن لا تترئّبٍ على هذا الاستصحاب آثار الفرد من حرمه دخول المسجد و المسّ و غير ذلك. 


و إنما تترتب عليه آثار نفس الكلى من عدم جواز الدخول فى الصلاه إِلَّا بعد الغسل. 


ومحاضل الجواب: أنه فرق :يرن يبن العلم بغبوت أعبل التكليت. و الشكك فى يقائه من أ سبب كانه كمافى مال الحدثه و بين 
الفكم قن اسيل تسذورك كلهم والدوين أ الأول نور للاتعاليو اتعصيعهاب اكليف اانه و الات رود للبزادة و 
المقام من قبيل الثانى لا الأوّلء و ذلك لأنْ المعلوم بالإجمال فى المقام إِنّما هو التكليف الفعلى على كل تقدير» و هو مقطوع 
الزوال بعد تحمّق الاضطرارء و ما يحتمل بقاؤه هو وجوب الاجتناب المردّد تعلقه بالماء المضطرٌ إلى شربه حتى يكون ساقطا أو 
بالخل غير المضطرٌ إلى شربه حتى يكون باقياء فالاسنتصحاب فى المقام من قبيل استصحاب الفرد المردّد الََذَى لا نقول به لا 


القسم الثانى من استصحاب الكلى. 
و بالجمله» ليس الشكك فى المقام شكا فى بقاء التكليف بعد العلم بشبوته؛ بل الشكك فى المقام شكك فى أصل حدوث التكليف: 
عهدته بحكم العقل» بل من أوّل الأمر كان مشكوكاء لاحتمال وقوع النجس فى الطرف المضطرٌ إليه. 


المقام الثانى: فى الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين. 


و الظاهر أنّه لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز فى جميع الصور حتى 


ص: 5*0١‏ 
صوره حدوث التكليف و العلم به بعد تحقّق الاضطرار. 


و السو فى ذلك أن الاضطرار لا يحتمل تعلقه بالنجس فضلا عن أن يكون مقطوعاء فالتكليف بوجوب الاجتناب عن النجس 
فعليٌ منتجزء و ليس النجس الواقعى موردا للاضطرار حتى يسقط بهء بل مورد الاضطرار هو المائع الطاهر» و هل يتوهّم أحد- فى 
فرض تميّز النجس عن الطاهر- جواز شرب النجس بدعوى تعلق الاضطرار بأحدهما؟ فإذا كان التكليف فعليا و لا يحتمل سقوطه 
و المفروض أن المكلف لا يميّز النجس عن الطاهر حتى يرفع اضطراره بشرب الطاهر و يجتنب عن النجس و لا بدّ له من شرب 
أحدهما المحتمل انطباقه على النجسء فلي س(١)‏ للمولى أن يتحص فى شرب كل منهماء فإنّهِ ترخيص فى المعصيه؛ و هو قبيح, 
كما ليس له أن لا يرتحص فى شىء منهماء و إِلّا يموت المكلف عطشاء فلا بدّ له من الترخيص فى شرب أحدهما فقطء فإن 
صادف الطاهرء فهوء و إن صادف النجسء فلا محذور فى ترخيصه. كما لا محذور فى ترخيصه فى الاقتحام فى الشبهات البدويّه 
لو صادفت الحرام الواقعى و قد ذكرنا أن أدلّه الأصول فى نفسها لا مانع من شمولها لبعض الأطرافء ولا يلزم من شمولها له 
محذور عقلىء و قلنا: إن المانع فى مقام الإثبات هو لزوم الترجيح بلا مرجّح؛ فإذا فرض فى مورد وجود المرجّح لبعض دون 
بعضء فدليل الأصل يشمله لا محاله؛ و دليل الاضطرار مرجح فى المقام. 


و بالجمله لا فرق فى المقام بين الور أصلاء و التكليف فى جميعها منيجز. كما إذا لم يكن اضطرار فى البين» غايه الأمر أن 
العلم فى المقام منيججز فى بعض الأطرافء و فى مورد عدم الاضطرار منمجز فى جميع الأطراف. 


-١‏ جواب لقوله: فإذا كان ب 


ص: 507 
و بذلكك اتّضح أن الاضطرار إلى بعض غير المعتّن موجب للتوسّط فى التنجيز لا التكليف. 


وبعباره أخرى: أن الاضطرار مقتض لكون المقام واسطه بين موارد الشبهات البدويّه و موارد العلم الإجمالى غير المقرونه 
بالاضطرارء فإنْ التكليف غير منتجز فى موارد الشبهات البدويّه مطلقاء و فى موارد العلم الإجمالى غير المقرونه بالاضطرار منتجز 
مطلقاء و فى جميع الأ.طراف و فى المقام منيجز فى بعض الأ-طراف غير منتجز فى الآدخرء نظير تنتجز التكليف بالأقل دون الأكثرى 
بمعنى أنّ مخالفه التكليف لو كانت مستنده إلى ما رتحصه الشارع فى ارتكابه- و هو جميع الأطراف- يستحقٌّ العقاب عليهاء كما 
أن ترك الصلاه لو كان مستندا إلى ترك السوره المشكوك وجوبهاء لا يعاقب عليه و لو كان مستندا إلى ترك الركوع و 
السجود و غير ذلكك مثا تيقّن وجوبه» يستحقّ عليه العقابء لا أنّه مقتض لكون المقام واسطه بين الشبهات البدويّه و موارد 
الاضطرار إلى المعّن بعد العلم الإجمالى؛ كما أفاده شيخنا الأستاذ(!) قدّس سرّه. 


ولمزيد التوضيح نقدّم مقدّمه. وهى أن الحكم الإ-لزامي - وجويدًا كان أو تحريميًا- كما يثبت لمطلق الوجود تاره و صرف 
الوجود أخرى- و متّلنا سابقا للحكم التحريمى» الثابت لصرف الوجود بمعنى أوّل الوجودات و ناقض العدم- كذلك الحكم 
الترخيصى أيضا- سواء كان الإباحه أو الكراهه أو الاستحباب- يتصوّر ثبوته لمطلق الوجود و لصرف الوجود. 


و تقال قوله لضرق الرسووة كنا إذا أذن أعحد لاحن دشر لونداره مده 


-١‏ جود التقريرات دقعت ابا 


ص: ارين 


واحده. فصرف وجود الدخول مأذون فيه و مباح, و أما الوجود الثانى و الثالث فغصب و حرام, و لا فرق فى ذلكك بين الحكم 
الواقعى و الظاهرىء فكما أنّ الترخيص الواقعى يمكن تعلّقه بصرف الوجود و مطلق الوجود كذلك الترخيص الظاهرى يمكن 
تعلقه بمطلق الوجود و صرف الوجود. 


و بعد ثبوت هذه المقدّمه نقول: ذكرنا سابقا أن تنجيز العلم الإجمالى متوقف على تساقط الأصول فى أطرافه و أنّها غير جاريه 
فى بعضهاء للزوم الترجيح بلا مرجح. و ذكرنا آنفا أن دليل «رفع ما اضطرّوا إليه» مرجّح فى المقام, لأنّ المكلف يضطرٌ إلى 
شرب الماء الطاهر؛ و حيث لا يميّزه عن النجس لا يمكنه القطع بالموافقه» المسبّب عن الجمع فى الترككء لوقوعه فى الضررء 
فيتترّل العقل من الموافقه القطعيّه إلى الموافقه الاحتماليه. و منشأ التتزّل هو ترخيص المولى فى ارتكاب بعض الأنطراف لرفع 
الاضطرار» و من المعلوم أن الاضطرار يرتفع بصرف الوجود, فلا محاله يكون الترخيص متعلّقا بصرف الوجود, و بما أن المضطر 
إليه واقعا ليس إِلَما خصوص الماء الطاهر كما عرفت» و صرف الوجود ليس بمضطرٌ إليه واقعاء و إِنّما يرفع به الاضطرارء لا أنه 
مصداق للمضطرٌ إليه» فالترخيص ظاهرى لا واقعى. ضروره أن مجرّد الاختيار لا يوجب صيروره ما يختاره المكلف- و هو أوّل 
الوجودات- لرفع اضطراره مضطرًا إليه واقعاء إن رفع الاضطرار به غير تعلّق الاضطرار به بالخصوص حقيقه؛ و ما يسقط التكليف 
و يكوق من حدوده و قفؤده هو الثاتى دوك الأول4 و لس الاخضاز أتضانمة أحد:مشقطات التكليق- >الاقطرار- حين. يكون ما 
اعقاره اها وافما: 


فما أفاده صاحب الكفايه- من كون أحدهما مباحا واقعا- و هو ما يختاره 


ص: ع.ع 
المكلف لرفع اضطراره- ينافى القول بأنَّ التكليف معلوم(١)-‏ غير تامٌ. 


واعكذاأما أثاذه شيككا الأسكاا قدس سووك عن أن ما يكفازه الذكلق مفداق النفيهل لبن فالمرخيص واقعي هو الاضتطران 
مقتض للتوسّط فى التكليف. لعدم العلم بفعلئته على كل تقدير» بل فعلي على تقدير انطباقه على غير ما يختاره المكلفء و ساقط 
على تقدير انطباقه على ما يختاره المكلف(1)- غير تام أيضاء كما هو واضح لا يخفى. 


فلا يقاس المقام بالاضطرار إلى البعض المعين الذى كان الطرف المضطرٌ إليه مباحا واقعاء لكونه مصداقا للمضطرٌ إليه واقعاء لا 
أنه يرفع به الاضطرار و لكنّه لا يعلم أنه مصداق للمضطرٌ إليه واقعاء لعدم التمييز بين الطاهر و النجسء كما فى المقام, و لذا 
يكون الترخيص فيه واقعتاء بخلاف المقام» حيث إِنّ الترخيص فيما يختاره المكلف- كما عرفت- ظاهرى لا واقعى. 


و قاس شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- المقام بالاضطرار إلى المعيّن» و بعد ما أفاد من أن التوسّط توسّط فى التكليف لا التنجيز أورد 
على نفسه سؤالات وهو: أنه ما الفارق بين المقامين مع إباحه بعض الأطراف واقعا؟ و ما الموجب لجريان البراءه فى الطرف غير 
المضطرٌ إليه فى الاضطرار إلى المعيّن» و عدم جريانها فى المقام مع أن ملاءكك جريان الأصل- و هو عدم العلم بالتكليف. 
لاحتمال انطباق ما هو معلوم بالإجمال على الطرف الّذى هو مباح واقعاء لتعلّق الاضطرار به- مشتركك فيهما؟ 


ثم أجاب عنه: بأنْ الاضطرار فى صوره تعلقه بالمعن بنفسه مسقط للتكليفء فيرجع ال 5 فى الطرف الآ-خر إلى ال كك فى 


أصل ثبوت التكليف» 


-١‏ كفايه الأصول: 5:08 04ع. 


؟"- أجود التقريرات 7: 789 .37١‏ 


ص: ءءء 


لا إلى بقائه بعد حدوثه» و هذا بخلااف المقام, فإِنٌ الاضطرار ليس مسقطا للتكليفء لعدم تعلقه بالنجس.ء و إِنّما المسقط 
للتكليق فهو كيان المكلق» فالتكليت قبل اعبار لأحن الفردرخ كابنه» وبعد اغاره أحدهيا سقط واقعا على تقدبر انطاقه 
على ماعنا رمو مقن عل دين الباق حلى 'الانذر #الشكه. فى التكليق فى الرق! الآلين سك فى اقوط بعل الديوكة تظير 
تحمّق الاضطرار بعد العلمء لا أنّه شكك فى أصل الثبوت» فلا يكون موردا للبراءه(0). 


وفيه أوّلا: ما عرفت من أنْ الترخيص ظاهرى لا واقعى. 


و ثانيا: لو سلّم كون الترخيص واقعّاء لا بدّ من الالتزام بالبراءه فى الطرف الآخر كالاضطرار إلى المعتّن» و لا مدفع عن الإشكال. 
]3 الأدفقل أن حكرة الحويه الواقضسه نقيا باخيان المكلق وو أى قاقد فى النيى عن الى الذي عبر فاخا باغياودز 
ارتكابه؟ فلا يمكن القول بحرمه ما يختاره قبل اختياره؛ بل لا بدّ من القول بإباحته من أوّل الأمرء و إذا كان كذلكك, فليس 
الفكك اق الطرق الآخر سكااش اليتقوط بعد لوده بل الشفكه كرون ننكا فى فيز رت الكرت» التحسال انطاقه عن نا 
يختاره الَذى يكون مباحا. 


اللشبهه القحر كيه حرفن حرق 1 و الاناقر ل متها صمل إلا اك المركدى فودق اليه الجر ريق قن عور الاقتظران بأحدها لو 
بعينه- كما عرفت- أوّل الوجودات. و فى الشبهه الوجويبه آخرهاء فإذا اضطرٌ المكلف إلى إفطار يوم من شهر رمضان لا بعينه. 


.؟5ا/1١‎ -الا/٠ أجود التقريرات ؟:‎ -١ 


ص: 508 
فلا بد أن يختار آخر الشهر, لعدم تحقّق الاضطرار قبل ذلككء فلا مجوّز للإفطار فى سوى اليوم الأخير. 


الأمر السابع: 
اشاره 


ذكر شيخنا الأنصارى- قدّس سرّه- أنّ من شرائط تأثير العلم الإجمالى فى الشبهات التحريميه أن يكون التكليف المعلوم 
بالإجمال قابلا-للدعوه فى كلّ طرف على تقدير ثبوته فيه بأن يكون جميع الأطراف موردا للابتلاء» إذ لو كان بعض الأطراف 
خارجا عن محل الابتلاء و لم يكن التكليف على تقدير ثبوته فيه قابلا للدعوه» لم يتعق العلم بتكليف فعلي على كلّ تقدير فَإنَّ 
من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الى هو خارج عن محل الابتلاء و غير مقدور له عاده» و لم يقبل النهى 
عنهه لكونه متروكا بنفسه و لو لم ينه عنه المولى أصلاء و مع هذا الاحتمال لم يعلم إِلَّا بتكليف فعلي على تقدير انطباقه على 
مورد الابتلا-ء» و غير فعلىٌ مشروط بحصول الابتلاء به على تقدير انطباقه على الخارج عن الابتلاء» و مثل هذا العلم لا يكون 
0 


و أفاد صاحب الكفايه- قدّس سرّه- فى هامشها ما حاصله: أن عدم الخروج عن الابتلاء كما هو شرط فى تأثير العلم الإجمالى 
فى الشبهات التحريمةٍه كذلك شرط فى تآثير العلم الإجمالى فى الشبهات الوجوبته أيضاء فإذا فرضنا أن الفعل فى بعض 
الأطراف فى الشبهات الوجوبيه حاصل بنفسه بمعنى أنه يصدر من المكلف و لو لم يتعلق به إلزام من المولى أصلاء فلا يكون 
مثل هذا العلم الإجمالى منتجزاء و ذلكك لأنْ ملاكك عدم التنجيز- و هو عدم قابليّه بعض الأطراف للتكليف- موجود فى المقام» 
ضروره أنَّ كلّ ما لم يكن مقدورا للمكلف عاده 


.١8٠ فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: /ر.ع 


فعلا أو تركا و كان بحيث يتحقّق فى الخارج و لو لم يأمر أو ينه عنه المولى لم يكن قابلا للتكليف. و كان توجيه الخطاب إليه 
لغوال1). 


وأخهاز شيخنا الأبعا- قدس مدو ما اختاره شتخنا الأتضارى أعلى اللد.نقامةه و أناة فى ونجه.ذلكه: اند قن التكاليت العدربيقه 
حيث إِنْ المطلوب هو التركك و عدم وجود مفسده ملزمه فى الخارج؛ فإذا كان الفعل غير مقدور للمكلّف كالنظر إلى الجاريه 
المختضّه بالملكك لمن كان بعيدا عنها بمراحل و لا يقدر عاده على الوصول إليهاء كان متروكا لا محاله» و ليس التركك مستندا 
إلى إرادته و اختياره» فلا يكون قابلا لتعلّق التكليف به فإِنّه طلب لما هو حاصل. 


و أمّرا فى التكاليف الإيجاببه فحيث إِنّ المطلوب هو الفعل الاختيارى و هو لا يصدر إِلَا عن إراده و اختيار» يصحح تعلق التكليف 
به ولو لم يرغب المكل.ف إلى تركه بحسب طبعه و لو لم يكن إيجاب من المولىء كالإنفاق على الولد العاجز عن تحصيل 
معاشه مع التمكن» ففرق بين المقامين, و لا يقاس الشبهات الوجوبيه بالشبهات التحريميه فى ذلكك. 


ثم فوع - قدّس سرّه- على ذلكك أنّ كل ما كان مستندا إلى اختيار المكلف فعلا أو تركا قابل لتعلّق الإلزام به إذا كان له مصلحه 
أو مفسده ملزمه؛ إذ لا يشترط فى صححه التكليف بمثله إِلَّا إمكان الداعويّه و الزاجريّه لا فعلتتهما(؟). 


و التحقيق فى المقام أنّ هذا الشرط ليس بشرط لتأثير العلم الإجمالى على الإطلاقء فإنّ الخارج عن محل الابتلاء فعلا أو تركا لو 
كان خارجنا عد معنف عازه عقاخت بان كا خالا ذاقنا أو عادكاء عالطيرات الى السمافةقائه و إن كان مكنا بالتذاف إلا أله 
محال عاده. و المحال العادى محال عقلى بالقياس إلى غير 


-١‏ كفايه الأصول: 76٠١‏ الهامش). 


؟"- أجود التقريرات 7: -70٠‏ 507. 


ص: 50/8 


القادر إلى تحصيل مقدهات- فلك ينغن الشكك فى عدم تأثير العلم الإجمالى الى كان بعض أطرافه كذلكك, كما إذا كانت 
الجاريه المختصّه بالملك طرفا للعلم الإجمالى بحرمه النْظر بالنسبه إلى من لا يقدر إلى الوصول إليها بوجه من الوجوه. 


و أمّا لو كان تحت اختياره بحيث يمكنه الفعل و التركك عقلا و لو بتحمّل المشاقٌ و تهيئه مقدّمات كثيره» فلا وجه لعدم تنجيز 
العلم الإجمالى بمجرّد كون بعض أطرافه خارجا عن محل ابتلالئه» فإِنّ كل ما كانت فيه مصلحه ملزمه أو مفسده كذلكك من 
الفعل و التركك و كان مقدورا للمكلف عقلا لا مانع من تعلق التكليف به. 


ونا أقاده عبيها الأنناة قلس ستوح دين أن تركف اللظر إل السارينه الل كوو و حاص اشممغير سيسقة إلى إزاقه الكل 
ليس له معنى محصّل بعد فرض كونه مقدورا له عقلا و كان له أن يفعل» بل التركك مستند إلى عدم إرادته و اختياره. 


و كيف كان لا وجه لاعتبار القدره العاديّه فى متعلق التكليف بدعوى أن غير المقدور عاده متروكك أو حاصل بنفسه؛ فلا يحسن 
توجيه الخطاب إليه» إذ لو تم ذلك لجرى فى جميع ما هو متروكك أو حاصل بنفسه من الواجبات و المحرّمات التى تكون 
كذلك مترا لا يرغب إليه كثير من الناسء فلا بدّ أن لا يحسن التكليف بحرمه أكل الابن0» ضروره أنّه متروكك بنفسه و لا 
يرغب إليه كثير من الناس بل كلهم إِلَا أقل قليل منهم, و أن لا يحسن التكليف بحرمه أكل العذره و سائر ما لا يرغب إليه أحد و 
أن لا يحسن التكليف بوجوب الإنفاق- مع 


-١‏ كذاء و التأبين: أن يفصد العرق و يؤخذ دمه فيشوى و يؤكل. لسان العرب :١‏ "هد أبن). 


ص: 5:94 
التمكن- إلى الابن غير القادر على تحصيل معاشه؛ بداهه أن الأب يفعله و لو لم يأمر به المولى. 


والدليل على ذلكك أن الأوامر و النواهى مطلقه بالنسبه إلى القادر و غيره عققلا أو عاده. خرج منهما غير القادر عقلاء لقبح توجيه 
الخطاب إليه من المولى الحكيم قطعاء و أمّا غير القادر عاده فلا قبح فى توجيه الخطاب إليه. 


توضيح ذلكك: أن التكليف ليس إِلَا اعتبار أن العبد محروم من الفعل أو أنّه على ذمّته و عهدته كالدّين» و لذا أطلق على الصلاه 
الواجه الذيع فى عقن الروابات مق وأذ كين الله أحق أن شق شقن قالسة الطريق أو الجا اليد إلى القع تكويناء كما 
أن الترخيص اعتبار أنْ العبد مطلق العنان بالقياس إلى الفعل و التركك فى قبال إطلاق العنان تكويناء فإذا كان الفعل غير مقدور 
للعبد عقلا و لم يكن أمره بيده بحيث إن شاء فعل و لو بتحمل مشاقٌ كثيره و إن شاء ترك كذلككء يلغو اعتبار كونه على ذمّته 
أو كونه محروما منهء كما يلغو اعتبار أنّه مطلق العنان بالقياس إليه» فليس للمولى الحكيم الأمر بالطيران إلى السماء أو النهى عنه 
أو الترخيص فيه؛ و أمّرا إذا كان مقدورا له و تحت اختياره عقلا- سواء كان فاعلا أو تاركا له لعدم رغبته إليه» أو كونه شاقًا 
عليه» أو منافيا لجاهه و شرفه؛ أو غير ذلكك من الدواعىء أو لم يكن كذلك- فيحسن توجيه الخطاب إليه لغرض أنه يتقرّب به 
إليه و تكمل نفسه به و يستعدٌ لدخول الجنه. 


نعم» لو كان الغرض من التكاليف هو وجود متعلقاتها فى الخارجء لتم الإشكال و لكن ليس الأمر كذلككء بل الغرض فى جميع 
الأوامر و النواهئن 


-١‏ لم نعثر على نضّه أو ما بمعناه- فيما بين أيدينا من المصادر- فى مورد الصلاه» و الموجود فيها إِنْما هو فى مورد الصيام و 
الحيّ. انظر على سبيل المثال: صحيح البخارى : 219817-79 و صحيح مسلم 7: 80- 2108 و سنن البيهقى *: 100 و 0: 178. 


ص: ٠ع‏ 


الشرعيّه المولويّه هو إمكان التقرّب إلى اللّه تباركك و تعالى و تكميل النفوس بامتثالهاء لا مجرّد وجود متعلّقاتها أو عدمها فى 


أمَا فى التعتديات: فواضح. لأنَّ الغرض فيها إِنّما هو وجود الحصّه الخاصّه من الفعل أو الترككء و هو المضاف إلى اللّه. 


و أمّرا فى التوضلتات: فلأسنٌ القربه و إن لم تكن دخيله فى ملاكاتها إلا أَنّها دخيله فى الأسمر بها و النهى عنهاء و العبد المؤمن 
المطيع إذا نهاه المولى عن أكل لحم الإنسان أو أمره بإنفاق ولده؛ يضيف تركه الأكل و إنفاقه إلى ولده إلى المولى؛ و يقول: لو 
كنت راغبا إلى ذلك- أى أكل لحم الإنسان- أيضاء لما فعلته» لأنّكك نهيت عنه؛ و لو كنت مائلا إلى إيذاء ولدى و تركك 
الإنفاق إليه أيضاء لما تركته. لأمركك به» فيتقرّب بترك الحرام أو فعل الواجب- الى كان تاركا أو فاعلا له و لو لم يكن إلزام 
به من المولى- بإضافته إليه» و يكفى فى حسن التكليف إمكان المقرّيه» و لا يقاس الأموامر و النواهى الشرعتيه على الأوامر و 
النواهى العرفنه التى ليس الغرض منها إِلَا وجود متعلقاتها فى الخارج أو عدمهاء كما هو واضح لا يخفى. 


و توهّم أن ميل النفس إلى الفعل أو التركك إذا كان تامٌ الداعويّه- كما هو الواقع فى كثير من الأمور- لم يكن الفعل عن داع 
إلهى أصلا حتى يتقرّب به واضح الفساد. ضروره أن كون الميل تامٌ الداعويّه على انفراده لا ينافى كون أمر المولى أو نهيه 
أيضا على انفراده تام الداعويّه» و لا يعتبر فى مقرّبيْه العباده زيد من ذلكك. و لذا أفتى الفقهاء بصبحه العباده مع الضميمه التبعتيه بل 
المستقلة: و لوه له إلا عتضول التقوب و الانقياد يض 


مثلا: إذا كان المؤمن فى مقام الانقياد بحيث لا يقطع صلاته بالطفره و لو لم يكن عنده أحد فإذا لم يقطع صلاته بذلكك فى 
مرأى الناس و منظرهم لجهتين 


ص: ١١‏ 
كل منهما مستقل فى الداعويّه: أمر المولى» و حفظ جاهه و شرفه عند الناس, كان هذا العبد منقادا متقرّبا بتركك القطع. 


نعم» لو كان الأمر الإلهى تبعاء لم يكن متقرّبا به لعدم كونه بتئيه صالحه؛ و هككذا لو كانت الضميمه خصوص الرياء و لو كانت 
عابي لكك" يراسطة [أروانات البشاكنه الدالهغلية: 


و بالجمله. لا دليل على اعتبار القدره العاديّه زائده على القدره العقلته» فما هو مقدور عقلا و غير مقدور عاده» لخروجه عن محل 
الابتلاء إذا وقع طرفا للعلم الإجمالى بالتكليفء لا يوجب عدم تنجيزه. 


هذا كله فى صوره العلم بمقدوريّه الخارج عن محل الابتلاء عقلاء أمَا إذا شككنا فى ذلك- كما هو الغالب» و لذا تقل الثمره 
بيننا فيما اخترناه من عدم تأثير الخروج عن محل الابتلاء فى عدم تنجيز العلم الإجمالى إذا كان الخارج مقدورا عقلا و بين من 
ذهب إلى تأثير ذلكك فيه إذا كان الخارج غير مقدور عاده و لو كان مقدورا عقلاء و تنحصر فى موارد العلم بمقدوريّه الخارج 
عن محل الابتلاء عقلا- فذهب شيخنا الأنصارى(1)- قدّس سرّه- إلى التمسشكك بالإطلاق و لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف 


بمقتضى إطلاق دليل «لا تشرب الخمر) مثلا. 


و أشكل عليه صاحب الكفايه- قدّس سرّه- بأنْ المقام ليس من موارد التمسّك بالإطلاق» إذ الشكك فى حسن الإطلاق و قبحه. 
ولا بد فى التمشّك بالإطلاق من مفروغيّه إمكانه و حسنه70). 


و أورد عليه شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنّ الظواهر حبّجه ما لم يقم دليل عقلي أو نقلي على خلافهاء ولا يعتنى بمجرّد احتمال 
كون إراده الظاهر مستحيله أو 


.١87 فرائد الأصول:‎ -١ 
21 اد كقانه الأضولة‎ 


ص: ؟اءع 


قبيحه فإذا قام دليل ظاهر فى حتجيه خبر الثقه. لا يعتنى باحتمال الاستحاله الناشئ من دعوى ابن قبه و الوجوه المذكوره لها. و 
هكذا إذا ورد «أكرم كلّ عالم» و احتملنا قبح التكليف بإكرام الفاسق» لوجود مفسده ملزمه فيه» لا يجوز التوقف فى إكرامه؛ بل 
مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوتء و الأمر بإكرام كل عالم كاشف عن قيام مصلحه ملزمه فى إكرام مطلق العالم و لو كان 
فاسقًا(١).‏ 


و هذا الذى أفاده متين جدَاً. 


و التحقيق أن يقال: إِنّ اعتبار القدره فى متعق التكليف حيث إِنّه مما لا ريب فيه و مما يعرفه كلّ أحدء ضروره قبح التكليف بما 
لا يطاق و غير المقدور عند كل عاقل؛ فلا محاله يخضّ ص العمومات بحكم العقل بما كان متعلق التكليف مقدورا للمكلفء و 
فى الموارد المشكوك لا يمكن التميّد كك بالعموم, لما تقرّر فى بحث العامٌ و الخاصٌ من عدم جواز التم كك بالعموم فى 
الشبهات المصداقبه حتى إذا كان المخضٌ ص لبباء و ذكرنا أن حال المخصضّ ص اللتى فى ذلكك حال المخضٌّ ص اللفظى بعينه» و 
كلاهما من واد واحدء فكما لا يجوز التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقنه مع كون المخضّ ص لفظيًا كذلك لا يجوز ذلكك 
فى المخصّ ص اللتى» سيّما إذا كان المخصّ ص العقلى من البديهتّات التى يعرفها كلّ أحد, كما فى المقام, فإنّه يصير حينئذ 
بمنزله القرائن اللفظيه المحفوفه بالكلام» و يكون المخصّص متّصلا لا منفصلا. 


و الحاصل: لا-ريب فى عدم جواز التمسّكك بالعامٌ المخضٌ ص بالمخصّ ص اللفظى أو اللتّى فى الشبهات المصداقيه و لكن لا 
حرق السوع إلى البراته أبقنااق خصوصن موارد الفكم فى القدردى غدسهاء العدم انمو أذله البزاته لها 


١‏ أجود التقريرات + «ونداعاة, 


ص: "لع 


ليكو مقدوراة فالتمت كه بهنا فى موره الشكك تمت كك بالعام فى الشبهة المضداقنه»:و يجب الفحض للعلم بقوت الغرض: 
المحتمل استناده إلى المكلفء فلا بد من إحراز أنّه قادر حتى يكون التكليف فعلبا فى حقّه أو غير قادر حنى لا يكون كذلك؛ 
فإذا فرض وجود ميت غير مدفون و المكلف يحتمل عدم قدرته على دفنه» لكون الأرض صلبه و عدم وجود آله الحفر له و 
يحتمل كونه قادراء لاحتمال كون الأرض رخوه؛ فدليل وجوب الدفن و إن كان لا يصمح التمشكك به لإثبات وجوبه على هذا 
المكلف إلا أنّه لا يجوز الرجوع إلى أصل البراءه أيضاء لأنّه أيضا تمسكك بعموم أدلّه البراءه فى الشبهه المصداقته» و يجب 
الفحص - للعلم بفوت غرض المولى و احثمال استاده إلبه-و إحراز أنه قادر أو غير قادن فإذا اتكشف عجره لكون الشرض 
صلبه فلا يستند فوت الغرض إلى العبد, و لا يكون مكلفا. 


هذا فيما علم بفوت الغرضء أمّا فيما لا يعلم فوت الغرض- كما فى المقام. فإنّ التكليف المعلوم إجمالا يحتمل انطباقه على 
الطرف الخارج عن محل الابتلاء المشكوكك كونه مقدورا عقلا- دون الطرف الآدخر المقدور- فلا يجب الفحص. و لا مانع 
للرجوع إلى البراءه فى الطرف المقدورء فإنّها بلا معارضء لعدم جريانها فى الطرف المشكوك,ء ففى موارد خروج بعض 
الأطراف عن محل الابتلاء و إن كان العلم منيجزا إلا أن الخروج عن محل الابتلاء- حيث إِنّهِ مساوق للشكك فى كون الخارج 
مقدورا عقلا غالبا لو لم يكن دائما- يجوّز الرجوع إلى البراءه فى الطرف الآخر. 


بقى أمران: 


أن القدره العقلته كما أنّها معتبره فى تنجيز العلم الإجمالى كذ لكك تعتبر القدره الشرعيه فى ذلككء فإذا علم بنجاسه أحد ثوبين 
أحدهما ملكك 


ص: علاع 


له و الآخر مغصوب أو أمانه غير مأذون التصرّفء لا يكون مثل هذا العلم منيتجزاء لعدم تعارض الأصولء الّذى هو مناط التنجيزء 
فإِنّ المغصوب لا يجرى فيه الأصلء إذ لا يجوز التصرّف فيه قطعاء سواء كان فى الواقع نجسا أو لم يكنء فالأصل فى الطرف 
الآخر بلا معارض. 


الثانى: 


إذا كان أثر جريان الأصل فى بعض أطراف العلم الإجمالى فى طول أثر جريانه فى الآخرء كما إذا انحصر الطهور فى ماء و تراب 
علم بنجاسه أحدهما إجمالات فهل يكون مثل هذا العلم منيجزا فلا بدّ من الاحتياط بالتيمّم بالتراب و الوضوء بالماء بعد تساقط 
الأصول مخيرا فى تقديم أيّهما شاءء أو مقدّما للتيمّم بالتراب» للعلم التفصيليٌ ببطلان التيمم إذا قدَّم الوضوء إِما من جهه نجاسه 
محل التيمم- أعنى الوجه و اليدين- أو الترابء أو ينتجزء و مقتضى تنجيزه هو تساقط الأصول و عدم الحكم بطهاره شىء من 
الماء و التراب» فيصير فاقد الطهورين, فلا تجب عليه الصلاه فى الوقت» بل يجب القضاء فى خارجه. أو لا ينجز أصلا و يجب 


الوضوء دون التيمّمء أو لا ينتجز و يجب عليه التيمّم دون الوضوء؟ وجوه بل أقوال. 


ذهب شيخنا الأستاذ إلى عدم التنجيز و وجوب الوضوءء نظرا إلى أنّ النجاسه على تقدير وقوعها فى التراب لا أثر لها أصلاء إذ 
عدم جواز التيممم من التراب ليس من جهه نجاسته؛ بل من جهه كون المكلف واجدا للماء. فالأصل لا يجرى فى التراب» فيكون 


و ما أفاده متين فيما إذا لم يكن لجريان الأصل فى التراب أثر آخر فى عرض أثر جريانه فى الماءء كجواز السجود عليه كما إذا 
كان التراب فى 
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ص: خض 


الحائطء أمَا إذا كان له أثر كذلك- كما هو الغالب- فلا وجه لعدم التنجيزء لتعارض الأصول فى الأطرافء فأصاله طهاره الماء 
معارضه بأصاله طهاره التراب من حيث أثر جواز السجود عليه؛ فلا يجوز الوضوء. فإِنه متوقف على وجود الماء الطاهر بالوجدان 
أو الأصل و المفروض خلافه. و يجب التيمم» لجريان أصاله الطهاره فى التراب من حيث أثره الآخر الذى هو جواز التيمم به. 


واالخام[ ؟ آذ أعهاله الليارهى ]0 لذععرم تت الثرات مر كيك حتر ان الستهوه عليه أنه معاز ذه إلا "أن تدرراتها قد حجن سيك 
جواز التيمّم به بلا مانع» فإنّه بلا معارضء و التفكيكك فى الأصول بين الآثار غير عزيز فى الفقه. 


فالحقّ هو صيحه قول الأخير فى مثل هذا الفرض الّذى يكون لبعض أطراف العلم أثران أو آثار بعضها طولى و بعضها عرضيّ و 
إن كان أصل الكبرى- و هى مانعيّه طوليِه الآثار عن تنجيز العلم الإجمالى- مسلّما. هذا ما يتراءى فى بادئ النَظر. 


والذى يقتضيه النَظر الدّقيق هو: وجوب الوضوء و التيتمم معاء و عدم جواز الاقتصار فى مقام الامتثال على التيتمم» و ذلكك لأنَّ 
موضوع التيمّم فاقد الماء إمّا وجداناء أو بحكم العقل» كما إذا انحصر الماء بإناءين أحدهما مغصوبء أو بحكم الشارعء كما إذا 
خاف على عطش نفسه أو غير ذلككء أو انحصر الماء بإناءين أحدهما متنتجس»ء و شى ء من هذه الأمور لا يكون فى المقام؛ بل 
المكلف تمل أن يكون واجدا للماء» كما أنّه يحتمل أن يكون فاقدا له ولا بدّ فى جواز الاقتصار على التيمم من إحراز أنه 
فاقد و المفروض عدمه. و حيث يمكنه تحصيل الطهاره الواقعيّه بالتيمم بالتراب أوّلا ثم الوضوء بالماء فيجب عليه» و ليس هذا 
مخالفا لمقتضى تنجيز العلم الإجمالى بعدم 


ص: لاع 


جواز الوضوء بالماء أو عدم جواز التيمم بالتراب, لأنّ الوضوء- و كذلك التيمم- بالنجس ليس من المحرّمات الذاتيه- كشرب 
الخمر- حتى يجب الاجتناب عن كلا الطرفين فى المقام و يكون المكلف بمنزله فاقد الطهورينء كما قيل» بل حرمته تشريعيّ» و 
العلم الإجمالى لا يقتضى أزيد من عدم جواز الاقتصار بالوضوء فقط أو التيمم فقط فى مقام الامتثال؛ و لا ينافى إتيان كل منهما 
برجاء إدراكك الواقع لتنجيز العلم الإجمالى. 


و إن شئت قلت: كما أن لنا علما إجماليًا بعدم جواز الوضوء بالماء أو عدم جوز التيمّم بالتراب» كذلكك لنا علم إجمالى بوجوب 
الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب» و مقتضى تنجيز هذا العلم الثانى هو: تحصيل الموافقه القطعيّه بالتيمم أوّلا و الوضوء ثانيا كما 


لا يخفى. 


ص: /ااع 


فصل: فى ملاقى بعض أطراف الشبهه المحصوره؛ و الكلام بيقع فى مقامين: 

اشاره 

الأوّل: فيما إذا علم أوّلا بنجاسه أحد الإناءين أو خمريّته ثم بعد ذلكك حصلت الملاقاه أو العلم بها. 
الثانى: فيما حصلت الملاقاه ثم بعد ذلكك علم بنجاسه الملاقى- بالفتح- أو إناء آخر. 

أمَا المقام الأوّل: فالمشهور على عدم لزوم الاجتناب عن الملاقى. 


و لتوضيح المطلب نقدّم مقدّمه. وهى أنّ العلم الإجمالى إذا تعلق بالحكم- كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعه- أو 
بموضوع تام مستتبع للحكم- كما إذا علم بخمريّه أحد المائعين إجمالا- فلا محاله ينتج لتساقط الأصول فى الأطراف بواسطه 
المعارضه؛ أمّا لو لم يكن كذلك بل تعلق بموضوع غير مستتبع للحكم, لعدم كونه تمام الموضوع له بل جزء الموضوع؛ و له 
ضميمه و متمّم بحيث لو لا هذه الضميمه لما يصير الحكم فعليا أصلاء فلا يكون مثل هذا العلم منتجزاء فإِنّهِ لم يتعلق بتكليف على 
كلّ تقديرء أو بما يلازم العلم بتكليف كذلكء فيكون الشكك فى أصل التكليف لا فى المكلف به بعد العلم بالتكليف» فيرجع 
إلى البراءه فى جميع الأطراف. 

و يتفرّع على ذلكك أنه لو علم إجمالا بأمر يكون تمام الموضوع لحكم و جزء الموضوع لحكم آخر- كالعلم بخمريّه أحد 


المائعين» فإنْ وجود الخمر تمام الموضوع لحرمه شربه؛ و جزء الموضوع لوجوب الحدّء و الجزء الآخر شرب الخمر الموجود- 


يكون العلم منجزا بالقياس إلى أحد الحكمين و غير 


ص: لضن 


منتجز بالقياس إلى الآخرء فيحرم شرب أ من الإناءين» و لكن لا تجب إقامه الحدّ عليه و لو شرب أحدهما عامدا رجاء لتصادفه 
مع الخمر, لأنّ وجود الخمر ليس تمام الموضوع لإقامه الحدّء بل له جزء آخر و هو الشربء و ما هو المعلوم هو وجود الخمرء أما 
أفتهة] الذكرى شري لسري كر كه بل لماه درك "الجانة تدرب العن شك كنم نل الاير لفك شن كملق عند 
موضوعه فى الخارجء فيرفع بالبراءه» و لا نحتاج إلى قاعده (إِنّ الحدود تدرأ بالشبهات). 


و من هذا القبيل: العلم الإجمالى بحرمه قتل أحد الرجلين و جواز قتل الآخرء فإنّه منتجز بالقياس إلى حرمه القتل و غير منتجز 
بالنُسبه إلى جواز القصاص من القاتل. 


و من هذا القبيل أيضا: العلم الإجمالى بأنّ أحد الحيوانين ميته إنسان و الآخر غنم مذبوح, فإنّه منيجز بالقياس إلى حرمه أكل كل 
نتيا وو جز بالقبدية إلى وعفنت العبل' اقيق العدهها بق التعيله هذه كري كليه كقربةالفائده فى الفقم 


وقد عدٌ بعض من صغريات هذه الكبرى العلم الإجمالى بغصيّيه إحدى الشجرتين إذا أثمرت إحداهما و بقيت الأخرى بلا ثمر 
نظرا إلى أن مغصوييه الثمره مشكوكه من أوّل وجودهاء لعدم إحراز كونها ثمره للشجره المغصوبه؛ اذى هو تمام الموضوع 
للحكم بحرمتها و كونها فى ضمان المتصرّف فيها. 


و أورد عليه شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنّ ضمان المنافع تابع لضمان العين» فمن وقعت يده على العين يضمن منافعها المستوفاه 
وغير المستوفاه إلى يوم القيامه. هذا أوّلا. 


و ثانيا: لو سلم كون غصب المنافع فردا آخر مستقلًا من الغصبء يضمن المتصرّف فى الثمره فى المقام أيضاء للعلم بوجود 
ملاكك الضمان بغصب العين 


ص: عضن 


و إن لم يكن سبب الضمان- و هو غصب الثمره- محرزاء و هو يكفى فى الحكم بالضمانء» كما يكفى العلم بوجود ملا-كك 
الحكم فقط فى تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجتات(١).‏ 


و كل من الوجهين مخدوش. 


أمرا الأوّل: فلعدم انطباق الكبرى- التى أفادها- على المقام و إن كانت تامّه فى نفسهاء إذ من المحتمل أن تكون الشجره غير 
المثمره مغصوبه. فلم يحرز وجود منفعه للعين المغصوبه لا المستوفاه و لا غيرها حتى تكون فى ضمان المتصرّف فى العين بتبعها. 


و أما الثانى: فلأنّ وجود الملاكك أيضا مشكوك من أوّل الأمر لاحتمال عدم مثمريّه الشجره المغصوبه. الملازم لاحتمال عدم 


و الذى ينبغى أن يقال: إن كلا من الطرفين أو الأطراف إما أن يكون مسبوقا بملكيه الغير. فبمقتضى استصحاب كونه ملكا للغير 
تثبت غصبيه العين و تتبعها غصبته المنافع» فيحرم التصرّف فى الثمره فى المثالء أو المنفعه و النتاج فى أىّ مورد فرض نتاج 
لبعض أطراف العلم الإجمالىء لا من جهه العلم الإجمالى؛ بل بمقتضى التعئد الاستصحابى, و يثبت الضمان أيضاء فإنّه يكفى فى 
ضمان المنافع وقوع اليد على ملكك الغير و غصب العينء و لذا يجوز رجوع المالكك إلى الغاصب الأوّل فى استرداد العين و جميع 
منافعها حتى المستوفاه فى الأيادى المتأخره عن يد الغاصب الأوّلء فإذا حكم الشارع- بمقتضى الاستصحاب- بغصبئِه ما فى يده 
طق اللقتحرء النشيرة نعللا وفمائهة 
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ص: 5١‏ 
يتبعه ضمان منافعه أيضا. 


و إِما أن لا يكون كذلكك بأن كان كل منهما من المباحات الأصلتِه فاحتاز إحداهما شخص و الأخرى آخر ثم غصب أحدهما ما 
احتازه الآخر و اشتبه الأمرء فمقتضى القاعده هو عدم الضمان و اندراجه فى تلكك الكبرىء فإنٌ استصحاب كون الشجره المثمره 
ملكا للغير لا يجرىء لعدم الحاله السابقه على الفرض»ء و استصحاب عدم كونه مالكا لها و إن كان يجرى إِلَا أنّه لا يثبت أنّها 
ملكك للغير و غلتها غصبء إذ لعلّها هى التى احتازهاء و إذا لم يجر أصل موضوعى يثبت غصب العين» يجرى فيه الكلام السابق 
من أنْ غصب العين- المردّده بين كونها ذات منفعه و عدمه- ليس موضوعا تامّا لضمان المنافع المردّده بينهماء بل لا بد من 
غصب العين و وجود منفعه لها حتى يترتّب عليه ضمان المنافع» و المفروض أنّ الثمره لم يحرز أنّها من الشجره المغصوبه حتى 


و بالجمله؛ لا-معنى لضمان منافع العين التى لا منفعه لهاء فالشكك فى الضمان بالقياس إلى الثمره شكك فى أصل التكليف» و 
زور للد انمه هذا بالسية إلى العريماة: 


مرا حرمه التصرّف فتبتنى على الخلاءف فى أنّ الأصل فى الأ-موال هو الحلّ بمقتضى «كل شى ء فيه حلال و حرام فهو لكك 
حلال»(1) أو الحرمه بمقتضى «لا يحلّ مال إِنَّا من حيث أحله اللّهه(؟) الّذى استدلٌ به الشيخ(01- قدّس سرّه- على أصاله 
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ص: 57١‏ 
الحرمه فى الأموال و أن مقتضاه هو إحراز سبب الحلّ و حيثيته فى الحكم بالحلهه فيجوز على الأوّل و يحرم على الثانى. 


فتلخص من جميع ما ذكرنا اندراج هذه الصغرى فى تلكك الكبرى على تقدير عدم وجود الحاله السابقه على ملكيه الغير» و عدم 
اندراجها فيها على تقدير وجود الحاله السابقه على ذلك. 


إذا عرفت هذه المقدّمه. فنقول: قد ذكر لوجوب الاجتناب عن ملاقى بعض أطراف الشبهه المحصوره وجهان: 


أحدهما: أن الاجتناب عن ملاقى النجس عين الاجتناب عن النجسء و ليس ملاقى النجس فردا آخر من النجس محكوما بحكم 
آخر غير الحكم بوجوب الاجتناب عن النجسء بل هناكك حكم واحد- و هو وجوب الاجتناب- متعلقه هو النجس فقط لو لم 
يلااقه شىء آخرء و تنّسع دائرته و يسرى إلى ملالقيه أيضا على تقدير الملاقاه» كما إذا امتزج الملا.قى بالملا.قى؛ و جرى 
الاصطلاح على تسميه ذلكك بالسرايه. 


و استدلٌ على ذلكك بروايه الشيخ عن أبى جعفر عليه السلام أَنّهِ أتاه رجل فقال: 
وقعت فأره فى خابيه فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: 


١لا‏ تأكله» فقال الرّجل: الفأره أهون علي من أن أترك طعامى لأجلهاء فقال له أبو جعفر عليه السلام: (إِنّكك لم تستخفٌ بالفأره و 
إِنّما استخففت بدينككء إن الله حرّم الميته من كل شى ع0(١)‏ إلى آخره. بتقريب أنّ المستفاد من جعل الإمام عليه السلام عدم 
الاجتناب عن ملاقى الميته- و هو الطعام الواقع فيه الفأره- استخفافا بحرمه الميته: أنّ حرمه الطعام الملاقى من جهه حرمه الفأره 
الملاقاه» و سرايه نجاستها 
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ص: 57١‏ 
إليه. و لو لا ذلكك لم يكن عدم الاجتناب عن الطعام استخفافا بحرمه الفأره و نجاستهاء بل استخفافا بحرمه الطعام فقط. 


و إذا ثبت أنْ نجاسه الملاقى بالسرايه و أنّها من فروع نجاسه الملاقى و شئونهاء و ليس وجوب الاجتناب عن الملاقى أمرا وراء 
وجوب الاجتناب عن الملاقى» فمقتضى تنجيز العلم الإجمالى بوجود النجس فى البين هو: 


وجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى و الطرف الآخرء إذ مع عدم الاجتناب عن الملاقى لم يحصل العلم بالموافقه القطعيه» و 
لم يحرز امتثال التكليف المعلوم فى البين» فإِنّ من المحتمل انطباق النجس على الملادقى؛ و اجتنابه على الفرض لا يحصل إِلَا 
بالاجتناب عنه و عن ملاقيه. 


و هذا الوجه غير تام ضروره عدم الفرق بين الأفراد العرضييه من النجاسه. كفرد من الدم و فرد آخر منه أو فرد من البول و فرد 
من الدمء و الأفراد الطوليه منهاء كفرد من البول و ملاءقيه و ملا.قى ملاءقيه على القول بمنيجسيه المتنتمس فى كون كل منها 
موضوعا مستقلًا لحكم مستقل له إطاعه و عصيانء و من البتين أن عقاب من يأكل الميته و يشرب ملاقيها أيضا ليس مساويا 
لعقاب من يأكل الميته فقط أو يشرب الماء الى لاقاها فقطء بل يعاقب الأوّل بعقابين و الثانى بعقاب واحدء و هذا أقوى شاهد 
على أن الملا.قى محكوم بحكم غير ما هو محكوم به الملاقى» فمن خالف حكم الملاقى و شرب الماء الملاقى للميته لا يؤاخذ 
بنك لم أكلت الميته؟ و هكذا العكس. 


و بالجكيلت حال ملذق التجحس فى كوه كردا متلا النحى خال الى القكين التقب ول الماء اللاف» فكنا أن القوى الحسن 
بعد ملاقاته للماء الكرٌ الطاهر ليس من فروع الماء الطاهر و من شئونه» بل هو فرد من الطاهر و الماء فرد آخر من الطاهرء غايه 
الأمر أن ظهاركه خزضية تاشعدمن علهاره الهاء؛ 


ص: إرفض 
الذاتئه» كذلكك ملاقى النجس فرد آخر من النجسء غايه الأمر أن نجاسته عرضيّه ناشئه من نجاسه البولء الذائيه مثلا. 


و الروايه- التى استدل بها على السرايه- أجنبنه عن المقام, فإِنٌ الإمام عليه السلام بين للسائل أن ملا.قى أىّ ميته و لو كانت 
صغيره- مثل الفأره- حرام من جهه نجاسته؛ و جعل الملازمه بين حرمه الشى ء من جهه نجاسته و حرمه ملاقيه كذلكك بلا فرق 
بين قليل النجس و كثيره» و هكذا جعل الملازمه بين الاستخفاف بمنجسيّه الفأره لصغرها و الاستخفاف بمنجسيّه الميته الكبيره 
ردعا لما تختيل السائل من أن الفأره الصغيره لا تنتجس الطعام الكثير. و على هذا لا ربط له بالمقام أصلاء كما لا يخفى. 


و بعد ما اتتضح أن ملاقى النجس فرد آخر من النجس ينضح اندراج المقام فى تلك الكبرى الكلتِه المذكوره. فإنّ الاجتناب عن 
الملاقى لا-زم بواسطه سقوط الأصل- الجارى فيه- بالمعارضه؛ و أما الاجتناب عن الملاقى فغير لازم» ضروره أَنّهِ فرد آخر من 
النجس مشكوك الحدوث,ء و ليس طرفا للعلم الإجمالى» فيجرى فيه أصاله الطهاره بلا معارض. 


الوجه الثانى: أنه يحصل لنا علم إجمالى ثان بنجاسه الملاقى- لكونه محكوما بحكم الملاقى واقعا إن طاهرا فطاهر» و إن نجسا 
فنجس - أو الطرف» فمقتضى هذا العلم الإجمالى الثانى هو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضا. 


و أجاب عنه الشيخ- قدّس سرّه- بأنْ العلم الثانى لا أثر له فى التنجيزء إذ لا بد فى منسجزيّه العلم الإجمالى من تساقط الأصول فى 
أطرافه بواسطه المعارضه. و أن لا يكون التساقط فى جميع الأطراف أو السقوط فى بعضها مستندا إلى شى ء آخر من استصحاب 
أو قاعده اشتغال أو علم إجمالى 007 


فلو كان سقوط الأصل فى بعض الأطراف مستندا إلى استصحاب مثبت 


ص: عمرع 


للمعلوم بالإجمال فى هذا الطرف- كاستصحاب خمريه مائع علم إجمالا بخمريّته أو خمريّه مائع آخر إذا كان مسبوقا بالخمريّه- 
أو كان مستندا إلى جريان قاعده اشتغال- كما فى العلم الإجمالى بتركك إحدى الصلاتين إِمَا صاحبه الوقت أو الفائت وقتها 
حيث يجب الإتيان بصاحبه الوقت بمقتضى قاعده الاشتغال» و من أجلها تسقط أصاله البراءه فى هذا الطرف- أو كان مستندا إلى 
علم إجمالى سابق- كما إذا علم إجمالا بوقوع قطره من البول فى أحد الإناء ين: 


الأبيض أو الأحمرء ثم علمنا بعد ذلك بساعه- مثلا- بوقوع قطره أخرى منه إمّا فى خصوص الإناء الأبيض الّذى كان طرفا للعلم 
الإجمالى الأوّل أو إناء ثالث أسود. حيث إن سقوط أصاله الحليّه فى الإناء الأبيض مستند إلى العلم الأوّل لأجل معارضته مع 
الأصل الجارى فى طرفه- لا يكون مثل هذا العلم الإجمالى منيجزا أصلاء ضروره أن دليل الأصل النافى للتكليف بعد عدم شموله 
لطرف من جهه أحد هذه الأمور و بعد سقوطه لا يعود ثانيا حتى يجرى الأصل فيه و يعارض بجريانه فى الطرف الآخر و يوجب 
تنجيز العلم الإجمالى. 


و المقام من هذا القبيل» إذ طرف الملالقى فى العلم الثانى هو الطرف للملاقى فى العلم الأوّلء فسقوط الأصل فيه مستند إلى 
العلم الأوّل لا الثانى» فلا معارض للأصل الجارى فى الملاقى(١).‏ هذا خلاصه ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- بتوضيح منّا. 


و تفصيل الكلام فى المقام: أن الأصل الجارى فى أطراف العلم الإجمالى إِمّا أن يكون أصلا واحد, بأن كان للمعلوم بالإجمال 
أثر واحد. كنجاسه أحد الثوبين» فإِنْ لها أثرا واحداء و هو عدم جواز الصلاه فيه» و ليس الأصل فى مثله 
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ص: ”ع 


نا أصاله الطهاره؛ و لا ريب فى سقوط الأصل فى كلا الطرفينء و عدم جواز الصلاه فى شىء من الثوبين» و إمّا أن يكون أكثرء 
بأن كان للمعلوم بالإجمال أثران أدا] ناو و هساك فقميف فلمك اق رك يفن التاى انا أن كر ف عر الف 
ثبوت بعض آخن وحيعة نكر اللضول الجاريه أنضا بأحسها عرصي و هذا كما إذا كان التعاوم بالإجمال عر جمريه أحد 
الماءين» فإِنْ لها أثرين: عدم جواز الشرب» و عدم جواز الوضوء؛ و الشكك فى أحدهما فى عرض الشكك فى الآخرء و إا أن 
يكون فى طوله» بأن كان الشكك فى أحد الأثرين مسبيا عن الشكك فى الآخر بحيث لو ارتفع الشكك المسئببى يرتفع الشكك السببى 
ارجا وعدا كناش لحك قن اله ددرو جلها مه نان شري للقحة قن نجرا. دويةوهتد فق فأضالة الععل اميل كن عرز 
أصاله الطهاره. 


فإن كان الأصل الطولي فى أحد طرفى العلم الإجمالى كالأصل العرضي معارضا بأصل طول آخرء كالعلم الإجمالى بنجاسه 
أحد الماءين: فإنّ الأصول بأجمعها عرضبه- كأصاله الطهاره- و طوليه- كأصاله الحلّ- معارضه. فتتساقط. 


و إن لم يكن الأصل الطوليّ فى بعض الأ.طراف معارضا بأصل طولي آخرء بل لم يكن فى البين إلا أصلان عرضييان و أصل 
طوليٌ واحد- كما إذا علم إجمالا بنجاسه الثوب أو الماءء حيث إِنّ الأصل فى طرف الثوب منحصر بأصاله الطهاره» و فى طرف 
الماء تجرى أيضا أصاله الحلّء التى هى فى طولها- فهل تقع المعارضه بين خصوص الأصلين العرضيين, و يبقى الأصل الطول 
سليما عن المعارض» فيجوز فى المثال شرب الماء بمقتضى أصاله الحل مع أنه مشكوك الطهاره؛ لأنّ جواز الشرب لا يتوقف 
على إحراز الطهاره. بل حرمه الشرب تتوقف على إحراز موضوعهاء و هو النجاسه أو الخمريّه مثلاء و لكن لا يجوز الوضوء به. 


إذ جواز الوضوء بمعنى الحكم بصححته يتوقف على إحراز 


ص: ”ع 


طهاره الماء و لو بالأصل و المفروض خلافه: أو تقع بين الأصول بأجمعها طوليِه و عرضيه فلا يجوز شرب الماء فى المثال كما 
لا يجوز الوضوء به؟ لم تتقّح هذه المسأله فى كلامهم إلا أنّ شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّه- تعرّض لها و التزم بتعارض الأصول 
و تساقطها بأجمعها طوليه و عرضيه و لم يأت بدليل واضح دال على المقصود. 


و الحقّ فى المقام أن يفصّل بين ما كانت الأصول العرضيّه متماثله و من سنخ واحد بأن كان دليل الجميع دليلا واحداء كقاعده 
الطهاره» أو الاستصحابء أو أصاله الحلّ كما فى المثالء فإنٌ الأصلين العرضتين فى الماء و الثوب كلاهما أصاله الطهاره و لهما 
دليل واحد. و هو قوله عليه السلام: ٠كلّ‏ شى ء نظيف حتى تعلم أنه قذر)(؟) فيجرى الأصل الطولى بلا معارض, لأنَّ تخصيص 
قاعده الطهاره بالنسبه إلى هذا المورد مسلّم لكن عموم قوله عليه السلام: 


وبعباره واضحه: مجرّد العلم الإجمالى بتكليف لا يوجب التنجز. بل هو بضميمه عدم شمول دليل الأصل النافى للمعلوم 
بالإجمال جميع الأطرافء لكونه ترخيصا فى المعصيه. و لا بعضهاء لكونه ترجيحا بلا مرجح, موجب للتنتجز» و شمول قاعده 
الحلّ لهذا الماء حيث لا معارض لها بالمثل لم يكن ترجيحا بلا مرجح. 


.581١ -709 :7 أجود التقريرات‎ -١ 

"- التهذيب :١‏ 788- 188- 7”لى الوسائل *: /اتع؛ الباب /1" من أبواب النجاسات» الحديث 8. 

*- الكافى ه: 397 4 الفقيه ": 3٠١7-11١8‏ التهذيب /: 988-172 و 3: ولا- لالا/ الوسائل :١7/‏ /41- 6للى الباب © من 
أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 


ص: /5371 


فمنها: حكمهم بطهاره ما علم إجمالا ‏ بعروض حالتين له بأن ادخل فى الشط و لاقى البول و لم يعلم السابقه منهماء بقاعده 
الطهاره بعد تعارض الااستصحابين. 


و منها: ما ذكره صاحب الكفايه من الرجوع إلى أصاله الحلّ فيما علم بحرمته فى زمان و حلته فى زمان آخر و علم بنسخ أحد 


و منها: حكمهم باستصحاب نجاسه ثوب نجس غسل بأحد المائعين اللذين علم إجمالا بنجاسه أحدهما مع أن كلا من قاعده 
الطهاره فى الأوّل و قاعده الحلّ فى الثانى و الاستصحاب فى الثالث أصل فى طول الأصول ..(1). 


بالتعارض. 


و بين ما كانت الأصول العرضيه متغايره و لم تكن من سنخ واحد بأن كان أحدها أصاله الطهاره و الآخر قاعده الحل» فلا يجرى 


الأصل الطوليٌ و المستبى و يسقط بسقوط الأصل السببى بالمعارضه. 


و هذا كما إذا علم إجمالا بنجاسه ماء أو غصبتِه لبن» فالأصل السببى هو أصاله الطهاره فى الماء؛ و هى معارضه بالأصل العرضيئ 
الجارض قن الطرف الآخر وهر أصالة الجا هئ إذاسنقط الأصل السس بالسارقة سقط الأضل لسسع دو قو أضاله الح قن 


الماء - بتبعه. 
و السرّ فى ذلك أنّا نعلم إجمالا بتخصيص أحد الدليلين إمَا «كل شىء 


-١‏ مكان النقاط مخروم فى الأصل. 


ص: /57 
نظيط) أو كل شى فيه خاذل» إلى آخرى قلا يمكق اللشكة بقن مهما 


و بعباره أخرى: العلم الإجمالى المذكور ملازم لعلم إجمالى ثانء و هو العلم بحرمه اللبن من جه كونه غصباء أو حرمه شرب 
الماء من جهه كونه نجساء فلا يجوز للشارع الحكم بالإباحه فى كلا الطرفين» ضروره أنه ترخيص فى المعصيه؛ و لا يمكن أيضا 
شمول دليل الإباحه لأحدهما دون الآخرء بداهه لزوم الترجيح بلا مرججح, فكما يسقط الأصل العرضى المعارض بالمثل- و هو 
أصاله الطهاره- بمقتضى العلم الأوّل كذلكك يسقط الأصل الطوليّ- و هو أصاله الحل- لمعارضته بالمثل فى العلم الثانى. 


و هذا هو الفارق فى هذا القسم و القسم الأوّلء فإنّ الثوب فى القسم الأوّل ليس من آثار نجاسته حرمه شربه أو أكله. فلا يلازم 
العلم بنجاسته أو مائع علما آخرء كما فى هذا القسم. لأنّْ أثر حرمه شرب المائع منحصر بأحد الطرفين» فلا يعارض بالمثل لا فى 
العلم الأموّل و لا-فى علم آخر ملا-زم لهء فلا مانع من شمول قوله عليه السلام: «كلّ شىء فيه حلال و حرام)(1) إلى آخره. 
لخصوص الماءء و هذا بخلاف المقام؛ فإِنّ حكم الشارع بحيِه أحد المائعين- و هو الماء دون الآخر- من دون مرح فى البين 
قبيح بأىٌّ لسان كان: بلسان «كلّ شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر)(1) الى هو ملازم لحلتته أيضاء أو بلسان «كلّ شىء فيه 
حلال» إلى آخره؛ ولا يفرّق بين تعدّد الدليل و وحدته فى ذلك. 


ثم إن ما ذكرنا آنفا- من أنْ الأصل الطولى لو كان معارضا بأصل طولى آخر يسقط كلاهما- مختصٌ بما إذا لم يكونا مختلفين 
فى الأثرء كما فى العلم بنجاسه أحد المائعين؛ أمَا إذا كانا مختلفين فى الأثر بأن كان أحدهما مثبتا للتكليف 


-١‏ تقدّم تخريجه آنفا. 


ص: ارون 


و الآخر نافياء فلا إشكال فى جريان كلا الأصلين الطولتيين» و تساقط الأصلين العرضئين فقطء و هذا كما إذا علم إجمالا ببطلان 
صلاه المغرب أو العشاء من جهه العلم بزياده ركوع فى المغرب أو نقيصه ركوع فى العشاءء فالأصلان العرضيّان- و هما قاعده 
الفراغ فى المغرب و العشاء- ساقطان بالمعارضه. و أما الطوليان- و هما استصحاب عدم زياده الركوع فى المغرب و استصحاب 
عدم إتيان الركوع فى العشاء- فجاريان بلا إشكالء؛ فيجب الإتيان بالعشاء فقط دون المغرب. 


ثمٌ نه بعد ما عرفت تلكك الكبرى الكلتِه أعنى عدم تساقط الأصول طوليه و عرضيهء بل تساقط العرضيه منها فقط فيما إذا كانت 
الأصول العرضيه متمائله و من سنخ واحدء و تساقطها بأجمعها فيما إذا لم تكن الأصول العرضيّه متماثله و من سنخ واحدء نقول 
فى تطبيقها على ملاقى بعض أطراف الشبهه المحصوره: إِنْ الأصلين العرضئيين الجاريين فى الملاقى و عدله تاره(١)‏ يكونان 
متماثلين» كما إذا علم إجمالا بنجاسه ثوب أو ماءء فإن لالقى الماء ماء آخر فأصل الطهاره فى الملاقى بلا معارض» إذ ليس 
أصل طولى فى الطرف الآخر- الّذى هو الثوب- حتى يعارضه. و إن لاقى الماء الآخر الثوب» فأصاله الطهاره فى الملاقى تعارض 
بأصاله الحل فى الماء؛ و بعد وقوع المعارضه بين هذين الأصلين الطولتين يتساقطانء فلا بدّ من الاجتئاب عن الملاقى» كما يجب 


الاجتناب عن الملاقى و عدله بواسطه تعارض الأصلين العرضيين. 
و أمَا المقام الثانى - و هو ما لم يحصل العلم بالنجاسه أوَلا- 


فإن حصل العلم بالملاقاه حال حصول العلم بالنجاسه» فذهب صاحب الكفايه إلى لزوم 


-١‏ كذاء حيث لم يذكر عدلها فيما بعد. 


ص: رضنا 


الاجتناب عن الملاقى؛ لكونه و الملاقى معا طرفا للعلم الإجمالى(1): فهو نظير ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسه إِما على الثوب 
أو فى أحد الإناءين» و ما إذا علم بفوت صلاه الصبح أو المغرب و العشاء معا. 


و اختار شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- عدم لزوم الاجتناب, نظرا إلى أن العبره فى تنجيز العلم الإجمالى بالمنكشف لا الكاشفء و 
من المعلوم أنْ نجاسه الملاسقى فى رتبه متأخَره عن نجاسه الملاقى؛ فهو فرد آخر من النجاسه مشكوكك الحدوثء ولا يتوقف 
الاجتناب عن المعلوم بالإجمال على الاجتناب عن الملاقى10). 


و الحقّ أن يقال: إِنّ من المعلوم أنْ الاعتبار بالمعلوم و المنكشفء كما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء لا العلم و الكاشفء و مع 
ذلك يختلف الحكمء فإن كان المعلوم بأحد العلمين متأخّرا أو متقدّما عن المعلوم بالعلم الآخر بأن كانت الملاقاه متأخره فى 
الواقع عن النجاسه؛ لا يجب الاجتناب عن الملاقى؛ كما إذا علمنا يوم الأحد بنجاسه أحد الإناءين يوم الجمعه و علمنا فى ذلكك 
اليوم أيضا بملاقاه ثوبنا لأحدهما يوم السبت؛ فظرف العلم بالنجاسه و الشكك فى نجاسه أحد الإناءين و الملاقى و ظرف العلم 
بالملاقاه واحد و هو يوم الأحدء وظرف الملاقاه يوم السبتء» و ظرف النجاسه يوم الجمعه. و العلم بنجاسه أحدهما يوم الجمعه 
يوجب تنيجز المعلوم فى ظرفه من الآن. فالملاقى و عدله لا إشكال فى وجوب الاجتناب عن كل منهماء لأنّ احتمال نجاسه كل 
منهما احتمال لانطباق النجس المعلوم فى البين عليه و المفروض عدم اقتران هذا الاحتمال فى شىء منهما للمؤمّن» لتساقط 
الأصو ل واشظة المسار قف 
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و أمّرا الملا.قى فهو ليس طرفا للعلم و ليس احتمال نجاسته احتمال انطباق النجس المعلوم عليه حتى ينتجز و يجب الاجتناب عنه» 
بل احتمال لحدوث نجاسه جديده و صيروره النجس فى البين اثنين بعد ما كان واحدا. 


مقا تعرس الس ف انب لماحفن ‏ ار نزوت الك شك قن تمد "الزن التكادد الطما وق الماواقى حم قن 
الحدوثء لاحتمال ملاقاته للنجس من الإناءين» فتجرى فيه أصاله الطهاره بلا معارض. 


و إن لم يكن كذلككء بل كان أحد المعلومين مقارنا زمانا للمعلوم الآخر, فالحقٌ مع صاحب الكفايه قدّس سرّه, و أن الملاقى و 
الملاقى معا يقعان طرفا للعلم الإجمالىء و لا أثر لاختلاف الرتبه فى أمثال المقام. 


و هذا نظير ما إذا علمنا إجمالا ببطلان وضوء صلاه الصبح من جهه عدم المسح فيهء الى هو ملازم لبطلان صلاه الصبح و 
متقدّم فى الرتبه عليه» أو صلاه الظهر من جهه عدم الركوع فيهاء فكما لا شكك فى كون الوضوء و صلاه الصبح كليهما- مع 
كونهما فى مرتبتين- طرفا للعلم» و الطرف الآخر هو صلاه الظهرء و نسبه قاعده الفراغ إلى كل منها على السواء كذلكك الملاقى 
والملالقى- مع أن نجاسه أحدهما مسبّبه عن نجاسه الآخر و فى رتبه متأخره عنها- يكونان معا طرفا و الأصل فى الطرف الآخر 
يعارض الأصل فى كل منهما. 

و السرّ فى عدم الاعتبار باختلاف الرتبه ما ذكرنا مفصّلا فى بحث الضدّ من أنّ انحاد الشيئين فى الرتبه إِنّما يكون فيما إذا تحمّق 
ملاكك الاتّحاد, و ليس جزافاء فإن تأر شىء عن أحد شيئثين متّحدين فى الرتبه لا يستلزم تأخَره عن الشى ء الآخر المتّحد مع 


الأوّل فى الرتبه. 


نعم» فى التقدّم و التأخَر الزمانى بالخصوص كذلك. فإنّ ملاكه السبق بالزمان» و هو موجود فى المتأخر عن أحد شيئين متقارنين 
فى الزمان لا محاله. 


ص: إفرفرا 


و مثّلنا لذلك مثالا واضحاء و هو: أن العلّه فى مرتبه عدم العلّه بالضروره. و تقدّم العلّه على معلولها بالتقدّم العلّى لا يوجب تقدّم 
ما هو فى رتبته- و هو عدم العله- على المعلول أيضاء لعدم وجود ملاك التقدّم» و هو توقف المتأخر على المتقدّم. و هكذا تأخَر 
الابن عن الأب المتّحد مع العم فى الرتبه لا يستلزم تأخَره عن عمّهء لعدم توقف وجود الابن على العم أصلا. 


فالملا.قى و إن كان متأخرا رتبه عن الملا.قى اذى هو فى عرض الطرف الآدخر إلا أن تأخره عنه لا يستازم تأخَره عمّا هو فى 
عرضه- و هو الطرف الآآخر- أيضاء بل الطرف الآدخر كما يكون فى عرض الملاقى كذلكك يكون فى عرض الملاقى أيضاء 
فالأصل فى الطرف الآخر يعارض الأصل فى الملاقى و الملاقى معا. 

بقى الكلا-م فيما أفاده صاحب الكفايه(1)- قدّس سرّه- من التفصيل و وجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى معا تاره و عن 
الملاقى دون الملاقى أخرىء و قد تقدّم موردهماء و عن الملاقى فقط دون الملاقى ثالثه» و قد ذكر لذلكك موردين: 

أحدهما: ما إذا علمنا إجمالا بنجاسه أحد المائعين اللذين أحدهما خارج عن محل الابتلاء ثم علمنا بعد ذلكك بملاقاه ثوبنا مع 
المائع الخارج عن محل الابتلاء ثم دخل الملاقى فى محل الابتلاء» فحيث إِنّ الطرف الخارج عن محل الابتلاء- و هو الملاقى- 
لا أثر لجريان الأصل فيه ما دام خارجا عن محل الابتلاء؛ فلا يعارض الأصل فى الطرف الآخر مع الأصل فى الملاقى؛ بل يعارضه 
الأصل فى الملاقىء للعلم الإجمالى الثانى بنجاسه الملاقى أو الطرف 
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ص : بنع 
الآخرء فإذا دخل الملاقى بعد ذلكك فى محل الابتلاء» تجرى فيه أصاله الطهاره بلا معارض. 


الثانى: ما إذا علمنا ابتداء بنجاسه الثوب أو المائع ثم بعد ذلكك علمنا بنجاسه هذا المائع أو مائع آخر لاقاه الثوب, فحيث إِنّ 
الملاقى كان طرفا للعلم الأموّل و الأصل فيه سقط بالتعارض تجرى أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارضء فإِنّه فرد آخر من 
النجس شك فى وجوده؛ فيشمله «كلّ شى ء نظيف؛ و مفروض الكلام ما إذا لم يكن لاحتمال نجاسه الملاقى سيب إِلَا جهه 
ملاقاته. 


و الظاهر عدم تماميّه ما أفاده فى هذين المثالين» و وجوب الاجتناب فى كليهما عن الملاقى و الطرف الآخر دون الملاقى. 
أمَا فى المثال الأوّل: فلن الأصل فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء فى نفسه لو لا العلم لا محذور فيه. 


و دعوى أنه لا أثر له حال خروجه عن محل الابتلاء» يدفعها أن أثره طهاره ملاقيه» و هذا كما فى أصاله الطهاره فى الماء الى 
غسلنا به ثوبنا ثم انعدم, فإنّ أثرها هو طهاره الثوبء و هكذا استصحاب نجاسه الماء المنعدم اذى علمنا بنجاسته قبل ساعه ثم 
احتملنا طهارته» لإصابه المطر إيّاه فإِنّ أثره نجاسه ملاقيه. 


و بالجمله» يكفى فى جريان الأصل أن لا يكون التعبّد به لغواء و لا يحتاج إلى أزيد من ذلكك. فإذا كانت أصاله الطهاره فى 
الخارج عن محل الابتلاء فى نفسه بلا مانع لوجود الأثر له و هو طهاره ملاقيه» و هكذا الأصل جار فى الطرف فى نفسه و المانع 
ليس إِلَا العلم الإجمالى؛ فيتعارض الأصلان فى الملاقى و الطرف و يتساقطان, و يبقى الأصل فى الملاقى بلا معارضء فلا يلزم 


طراع 
الاجتناب عنه» بل يجب الاجتئاب عن الملاقى و طرفه. 


هذه الجهه. 


وأمّافى المثال الثانى: إن وجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى مبنيَ على مبناه- قدّس سرّه- من أن المناط فى التنجيز 
على الكاق و العام لسارم المكدتة قو معنت عدم السا كلم و أن الحيره بالمنتكشف و المعلوم؛ و ذكرنا أنَّ 
الميزان فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون الشكك فى انطباق المعلوم بالإجمال على المشكوكك حدوثا و بقاءء و أمَا إذا كان 
الشكك فى التكليق فى كوق شنى ع تبجنا مدلا شلكا فى الطباق التجس المعلوء فى البق عليه سندوفا و لكثّه انقلب بقاء إلى 
الشكك فى أصل حدوث التكليف و تجدّد فرد آخر من النجس غير ما كان موجودا أو مردّدا بين شيئين» فلا يكون مثل هذا 
الشكك منيجزا و لو كان طرفا للعلم الإجمالى. 


و متّلنا له مثالا واضحاء و هو: أنّا إذا علمنا بوقوع قطره من البول فى الساعه الأولى من النهار فى أحد الإناءين: الأبيض أو الأسود. 
ثم علمنا فى الساعه الثانيه بن قطره أخرى من البول وقعت فى الإناء الأبيض أو إناء ثالث قبل وقوع القطره الأولى؛ فالإناء الأسود 
و إن كان طرفا للعلم الإجمالى الأموّل الى كان منتجزا حدوثا و كان الشكك فى نجاسته شكا فى الانطياق إِلَا أنه لا يجب 
الاجتناب عنه؛ لانقلا.ب الشكك فى نجاسته من الشكك فى الانطباق إلى الشكك فى أصل حدوث التكليف: لانحلال العلم الأوّل 
بواسطه العلم الثانى المتقدّم معلومه و منكشفه عنه. 


اسكناية الأمولة ب 


ص: ممع 


و المقام من هذا القبيلء فإنْ العلم الثانى- و هو العلم بنجاسه الملاقى أو الطرف- و إن كان متأخَرا عن العلم الأوّل- و هو العلم 
شحابة الناكقي أو الطرت الأعرد نا أنْ تقدّم معلومه عنه يوجب انحلال العلم الأول واتقاذب الفكه فى تجاسة الماذقى هن 
الشكك فى الانطباق إلى الشكك فى أصل حدوث التكليف و تجدّد فرد آخر من النجس: فلا يلزم الاجتناب عنه. 


فتحصّ لى مما ذكرنا أنْ وجوب الاجتناب عن الملا.قى دون الملا.قى بلا-وجه؛ بل إمَا يجب الاجتناب عن الملاقى و الطرف و 
الملاقى» أو يجب الاجتناب عن الملاقى و الطرف دون الملاقى. 


المقام الثانى: فى الأقل و الأكثر الارتباطيئين» 

و يقع البحث فى مقامين: 

اشاره 

الأولة فى المر كي التفازتجى وتنا مكورة له الجرام خا تنه #الصللاة. 


العا دقن البر كن الاتخلال القلى اليد له ا جواء عا يعي لناو اتنا ليق محلل ققولة اذغ مطاق الرقه الل تقو ببار له 
العتدي ب راحب قظعاءو اليد بيقصوصيه الأبياة- الذس سوحن له الفصل له- مشكوكك الوجوب مثلا. 


ثُمَ إنَ البحث فى المقام الأوّل أيضا يقع فى جهتين: 
الأولى: فى جريان البراءه العقليّه 
وقاعده قبح العقاب بللا بيان» وعدمه. 


الثانيه: فى جريان البراءه الشرعبّه من «رفع ما لا يعلمون) و غيره. 


أمَا الجهه الأولى من المقام الأوّل: فقرّب شيخنا الأنصارى1(0)- قدّس سرّه- جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان بأنّ الأقلّ و ما عدا 


السوره- مثلا- متيقّن الوجوبء فإِنَ الواجب الواقعى لو كان هو الأقل» فوجوبه نفسئّ» و إن كان 
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الأكثرء فوجوبه غيرىٌ» فمن ناحيه الأقل- و هو ما عدا السوره مثلا- نقطع باستحقاق العقاب على تركه؛ ضروره أنَّ العقاب مع 
البيان» و أما لو كان تركك الصلاه من ناحيه السوره» فحيث إن وجوبها غير معلوم و غير مبين» فالعقاب على تركها من هذه الجهه 
عقاب بلا بيان. 


و ما أفاده غير تام فإنّه يتوقف على كون الأجزاء الداخلته معروضه للوجوب الغيرى )»١1(‏ و هو- مضافا إلى أنه خلاف التحقيق- 
بخالت ناف قثن سند أبقياه قاذ وسوب الع لين إلاتمقلاين "اوجرب النفيع القبط غلى الأحرات يداف أن كل اه 
شكيقا إلى سات الأجواء عيق الكل الا الدشن ع مادو لهو مقلمة افستقواسق كص بالدجوت اقيرف 


و بالجمله؛ الفرق بين المركب و الأ-جزاء إِنما هو اعتبارىٌ محضء و ليس للأجزاء وجود منحاز عن وجود المركب و مما يتوقّف 
أجزاء المركبء و بتعبير بعض مشايخنا المحقّقين هو كالخيمه المضروبه على رأس جماعه. 


فالأولى فى التقريب أن يقال: إِنّ تعلّق هذا الأمر الواحد البسيط بما عدا 


-١‏ أقول: يمكن أن يقال: إِنْ مراده- قدّس سرّه- من الغيرى هو الضمنى- كما عبر به بعضهم- أى النفسى الضمنى فى قبال 
النفسيّ الاستقلالى. وعليه لا يرد ما فى المتن. نعمء يبقى إشكال آخرء و هو: أن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسىّ 
الاستقلالى؛ و ما انحل إليه العلم الإجمالى من الوجوب و الشكك البدوى هو الجامع بين الاستقلالى و الضمنىء و الاتحاد بين 
المعلوم بالإجمال و المعلوم بالتفصيل معتبرء إِلَا أن يقال: لا وجه لاعتبار هذا الاتحاد. و عليه لا إشكال فى انحلال العلم الإجمالى 
إلى العلم التفصيليى بوجوب الأقل- الدائر بين كونه نفسبا استقلاليا و نفسيا ضمتنا- و الشكك البدوى. (م). 


ص: خرفرا 


البوزه هو الأجراءشفوواسكئ' أن كون ما هذا البوزه معروضا للوحوت التقفييي قلع :قت ركف الفدلةه مخ خهة تر كفا ذلك 
حيث إِنّ التكليف بالإضافه إليه- أى ما عدا السوره- منيجز» لوصوله إلى العبد» فالعقاب عليه عاب مع البيان. 


و أمَا تركك الصلاه من جهه تركك السوره و مخالفه هذا الأمر الواحد على تقدير تعلقه فى الواقع بالأكثر حيث إِنّه غير مستند إلى 
العبد, فإِنّه لم يقضّر فى وظيفته من الفحص و البحث و إعمال الجهد., و إِنْما هو مستند إلى المولى» ضروره أنْ بيان أجزاء 
المركب على الشارع و من وظيفته. فالعقاب عليه عقاب بلا بيان و قبيح من المولى الحكيم. 


وقد أورد على ذلكك بوجوه: 

منها: ما أفاده فى الكفايه بتقريبين: 

أحدهما: أن انحلالى العلم الإجمالى بتعلق التكليف إمّا بالأقلّ أو الأكثر إلى العلم التفصيلي بتعلّقه بالأقلّ و الشكك البدوىٌ فى 
تعلقه بالأكثر مستلزم للخلف. فإِنّه يتوقف على تنتجز التكليف على كل تقديرء و من التقادير تنتجز التكليف بالإضافه إلى الأكثر 
وله- أى الانحلا-ل- لا-زم؛ و هو: عدم تنتجز التكليف بالنسبه إلى الأ-كثر من جهه جريان البراءه فيه» و لا يعقل أن يكون لازم 


الشى ء عدم علته» ضروره أنْ فرض وجود الشى ء- و هو الانحلال- فرض وجود علته- و هو تنجز التكليف على كل تقدير حتى 
بالإضافه إلى الأكثر- فإذا فرضنا أن لازمه- و هو عدم تنتجز التكليف على كل تقدير- هو عدم علته» فهو خلف محال. 


الثانى: أنّه يلزم من وجود الانحلال عدمه. حيث إِنّه يتوقف على تنيز التكليف على الإطلاق» و المفروض أن لازمه عدم التنجز 
على الإطلاق» الى 


ص: كرفا 


و هذا الإشكال بكلا تقريبيه واضح الدفع؛ بداهه أن الانحلال لا يتوقف على تنيجز التكليف على كل تقدير بل يتوقف على فعلته 
التكليف على كلا التقديرين: على تقدير تعلّقه بالأقل و على تقدير تعلّقه بالأ-كثر, و لا-زم الانحلال إِنّما هو تنيجز التكليف 
بالإضافه إلى الأقل دون الأكثرء فلا خلف و لا لزوم عدم الانحلال من فرض وجوده. 


و منها: ما يظهر من كلام بعض فى بحث مقدّمه الواجب من أنّ التفكيكك فى التنتجز بين أجزاء المركب الارتباطي الَذى تعلق به 
أمر واحد شخصى و كون التكليف منيجزا بالإضافه إلى الأقلّ و غير منيجز بالقياس إلى الأكثر غير معقولء فإِنّ بين الأجزاء ملازمه 
فى الواقع من حيث ثبوت التكليف و سقوطه. فإن ثبت يثبت للجميع؛ و إن سقط يسقط عن الجميع» فلا معنى لتنتجز التكليف بما 
عدا السوره وعدم تنتجزه بالسوره؛ إذ تركك السوره ملازم فى الواقع لتركك ما عداها على تقدير تعآّق التكليف بالأكثر, و نحتمل 
من تركها تركك الصلاه من رأس. 


و الجواب: أن التنيجز لو كان بحكم الشرعء لكان الأمر كما ذكرء لكنّه ليبس كذلك, بل هو بحكم العقلء فإِنْ العقل بعد ما اعتبر 
المولى الفعل على ذمّه العبد و وصل إليه يرى أن العقاب على مخالفته حسن لا قبح فيه و إذا لم يصل إليه بعد فحصه و إعمال 
جهده يرى قبح العقاب على مخالفته» لكونه بلا بيان و بلا حيجه و برهان. ففى المقام لو كانت مخالفه أمر «صل» من ناحيه 
الركوع و السجود مثلاء فحيث إِنّ تعلّق الأمر النفسىئ به معلوم و لا عذر للعبد فى تركه؛ فالعقاب عليها عقاب مع البيان و لا قبح 
فيه» و أمَا لو كانت من جهه تركك السوره 


امكناية الأم لم2 


ص : ومع 
التى لم يصل إليه وجوبها و تعلّق الأمر بها من المولى بعد فحصه و بحثه فالعقاب عليها عقاب بلا بيان. 


ساك احرف وحن الانحات لدف هو فعل المولى لا تلازم وحده حكم العقل فى مرحله الامتثال فَإِنّه تابع لموضوعه؛ و هو 
الوصول و عدم الوصولء فكلّما تحمّق موضوع حكمه يحكم. و حيث إن تعلق التكليف الواحد بما عدا السوره معلوم و واصل 
إلى العبد فالعقل يحكم بعدم قبح العقاب على ترك الصلاه من ناحيه ما عدا السوره و تعلقه بالسوره مشكوك و غير واصل 
إليه» فيحكم بقبح العقاب على التركك من ناحيه السوره. 


و منها: ما أفاده شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- من أن المتيقّن فى المقام ليس هو الأقل بمعنى الطبيعه المطلقه من حيث وجود 
السوره و عدمه. فإنّها أيضا مشكوكه لا يعلم تعلق الأمر بها أو بالطبيعه المقدّده بالسوره- و احتمال كون أحد طرفى العلم تعلق 
التكليف بالطبيعه المقّده بعدم السوره بحيث يكون وجودها مخلا خارج عن محل الكلام؛ و سيجى ء الكلام فيه- بل المتيقّن 
هو الطبيعه المهمله التى هى فى قوّه الجزئيْه الجامعه بين المطلقه و المقيّده. و بعباره أخرى: 

الجامع بين الخصوصيتين: خصوصيه اللّابشرطيه و البشرطشيئيه. و لا معنى للانحلالل إلى الطبيعه المهمله. فإنّها عين العلم 
الإجمالى؛ إذ لا معنى له إِلَا أن المعلوم من التكليف أمر مهمل مردّد بين أمرين و خصوصيتين كل منهما مشكوك. فيلزم انحلال 
العلم الإجمالى إلى نفسه. 


ثم أيْد- قدّس سرّه- ذلكك بأنّ الشكك فى المقام شكك فى السقوط الُذى هو مورد الاشتغالء لا فى الثبوت الّذى هو مورد للبراءه» 
إن المكلف بعد إتيانه ما عدا السوره يشكك فى سقوط التكليف المعلوم؛ لاحتمال كون المقتيد هو المأمور 


ص: رض 
به(1). هذا ملخص ما أفاده فى المقام. 


أقول: ما أفاده من أنّ المتيقّن هو الجامع بين الطبيعه المأخوذه لا بشرط من السوره و المأخوذه بشرط شىء متين جدَاً إلا أنه لا 
مانع من انحلال العلم الإجمالىء إذ الطبيعه المهمله قابله للعصيان و الإطاعه قطعاء ضروره أنا نعلم باستحقاق العقاب على تركك 
الصلاه بترك ما عدا السوره من الأجزاء و بعدم الإتيان بالصلاه رأساء لا الأجزاء المقتيده بالسوره و لا الخاليه عنهاء لتماميّه البيان 
و الحيجه بالقياس إلى هذا الجامع فلا عذر فى تركه. 


وأأنا التصيوصيية التق فيه قنخ الماتصل إل العيد قرهها قاغده قبع النقاب الابياتة.ز الحصوفيف اللاترطيهدى إن كانك 
أيضا مشكوكه إلا أنّها لا معنى للبراءه عنهاء إذ دليل البراءه يرفع الكلفه و الضيق» و يجعل المكلّف فى سعه من المشكوكك 
بحيث يكون أمر فعله و تركه بيده؛ و الإطلاق المشكوك فى المقام لا ضيق فيه و لا كلفه» بل هو- كما مر غير مرّه- رفض 
التنوهة قلو كان النانوى 4 قن :الواقم رحو المأعوة لا بشرطاى نطلقاء فكوة التكلت فى ع و فح من فاسيه المورءة ويكوة 


أمر فعلها و تركها بيده فْأىٌ معنى لجريان البراءه فيه؟ 


و الحاصل: أن كلا من الخصوصيتين و إن كان مشكوكا كالنجس المعلوم فى البين بين الإناءين المشكوكه خصوصيه كل منهما 
فى المردّد بين المتباينين إِلَا أنّه فرق بين المقامين. فإنّ كلا من الخصوصيتين هناكك فيه كلفه و ضيق قابل فى نفسه للرفع بدليل 
البراءه» بخلاف المقام» بداهه أن إحدى الخصوصيتين- و هى خصوصيه اللابشرطته- لا ضيق فيها أصلاء فلا معنى لجريان البراءه 


.588 -78/ أجود التقريرات ؟7:‎ -١ 


مم 
فيهاء فيبقى جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان فى الخصوصيه التى فيها ضيق بلا معارض. 


و أمَا ما أفاده من أن الشكك فى المقام شكك فى السقوطء فإن أراد الشكك فى السقوط الواقعى؛ فصحيح ولا يضرّنا أصلاء و إن 
أراة لفك فق اللمكفرعة اشر لون الذي كال لكت ب البو عا ون أن التكليف بالصلاه سقط فى مقام الظاهر عنّا بعد 
إتياننا بما علمنا وجوبه. و وصلنا إليه من الأجزاء. و نقطع بقبح العقاب على عدم السقوط المستند إلى نفس المولى لا إلينا. 


و بالجمله؛ لم ترد آيه و لا روايه فى أنّ الشكك فى السقوط مورد للاشتغال حتى نتمشكك بإطلاقهاء بل هو من باب حكم العقل 
بلزوم الخروج عن عهده التكليف الواصل من المولى إلى العبدء و لم يصل إلينا على الفرض أزيد من وجوب ذات الركوع و 
السجود و غير ذلكك من الأجزاء ما عدا السوره. فالتكليف بسائر الأجزاء ما عدا السوره و إن لم يسقط واقعا على تقدير وجوب 
الأدكثرء و الشكك فيه و إن كان فى مرحله امتثال التكليف الواقعى المتعلق به و سقوطه إلا أنه غير ضائر بعد جريان البراءه عن 
الأكثر و تعتّن المأمور به فى مقام الظاهر فى الأقل» كما لا يخفى. 


و بعباره أخرى: حيث إِنّ الإهمال فى الواقعّرات غير معقولء فالمأمور به فى الواقع و نفس الأمر له تعن لا محاله إمّا التعيّن 
الإطلاقى أو التعيّن التقييدىء و العلم الإجمالى بأحد أمرين لا يؤثّر فى التنيجز ما لم يتعارض الأصل فى أحد طرفيه بالأصل فى 
الطرف الآخرء كما ذكرنا مراراء و لا معارضه فى البين» فإنْ الإطلاق لا ضيق فيه» فلا يحتاج إلى البيان حتى تجرى قاعده قبح 
العقاب بلا بيان بالإضافه إليهء فالأصل فى التقييد بلا معارضء فلا أثر للعلم الإجمالى؛ بل ينحلٌ إلى العلم التفصيليَ بوجوب 
الطبيعه المهمله و الشكك البدوى فى 


ص: 587 
خصوصيه تحقّقها فى ضمن الأكثر و انضمام السوره إلى ما عداها. 


و منها: ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- بعنوان «إن قلت» و جعله صاحب الكفايه دليلا على المنع؛ و هو: أن الأحكام حيث إِنّها على 
مذهب العدليه تابعه للمصالح و المفاسد و الأغراض الواقعيه. و على العبد فى مقام الامتثال أن يحصّل القطع بحصول غرض 
المولى من أمره مع الإمكانء و من الواضح أن لا يحصل الغرض من الواجب الارتباطى بفقدان جزء منهء فإذا أتى بما عدا 
السوره. لا يحصل له القطع بحصول الغرض و يحتمل بقاءه» فلا بد من الاحتياط» حذرا من عدم تحمّق الغرض الواجب تحصيله 
عليه(١).‏ 


و أجاب عنه الشيخ- قدّس سرّه- أوّلا: بأ النزاع فى هذه المسأله لا يبتنى على مذهب العدلته. بل يجرى على مذهب الأشعرى 
أيضا(؟). 


وفيه: أنْ هذا جواب جدلى 00 لا يفيد لمن يرى تبعته الأحكام للأغراض و المصالحء بل يجدى لمن يسلكك مسلك الأشاعره 
غير الشاعره على سبيل الجدل. 


و أجاب ثانيا: بأنّ احتمال عدم حصول الغرض موجود على كل تقدير: 


أتى بالأقلّ أو الأكثرء إذ نحتمل بالوجدان أن يكون لإتيان كل جزء بعنوان الجزئيه دخل فى الغرضء و مع احتمال وجوب الأقل 
لا يمكن إتيان الجزء المشكوك بعنوان الجزئيه إِلَما بنحو التشريع؛ فمع الإتيان بالأ-كثر نحتمل عدم حصول الغرض من جهه 
احتمال دخل قصد الوجه فى الجزء المشكوك, كما 


اناقرائد الأصؤل: #لالاء كفابه الأصول: 21 

"- فرائد الأصول: 77/7. 

*- أقول: ليس الجواب جدلياء فإنٌ المستشكل يقول: إِنْ الاحتياط هو مقتضى مسلكك العدليه. و يجيب الشيخ بأنّ هذا أخصٌ من 
المدّعى. فإِنَ المدّعى هو الاحتياط مطلقا و هذا يقتضى الاحتياط على مسلكك العدلته. (م). 


اع 


أن هذا الاحتمال موجود مع الإتيان بالأقلّ و ترك السوره من جهه احتمال جزئيْه السوره» فالقطع بحصول الغرض لا يمكن» و 
العقاب مأمون من ناحيته» فيبقى احتمال العقاب على تركك السوره. لاحتمال وجوبهاء و هو مرفوع أيضا بقاعده قبح العقاب بلا 
ياذلك 


و فيه أوّلا: أنه أخصٌ من المدّعىء فإِنْ لازمه الالتزام بوجوب الاحتياط فى التوصّلئات التى لا سبيل إلى اعتبار قصد الوجه فيها. 


و ثانيا: أنّ قصد الوجه- مضافا إلى أنّا نقطع بعدم اعتباره» لما ذكرنا سابقا من أنه مما يغفل عنه عامّه المكلفين» فلو كان معتبراء 
لين فى الأخبار و الآثار مع كثره الاحتياج إليه و نقل بالتواتر» مع أنه ليس له أثر فى خبر واحد فضلا عن المتواتر- لا يعتبر فى 
الأ.جزاء حتى عند من يعتبره من المتكلمين؛ و الوجوه الواهيه التى ذكروها كلها تختصٌ بالواجب النفسيئء و من المعلوم إمكان 
إتيان الصلاه بقصد الوجه. 


و ثالثا: أن لازمه عدم إمكان الاحتياط» إذ الاحتياط لو كان بداعى تحصيل القطع بحصول الغرضء فالمفروض أنه غير ممكن» و 
إن كان بداعى الفرار عن تبعه العقاب على مخالفه تركك السوره, فالمفروض أنّه مرفوع بقاعده قبح العقاب بلا بيان. 


و بالجمله. مثل هذه الأجوبه لم يكن مترقبا من مثله قدّس سرّه. 


و أجاب عن هذا الإشكال شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- بأنْ الأغراض المترتّبه على الأحكام تاره تكون بنحو ترنّب المعلول على 
علته التامّه» كترتّب القتل على الذبح؛ فيص الأمر بالعله بأنّ يقول: «اذبح زيدا» كما يصمح الأمر بالمعلول 


ا فرائك الأول #باك, 


عن ع 


م 
أو نابي 


و الغرض بأن يقول: «اقتله» و من أمر الشارع الحكيم بالغرض- كما فى وَ إِنْ كُْمّع جنا فَاطَهدوا(١)-‏ نستكشف أنّه تحت اختيار 
العبد» و يمكن له إيجاد علته التامّه» فكل ما كان من هذا القبيل يجب على العبد تحصيل القطع بحصول الغرضء و أخرى تكون 
بنحو ترنّب المعلول على علته المعدّه؛ كترنّبٍ وجود الثمر على غرس الشجر و وجود الحبّ على الزرع؛ و لا يصمح حينئذ الأمر 
بالغرض بأن يقول: «أوجد الثمر و الحبّ» لخروجه عن تحت اختياره؛ فإنّ له أسبابا أخر لا يكون شىء منها مقدورا له- من تأثير 
الشتحس و اليؤاف.و الأرنن و الملاكه الشاله و إوافء الله الى و طيريقك ومن :ذلكة الأسهال العدر ثب علق شرت السمهل :ونا 
كاذمى هذا القيل لمعن تبي العرين على العيدة و ستكفف هن آمر المولى بالعله دوق الفرضن أنباتمق العلل المعدةو 
أن الغرض خارج عن تحت اختيار العبد, و إلا لكان الأسمر بالغرض أولى بأن يقول: «انه نفسكك عن الفحشاء و المنكر» لا أن 
يقول: «أقم الصلاه). 


و الحاصل: أن الغرض على قسمين فى مقام الثبوت: 
و قسم ثان: لا يجب تحصيله و هو ما ينفكك عنه و له وسائط آخر غير اختياريه: 


و الكاشف عن القسم الأوّل فى مقام الإثبات تعلق الأمر بنفس الغرضء و عن القسم الثانى تعلّقه بالفعل» فكلّما شكك فى حصول 
الغرض من الأمر المتعلق بنفس الفعل دون الغرض كان المرجع فيه البراءه العقليه إذا رجع الشكك 


.5 :هدئاملا-١‎ 


ص: 550 
إلى الشكك فى أصل التكليف(١).‏ هذا ملخص ما أفاده. 


وفيه: أن الأ.مر فى القسم الثانى أيضا لم يتعلّق بذات الفعل المعدّ و لو كان أجنبا عن الأ-ثر الإعدادىء بل إِنّما تعلق بالفعل 
الإعدادى بما هو معدّء و بالحصّه الخاصّه من الفعل» و هو ما يترنّب عليه الأثر الإعدادى. 


و بعباره أخرى: للمولى غرضان: 
أحدهما: لازم فى نفسه. و لا يلزم على المكلّف تحصيله. و هو الغرض الأصيل الّذى لم يكن تحت اختياره و قدرته. 
و الثانى: لازم فى نفسه. و لازم التحصيل أيضًا على المكلف» و هو ما يترتّب على الفعل المعدٌ من. الأثر الإعدادى» نظير استعداد 


الأرض لخروج الحنطه منهاء المترنّب على الزرع؛ فللخصم أن يقول: «هذا الغرض الاعقاامى بسح تحصيلة ذا شكه ف دشل 
شىء فى حصوله. لا بد من إتيانه بمقتضى قاعده الاشتغال. 


و التحقيق فى الجواب أن يقال: إن الغرض لا يزيد عن الأمرء إذ على المولى أن يبن جميع ما يكون دخيلا فى حصول غرضه. 
فإذا كانت دائره غرضه وسيعه يجعل دائره أمره أيضا كذلكك,. و إن كانت ضيقه يجعلها كذلكك أيضاء فتطبيق إحدى الدائرتين 
على الأخرى من وظيفه المولى» فإن أدى وظيفته و بين جميع ما يحصّلى غرضه؛ فالشكك فى حصول الغرض و عدمه مورد 
للاشتغال؛ فلا بد من إتيان ما يحتمل دخله فى الغرض الواصلء و إن لم يؤدٌ وظيفته و بين بعض ما له دخل فى غرضه. فالعقاب 
على تركك تحصيل الغرض غير الواصل عند تركك إتيان ما يحتمل دخله فى الغرض عقاب بلا بيان. 


1- أخود التقزيزات أ أوبك عور 


صل 8+2 


و بالجمله» الشكك فى حصول الغرض على قسمين: قسم يرجع إلى الشكك فى حصول الغرض الواصلء و هو مورد للاشتغال؛ و 
قسم ثان يرجع إلى الشكك فى أصل تعلّق الغرض بالمشكوكك, و هو كالشكك فى أصل التكليف مورد لقاعده قبح العقاب بلا 
نيان 


واقن المشاء علق العرطى طن أمر أفيقوا القلة#علاكة بمااعذا النتووه شينن» :وتلق بهاايش كر ده فقورثك الفرضن لر كاة سيدا 
إلى العبد- بأن تركك ما يعلم دخله فى الغرض كالركوع و السجود و أمثال ذلكك- لا يقبح عليه العقاب فى نظر العقلء و إن كان 
مستندا إلى المولى- بأن ترك ما يحتمل دخله فى الغرض كالسوره- فالعقاب عليه عقاب بلا بيان» حيث إِنّ المولى لم ين 
دخلها فى غرضه و لم يقصّر العبد فيما هو وظيفته من الفحص و البحثء فله حيّجه على المولى» و يقول: (إنْى كنت عبدا مطيعاء و 
كل رفت اللا حوب لكف و متعلق لتركيكة انيت بيد لها ذا عاافيك أل السريد ابقننا مس ف د كه عن ا بهاو 
أحصّل غرضكك ؟). 


و بعباره أخرى واضحه: الأغراض المترتّبه على الأحكام تاره تكون بحيث يفهمها عامّه الناس عند أمر المولى بالفعل ..70). له 
كحصول القتل المترتّب على ضرب العنق» فإنّ كل أحد يفهم من «اضرب عتق زيد» أن الغرض من هذا الأمر هو حصول القتل 
فى اللخارج و خروج الروح عن الجسدء فإن كانت بهذه المثابه فلا بدّ من الاحتياط عند الشكك فى حصولهاء فلو ضرب عئق زيد 
و احتمل عدم تأثيره فى قتله» لا يجوز له التمسكك بإطلاق أمر «اضرب عنقه) و أخرى تكون بحيث لا يفهمها إِنَا أقل قليل من 
أهل العرفء بل أكثرهم 


اح لقره 6# 
1- مكان النقاط مخروم فى الأصلء و لعلها: المحضّل. 


ص: /5181 
لا يلتفتون إلى أنْ للمولى غرضا فى ذلك لازما حصوله. كما فى الانتهاء عن الفحشاءء المترتّب على الصلاه مثلا أو شىء آخر. 
و فى هذا القسم لو كان هذا الغرض اللازم من الأهمَيّه بمرتبه لا يرضى. 


المولى بفوته حتى فى ظرف الجهلء لكان عليه البيان بإيجاب الاحتياط فى ظرف الجهلء فإذا فرضنا لم يِبيّن جميع ما له دخل 
فى غرضه أو بين و لم يصل إلى العبد و لم يوجب الاحتياط و أتى العبد بجميع ما يعلم دخله فى غرض المولى؛ فالعقل يستقل 
بقبح العقاب على فوت مثل هذا الغرض قطعا. 


فالحق ها أفاده شبكنا الأتصارى قلس سدح مق حرياق البراءه النقله عن الأكرتةة و إن كاق تعبيره بأن الأقل متيقن الوجويت 
المردّد بين النفسي و الغيرى(1) لا يكون حسنا كما ذكرنا آنفا. 

الجهه الثانيه من المقام الأوّل: فى جريان البراءه النقليّه. 

و على ما اخترناه- وفاقا للشيخ قدّس سدّه- من جريان البراءه العقليه فى الأكثر فجريان البراءه الشرعيه أيضا واضحء و يأتى فيه 
البيان المتقدّم هناكك بعينه. 


فقول جرعه مااعدا السوره المت عمق الآمر التقشع المسلق نه مفلتة و يحرف السورة و تعلق الآمر التتسي بها مشكركه وغير 
معلومه» فيشملها «رفع ما لا يعلمون) و غيره من أدلّه البراءه. 


ولا مورد ل «إن قلت و قلت» كما فى الكفايه من أن رفع ونحوب الذكر يديه الرفع لشت وجري الأقل الك ضروزه أن 
وجوب الأقلّ معلوم لا نريد إثباته بالأصلء فأىٌ مناسبه لهذا السؤال؟ 


احفرائك الأضصول: 107 
-١‏ فرائد الأصول: 710. 
*- كفايه الأصول: 8128 


ص: معع 


و ببالى أنْ فى بعض نسخ الكفايه: «المنسيّه بدل «الجزئيه» و هو المناسب لكن لا فى المقام» بل فى البحث الآتى من أنّه إذا نسى 
المكلف بعض الأ-جزاء هل يشمله حديث الرفع أم لا؟ فمن يقول بالشمول يمكن أن يقال عليه: بأنّ رفم وجوب الأكثر بأصل 
الوائه لاقيف وجوت الأقن» إذتمع البحعسا .سقوط الأمور اسافى رق فيان كن الأجراءة ومنات كتعييله إن شاء اللمرهتا 
على المختار. 


ولو سلكنا مسلكك صاحب الكفايه و شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّهما- و قلنا بعدم جريان البراءه العقليِه فهل تجرى البراءه 
النقليه أو لا تجرى و تكون ملازمه بينهما وجودا وعدما؟ الظاهر ذلك. 


بيان ذلك: أن وجه عدم جريان البراءه العقلتِه لو كان ما فى الكفايه- من وجوب القطع بحصول الغرض و مع الاتيان بالأقل لا 
حمل الأظم يصو ا 3جرياة البردةالتقفد دن العرره الس كر كه جزمنيا ا برجن ااتدلم يحميوق القرضن وإناة الأذه بل ب 
ند فى 32> قلات موري المراده :اليه ١‏ براك قصرؤيه أذ غبار ديازتي على فليال ارو النقانه قو برق دوف اموه ول 
يثبت حصول الغرض بإتيان الأقلّ» بل بعد نحن فى شكك من ذلكك. 


نعم» لو ورد دليل خاصٌ على أن السوره ليست بجزء للصلاه؛ أو ورد دليل خاصٌ على رفع جزئيه خصوص ما شكك فى جزثيته» 
لا بد من الالتزام بلازمه» صونا لكلام الحكيم عن اللغويّه» كما أنه لو فرضنا فى مورد خاصٌ ورود التعدّد الاستصحابى- مثلا- 
ببقاء شى ء لا أثر إِلَا للازمه العقلىء لا بد من الالتزام بلازمه العقلى» لذلكك. 


1 كفابه الأضؤل: 21# أجود الشريرات 1 غبار 


سكناه الأ 8 


هن 


و لو كان ما أفاده شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- من أن الشكك فى سقوط الأمر المتعلق بالأقل باق بعد رفع جزئيه السوره و وجوب 
الأكثر بقاعده قبح العقاب بلا بيان(1): فهو جار فى البراءه النقلتّه أيضا. 


وهكذاما أفاده من أنَّ المتيقّن هو الطبيعه المهمله الجامعه بين المطلقه و المقئده لا خصوص المطلقه. فإن خصوصيه التقييد لو 
لم يمكن رفعها بقاعده قبح العقاب بلا بيان لكونها معارضه بجريانها فى خصوصيه الإطلاق لا يمكن رفعها بحديث الرفع أيضاء 
لذلكك(5). 


و العل العاروت لين سرّه- إلى ما أفاده فى بحث التعتّدى و التوصّلمى من أنْ الإطلاق و التقييد متقابلان تقابل العدم و الملكه0, 
فالمطلق ما يكون قابلا للتقييد و له شأنئه أخذ القيود فيه مع كونه مرفوض القيود, فإذا تعتدّيدنا الشارع بعدم وجوب المقتد و عدم 
أخذه القبه فى المأمور يسافقن قعتكا بان المادوو سير فرض. القيوفة الى عو عوى اليطلق قاذ تعازضن أضالة البرادم عق وضوب 
الأكثر الذغ هو المقيد بأصاله البراءه عن الأقل للا بشترط» الذى هو المطلق» بل أصاله البراءهغق المقيك بعد حرياتها تقيت وجوت 
المطلق لا محاله» لما عرفت من أنّ المطلق ليس إِلَا ما لم يؤخذ فيه قيد, فإذا حكم الشارع- بمقتضى دليل البراءه- بأنّه لم يأخذ 
فى متعلق الأمر بالصلاه قيد انضمام التكبيره و القراءه و الركوع و السجود و غيرها من الأجزاء المعلومه إلى السوره؛ فلم يحكم إِلَا 
بكون المأمور به لا بشرط من ناحيه السوره و مطلق بالإضافه إليها. 


وما أفاده فى ذلكك البحث و إن كان تامًا إِلَا أنه لا يفيد فى المقام, فإنَّ 
-١‏ أجود التقريرات ؟: /41؟1- /58. 


1- أجود التقريرات ؟: /78- 588. 


“ل أجود التقريرات ,1١ :١‏ 


ص: شك 


متعلّق الأمر بالطبيعه لا بشرطهء الى هو المطلق و إن كان مقيّ.دا بأمر عدمئ- و هو الإطلاق- و كان متعلّق الأمر بالطبيعه بشرط 
شىء و المقتّد مقدّدا بأمر وجودى إلا أن تعلق الأ-مر بالمطلق نحو من التعلّق غير نحو التعلق بالمقدّد. و كل منهما أمر وجودى 
مضادٌ للآخر و نفى أحد الضدّين لا ينبت وجود الضدّ الآخرء فرفع تعلق الوجوب بالأكثر لا يثبت تعلّقه بالأقل لا بشرطء فإنّه من 
الأصول المثبته التى لا نقول بحججينها فى الاستصحاب الّذى هو أقوى الأصول فضلا عن البراءه. 


فالصحيح ما ذكرنا من أن أصاله البراءه عن الأكثر و عن تعلق الوجوب بالمقتّد لا تعارض بأصاله البراءه عن تعلقه بالمطلق, إذ لا 
ضيق فى الإطلاق» فرفعه مخالف للامتنان. 


فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنه إن أمكن جريان البراءه العقليه عن الأكثرء أمكن جريان النقلتيه منها أيضاء و إِلَا فلا يجرى شى ء 
منها. 

ثم إن ربما يتمتد كك لإثبات الاشتغال بالاستصحابء بتقريب: أن أصل البراءه عن الأكثر يسقط بمعارضته للبراءه عن الأقل لا 
بشرط اذى هو أحد طرفى العلم, فبعد إتيان الأقلّ يشكك فى سقوط التكليف المعلوم المردّد بين مقطوع الزوال لو كان المأمور 
به فى الواقع هو الأقل و مقطوع البقاء لو كان هو الأكثر. فيستصحب الوجوب الجامع بينهماء كاستصحاب كلَى الحدث المعلوم 


المردّد بين الأكبر و الأصغر. 


وأفيَه: أنه يتم فيما إذا تعارضت الأ-صول فى أطراف العلم كالمثالء لا فى المقام الى يجرى الأصل فى أحد الطرفين بلا 


ارم 


ثم إن الشيخ- قدّس سرّه- تمتك باستصحاب عدم وجوب الأكثر المتيقّن فى 


ص: ١0؟‏ 


الأزل3 6 


و هو مبنى على ما مرّ فى أواخر بحث البراءه من أنْ استصحاب عدم الجعل للحكم بعدم الوجوب المجعول مثبت. كما ذهب إليه 
شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سرّهء أو أنه عين استصحاب عدم المجعولء كما اخترناه و بِينَاه تفصيلاء و ذكرنا أنه كاستصحاب عدم 


النسخ الّذى هو متّفق على جريانه» فراجع. 
هذا تمام الكلام فى المقام الأول و المركب الخارجى. 
المقام الثانى: فى المركب التحليلى العقلى» أى ما لا تكون له أجزاء خارجيّه يشار إليهاء و هو على أقسام: 


الأو ل: 


أن يكون ما يحتمل دخله فى الواجب مغايرا فى الوجود مع الواجبء و كان له وجود منحاز عن وجود الواجبء كالأغسال الليلته 
بالقياس إلى صوم المستحاضه. المتأخّر عنها أو المتقدّم عليها. 


و الكلا.م فى جريان البراءه فى هذا القسم من المركب التحليلى هو الكلا.م فى جريانها فى الأ-جزاء المشكوكه من المركب 
الخارجىء و البيان هو البيان» فكما نرفع هناك تعلّق الأمر بالصلاه مع السوره بقاعده قبح العقاب بلا بيان و «رفع ما لا يعلمون» 
كذلكك نرفع تعلق الأمر بالصوم المتقتد بتقدّم الغسل عليه أو بتأَره عنه بذلكك. 


الثانى: 


أن يكون ما يحتمل اعتباره فى الواجب متّحدا فى الوجود مع الواجبء و تكون نسبته إليه بنظر العرف نسبه الوصف إلى موصوفه 
والعارض إل معروضه. لا كالفصل بالقياس إلى جنسهء كالإيمان فى الرقبه» و البروده فى 


1-فرائد الأضصول+ 8/ا؟, 


؟"- أجود التقريرات 7: 98؟- 198. 


ص: "مع 


الماء. 


و صاحب الكفايه- قدّس سرّه- قد أنكر البراءه العقلئِه فى المركب الخارجى و ما يكون للمشكوك وجود منحاز فى الخارج 
فضلا عن المقام(1)» و التزم بجريان البراءه النقليه فى القسم الأوّل- الّذى يعبر بدوران الأمر بين شرطيّه شى ء للواجب و عدمها- 
دون سائر الأقسام بدعوى أن الخصوصيه المشكوكك دخلها تنتزع فى القسم الأوّل- أى فى دوران الأفر ويس المشووطة وغدريك 
عن الشرط الى هو أمر مغاير مع المشروط فى الوجود, و لأجل ذلكك يتصوّر القدر المتيقَنء و هو الطبيعه المهمله الجامعه بين 
المطلقه و المشروطه فيرفع الاشتراط- الّذى هو تكليف زائد و ضيق على المكلف- ب «رفع ما لا يعلمون» وغيره من أدلّه البراءه 
النقلته» و أمًا فى سائر الأقسام- أى فى دوران الأمر بين الخاصٌ و غيره- تنتزع عن نفس الخاصٌء فيكون الدوران بينه و بين العامّ 
من قبل الدوراق بيخ التباينين لا الأقل بو الأكتره إذ المأمور يهالو كان هن الخامن- وهو الرقنة المؤمته- فإذا أعدق المكلف رقبه 
كافره. فقد أتى بفرد مباين له و إن كان هو العامٌء فقد أوجد مصداقا حقيقيَا للمأمور به و لم يتحمّق فى الخارج فرض أتى 
المكلف ببعض المأمور به المتيقّن و لم يأت بالزائد المشكوكك حتى يرفع الزائد بالبراءه(7). هذا حاصل ما أفاده. 


و لكنٌ الحقٌّ جريان البراءه عقلا و نقلاء و ذلكك لأنا لا نجرى البراءه فى الخصوصيه حتى يقال: إِنّها منتزعه عن نفس الخاصٌء بل 
نجرى البراءه فى الإ-لزام المتعلّق بهاء و نقول: إِنّ طبيعيى الماء- مثلا- تحت إلزام المولى قطعاء فالعقاب على مخالفته عقاب مع 
البيان» و أمَا خصوصبه البارديّه لا يعلم تعلق 


كناب الأمرو 21 
؟- كفايه الأأصول: /811. 


ص: 587 
الإلزام بها و لم يصل إلينا تكليف و ضيق بالقياس إليهاء فالعقاب على مخالفه المأمور به من ناحيه الإخلال بالخصوصيه 
المشكوكك تعلق الإلزام بها عقاب بلا بيان» فيرفع بقاعده قبح العقاب بلا بيان و «رفع ما لا يعلمون» بلا محذور أصلا. 


الثالث: 


أن يكون ما يحتمل دخله فى الواجب متّحدا فى الوجود معه و تكون نسبته إليه نسبه الفصل إلى جنسه. كالإنسان و الحيوان. 


وقد عرفت أن صاح الكفابه أنكر جر يان اليراءه فى هذا القسم كسابقه. نظرا إلى أن الأحمر فيه دائر بين متباينين» فإنٌ اليقّ- 
2 : 1 0-0 بزاءة د 1 ! تمردقية دائر بين مسبا سين فإن ال 
مثللات لبي كوا معنا بين الستواق .و الاتسالة: 


و النشيها الأسقاذد فذمن سرّه- بدعوى أن المقام مق شقريات ذوراة الأمن مت التعيين و التخيير(10): إذ الحيوان له أنواع» و 
كل نوع مباين للنوع الآدخرء فمرجع العلم بتعلق إلزام إمّرا بحيوان أو بإنسان هو العلم بن المأمور به إِمَا مطلق الحيوان بأىّ فصل 
تنضل أو شضورض الخيزان الى تنضل تمل الاتسايه 


وحيث انجرٌ البحث إلى بحث دوران الأمر بين التعيين و التخيير 


اشاره 
- وهو بحث نفيس كثير الفائده- فالأولى عطف عنان الكلام إليه و إن لم يتعرّض له صاحب الكفايه أصلا. 


فنقول: 


لدوران الأمر يبن التعبين و التخبير أقسام ثلاثه: 
الأوّل: الدوران من جهه الشك فى مرحله الجعل 


لس الاضدال: 


.791/ أجود التقريرات ؟:‎ -١ 


ص: عمع 
الثانى: الدوران من جهه الشك فى مرحله المجعول و مقام الامتثال 


لأجل التزاحم و عدم قدره المكلّفء كما إذا لم يتمكن المكلف من إنقاذ كلا الغريقين الواجب إنقاذ كلّ منهما مع التمكن؛ و 
احتمل أهميِه أحدهماء لكونه نبدِا مثلت إذ مع العلم بكونه نيا نقطع بوجوب إنقاذه تعييتياء أمّا مع احتمال ذلكك يردّد أمره بين 
كونه واجبا تعبيتيا أو تخييريّاء و هذا الترديد لأجل التزاحم فى مقام الامتثال و عدم قدرته من إنقاذ كلّ منهما. 


الثالث: الدوران من جهه الشك فى مقام الحجَيّه» 
كما إذا شككنا فى أنَّ طريقيه قول الأ.علم و حتجيته للمقلمد بنحو التعبين بحيث ليس له طريق آخر و حبجه أخرى غيره أو أنّها 
بنحو التخيير و له طريق آخرء و هو فتوى غير الأعلم. 


ثم الكلام فى القسم الأوّل بيقع فى مسائل ثلاث: 
الأولى: 


لماعل وبوت خش ء و شككنافى كوة شىء آخر أبضنا واجبا وعدلة لهو يفطا غنه أو لاله يرن الشك فى النحيين و 
التخبير إلى جواز الاقتصار على غير محتمل التعيبتيه مع العلم بوجوب كل منهما تخبيرا أو تعيينا. 


الثانيه: 


فيما علم جواز الاقتصار على أحدهما و لكن نشكك فى كون جوز الاقتصار من باب أنه مسقط للآخرء لكونه عدلا له و أحد 
فردى التخبير» أو لكونه رافعا لموضوعه؛ و هذا يمكن فرضه فى الواجبات الاستقلاليِه كما إذا علمنا بوجوب الإطعام فقط و 
احتملنا كون الصيام عدلا له» و علمنا أيضا بجواز الاقتصار على أحدهما و لم نعلم أنّهِ بأ وجه من الوجهين المذكورين» و فى 
الواجبات الضمته» كما إذا علمنا بجواز الاقتصار على الائتمام و تركك القراءه أو الاقتصار على الصلاه مع القراءه منفردا و لم يعلم 
أن الاتتمام أحد فردى الواجب المختر أو أنه من قبيل السفر- الرافع لموضوع وجوب التمام- رافع لموضوع وجوب القراءه فى 
الصلاه. 


ص: 506 
يعظور القمر م قنما ذا حجر المكلق عن إناة احذهماء فإ كان وها فكي #انتسصى الجر 


ففى المثال يجب مع العجز عن القراءه الائتمام؛ و لا يجوز الاقتصار على الصلاه الفاقده للقراءه؛ و إن لم يكن كذلكك. يجوز له 
ذلك, لعدم قدرته على القراءه و عدم وجوب ما هو مسقط لها- و هو الائتمام تخييرا- على الفرض. 


و بالجمله. مرجع الشكك فى هذه المسأله إلى الشكك فى كون شى ء عدلا لما هو معلوم الوجوب مع العلم بمسقطيته له» و مرجع 
الشكك فى المسأله الأولى إلى مسقطيه أحدهما عن الآخر مع العلم بوجوب كل منهماء فالمسألتان متقابلتان. 


الثالثه: 
اشاره 
فيما علم وجوب شى ء و جواز الاقتصار عليه فى مقام الامتثال قطعاء كعتق العبد و شكك فى أن عتق الأمه عدل له و يجوز 


الاقتصار عليه أيضا فى مقام الامتثال أم لاء فعتق الأمه وجوبه مشكووك و جوز الاقتصار عليه أيضا مشكوك. و لنقدّم البحث عن 
هذه المسأله ثم نتبعها بالأوليين. 


فنقول: وقع الخلا.ف فى مقتضى القاعده. و أنه هل هو الحكم بالتعبين أو التخيير؟ فذهب شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّه- و 
جماعة إلى الأؤل» وجماعة أخرى إلى الثاتى, 


و قد استدل للأوّل بوجوه: 
الأو ل: 


أن الإتيان بمحتمل التعتتيه و عتق العبد مبرئ للذمّهء و يحصل العلم بالفراغ عن عهده التكليف اليقينى» بخلاف عتق الأمه. فإِنَّ 
الامتثال و براءه الذمّه و سقوط التكليف به غير معلوم, فلا بد من الاحتياط و عتق العبد فى 


أت أجوه النقريرات +18 


ص: م 


المثال حتى نعلم بالفراغ عن عهده اكليف المعلوم؛ و ليس الشكك فى أصل التكليف حتى يكون موردا للبراءه؛ إذ المفروض 
أنَّ وجوب عتق العبد معلوم لنا لا نشكك فيه؛ و إِنْما الشكك فى مسقطيه عتق الأمه لهذا الواجب اليقينى: و كلما كان الشكك فى 
مسقطيّه شى ء للواجب فى مقام الامتثال فالمرجع قاعده الاشتغال. 


و فيه: أن احتمال التخيير لو كان بين الأمرين اللذين بينهما جامع حقيقى» كالمثال المزبور, فإنّ الإنسان المملوك جامع حقيقى 
بين العبد و الأممه. فليس لنا إِلَّما العلم بتعلّق الوجوب بعتق الإنسان المملوك الجامع بين العبد و الأمه. و نقطع بأنَا لو تركنا العتق 
بالمرّه و لم نعة نعتق لا العبد و لا الأمهء خالفنا المولى قطعاء أمَا لو أعتقنا الأمه فقد أتينا بما وصل إلينا من التكليف بالجامع و بين لنا 
من ناحيه المولى» فلو كانت فى الواقع خصوصيّه العبديّه تحت إلزام المولى و كان المأمور به الواقعى هو عتق خصوص العبد 
دون الأمه. فالعقاب على مخالفته عقاب بلا بيان» فالإلزام بالخصوصيه. المجهول لنا مرفوع بقاعده قبح العقاب بلا بيان و «رفع ما 
لا يعلمون)» لما عرفت من أنّه لا مانع من جريان البراءه فى بعض أطراف العلم الإجمالى؛ أى خصوص ما يوجب الضيق من 
أطراف العلم» فالمقام و إن كان من قبيل الدوران بين المتباينين- فإِنّ أحد طرفى العلم هو الإطلاق و عدم تقد الواجب بكونه 
عبداء و الطرف الآدخر هو التقيبد و تقتّده بذلكك- إلا أنَا ذكرنا مرارا أنَّ ملا-كك تنجيز العلم الإجمالى هو تساقط الأصول فى 
الأ.طراف بالتعارضء و إذا لم تكن الأ-صول متعارضه كما فى المقام- إذ لا معنى لجريان البراءه عن الإطلاق» إن نتيجته هى 
التقييد و التضييق» و هو خلاف الامتنان- فلا موجب للاحتياط» لكون جريان أصل البراءه عن التقييد و الإلزام بخصوصيه الخاصٌ 
بلا مانع» فالواجب بضميمه الوجدان إلى الأصل 


ص: /ام 6 


ليس إِلَا تحقق طبيعئ الإنسان المملوكثه و فى مقام الامتثال لا بدّ من القطع بسقوط ما هو معلوم الثبوت لا القطع بفراغ الذاقه عنما 
بد لد ا بر ا ا را 


وبالجملة» الشكه فى منتقطيه عق الأمة المأ نوو بة'الراقى يض عن العكك فى كبرت التكليف يخصوص عقق العيده فاذا وفنا 
نوت الككيقت يه بالأصل» فليين لناافكم يعن :فى الاقال إن أعفقنا الأمد: 


ومن هذا يظهر الكلا-م فيما لم يكن هناك جامع حقيقى عرفىٌ بين الفرد المحتمل كونه عدلا و الواجب فى الجمله المردّد 
وجوبه بين التعبين و التخيير» كالإطعام و الصيام, فإنّه و إن لم يكن جامع حقيقى بينهما إِلَا أنّ عنوان «أحدهما؛ جامع انتزاعى 
بينهماء و هو يمكن أن يتعلق به التكليف» بل حمّقنا فى محله أن متعلق التكليف فى الواجب التخييرى الشرعى ليس إلا العنوان 
الاندزاعيوبى أثه:إذا كان متاك أموين كا 7 والسه نيا مخض لعرقيى المركن قلوابك الموك اناس بأ حد هذة الأمور لآ ييند لا 
بأحدها معيناء إذ لا دخل لخصوصيّه المعتّن فى ترنّب المصلحه و حصول الغرض. فالأمر بخصوصه جزاف بلا ملاكك. 


و وجه الظهور: أنْ الإلزام المعلوم الثبوت حينئذ ليس إلا لعنوان أحد الأمرين من الإطعام و الصيام؛ و أما وجوب خصوص الإطعام 
و تعلق الإسلزام به فغير معلوم لناء فنقطع باستحقاق العقاب على تركك الإطعام و الصيام معاء لكونه عقابا مع البيان» و أمًا العقاب 
على ترك أحدهما بالخصوص فحيث إِنّه بلا بيان» لعدم وصول التكليف بالقياس إليه» فمرفوع بالقاعده؛ كما أن الإلزام به مرفوع 
ب «رفع ما لا يعلمون)» لكونه غير معلوم. 


الثانى: 


أن مقتضى الأصل فيما احتمل كونه واجبا و عدلا هو: عدم 


ص: لخكنا 
الوجوب. فينتج التعيين. 


و فيه- مضافا إلى أنّ هذا الكلام لا موضوع له على ما حمّقناه فى غير مقام من أنّ الواجب التخييرى ليس إلا عنوان أحدهما- أن 
المراد من الأصل إن كان هو البراءه عقلا أو نقلاء فلا يجرى فى المقام قطعاء إذ مقتضى البراءه عن وجوب الصيام فى المثال هو 
التضييق على المكلف و أَنّه لا بدّ له من الإطعام؛ و لا يجوز له الاقتصار على الصيام» و هو خلاف الامتنان» و إن كان المراد منه 
هو الاستصحابء فهو و إن كان لا يشترط كونه موافقا للامتنان فلا مانع من جريانه من هذه الجهه بأن يقال: إن الصيام قبل الشرع 
و الشريعه أو فى أوائل الشريعه لم يكن واجبا فالآن كما كانء إِلَا أنه لا يثبت كون الإطعام بالخصوص تحت الإلزام؛ و بدونه لا 
يثبت المطلوبء إذ بعد جريان البراءء عن خصوص الإطعام, الى نتيجته التخيير لا مقتضى لرفع اليد عنه إِلَا مع وجود أصل 
حاكم عليه» و ليس إِلَا الاستصحابء و قد عرفت أنه مثبت غير جار. 


الثالث: 


ما اعتمد عليه شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- من أن الوجوب التخييرى يحتاج إلى عنايه زائده فى مقام الإثبات بأن يقول: «أطعم أو 
صم) و هكذا فى مقام الثبوت يحتاج إلى لحاظ كون الصيام عدلا له. و أما الوجوب التعيينى فلا يحتاج فى مقام الإثبات إلى 
أزيد من الأ-مر بنفس الواجب بأن يقول: «أطعم» و هكذا فى مقام الثبوت لا يحتاج إلى أزيد من لحاظ نفس الواجبء و من 
المعلوم أنْ الإطعام فى المثال ملحوظ قطعاء و أمَا ملحوظيّه كون الصيام عدلا فمشكوككه. و الأصل عدمهاء فيستفاد من ضميمه 
الوجدان- و هو كون الإطعام ملحوظا قطعا- إلى الأصل- و هو عدم لحاظ كون الصيام عدلا له- أن الإطعام 


ص: امرغارا 
واجب تعيينى(١).‏ 


و هذا الّذى أفاده تامّ متين كبرى و لكنّه لا ينطبق على المقام, فإنّه جار فيما كان هناكك أصل لفظى يستكشف من إطلاق اللفظ 
وعدم ذكر عدل له أنه غير ملحوظ للواجب فى مقام الثبوت أيضا بمقتضى تبعيّه مقام الثبوت لمقام الإثبات» و أما فى المقام- 
اذى مفروض الكلام فيما لم يكن أصل الوجوب فى الجمله مستفادا من إطلاق دليل بل كان مستفادا من دليل لفظى مجمل أو 
دليل لبِىَ- فهو غير تامٌ» إذذ- مضافا إلى أن الواجب التعيينى أيضا يحتاج إلى عنايه زائده و لحاظ الخصوصيه و جعلها تحت 
الإلزام- لا أصل لهذا الأصل أصلاء ضروره أنّه لا يترنّب على أصاله عدم لحاظ المولى عدلا للواجب التعيينى؛ و لا يثبت كون 
الفرد الآخر بخصوصه تحت الإلزام» فلم يكن أصل البراءه محكوما بمثل هذا الاستصحاب. 


ثم لا يخفى أن الأمر ينعكس فى ظرف عدم قدره المكلف إِلَا على الإتيان بما يحتمل كونه عدلا بمعنى أن مورد الأصل حينئذ 
هو هذا القزه المقدور المحتمل كرته عدلا لآ القرد الآآحره إى إجزاء البراءه فى القره الآخر يوجب الضيق و لا به المكلق مخ 
إتيان هذا المقدورء و هو خلاف الامتنان و أمَا إجراؤها فى هذا الفرد المقدور ينتج نتيجه التعيين» فكما أن محتمل التعتتيه لو 
كان واجبا تعيبتيا قطعا فى الواقع» كان المكلّف فى ظرف عدم التمكن منه فى سعه و لم يكن يجب عليه الإتيان بغيره كذلكك 
أفبلاللراءه بقتضى حييقة أذ ركو المكلف فى سعدهو تالحم هتد) القرف المبل كرف عدالاة فالأصل فى ظرف لمكن ع 
المحتمل كونه ذا عدل ينتج نتيجه التخيير» فإنّه الى يوجب 
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ص: ين 


التوسعه فى هذا الحال» و فى ظرف عدم التمكن منه ينتج نتيجه التعيين؛ فإنّه الْذى يوجب التوسعه فى هذا الحال» كما لا يخفى. 
هذا كله فى المسأله الأخيره. 


وأمًا المسأله الثانيه 


- و هو ما علم جواز الاقتصار على ما يحتمل كونه عدلاء و شك فى أنه من باب أنه عدل له أو لأجل أنه رافع لموضوعه؛ 
كالسفر الرافع لموضوع وجوب الصوم- فحكمها ظهر مما مر إذ مع التمكن من كلا الفردين لا تترتّب عليها ثمره كما ذكرناء و 
مع عدم التمكن ممما هو واجب فى الجمله كالقراءه تجرى البراءه عن وجوب الائتمام المحتمل كونه أحد فردى الواجب المخر» 
فيجوز له الاقتصار على الصلاه الفاقده للقراءه و لا يجب عليه الائتمام. 


ثم إن شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- استفاد من إطلاق قوله عليه السلام: «سين بلال شين(١)‏ و عدم تقيّدها بكونها شينا فى ظرف 
عدم التمكن من الائتمام: أن الائتمام ليس عدلا لوجوب القراءه؛ إذ لو كان عدلا له لتعتين على بلال الاثتمام و لم نكن سينه شينا 


و هذا غريب منه قدّس سرّهء فإِنْ بلالا كان يقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله فى أذانه بالسين المهمله. و من الواضح (0) أنّ الإمام لا 
ب بتحما عن المأموم التشهّد 
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*- أقول: إِنْ كون سين بلالى شينا كنايه عن عدم صيحه مخرج الحرفء و ليس لخصوص السين و الشين موضوعيه؛ و 
تخصيصهما بالذكر لخصوصيه المورد فإنَ بلالا لم يكن له مخرج الشين» و لذا لو لم يكن له مخرج «الضاد» أيضا لقال الرسول 
صَلَى اللّه عليه و آله: إِنَّ «زاى» بلال «ضاده. هذا أوّلا. و ثانيا: أن وجود الشين فيما يتحمّل الإمام ممما لا ينكر, إن سوره الحمد و 
إن لم تكن مشتمله على الشين إِلّا أن القراءه التى يتحمّلها الإمام مشتمله على السوره و كم من سوره تشتمل على الشين» فلو 
اخعان يلال سووه مشعمله على الشين لكاتك ضلاته ضحيحه استادا إلى هذه الرواية فيحضل أن تنسك المحقق التائيتى باطلاق 
هذه الروايه صحيح لا بأس به. نعمء يرد عليه أمر آخر لم يذكره سدنا الأستاذء و هو: أن هذا الحكم مختصٌ ببلالء و لذا لم يقل: 
سيق العالجر عن التلفظ بالشين شية» بل أضاف: الأمر إلى يلاله و وجهه أن لبلال تورائيه و عشقا برسول الله ضلى الله عليه و آله 
و غير ذلككء فالحكم مخصوص لبلال» و شمول الروايه لكلّ عاجز مشكوكك فيه. (م). 


ص: امع 
فتأمّل. 
وأيضا مما ذكرنا يظهر الحال فى المسأله الأولى» 


و هو: ما علم وجوب كلّ من الأمرين و شكك فى كون أحدهما عدلا للآخر حتى يجوز الاقتصار على واحد منهماء أو لا حتى لا 
يجوز؟ فإنّ المعلوم لنا هنا أيضا ليس إِلَا وجوب أحدهماء فنجرى البراءه عمًا هو مشكوكك لناء و هو: تعلق الإلزام بكل واحده من 
الخصوصيتين. هذا فى ظرف التمكن من كلّ منهماء أمَا مع عدم القدره على ما يحتمل كونه واجبا تعيبتيا فلا مورد للبراءه هناء إذ 
هذا المقدور و المحتمل كونه عدلا للواجب الآخر متعيّن على كلّ حالء بداهه أن أمره دائر بين التعيين و التخبيرء فإذا كان واجبا 
مستقلًا تعييتياه يجب الإتيان به من هذه الجهه؛ و إن كان فى الواقع أحد فردى الواجب المخيرء فيجب الإتيان به من جهه أنه صار 
واجبا تعيينيا بالعجز عن إ تيان عدله. 


هذا كله فيما إذا دار أمر الواجب بين التعيين و التخيير فى مقام الجعل» 
أمَا إذا دار أمره بينهما فى مقام التزاحم 


و كان كل منه و ما يحتمل كونه عدلا له واجبا تعييتا فى مقام الجعل» و نشأ احتمال التخيير من جهه العجز عن امتثال كل 


ص: امع 


منهماء فإِنّ التكليف بإنقاذ كل من الغريقين مع عجز المكلف عن ذلك تكليف بما لا يطاق و المحال؛ لكونه طلبا للجمع بين 
الضدّين المحالء فلا بدٌ من سقوط كليهما أو أحدهما عن التعييتئه فإنْ الفرد المحتمله أهمئته لاحتمال كونه نبيا لو كان فى 
الواقع أهمٌ من الآخر, فلا محاله يسقط الآخر عن التعبيتيه» و لم يكن خطابه مطلقاء بل هو مشروط بعدم الإتيان بالآخر و عصيان 
خطاب الأه ولا مانع من مثل هذا التكليف كما تقرّر فى مبحث الترتّبء و إن كان فى الواقع مساويا مع الآخر فى الملاك و 
لم يكن ملا-كه أهمّ من الآدخرء فالساقط هو كلاهما و كان كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلّق الآدخرء إذ سقوط أحد 
الإطلاقين- مع تساويهما فى الملا-كك- دون الآخر ترجيح بلا مرح فإنقاذ الغريق المحتمله أَهمّئته أمره دائر بين التعيين على 
تقدير كونه أهمٌ فى الواقع» و التخيير على فرض كونه مساويا مع الآدخر, و مقتضى القاعده فى ذلكك هو التعيبن» لعدم جريان 
البراءه عن خصوصيه الأهع» فإنّه لا-شكك لنا فى كيفتيه جعل الأهع احتمالاء بل نقطع بكونه بالخصوص تحت الإلزام فى مقام 
الجعل؛ و إِنّما الشكك حصل فى مقام الامتثال» و أنه هل يجب على المكلّف صرف قدرته فى الإتيان بالأهم احتمالاء أو لا يجب 


عرق قدوتة إلافق اد همالا علي ؟ 


فإذا صرف قدرته فى المحتمله أَهميته» فقد امتثل قطعاء لكونه إِمّرا هو المتعين عليه إذا كان فى الواقع أهمّ» أو رافعا لموضوع 
خطاب الآدخر لكون خطاب الآدخر مشروطا بعدم الإتيان به قطعا و قد أتى به» و لكن إذا صرف قدرته فى غيره؛ فلا- يقطع 
بالامتثال» لاحتمال كون خطاب المحتمله أهمّته مطلقا غير مشروط بعدم إتيان الآخر. 


و بعباره أخرى: إطلالق خطاب مالا تحتمل أهمّيّته ساقط قطعاء فلا يجب الإتيان به بالخصوص يقيناء و أمّا إطلاق خطاب 


ص: 607 
فلا يعلم سقوطه. فلا وجه للحكم بالسقوط مع عدم إحرازه. 


و قد يقال: هذا يتم فيما لو كان هناك إطلاق لفظى يحتمل سقوطه و إطلاق لفظى آخر يقطع بسقوطه. و هذا خلاف مفروض 
الكلام» فإنَّ محل الكلام هو أنّ الأصل العملى مع عدم وجود الأصل اللفظى ما ذا يقتضى؟ و من المعلوم أن أمر محتمل الأهمنته 
مع عدم وجود إطلاق لفظى يدور بين كونه واجبا مطلقا أو مشروطء و كلما دار أمر الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا فالأصل 
يقتضى كونه مشروطهء لأنّ وجوبه مع وجود الشرط قطعىّ و بدونه مشكوك يرفع بالبراءه العقليه و النقليه. 


و الجواب: أنْ الشكك فى كون شىء مشروطا أو مطلقا- و إن كان المرجع فيه هو البراءه- رجوعه إلى الشكك فى فعليه أصل 
التكليف عند عدم وجود الشرط إِلَا أنّهِ تام فى غير موارد يكون الشكك فيها فى التكليف من حيث الشكك فى العجز عن امتثال ما 
هو مكلف به على تقدير التمكن قطعاء إن العقل مستقلٌ فى أمثال هذه الموارد بالاشتغال ما لم يحرز العجز عن الامتثال. 


و الحاصل: أن الشكك فى التكليف إن كان من جهه الشكك فى القدره و عدمهاء لا يكون موردا للبراءه» و المقام من هذا القبيل» 
فإِنٌ الشك فى التكليف بما تحتمل أهكيته بالخصوص و كون وجوبه مطلقا غير مشروط بعدم الإتيان بالآخر نشأ من التزاحم فى 
مقام الامتثال» و أن الإتيان بالآخر هل هو معجز عن الإتيان بهذا المحتمله أهمّته أم لا؟ و حيث إِنّ الملاكك فى كل منهما معلوم 
أنه وصل بحدّ الإلزام بحيث لو قدر على إنقاذهما معا لوجب قطعاء فلا بدّ عند العجز عن إنقاذهما من مراعاه الملاكك بقدر 
الإمكان, فإذا استوفى ملاك ما هو محتمل الأهمّيهء يصح له الاعتذار؛ و ليس للمولى أن يؤاخذه على تفويت ملاكك الآخرء فإنَّ 
المستوفى إِما بقدر المفوّت أو أزيد بمقدار, و أمّا لو 


ص: 686 
استوفى ملاكك مالا يحثمل أهقيته فيحقّق تفويت مقدار من الملاك الذى لا يعجز عن استيفائة: فلا يجوز العقل ذلكك. 


و بالجمله الفرق بين المقامين أن الملاءكك فى الشكك فى حرمه شرب التتن مثلا- و غيره من موارد لا يرجع الشكك فى أصل 
التكليف فيها إلى الشكك فى القدره مشكوك أيضاء كما أن التكليف مشكوكء فيرجع إلى البراءه بالقياس إلى الملاكك أيضاء 
بخلاف المقام, فإِنّ الملاكك الملزم معلوم و واصلء فلا يجوز تفويته بحكم العقل إِلَا مع إحراز العجز عن استيفائه. 

و بهذا يظهر الكلام فى القسم الثالث 


من أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير» و هو الدوران فى مقام الحتجتهه و انقدح أن مقتضاه هو التعيين» و ذلكك لأنّ الطريق 
المشكوكه حجييته لا يمكن الاحتجاج به فى مخالفه التكليف الواصل من قبل المولى؛ بل الشكك فى حبتيه طريق- كما أفاده 
صاحب الكفايه(١)-‏ مساوق للقطع بعدم حجيته» لعدم صححه الاحتجاج به فى مخالفه التكليف قطعاء فإذا احتمل وجوب تقليد 
الأعلم بالخصوص و كون فتواه طريقا للمقأّد, يتعيّن تقليده» و هكذا إذا علم وجوب الرجوع إلى الأعلم و احتمل أعلميّه أحد 
دون غيره» إذ يصمح للمقلد الاحتجاج به قطعاء ضروره أنّه لا يحتمل وجوب تقليد غير الأعلم بالخصوص. و لا يصحّ له الاحتجاج 
بغيره يقيناء بداهه أنه مشكوك الحتّجتِه» و هو ليس بحتجه عقلا و نقلا. 


و هكذا الكلام فى موارد دوران الأمر بين التخيير و التعيين فى الروايتين المتعارضتين. 
بقيت أمور ينبغى التنبيه عليها: 


اشاره 
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ص: مء؟ 
الأوّل: إذا دار أمر شىء بين كونه جزءا أو شرطا على نحو الإطلاق 


اشاره 


و فى جميع الأحوال حتى حال النسيان و بين كونه جزءا أو شرطا فى خصوص حال الذّكر فهل الأصل يقتضى الأوّل حتى تكون 
العباده الفاقده للمنسيّ باطله. أو الثانى حتى تكون صحيحه؟ 


تحقيق المقام يقتضى البحث فى جهات: 
الأولى: 


أنه إذا فرضنا صححه العباده الفاقده للمنسيّ بدليل» فهل الصححه مستنده إلى الأمر أو الملاكك؟ وجهان- و لا ثمره عملته للبحث 
عن ذلك أمناف ]د المثروقن فيش الغياد» على كل عنال- لست إلى السشتهووالثائى» و اشكدل لجأت الثاني نوات لآ يمكن 
أن يكلف بشىء و يوه إليه الخطاب. فإنّه إِمَا أن يصل إليه أو لاء فإن وصلء بخرج عن كونه ناسيا بمجرّده؛ و يدخل فى عنوان 
الذاكر و الملتفت, و إن لم يصلء يستحيل انبعاثه عنه» و ما يستحيل عنه الانبعاث يستحيل البعث إليه عن المولى الحكيم: 
فالصححه لا يمكن أن تكون مستنده إلى الأمر. 


و ذهب صاحب الكفايه- قدّس سرّه- إلى الأوّلء و أجاب عن هذا الإشكال بجوابين: 


الأوّل: أنّهِ يمكن أن يوه إلى الناسى الخطاب لا بعنوان الناسى حتى يلزم المحذور المذكورء بل بعنوان ملازم له بحيث يكون 
المكلف غافلة عن الماازهه و الاو السدويلة 


و فيه: أنّه مجرّد فرض محض لا واقع له. إذ ليس فى البين عنوان ملازم للناسى سما أن النسيان قد يتعلّق بالسوره و قد يعرض 


علن البتجدة الواحلةى ثالنه يغيرهما عن الأجزاء غير الركقهوو وثمااشي شكس فى عض هلواتة 
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ص: 28؟ 


ولا- ينسى فى الآخرء فأىٌ عنوان يكون ملازما للناسى دائما حتى يوججه إليه الخطاب بذاك العنوان الجامع لجميع أفراد الناسى 


بجميع أفراد النسيان؟ 


الثانى: أنه يمكن أن يكلف جميع المكلفين بخصوص الأركان مثلا ثم يكلف خصوص الذاكر بسائر الأ-جزاء و يوجه إليه 


و هذا الوجه و إن كان متينا لا إشكال فيه إِلَا أنّه شعر بلا ضروره و التزام بلا ملزم, لأنَّ الحكم حقيقته- كما مر غير مرّه- ليست 
إلا الاعتبار كاعتبار كون الفعل على ذمّه المكلّف- مثلا- فى الحكم الإيجابى» ففى مقام الثبوت اعتبار الفاقده للجزء أو الشرط 
المنسىّ- مثلا- على ذمّه الناسى بمكان من الإمكان إذا كان له ملاكك ملزم فى هذا الحال» و تفهيم هذا الحكم فى مقام الإثبات 
لا يحتاج إلى خطاب حتى يقال: إِنّه غير معقول لما ذكرء بل يمكن تفهيمه بالجمله الخبريه» كما هو واقع؛ فإِنّ خبر «لا تعاد) 
جمله خبريّه يستفاد منها أنّ كلّ من نقص فى صلاته بنسيان أو غيره و لم يكن من الخمس لا تجب عليه إعاده الصلاه و صلاته 
صحيحه تامّه فيفهم كون الصلاه الفاقده للجزء أو الشرط المنسيّ مأمورا بهاء و أنْ لها ملاكا ملزما لا يحتاج إلى الخطاب. 


نعم» يبقى شى ء» و هو: أنَّ محرّكه حين العمل لا يكون مثل هذا الحكم الى لا يلتفت إليه حال العمل» بل ربّما لا يعلم به إِنَا 
بعد الصلاه» فكيف تكون صبحه الصلاه مستنده إلى مثل هذا الحكم!؟ 


و هذا واضح الدفع. فَإنّهِ يأتى بالعمل بداعى أمره الواقعى» و المفروض أن ما يأتى به مأمور به واقعا فى حقّه فالصححه مستنده 
إلى الأمن الواقفي السعاق بهذا الذ راق بيه خارعاء غايه الآمر آثهشظيى فى تظيقه فائه يفل أن 
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ص: /6 

المأمور به فى حمّه هو المأمور به فى حقٌّ سائر الأشخاص حيث لا يلتفت إلى أنه ناس, و هذا لا يضرٌ بالمطلوب. 

و لعل هذا هو المراد مما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- من أنّ الأمر بالناسى و تكليفه بالإتيان بما عدا المنسيّ ممكن إِلَا أنّه من باب 
الخطأ فى التطبيق و يعتقد أنه مكلف بما كلف به غيره10) فإنّ الظاهر أن مراده- قدّس سرّه- من التكليف و الأمر ليس التكليف 
بنحو المخاطبه بل بنحو الجمله الخبريّه» كما ذكرنا. 

الجهه الثانيه: أنه إذا لم يكن نصّ على الصخه, 

اشاره 

فهل القاعده تقتضى صححه العباده المنسيّ فيها جزء أو شرطء أو بطلانها؟ 

والكلام فى هذه الجهه فى مقامين: 

اشاره 


الأول: يما بقنضيه الأصل 'اللفظى وهو و إن كان خارجاعن المبحث إلا أثه فحث عنه تطفاة. 


و محلّ الكلا.م فى هذا المقام ما إذا كان لكلّ من دليلى الواجب و الجزء مثلا إطلاق لفظى شامل لحال النسيان؛ كما فى أَقِم 
الصّلاة إِدْنُوكِ الشّمْس إلى عَسَقٍ اللَّيلِ(1) فإنٌ له إطلاقا زمائيا بالقياس إلى ما بين الحدّين من الزمانء و «لا صلاه إِنّا بفاتحه 
الكتاب)(") فَإِنّه غير د بحال الذّكن أو كان لأحدهما إطلاق بأن كان وجوب أحدهما مستفادا من اللفظ و الآخر مستفادا من 
دليل لبِىَ كما فى الاستقرار فإنّ دليله الإجماع, و القدر المتيقّن منه اعتباره حال الالتفات لا حال النسيان. 


الثانى: فيما يقتضيه الأصل العملى فيما إذا لم يكن إطلاق لفظى لكلّ من 


-١‏ فرائد الأصول: 41؟. 
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ص: م/م 


دليلى الواجب و الجرء أو لأحدهما. 
أما المقام الأوّل: 
فالصوره الأولى منه 


- وهو ما إذا فرض أن كلا من دليل الواجب و دليل الجزئيه أو الشرطيه له إطلاق- لا ريب فى كون مقتضى القاعده فيها هو 
الجزئيه المطلقه غير مقدّده بحال العمد و الالتفات» و لازمه عدم صححه العمل الفاقد للمنسئء لأنْ دليل الجزء كك «لا صلاه إلا 
بفاتحه الكتاب»- مثلا- له إطلاق» فهو مثبت لجزئيّه فاتحه الكتاب حتى فى حال النسيانء و هذا الإطلاق يتقدّم على إطلاق دليل 
الواجب» و هو أقم الصّلاة لدُلُوي الشّمْس(1) إلى آخره؛ المثبث لكون الصلاه مأمورا بها مطلقا حتى فى حال نسيان فاتحه 
الكتاب. فيقة د إطلاق دليل الجزء هذا الإطلاق بالصلاه ذات فاتحه الكتاب» فما نسى فيه فاتحه الكتاب غير مأمور به بمقتنضى 
إطلاسق «لا صلاه إِلّا بفاتحه الكتاب» فلا يكون صحيحاء و لا مجال مع هذا الإطلاق اللفظى المثبت لعدم كونه مأمورا به- فإِنَّ 
معناه أنه كلما كانت الصلاه مأمورا بها كانت فاتحه الكتاب جزءا لها- للتمشكك ب «رفع ما لا يعلمون» إذ ليس لنا شكك بعد 
وجود الاطلاق اللفظى: 


إن قلت: الرفع و إن كان بالقياس إلى «ما لا يعلمون؛ رفع ظاهرى أخذ فى موضوعه الشكك فى الحكم الواقعى, و إطلاق دليل 
الجزء أصل لفظى رافع للشكك فى جزئيه فاتحه الكتداب حال تعلق النسيان به و مثبت للجزئيه حتى فى حال النسيان و مقئد 
لإطلاق دليل الواجبء و مقتضاه عدم صححه الفاقد للجزء المنسيئّء لعدم كونه مأمورا به لو لا دليل خاصٌ فى البين» كك «لا تعاد 
الصلاه إِلّا من خمس0(؟) إِلَا أنه بالقياس إلى الخطأ و النسيان و ما اضطرّوا إليه و ما استكرهوا 
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ص: ومع 


عليه رفع واقعى, و إذا كان الرفع واقعناء فلا محاله يقيّد إطلاق دليل الجزء بغير مورد تعلق به النسيان أو الاضطرار أو غير ذلكك, 
فكما أن شرب الخمر إذا صدر عن نسيان ليس بحرام واقعا- و يقتّد إطلاءق دليل «لا- تشرب الخمر) مع أنه أصل لفظىّ- و 
الشارب للخمر عن نسيان كأنّه لم يشرب الخمر فى عالم التشريع بمقتضى رفع النسيان كذلكك جزء الواجب أو شرطه إذا لم يؤت 
به عن نسيان» فمقتضى رفع النسيان: رفع جزئيه المنسىّ أو شرطيته حال النسيان واقعاء فيقتّد إطلاق دليل الجزء أو الشرط بغير 
مورد النسيان» و المفروض أنْ دليل الواجب مطلق شامل لجميع الحالات و الأزمان» فيثبت كون الفاقد مأمورا به و صحيحا. 


قلت: الأسمر المتعلّق بالواجب لو كان انحلالٍ! و بنحو مطلق الوجود, كك «أكرم العالم» أو «أمسكك عن الأكل فى نهار رمضان» 
فالأمر كما أفيد فإذا نسى إكرام زيد العالم أو أكره على الأكل؛ فمقتضى الرفع عدم وجوب إ كرام زيد و عدم مانعيه الأكل واقعا 
حال النسيان و الإ-كراه؛ لأمنّ الواجب إكرام كل فرد من أفراد العالم و الإمساكك عن كل فرد من أفراد الأكلء فإذا تعلّق الإكراه 
مثلا بفرد منه» أو نسىء فقد تعلق بما هو مأمور به و بما هو مانع عن صيحه الصوم؛ فحديث الرفع يقد إطلاق الواجب بغير حال 
السياة ودلا الحائقه بغر خال تعلن الاكرافه. 


و أمَا لو كان بنحو صرف الوجود بأن كان المطلوب طبيعيٌّ الصلاه مع فاتحه الكتات- علا- فيما ببق الحدين» فإذا'نسى المكلقف 
هذا الجزء, لا يمكن رفع الجزئيه بحديث الرفع, لأنّ المأمور به- و هو طبيعى الصلاه مع هذا الجزء- لم يتعلق به النسيانء لأنّ 
لوقه سدداف :و امكل قاد على 


ص: تيآ 


إنتجاه الما مون ياد على وجوف و اناععاق به الممناتت و هر هذا الفرة البقاريح الفاقك للجزء المنسى- ليس بمأمور به فإنّ الأمر لم 
يتعلق بهذا الفرد بخصوصه. بل تعلق بالطبيعه. 


نعم» لو استوعب النسيان جميع الوقت أو كان فى آخر الوقتء الْمذى تضيّق وقت الواجب, يمكن القول بأنّ حديث الرفع يقئّد 
إطلاق دليل الجزءء و المفروض أن دليل الواجب دال بإطلاقه على أن الصلاه واجبه سواء نسى فيها فاتحه الكتاب فى جميع 
الوقت أو فى آخره, أو لت فينتج أن الفاقد للجزء المنسيىّ فى جميع الوقت أو آخره مأمور به فيكون صحيحا. هذا كله فى 
الصيووه الأول 


و أمَا الصوره الثانيه 


- وهى ما إذا كان لدليل الجزء إطلاق و لم يكن لدليل الواجب إطلاق- فمقتضى إطلاق دليل الجزء هو الجزئيه المطلقه حتى 
حال النسيانء فالفاقد للجزء بمقتضى إطلاق دليل الجزء لا يكون صحيحا. 


ولا يفيد حديث الرفع فى هذه الصوره أصلا حتى فيما إذا كان الحكم انحلاليا و بنحو مطلق الوجود, و ذلك لأنّ حديث الرفع 
على فرض شموله ليس مفاده إِنَا رفع جزئيه المنسئ أو شرطبته و أنّ الأمر لم يتعلق بالمركب من عشره أجزاء مثلاء أمَا إثبات أنَّ 
الفاقد للجزء مأمور به. و أن الواجب هو المركب من تسعه أجزاء فلا فمع عدم وجود إطلااق لدليل الواجب- كما هو 
المفروض- فبما ذا نثبت كون الفاقد للجزء مأمورا به؟ 


و أمَا الصوره الثالثه 
- و هى ما إذا كان لدليل الواجب إطلاق و لم يكن لدليل الجزئيه أو الشرطبه إطلاق» كشرطيه الاستقرار» فإنّ دليله الإجماع؛ و 


القدر الحكن كاهو شرطه حال الذ كر قله بس الفكه قن كون الحرسه أو الشرطيه مخشه حال الذكر تسبي شدي 


الرفع» فإنْ شرطيّه الاستقرار 


ص: لاع 


للصلاه- مثلا- حال الذَّكر معلومه لنا و فى حال النسيان غير معلومه» فترفع ب «رفع ما لا يعلمون» فإذا لم يكن المشكوكك جزءا 
أو شرطا حال النسيان و المفروض أن الصلاه بمقتضى إطلاق دليل وجوبها واجبه سواء نسى جزء أو شرط منها أو لاء فالواجب 
الحكم بأنّ ما نسى فيه الاستقرار هو مأمور به و لا تجب إعادته بعد ذلكك واجدا للشرط. 


هذاء .و لكن وما يقال بأن الجرقيه إذا تبعت بالأمر بشىء بأت يقول: «اقرأ فاتحه الكتاب فى صلاتكة» له بمدل الآ ضلاه إلا بفاتحه 
الكتاب» أو الإجماع؛ قلاوميا اخساضيا حال الذكر دوق السياة فاق الأمى بالق ثليها أر غير مفروظ بالقدر عليه غثلة 


والإتيان بالمنسيئ حال النسيان غير مقدور بالضروره.» فجزثيته تختص بغير حال التسبان: 


و فيه: أن الأسوامر المتعلّقه بالأسجزاء و الشرائط فى المركبات الخارجيه بمقتضى الفهم العرفى إرشاديّه لا يفهم منها إلَا جز ثنِه 
المأمور به أو شرطيته» كما أن النهى عن شىء فيها إرشاد إلى مانعتِه المنهى عنه عن تحمّق المركب فى الخارجء كما فى «لا 
تسا كرما ل3 ع كل تعره لله وجلا عم فى السرير 11 فل فرق ين قرت خرص شى «بالاس بذلكه القى + أو بغيره 


و أمَا المقام الثانى: 


فلا ينبغى الشكك فى أنّ الجزئيه كما أن أصلها يرفع بحديث الرفع إذا كانت مشكوكه و يحكم بأنْ أمر المولى من الأول لم يتعلق 
بالصلاه مع السوره المشكوكك كونها جزءا كذلكك ترفع جزئيه شىء إذا كانت 
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التصل «التحدية »انقلا بالعس , 


ص: اع 


مشكوكه فى حال من الحالات» كحال النسيان» و يحكم بأنَّ الصلاه متقتّيده بالسوره فى حال الذكر قطعاء فالإخلال بها فى هذا 
الحال إخلال بالواجب يقينا لكن تقبّ.دها بها حال النسيان غير معلوم؛ فنرفعه بحديث الرفع و قاعده قبح العقاب بلا بيان بالبيان 
السابق. 


و ليعلم أنْ هذا الكلام جار فيما إذا كان الأمر بالواجب بنحو صرف الوجود و كان أصل الوجوب فى حال النسيان معلوماء و أمّا 
لو كان بنحو مطلق الوجود, كالأسمر بالصوم فى شهر رمضان المنحل إلى كل يوم من أب رامهء فلا يجرى هذا الكلام قطعاء إذ 
الفتكك فى اعبار ادن وال السياة فى الصوم برجع إلى الشكك فى أصل وجوب الواجب فى هذا الحال» ضروره أن الأهر 
بالمركب من المنسيّ و غيره غير معقول؛ فإذا كان أصل الوجوب مشكوكاء فيرفع بأصل البراءه أصل الوجوب لا تقدّيده بما 

يحتمل اعتباره فى هذا الحال» و هذا بخلاف ما إذا كان بنحو صرف الوجود»ء كالأمر بطبيعه الصلاه فيما بين الحدّين» فإنّه يمكن 
أن يكون المركب من المنسي و غيره مأمورا به فى حال الذكر و فى جزء آخر من أجزاء الزمان المحدود بحدّين و إن لا يمكن 
أن يكون مأمورا به حال النسيان إِلَا أن الطبيعيّ المأمور به لا ينحصر مصداقه فى الفرد الواقع حال النسيان حتى يكون الأمر به 
متحاةة بال اله أقراهوامسافيق أخر مقدوره للمكلف. و الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور يمكن أن يتعلق الأمر به. 


هذا كله فى النقصانء 

وأمًا الزياده: 

اشاره 

فمحل البحث فيها يعم العمديّه و غيرهاء بخلاف النقيصه؛ فإنّ العمديّه منها لا ريب فى كونها موجبه للبطلان» و لا معنى للبحث 


عنهاء إذ معنى كون شىء جزءا أو شرطا للواجب لا واجبا فى واجب أن الواجب لا يقع بدونه عمداء ضروره أن وقوع المأمور به 


بدونه ينافى 


ص : 51/7 

موقط و كره وخيلاقى الم كتهو مسرا ف تمدق 
و قبل الورود فى البحث ينبغى التكلم فى أمرين: 

اشاره 


الأول فى معقوليه الزياذه و خدمها. 


الثانى: فى مفهومهاء وأنْ المستفاد من قوله عليه السلام: «من زاد فى صلاته)(١)‏ إلى آخره- مثلا- ما ذا؟ 
أمَا الأوّل: 


فربما استشكل فيه بأنْ السوره إن أخذت فى الواجب لا بشرط من حيث انضمام سوره أخرى أو شىء آخر ممما لا يكون مسانخا 
لها إليهاء فلا يعقل الزياده» إذ السوره الثانيه أيضا على هذا تكون جزءاء و إن أخذت بشرط لا من هذا الحيث» كما فى الركوع و 
السضوف عيث إن الأول أخذ بشرط عدم انضمام الثانى إليه و الثانى أخذ بشرط عدم انضمام الثالث إليه» فإذا أتى المكلف 
بسورتين» فلم يأت بالجزء المأمور به أصلاء كما أنه لم يأت بالمأمور به إذا ركع ركوعين أو سجد أزيد من سجدتين» ففى 
الحقيقه نقص فى صلاته و لم يأت بأحد أجزائه على ما هو عليه. 


و فيه أوّلا: أن للزياده مفهوما عرفا يصدق على الاتيان بأكثر من سوره مثلا بعنوان الجزثيه» فيصدق على الآتى به عنوان «من زاد 
فى صلاته) و لا تبتنى الأحكام الشرعله على مثل هذه التدقيقات الفلسفيه. 


و ثانيا: أنّ أخذ شى ء لا بشرط فى المأمور به إن كان بنحو مطلق الوجود بحيث يكون للطبيعى أينما سرى دخل فى المأمور به 
فالأمر كما ذكرء إذ جميع مصاديق الطبيعى تكون حينئذ أجزاءء و لا تتصوّر الزياده» بل كل ما أتى به من أفراد هذا الطبيعى فقد 
أتى بالجزء الواجب. 
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ص: عع 


وأمّا إن كان بنحو صرف الوجود بحيث يكون أوّل الوجودات مصداقا للجزء و لكنٌّ الوجود الثانى أو الثالث أو غير ذلك لا 
فت يسحتق الجر بالرعنره الأؤلوبو لآ نكوة مصداقا لجز أبضاء فلذ إشكال فى سدق الزاده على الرجود القاقى الى ليبن 
بجزء حقيقه و بالدقه أيضاء نظير الواجبات الاستقلاليه التى تكون بهذه المثابه. فكما أن الأمر تعلق بطبيعيّ أربع ركعات بعنوان 
الظهر لا بنشرط و بتكو صرف الوجود يمع أن الواسن يتحقق بأول الوحودات» و الوجودات الأعر أجتنة عن الواجب» فالصلاه 
المعاده ليس لها دخ ل فى الواجب لا وجودا ولا عدماء ولا تتصف بالوجوب أيضا كذلكك السوره إذا أخذت فى الصلاه لا 
بشرط بنحو صرف الوجوهء فالسوره الثانيه لا تكون جزءاء لتحمّق الجزء بالأولى» و لا يكون لها دخل فى تحمّق الجزء لا وجودا و 
لا عدما. 


و بالجمله لا ريب فى تعمّل الزياده فى المأمور به إذا أخذ لا بشرط لكن بنحو صرف الوجود. 
و أمَا الأمر الثانى 


- و هو أنه ما المفهوم من الزياده عرفا؟ بمعنى أنه هل يعتبر فى تحّق هذا المفهوم قصد عنوان الجزئه» أو لا يعتبر ذلككء بل 
يتحقّق إذا ادخل فى المأمور به غير ما اعتبر فيه و لو بدون قصد عنوان الجزئيه؟- فالتحقيق فيه أن المركبات المخترعه فى 
الشريعه- كالصلاه و أمثالها- ليست كالمركبات الخارجته التى يكون لكلّ منها وجود واحد جامع لجميع أجزائه» بل هى 
فر قا اعتباريّه اعتبرها الشارع أمرا واحدا مع أنّ كل واحد من أجزائها مغاير للآخر وجودا و ماهيّه» فالركوع أمر مغاير للسجود. 
و هما للتشهد كذلك. و هكذا هى للتسليم» و ليس شىء من أجزائها متّحدا فى الوجود مع الآخر فجزئيتها ليست إِلَا من جهه أن 
الشارع اعتبرها جزءاء و إِلّا ففى الحقيقه ليست 


ص: زءم هرا 


جزءا للصلاه أصلاء و لازم ذلكك أن لا يقع شىء منها جزءا للصلاه إِنَا إذا وقع بعنوان الجزئيهء فقصد الجزثيه مقوّم لتحمّق عنوان 
الجزء. فحينئذ إذا زاد جزءا كالسوره لا بعنوان الجزئيه, لا تصدق زياده الجزءء و أمّا لو رفع عمامته بعنوان الجزئيه» فيصدق أنه 


زاد فى صلاته جزءا. 


نعم» خصوص السجود زياده فى المكتوبه مطلقا بمقتضى النصّء إذ ورد أنه «لا تقرأ شيئا من العزائم فى صلاتككء فإِنّ السجود 
زياده فى المكتوبه)(1) و الحق به الركوع أيضاء فهو مطلقا- كالركوع الملحق به و لو لم يؤت به بقصد الجزثئيه- اعتبره الشارع 


زياده. 


و يتفرّع على ذلك: عدم جواز إقحام صلاه فى صلاه أخرى فى غير موارد ورد النصّ فيها على الجوازء كما فى الصلاه المكتوبه 
و الآياتء فإنّه ورد جواز إقحام كل منهما فى الأخرى إذا اشتغل المكلف بإحداهما و تضق وقت الأخرى10). 


إلا معني الأترين عاق زتريه اللنناك :تن كوه نوناد د سيطته انال إن ال هيل اعد عقوا الراك برط أذ 
شطرا؟ فما ذكر فى الشكك فى شرطيه شىء للمأمور به أو جزئيته من جريان البراءه العقليه و النقليه جار هنا أيضاء إذ هو من أحد 
مصاديق الشكك فى الأقلّ و الأكثر الارتباطيين» فكما تجرى البراءه فيما شكك فى اعتبار عدم ذات شى ء فى الواجب و يحكم 
بكون وجوده غير مبطل كذلكك إذا شكك فى اعتبار عدم عنوان من العناوين- كعنوان الزياده فى 
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الكنوف و الآياة؟ الأساذية بع 


ص: اع 


الصلاه مثلا- تجرى البراءه» و يحكم بأنّ وجوده غير مخل. 


نعم فى خصوص العبادات ربما يلازم الزياده لعدم تحمّق قصد القربه و عدم تحمّق امتثال الأمرء كما إذا قصد من أُوّل الأمر أن 
بعلن طن اه مين ار قباك و د متخريها طن أن مر لمولن مما جد كفم كعد عه لقان كنا الام اللشدركفى يه 
التقييد بحيث كان من قصده أن لا يأتى بالصلاه بغير هذا الوجه أصلاء فحينئذ صلاته باطله لكن لا من جهه الزياده» بل من جهه 
أن ما قصد لم يقع و لم يتحقّق به الامتئال؛ إذ المفروض أنّه لم يتعلق به أمر من المولىء و إِنّما قصده تشريعاء و ما وقع- و هو 
الأمر بالصلاه ذات أربع ركعات- لم يقصدء فهو خارج عن محل الكلام إذ البحث فى البطلان و عدمه من ناحيه خصوص 
الزياده» و لذا لو لم يرجع التشريع إلى تشريع فى نفس الأمرء لا توجب الزياده البطلان» كما إذا قصد الأمر المتعلّق بالصلاه و 
لكن فى مقام التطبيق و إيجاد المأمور به فى الخارج يشرّع و يزيد جزءا فى صلاته. 


و بالجمله. نفس الزياده لا توجب البطلا-ن مطلقا فى العبادات و غيرهاء و البطلان فى العبادات أحيانا بذلكك من جهه أخرى 
والالقه لإحاد ااي دوف لقني القراقه انحن محل كاذامنا. 


هذا كله فى مقتضى الأصل العملى» و أمّا الأصل اللفظى: فقد ورد الدليل على البطلان بالزياده فى موردين: أحدهما فى أشواط 
الطواف» و الثانى فى الصلاه. 


و الروايات الوارده ف باب الزياده فى الصلاه طوائف ثللاث: 


الأولى :ما كان مطلقا مخ جهدية: من عحيث العمك وا السهو :و من 'حيك 


ص: اع 
الأركان و غيرهاء كقوله عليه السلام: «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده(1). 


و الثانيه: ما كان مطلقا من حيث الأركان و غيرها أيضاء و مختضًا بخصوص الزياده السهويّه؛ كقوله عليه السلام: «من استيقن أنه 
زاد فى المكتوبه فليستقبل الصلاه استقبالا)(؟) فإنّ ظاهره حصول اليقين بعد الصلاه و بعد الإتيان بالزائد, لا أنه زاد عمدا. 


ولا تنافى بين هاتين الروايتين» إن الثانيه موردها الزياده السهوبه. ولا تنفى وجوب الإعاده فئ الزياده العمديه. بل تدلّ عليه 
بالأولوئةه قلة تناف ينها أضلا. 


و الثالثه: ما كانت نسبته مع كل من السابقتين عموما من وجه. كخبر الا تعاد الصلاه إِلَا من خمس0() فإِنّه مطلق من حيث 
الزياده و النقيصه فعامٌ من هذه الجهه, و مقيد بغير الخمس فخاصٌ من هذه الجهه. و التعارض بينه و بينهما إِنّما هو فى خصوص 
الزياده السهويّه فى غير الخمس. فإِنّ مقتضى «لا تعاد) كونها غير مبطله» و مقتضى السابقتين أنّْها مبطله. و أما الزياده العمدنّه فلا 
تعارض بالقياس إليها أصلاء إذ حديث ١لا‏ تعاد) لا يعم الإخلال العمدىٌ قطعاء فيبقى غيره بلا معارض. 


وهكذالا تعارض بالنسبه إلى النقيصه فى غير الخمس» ضروره أن مورد الروايتين السابقتين هو الزياده» فحديث («لا تعاد) لا 
معارض له. 
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ص: ذا 


و أيضا لا تعارض بالقياس إلى الزياده السهويّه فى خصوص الخمس. فإنٌ مقتضى الجميع بطلان الصلاه بها. 


ففى هذه المزاود الفاكلفت الدراده التسلاته ينطلقاء الك بادة لمعته فى كمزوطئ 'القنين المتذكووم فى ديق الإا ساد القرصض» 
فى غير الخمس - لا إشكال فى بطلان الصلاه فى الأوّلِين منهاء و عدم بطلانها فى الثالث؛ و إِنْما الإشكال فى مورد التعارض»؛ و 
هو الزياده السهويّه فى غير الخمسء و النسبه و إن كانت عموما من وجه إِلَّا أن «لا تعاد»- لكونه حاكما و ناظرا إلى مطلق أدلّه 
الأجزاء و الشرائطء التى منها الروايتان السابقتان الدالّتان على اعتبار عدم الزياده السهويّه فى غير الخمس فى الصلاه- مقدّم عليهاء 
إذ لا تلاحظ النسبه بين الحاكم و المحكوم, فيخصٌّ ص الا تعاد»- الدالٌ بلسان عدم وجوب الإعاده على أن الشرائط و الأجزاء 
المعتبره فى الصلاه ليست بشرائط و أجزاء حال السهو و النسيان» بل هى شرائط و أجزاء لها فى حال الذّكر- جميع أدلّه الشرائط 
و الأجزاء بخصوص حال الذّكر و العمد و الالتفات» و من جملتها أدلّه اعتبار عدم الزياده فى الصلاه» فيخصّصها أيضا بخصوص 
َال الذكرو العمد:و الالشات:, 


الأمر الثانى: أنه إذا تعذر جزء أو شرط للواجب» 

اشاره 

فهل الواجب يبقى على وجوبه و يجب الإتيان بالباقى أو لا؟ 

و الكلام يقع فى مقامين: 

اشاره 

الأوّل: فى مقتضى الأصل اللفظى. 

و الثانى: فيما يقتضيه الأصل العملى مع عدم وجود الأصل اللفظى. 
أمَا الأوّل: فالكلام فيه هو الكلام فى نسيان جزء أو شرط. 


و بحاصل اله إذا يان لذلل العو ار القترظ لاق «القراى إلى نان الس كد معدو هونو رضن آله كلا كان الام بالير كن 
ثابتا فهو متقييد بهذا الجزء أو الشرطء فلازمه عدم وجوب الفاقد للجزء حينئذ» فلا تجب الصلاه 


ص: 4ع 


من غير طهور عند عدم التمكن منه؛ و إن كان لدليل الواجب إطلاق فقط و لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق» فيجب الفاقد 
للجزء. 


و أمَا المقام الثانى: 
اشاره 


فمقتضى القاعده هو البراءه إذا لم يكن إطلاق أصلا لا لدليل الواجب ولا لدليل الجزءء إذ المعلوم لنا ليس إِلَا وجوب عشره 
أجزاء إذا فرضنا مثلا أن الصلاه لها عشره أجزاءء فإذا تعذّر جزء منها فنحتمل عدم وجوب الباقى فنجرى البراءه عنه. هذا. 


و ربّما يفرّق بين كون وجوب الواجب انحلاك! و بنحو مطلق الوجود كالصوم, و بين ما كان بنحو صرف الوجود كالواجب 
الموسّع أو غير الموقت. فيلتزم فى الأوّل بجريان البراءه» و يحكم بعدم وجوب الصوم عند الاضطرار إلى الارتماس مثلاء و فى 
الثانى بالتفصيل بين ما كان المكلف قادرا على الواجب بجميع أجزائه و شرائطه أُوَّل الوقت أو فى زمان و بعد ذلكك طرأ التعذّر 
وبين مالم يكن عذلككه بل كان من الأول عاجزا عن الواجدء فبلتزم بالبراءء فى الثاتى و بجريان استصحاب الوججوب فى الأؤل. 


و قيل فى تقريبه وجوه: 

الأوّل: استصحاب الوجوب الكلى الجامع بين الاستقلالى و الضمنى 

شان أن هذه السع قد كانت واجبه سابقا فالآن كما كانه غاب الأمر وتجونينا فى السابق كان وجوبا ضمتيا- المعر فى كلام 
شيخنا الأنصارى بالوجوب الغيرى(1)- و الآ-ن وجوبها استقلالئ» و هذا لا يضرٌ باستصحاب الوجوب الجامع بين الضمنى و 
الاستقلالى. 

الثانى: استصحاب وجوب نفس الواجب بنحو مفاد «كان» التامه» 


احفرائد الأصول: بوم 


ص: لا 


تعاب بوحدوه الك رأف رقال؟ إث الوعوت السلق بالصلذه فل ذلك كاؤقابعا و الآذ شك فقن ؤزائدة فالأصل يفاره كما ينا 
نستصحب بقاء الكرّ فى مكان إذا شككنا فى زوال الكدٌ الموجود فيه. 


الغالة: اتخضخات[الوجوات فاه 316 لتاقي نظر ايعميحات كرية الما التوخرة اذى سد مله كاسن أو كأساة يعم 
كان بنظر العرف هو الموضوع السابق بأن يقال: إِنّْ الصلاه كانت واجبه قطعا و الآن نشكك فى وجوبها بواسطه دان ع 


فنستصحب بقاءه. 


و الفرق بين التقريبات الثلاثه أن الاستصحاب على الأوّلِين يجرى حتى فيما إذا تعذّر جميع الأجزاء إلا جزء واحد فيستصحب 
حوب عدا العرى و ظلى الخخير لايك مو :بقاة الأجيزاء عن محال لحك بققة و لا يضر باتتعاد الل وضوع فق قار الفركقه' | 
الاعتبار فى باب الاستصحاب بالموضوع العرفى لا الدليلى و لا الدقى الفلسفىء فلو فرض العجز عن النصف أو أزيد منه. فلا 
يجرى الاستصحاب. لعدم بقاء ذلك الموضوع المحكوم بالوجوب حينئدذ بنظر العرف. 


و الجواب عن الأوّل: أنه مبنى على جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى» و هو ممنوعء إذ لا بد فى 
الاستصحاب من اتحاد القضيه المتيقّنه و المشكوكه. و هو غير موجود فى هذا القسم. فإنّ المتيقّن سابقا- و هو فرد من الكلى- 
مقطوع الارتفاع؛ و المشكوك فرد آخر منه. فما يحتمل بقاؤه غير المتيقّن سابقا. و هكذا فى المقام المتيقّن وجوده سابقا- و هو 
الوجوب الغيرى المتعّق بتسعه أجزاء- ارتفع و زال قطعاء و ما يحتمل بقاؤه- و هو الوجوب الاستقلالى- فرد آخر منه مشكوكك 
الجدوت: 


عن القانى: أن استضحات فعليه الوجوب المتقن سانقا يتحو مفاد 


ص: ا 


ذكانة الناقه رو اإة كان لا إشكال فيه من جيه التحاد الى إذ المفكركة- وهر الرجورت الالال دعي التقكق سايكا إلا 
أنْ الوجوب لا بد له من متعلّق, و إذا لاحظنا الوجوب مع متعلقه نرى أن المتيهّن هو الوجوب المتعلق بعشره أجزاء» و هو مقطوع 
الارتفاع» و المشكوكك و هو الوجوب المتعلق بتسعه أجزاءء فهو فرد آخر منه. 


و هذا نظير ما إذا علمنا بوجوب إكرام زيد فى زمان و ارتفاعه فى زمان آخر و شككنا فى أنّه هل حدث وجوب آخر متعلق 
بإكرام عمرو أو لا؟ فهل لنا أن نقول: وجوب الإكرام كان فعليًا سابقا يقينا و الآن نشكك فى ارتفاعه فنستصحبه. 


عذاء قافا إلى أن اسصحات قناقه ال سوب املق شايفا ل كت الوجرم الباق ظير التعدي كنا أن ابتتفيحات وجره الك 
فى الحوض لا يثبت كرّيّه الماء الموجود فيه. 


و أما التقريب الثالث: 
اشاره 


فرئما يستشكل فيه بأنّ نظر العرف فى بقاء الموضوع و اتّحاد المشكوك و المتيقّن و إن كان متّبعا فى الاستصحاب إِلَا أنه فى 
المركبات الخارجيه التى يعرف العرف مقوّماتها تاء» كما إذا وجبت قراءه قصيده إمرئخ القيس بتمامها فى زمان معين؛ ثم عجزنا 
عن قراءه بيت واحد منها لنسيان أو غيره» فحيث إِنَّ المركب خارجي و يرى العرف الناقص منه بيت مع التامٌ شيئا واحدا فلا 
إشكالق ابشضيحات الرسرت» وهكذا قن اينات كرك الماءالنأخوة مه شى سبي و اناف النركاف الاعفار: 
المخترعه للشارع- كالصلاه و الوضوء و الغسل و أمثالها- فلا يمكن استصحاب الوجوب بعد تعذّر شىء يسير منهاء إذ من 
الممكن أن يكون هذا الشىء اليسير ممما به قوام الواجب فى نظر الشارع و قد خفى على العرفء فلا يفيد اتتحاد المشكوك و 
المنيقّن بنظر العرق فى أمثال هذه المركباث: 


ص: الع 


ولكنّ الإنصاف أنّ الاتحاد بنظر العرف كاف فى الاستصحاب مطلقا بعد ما بن الشارع أجزاء المركب و دل الدليل على أنَّ 
الأمر لا يسقط بتعدّر بعض الأجزاء و الشرائط» كالقراءه و القيام و الستر و الركوع و السجود. 


و ذلك لأنّ العرف )١(‏ يرى الوجوب المتعلّق بالصلاه قاعدا مع العجز عن القيام عين الوجوب المتعلق بالصلاه قائماء و لا يراه 
فردا آخر من الوجوب مباينا له» و هذا يكفى فى جريان استصحاب وجوب الأجزاء التسعه مثلا أو مقدار من الأجزاء يصدق عرفا 
بقاء وجوبه السابق» فالمناط أن يكون الباقى وجوبه عين وجوب الباقى و المتعذّر بنظر العرفء و معه لا بأس بجريان الاستصحاب 
بناء على ما هو المعروف من جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلتّه. 


و بالجمله. العرف يرى وجوب الباقى على تقدير وجوبه بقاء لوجوب المجموع فيما إذا كان المتعذّر يسيرا بحيث لا يكون الباقى 
عند العرف أمرا مغايرا للمجموع؛ فإذا رأى العرف الصلاه جالسا و الصلاه قائما موضوعا واحدا و رأى الجلوس و القيام من 
الأ-حوال العارضه على الصلاهء يحكم بمقتضى حكم الشارع ب الا ينقض اليقين بالشكك» ببقاء الوجوب المتعآق بالصلاه قائما 
عند تعذّر القيام؛ و لو كان القيام فى نظر الشارع من قبيل الأركان و مما به قوام الصلاه التى أوجبهاء كان عليه التنبيه و البيان» فمع 
عدمه يستكشف الاتحاد فى نظر الشارع أيضاء فيجرى الاستصحابء لتحقّق موضوعه. 


-١‏ أقول: إن رؤيه العرف كلا الوجوبين واحدا متوقفه على رؤيته الواجد و الفاقد واحداء و هى تتوقف على تشخيص الركن من 
غيره» و إذا فرضنا أنّ المركب شرعيّ و أنّ بيان الركن و غير الركن بيد الشارع؛ فلا حظ للعرف فى فهم بقاء الموضوع و عدمه ما 


ص: الع 


هذاء و بقى الكلام فى الفرق المذكورء و هو الفرق بين العذر الابتدائى فلا يجرى الاستصحابء لعدم تبن الوجوب قبل الشككء 
و العذر الطارئ فيجرىء و التزم به شيخنا الأنصارى قدّس سرّه(1): و وافقه شيخنا الأستاذ(؟) قدّس سرّه هناء و لكنّه- قدّس سرّه- 
بنى فى بحث الاستصحاب على عدم الفرق» نظرا إلى أن الاستصحاب فى الأحكام الكليِه الإلهته لا يحتاج جريانه إلى فعليه 
الموضوع خارجاء و كونه ذا حكم فى زمان يقينا و مشكوك الحكم بعده. بل يكفى فى جريان الاستصحاب فيها فرض وجود 
الموضوع و كونه محكوما بحكم فى زمان يقينا و مشكوك الزوال فى الزمان اللاحق» كاستصحاب نجاسه الماء المتغير الزائل 
تغيّره من قبل نفسه. و الماء النجس المتمّم كرّاء و استصحاب حرمه وطء الحائض بعد النقاء و قبل الاغتسال و غير ذلكك مما لا 
يتوقف استصحاب حكم الكلى فيه إِلّا على فرض وجود موضوعه(0. 


و هذا الكلام مما لا يمكن المساعده عليه 
فإنَ لاستصحاب الحكم أقساما ثلاثه: 
أحدها: استصحاب الحكم الكلى المشكوى 


الْذى لا منشأ للشكك فيه الاحتمال النسخ بحيث لولاه لكان الحكم ثابتا على ما هو عليه من سعه دائره موضوعه و ضيقها بلا 
شكه و هذا يسقى باستصحاب عدم التسخء الّذى ادع المحدّث الأسترآبادى الضروره على جريانه(©). 


الثانى: 


استصحاب الحكم الكلّى الُذى لم يكن الشكك فيه من جهه 


.59 فرائد الأصول:‎ -١ 
1 ات جوف التقريرات ا‎ 
اوه التقزوزات 1ق‎ 


#دالسيه إلبه فى فرائك الأصولة اماو بع 


ص: عع 


احتمال التسيخ» بل .هن جنهه الشكك فى سغه'دائرة موضوعه وضيقهاء كاستصحاي تعاسه الماء المتفر الزائل تغيره من قبل نفس 
و الماء المتممم كراء و حرمه وطء الحائض بعد النقاء و قبل الاغتسالء فإِن الشكك فى جميع ذلكك ليس من جهه احتمال النسخ؛ 
بل من جهه سعه دائره الموضوع و ضيقها من أُوّل الأمرء فلا نعلم أن موضوع حرمه الوطء- مثلا- هل هو وسيع يشمل قبل النقاء 
و بعده و قبل الاغتسالء أو ضيّق لا يشمل إِلَما أفراد الوطء حال الحيض؟ فحينئذ يفرض المجتهد وجود امرأه فى الخارج قد 
انقضت أنّام أقرائه و لم تغتسل بعدء و يقول: تلكك المرأه المفروضه كانت محرّمه الوطء قبل نقائها يقينا و الآآن يشكك فى بقاء 
الحرمه» فيستصحبها و يفتى فى رسالته بحرمه وطئها. 


و الثالث: استصحاب الحكم الجزئى الشخصى» 


بكانع مات كدانين هك القوب وطهازضفة) عابو وهنا لسن اعد قاف امياد فى نوكل ار لقعو شكه أقيلة بالنسة 
إلى مقأدهء بل ليس للمجتهد إلا الفتوى بجواز البناء على اليقين السابق فيما إذا علم طهاره شى ء ثع شكك فى نجاسته مثلاء فإذا 
تحتضه ركان اتساب اتلد البق السانق والشكه ‏ السحز» يكن لهات و لو كان موده سا عدت 
ذلك, و الاستصحاب فى المقام فيما إذا كان العذر ابتدائيًا- لا ينطبق على شى ء من هذه الأقسام. 


ما الأخير: فواضح. إذ ليس الشكك فى المقام من جهه الأمور الخارجتهء و هكذا الألء ضروره أن وجوب أصل الصلاه معلوم 
3 انعقو الوه اسقصى لو انسناكا قري الاسسجاتوو لكو لأ ريط لبا دن بصن 2 


و أمّا عدم كونه من القسم الثانى: فلن الوجوب سعه دائرته و ضيقها مجهولان لنا من أوّل الأمرء إذ تعلقه بأصل الصلاه و إن 
كان معلوما إِنَا أنّ شموله لمثل هذا المكلف غير المتمكن من إتيان جميع الأجزاء من أوّل الوقت 


ص: 5/6 
مشكوك. و ليس له حاله سابقه متيقّنه حتى نجرى الاستصحاب و نحكم ببقاء تلكك الحاله. 


والخاصلء أن اسنحاب الشكي الكلى- التق كانااميها الك فيد سعه دائرهالموضوع وشقهات و إن كان لا بحاي إل 
وجود الموضوع و يكفى فرض وجوده إلا أنه لا يكفى فرض الحاله السابقه» بل لا بدٌ من كون المجتهد بعد فرض وجود 
الموضوع- كفرض وجود ماء نجس أت كرّا- متيقّنا بشىء فى زمان و شاكا فيه فى زمان لا حق» فيحكم ببقاء المتيقّن السابق 
بالاستصحاب. و أنْ الماء فى المثال نجس. و أمّرا إذا لم تكن له حاله سابقه متيقّنه- كما فى المقام- و لو بعد فرض وجود 
الموضوع؛ فلا يكفى فرض الحاله السابقه فى جريان الاستصحاب: فلا يمكن استصحاب وجوب الباقى بالنسبه إلى المتعدّر 
بالعذر الابتدائى» ضروره أنّه لم يكن متيقّنا فى زمان- و لو فرض وجود مكلف عجز عن القيام مثلا- فى أوّل الوقت- حتى 
نستصحبه و هل يمكن القول باستصحاب النجاسه فى الماء المتتمم كراء الى لم يعلم أن حالته السابقه قبل إتمامه كرا هى 
النجاسه؟ 


و لعمرى إن هذا لم يكن مترقبا منه قدّس سرّه. 


هذا كله بحسب الأضل العملى, و أما الكلام فى ذلكك بحسب الأصول اللفظيه و الأدلّه الخارجته: فبالنسبه إلى الضلاه لا ريب فى 
الذرل اك البراقت النازلهه لأنيا لا قسقط حال كماهن البرو 433 و أفى به البشيوي قافا إلى أله الستفيوصض بالخصوصض 
فى بعض المراتب. 


نعم» خصوص الطهور إذا تعذّر لا تجب الصلاه فى الوقت بمقتضى 


-١‏ لم نعثر عليه بنضّه فى الكتب الحديثيه. 


ص: مكلا 

الكأهباذه الاترطظيووةى الننااضس التشعاوق ها وى ]لاك فيد اق | نا فاه الكذات) 5 بحديث (لا تعاد)(١)‏ 
إلا إنها جر فى ٍ 0 ت) فهو م بيحدر 

المستفاد منه سقوط جزئيّه غير الخمس فى غير حال العمد و الالتفات. 

و أمَا بالقياس إلى غير الصلاه من الواجبات: فقد استدل بروايات ثلاث 

اشاره 

على وجوب المقدار الممكن منه إذا عجز المكلّف عن جميع أجزائه و شرائطه. 


إحداها: قوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم» 


0") بتقريب أن «من)» فى «منه) ظاهره فى التبعيضء بل ادّعى عدم استعمالها الاق الفسيطن سس قن مثل «خاتم من فضّها غايه 
الأمر أنْها فى مثله للتبعيض فى أفراد الطبيعه بمعنى أن الخاتم بعض أفراد الفضّهء و فى مثل «لى من هذه الدار كذا» للتبعيض فى 
الأجزاء: و البعضيه تاره تلفحظ بالنسبه إلى الكل و أخرى تلاحظ بالقياس إلى الكلى. 


و بالجمله» ظهور «من» فى الروايه فى التبعيض لا ينكره و كونها بيائيه أى زائده و كون «ما) فى «ما استطعتم» زمائيه حتى يكون 
المعنى: فأتوه أو بمعنى الباء حتى يكون المعنى فأتوا به خلاف الظاهر إن لم نقل بأنّه غير صحيح, فيصير معنى الروايه على هذا 
أنّه يجب على المكلّف الإتيان بالبعض المستطاع من الم ركب الْمَذى امر به» و هذا كما يقال: «صلَى زيد بالمقدار الى استطاع 
من أجزاء الصلاه؛ فالروايه ظاهره فى وجوب التنزّل إلى المراتب النازله من المركب المأمور به. لكنّها لا تنطبق على موردهاء فإنَّ 
السؤال وقع فى موردها عن تكرار الحجّء فلا يمكن حمله على الكل المأمور به. 


-١‏ الفقيه 441١ -١70 :١‏ التهذيب 7: 497-١87‏ الوسائل 7: **7, الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه» الحديث ؟. 
: ب باب ١‏ من أبواب قو 3 
باد كبز الال هه 1 1/9 


ص: /ال/ع 


لا يقال: إن «الشى » فى قوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشى ء إلى آخره. عامٌ للكل و الكلىء فينطبق على المورد و غيره» و لا 
موجب لتخصيص «الشى ء» بخصوص الكلى مع كونه عامًا له و للكل. 


فإنّهِ يقال: نعم إلا أن الأمر بالكلى ينحل إلى أفراده و يتعدّد حسب تعدّد أفراده» ففى الحقيقه ليس الأمر بالكلى أمرا واحدا و إن 
كان صوره كذلكك بل هو أوامر متعدّده. 


ولمزيد التوضيح نقول: إِنّ الإتيان تاره يتعدّى بنفسه. كما فى قوله تعالى: وَ اللاتى يَأَتِينَ الْفاجِشَّه(١)‏ و أخرى يتعدّى بالباء كما 
يقال وى بالصلاها وعلى كل غقتدير كو الأتبان بع الأبجاد فى عثل راض بالضلامة ى«أتى الفاخشهة إنا حفيقه أو يكوة 
معناه فى جميع الموارد هو المجى ء» كما يقال: «أتيت زيدا))» أو «أتيت عنده) أى جئته أو جنت عنده» و لكن يكون فى مثل «أتى 
بالصلاه» و «أتى الفاحشه) كنايه عن الإيجاد, كما أنّه فى «أتى أهله) كنايه عن الوطءء فهو متعدٌ يحتاج إلى مفعول بنفسه أو 
بالواسطه. و لا يمكن أن يكون مفعوله فى الروايه هو الضمير المجرورء و تكون «ما» زمائيه كما عرفتء» بل لا بد أن يكون 
مفعوله هو «ما استطعتم» بجعل «ما؛ موصوله و لا مانع من تقديم متعلقات الموصول- إذا كانت ظروفا- عليه» كما يقال: ١كل‏ من 
الطعام ما تشعويض بو الفا دواو قدا متعاق بت انا استطعتم) و بيان له» و لا ينافى كون «من)- مع كونها تبعيضئه - بيانئه» كما 
فى «خاتم من فضًه فإنّها للتبعيض و التقطيع و لتبيين أنّ الخاتم بعض أفراد الفضه و قطعه من هذه الطبيعه و من مصاديقها. 


.10 النساء:‎ -١ 


ص: لى6 


ولاريب فى أنّ «من» ظاهره فى التبعيض»ء و حيث إِنّ التبعيض على قسمين: التبعيض بالنسبه إلى الأجزاء و بالنسبه إلى الأفراد» و 
الثانى لا يحتاج إلى عنايه زائده؛ فإنّ الطبيعه تصدق على بعض أفرادها حقيقه؛ و الأوّل يحتاج إلى عنايه» و هو اعتبار أن الأجزاء 
على تغايرها و تباين كل منها مع الآخر شىء واحدء لقيام المجموع بغرض واحدء و كلمه «من» فى الروايه فى نفسها و إن كانت 
ظاهره فى هذا القسم من التبعيض إِلَا أنّها حينئذ لا تنطبق على موردهاء فلا بدّ أن يقال: إِنّها استعملت فى التبعيض الأفرادى. 


و لحاظ التبعيض الأ-جزائى أيضا فى هذا الاستعمال بحيث يكون الاستعمال فى الجامع بينهما يحتاج إلى مئونه لحاظ الأمور 
المتباينه و الأجزاء المختلفه الحقيقه أمرا واحدا فى هذا الاستعمال بخصوصه و الأصل عدمهه فإنّه مشكوك. فلا يمكن الحكم 
باستعماله فى الجامع بدون إحراز أنه لوحظ ذلك. هذا ما يتراءى فى بادئ النْظر. 


لكنّ الذى يقتضيه النظر الدّقيق هو أن «من» زائده و المعنى: «إذا أمرتكم بشىء فأتوه ما استطعتم) أو بمعنى الباء» فيكون التقدير 
«فأتوا به ما استطعتم» و يحتمل أن يكون متن الروايه أيضا «فأتوا به كما حكى ذلك عن المجلسى- قدّس سرّه- فى باب الصلاه 
من البحار10). 


رع كل شنا تكون وبا ساهو ركرة مس الزوا داعا هال ميزاز 6 اقول فال وا كدت للةا لقي ,الوه يفني 
أجنبه عن محل الكلام بالكليه. 


-١‏ ورد الحديث بلفظه فأتوا منه؛ فى البحار ؟7: ١‏ فى تاريخ النبى صلَى اللّه عليه و آله. و لم نعثر عليه فى باب الصلاه. 


اك البقروة غ18 


ص: 6 


و الوجه فى ذلكك: أنْ حمل «من» على التبعيض الأفرادى أيضا لا ينطبق على مورد الروايه» الى هو السؤال عن تكرار الحجّ» و 
من المعلوم أنْ وجوبه بنحو صرف الوجوه, و لا يجب فى العمر إِلَّا مرّه واحده؛ فلو لم نجعل «من» بمعنى الباء أو زائدهء يلزم 
وجوب الإتيان بالحج أزيد من مرّه واحده لمن كان قادرا على ذلكك؛ بل تكون هذه الروايه دليلا على أنْ الأمر يقتضى التكرارء 
ضروره أن مقتضاها حينئذ وجوب الإتيان بالمقدار الممكن من أفراد الطبيعه المأمور بهاء فلا مناص عن جعل «من» زائده أو 


بمعنى الباء حتى تنطبق الروايه على موردها. 
الثانيه: قوله عليه السلام: «ما لا يدرى كله لا يترى كله» 


(1) بتقريب أن «كله) فى الفقرتين لا يمكن أن يراد منه مجموع الأمفراد أو الأ-جزاء فى كلتيهما بنحو سلب العموم بحيث يكون 
السلب فى كلتيهما واردا على العموم؛ نظير ١كله‏ لم أصنع) لأننّه إذا لم يكن مجموع الأجزاء أو الأفراد مدركاء فلا محاله يكون 


و هكذا لا يمكن أن يراد من كل منهما العموم الاستغراقى بنحو عموم الشّلب بحيث يكون السلب واردا على كل جزء أو فرد من 
الأفراد. ضروره أنّه لا معنى لإيجاب عدم تركك شى ء من الأفراد أو الأجزاء- الّذى هو عباره أخرى عن إيجاب جميع الأفراد أو 
الأجزاء- إذا لم يكن شىء منها مدركا و كان عدم الدركك كليَاء فلا مناص عن أن يكون المراد أنّه إذا لم يكن الدركك كلا 
بنحو ساب العموم, لا يكون التركك كلا بنحو عموم السلب. فيكون حاصل المعنى على هذا أن المطلوب و المأمور به- كالصلاه 
أو صوم شهر رمضان- إذا لم يمكن دركك 


ا-غوالى اللقالى ©: ره م 


ص: 594٠١‏ 
جميع أجزائه أو أفراده لا يجوز تركك جميع أجزائه أو أفراده با يجب الاتبان بما يمككن إدراكه. 
جميع اجر فرادة و بعخور تراث تجميع. اجزاثة او افرادة» بل عجب التاق بما يمحن إدر 


و أورد على الاستدلال بها صاحب الكفايه- قدّس سرّه- بأنّ «ماء» لها ظهور إطلاقى فى العموم بالقياس إلى الواجبات و 
المستحبات. و «لا يتركك» أيضا له ظهور إطلاقى فى وجوب الإتيان بالمقدار الممكن الإ-دراكك, و لا بدٌ من رفع اليد عن 
أحدهماء فإمّا يكون ظهور «لا يترك» فى الوجوب مقدّدا لإطلاق «ما» أو عموم «ما؛ رافعا لظهور «لا يتركك» فى الوجوبء و كل 
منهما يصلح أن يكون قرينه للآخره فلا يبقى للروايه ظهور؛ و يكون كل منهما من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقريتيه. 


و يمكن الجواب عنه بما ذكرنا مرارا من أن الوجوب و الاستحباب ليسا من المداليل اللفظتهء و الأمر يستعمل فى معنى واحد 
دائماء و هما إِنّما ينتزعان من ترخيص المولى فى التركك و عدمه بمعنى أنْ المولى إذا أمر بشى ء يحكم العقل بلزوم الإتيان به ما 
لم يرخص المولى فى تركه؛ و يرى العقاب على مخالفته مع عدم الترخيص فى الترك, فى محلّه. ف «لا- يترك» استعمل فى 
معناهء غايه الأمر أن الترخيص ثبت فى المستحبات» فيجب الإتيان بالمقدار الممكن الإدراكك فى الواجبات بحكم العقلء كما أن 
«اغتسل» فى قوله عليه السلام: 


«اغتسل للجمعه و الجنابه)(١)‏ استعمل فى معنى واحدء و ثبت الترخيص فى تركك الجمعه بالخصوص. 


ويمكن أن يجاب على مبناه أيضا- من أن الوجوب و الاستحباب من المداليل اللفظيّه المستفاده من نفس الصيغه- بأنْ «لا 
يتركك» استعمل فى الجامع 


اسنورة .ما بمعناء فى الكاقق # اعت اياي العوك يب 3ه الات لاا وا الرسائل + الات ماعلاو البات #انهى أبوات اليجنايةة التعدديث 
.١‏ 


ص: 1و 
بينهماء و هو مطلق المطلويّه» و إذا ثبتت مطلوبيه ما يمككن إدراكه من الأجزاء ثبت وجوبه بعدم القول بالفصل. 


وخاذا نظير ما اشر لوا يسدق ايه الك لشكضه شين الو ليق لهذ فم مطلوفه الشذر عجه الأتذارى محرفه العدا : دير 


الواحد يثبت وجوبه بعدم القول بالفصل. 


فين هذه الجيه لا شكال فى الزوابهء إثما الأشكال فى أن لفظ وما فى 'الروايداهل هو كثابه عن المر كنب ذى الأجدراء أؤ الكلى 
ذى الأفراد» أو عن «الشى ‏ الجامع بينهما؟ فإن كان الأوّل أو الأخير» يمكن التمسّكك بالروايه فى المقام؛ و إن كان الثانى» تصير 
أجنيبه عمًا هو محلّ الكلام من وجوب ما عدا المتعذّر و لا يمكن )١(‏ أن يكون المراد منه الجامع بين المركب و الكلى, إذ 


-١‏ قوله: ولا يمككن إلى آخره. أقول: لزوم كون الأمر الواحد مولويًا و إرشاديّا عند إراده الجامع يتوقف على كون الأمر إرشاديًا 
عند إراده الكلى وحده. وهو غير صحيح. هذا أُوَلا- و ثانيا: أن عدم وجود الجامع بين المولوى و الإرشادى مثا لا يمكن 
المساعده عليه. توضيح ذلكك أنه إذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال ثانيا: «أكرم العلماء» يكون الثانى أيضا مولويًا و إن كان 
غير تأسيسىء بخلاف الأول فإنّه مولوىٌ تأسيسى. إذا عرفت هذاء فنقول: قوله: «ما لا يدرك كله لا يتركك كله بالنسبه إلى «صم 
أيَام شهر رمضان» مثلا تأكيد, فكما أن قوله: «صم أيام ...» ليس إرشاديًا كذلكك قوله: «ما لا يدركك ...» فإذا أريد من «ما» الكلى 
ذو الأغراد وحده ليس أمره إرشادرّا حتى يلزم استعمال اللفظ الواحد فى المولويه و الإرشاديّه عند إراده الجامع بين الكل و 
الكلّى, بل الأمر استعمل فى المولويه وحدهاء ولا نحتاج إلى الجامع بين المولويّه و الإرشاديه حتى يقال: ليس لهما جامع. هذا 
أولأتواثاتناة الو سليت الأرشادته قد إراده الكلن تقول ميكع أو كرون المولر» و الأرشادية من الدوافي غير واخلين فن 
المستعمل فيه؛ فالمستعمل فيه اللفظ معنى واحدء فلا إشكال فى إراده الجامع بين الكل و الكلى من «ما'. (م). 


ص: "مع 


لو كان المراد منه ذلكك؛ لزم أن يكون الوجوب المستفاد من «لا يتركك كله؛ المتعلق بما عدا المتعذّر من أجزاء المركب و أفراد 
الكل تحكما مولوتا و:إزشاذا معا + هتروره أن" الواتخنه ذا الأفزاد ويجوية النتدراقى متعلق بكل :فده فمااعندا المتعدن مرح الأفزاد 
كان واجبا استقل العقل بلزوم إطاعته و امتثاله مع قطع التَظر عن الروايه» ف «لا يتركث» لا يمككن أن يكون حكما مولويًا بل لا 
يكون إلا إرشادا إلى ما استقلٌ به العقل» فبهذا الاعتبار «لا يتركك» حكم إرشادىء و باعتبار أنّ المراد من لفظ «ما» هو المركب 
ذو لزاه ا هنا الا ند أ ف وكون الع كن مدكمادس لوا واه أن لو جر المساق الجر ع قل تعد عفن لاما قب يفا 
قطعا بالتعدّرء و لم يتعلق بما عدا المتعذّره و إِنّما يصير واجبا بالروايه» ف «لا يتركك» بالنسبه إلى المركب ذى الأجزاء لا يمكن 
إِلَّا أن يكون مولوءّاء و من المعلوم أنّه لا يمكن الجمع بين الإرشاديّه و المولويّه فى حكم واحد. فاحتمال إراده الجامع بين 
المركية و الكلن من لفظ زهاة شافط من أضلة: 


وبهذاظهر أن لفظ «شى »ع) فى الروايه السابقه أيضا لا يمكن أن يراد منه الجامع بينهماء لعدم إمكان الجمع بين الإرشاديّه و 
المولويّه فى أمر «فأتوا» فعلى تقدير التنرّل و تسليم أن «من» تبعيضيه لا للتعديه لا يمكن التمسّكك بالروايه من هذه الجهه. 


مقى احعبالان احراةه أجدههاء أن كوو دما كتانه افق البر كيودى الأجداده بو« الشيه أن ركون كناية عو :الكل ذى الأفزاديق 
ليس فى الروايه ظهور فى الأموّل حتى نتمتّد كك به فى المقام؛ فمن الممككن أن يكون المراد من «ما» هو الكلّى ذا الأخراد» و أنَّ 
الواجب ذا الأفراد- كصوم رمضان أو إزاله النجاسه عن المسجد- إذا لم يمكن إدراكك جميع أفراده لا يجوز تركك جميع أفراده, 


بل يجب صوم عشرين يوما مثلا إذا تعذّرت عشره أيَام منهه و هكذا إذا 


نا 


كانت عشرون موضعا من المسجد نجسه و لم يتمكن المكلّف من إزاله النجاسه إِلَّا عن موضع منهاء يجب عليه ذلكك» ولا يجوز 


تركك هذا المقدار الممكن» كما هو مقتضى طبع الجاهلء فإنّه إذا رأى أنه لا يتمكن من إزاله النجاسه عن جميع مواضع 
المسجدء النجسه العشره مثلاء لا يزيل النجاسه عن الموضع الواحد الّذى يمكنه أيضاء و يلحقه بالباقى. 


و بالحيله حي يلاوو أت الاجم كه مع كول إرخفاش او كوة وما كتابدضن الكل تومو كرنهد ور ارقا هاا كدا دهن 
المركبء و لا ترجيح لأحد الاحتمالين» تصير الروايه مجمله لا يمكن التمشكك بها. 


إن قلت: إذا صدر أمر من المولى و دار أمره بين المولويّه و الإرشاديّه: فلا-ريب فى حمله على المولويه؛ فلا بدٌ من حمل «لا 
بتر كفوعك الموتركقة و أ الحزاة مق هاه هو المر كين 


قلك:غليور الأمرفن الدوارقهو إن كاة ل بكر إلا اثدفيما إذا كان الحعلق معلرماء كما فى الأمر رأداة اند ين الذى تسل أن 
يكون إرشادا إلى ما استقل به العقل من حسن الإحسان فى جزاء الإحسانء لا فيما لم يكن المتعلق معلوماء كما فى المقام الَذى 
لا يعلم أن أ شىء هو نائب فاعل «لا يتركك» و بما أن هذا الظهور- أى ظهور الأمر فى المولويّه- ليس ظهورا وضعتّاء لا يمكن 
أؤاشة لقو يدن أله المر كب لا الكل 


للمركب مائه جزء و لم يتمكن المكلف إِلَّا من إتيان جزء واحد منهاء فلا بد من تقيبد الروايه بما إذا كان الباقى 


صن عوع 


بمقدار معظم الأسجزاء مع أنّها مطلقه» و هذا بخلاف حمله على الكلى, فإنّه لو كان له ألف فرد و لم يتمكن المكلف من إيجاد 
فرد واحد منهاء فهو واجب على القاعده, و لا نحتاج إلى تقييد الروايه. فظهر أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايه أيضا على 
المطلوب. 


الثالثه: قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور». 


الثالثه: قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور)(١).‏ 


والقرييي الأسعد لآل يد أن لاد مستظ» 141 اشامانيى: أو فى واد ها الدون أو غبار على الأول مد ل :على أن الواحن ذا 
الأجزاء أو ذا الأفراد إذا كانت له مراتب و أفراد بعضها ميسور و بعضها معسورء لا يسقط الميسور منه بالمعسورء بل يبقى الميسور 
بنفسه أو بحكمه على حاله. و على الثانى يدل على أن الميسور أو حكمه ثابت و لم يسقط فى الشريعه المقدّسه بالمعسور, 
فالمرتبه العاليه من الواجب إذا تعدّرت لا بدّ من التنزّل إلى المرتبه السافله الميسوره» لعدم سقوطها أو سقوط حكمها بواسطه 
التعذ رع المرقيه العالية, 


هذاء و لكن يجرى فيه على تقدير كون «لا يسقط) إنشاء جميع ما تقدّم إشكالا و جوابا. 


نعنافا إلى أن النتو ط دسواء كاف الب التسقوطل فين الزاحب اوشقوط شكي لا يكن أن يكرن بسلتا للتكلش شيرورة أله 
ليس تحت اختيار المكلمفء بل أمر ثبوت الفعل على ذمّه المكلف أو سقوطه عن ذمّتهه و هكذا ثبوت الحكم و سقوطه بيد 
الشارع لا مساس له بالمكلف أصلا. 


وغل كقادير قوق ولا سقط إخبازاو إن كاة لآ برد عليه اما أزرد عله على تقدي كونه إتغاك إلا أن اذى يره عليه عفد أن 
السقوط فرع الثبوت» و فى 


-١‏ غوالى اللثالى 6: /ه- ١8‏ ؟. 


ص: 6 


الكلى ذى الأفراد يصدق أن الحكم الثابت على الفرد الميسور لا يسقط بواسطه سقوطه عن الفرد المعسور» بل هذا المعنى 
ارتكازى لكل عاقل» و أما فى المركب ذى الأجزاء إذا تعذّر جزء منه لم يثبت وجوب لما عدا المتعلّر حتى يقال: إِنّه ميسور و لا 
يسقط وجوبه الثابت له بسقوط الوجوب عن المجموع المعسورء بل وجوبه أوّل الكلام» و نحن نريد إثباته بالقاعده؛ و وجوبه 
الثابت له قبل التعذّر كان ضمتا و سقط بالتعذّر قطعا. 


فالإنصاف أن هذه الروايه ١‏ تيع الكت لكله الياافل ورب مناعنذا الشفعد ون الجزاء: الم كي يل نفو إوقاف إلى سا اراتك فى 
الأذهان من عدم سقوط حكم بعض أفراد الكلى بسبب سقوطه عن بعضها الآخر. 


فاتتضح أن شيئا من الروايات الثلاث لا يدل على المطلوب» بل مقتضى القاعده فيما إذا تعذّر جزء أو شرط من الواجب هو: 
البراءه عن التكليق بالباقن» قإئه مشكوكق فبه إلافى الضلاة؛ لوروة الذليل الخاضٌ» و إلا إذا كان المتعذر يسيرا بحيث يعد 
الوجوب المتعلّى به على تقدير ثبوته بقاء للوجوب السايق المتيقّن المتعلّق بالمركب. فإنّه يجرى فيه الاستصحاب, و يحكم 
بوجوب الباقى به بناء على جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلته. و لنا كلام فى ذلكك سيجى ء إن شاء اللّه. 


الأمر الثالث: إذا دار الأمر بين شرطيّه شى ء أو جزئيّته و مانعيّته أو قاطعيّته, 

اشاره 

و بعباره أخرى: إذا علم إجمالا باعتبار شى ء فى الواجب وجودا أو عدماء فإمًا أن يكون ذلكك فى واقعه واحده, كما إذا نذر 
صوم يوم معن و شكك فى قاطعته شىء للصوم و شرطيته مثلا أو يكون فى وقائع متعدّده» كما فى صوم شهر رمضانء أو يكون 
فى مثل ما يكون له أفراد طوليِه و عرضيهء كالصلاه الواجبه فيما بين الحدّين: الزوال و الغروب» 


فهنا مسائل ثلاث: 


اشاره 


ص: عوع 

الأولى: ما إذا كان الدوران فى واقعه واحده لا يمكن فيها لا الموافقه القطعيّه و لا المخالفه القطعيّه, 
كصوم يوم معيّن» و لا ريب فى التخيير بين الإتيان بالصوم مقترنا بهذا الشى ء و مجرّدا عنه. 
الثانيه: ما إذا كان الدوران فى وقائع متعدّده» 


كصوم كل يوم من شهر رمضانء و لا إشكال فى التخيير فى هذا الفرض أيضا لكن ابتداء لا استمراراء كما مر فى المباحث 
الناشنوى مكلما لديما (ذ1 دان الأمرد ين محرف وظء إفراكن لعلى الحلت غلب ويب كرية الكم للق على كر كوو قلياة اله 
بحت إكا وله كل متهي أو كف كل ينها تحصيلة النواققه الاتصبالبه السبكتة و إن كان أمر كل كقيه دار |امه فخا وري 
المقتضى للتخييرء و ذلكك لأنْه إذا وطئ إحداهما و تركك وطء الأخرىء يقطع بالمخالفه و قد تقدّم فيما تقدّم أنْ العلم الإجمالى 
يقتضى أمرين: وجوب الموافقه القطعته» و حرمه المخالفه القطعيّهء فإذا أمكنت كلتاهماء تجب الأمولى و تحرم الثانيه» و إذا لم 
يمكن الموافقه القطعيّه فقط. كما فى المقامء تحرم الثانيه» و إذا لم يمكن المخالفه القطعتيه فقط- كما إذا علم بوجوب أحد 
أشياء و اضطرٌ إلى فعل بعضها- وجبت الأولى. 


و بالجمله؛ العقل مستقلٌ بوجوب الإطاعه أوَّلا علما مع التمكنء و ثانيا احتمالا إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بإطاعه التكليف 
المعلوم و امتثاله. 


الثالثه: ما إذا كان الدوران فيما يكون له أفراد طوليّه و عر ضيّه» 
و هذا الفرض هو الّذى محل الكلام فى المقام. 
و ظاهر شيخنا الأنصارى- قدّس سرّه- التخيير(١).‏ و غايه توجيهه أنّ كلا من 
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ص: /اوع 


المانعيّه و الجزئيه حيث إِنّه مشكوك يرفع بحديث الرفع و غيره من أدلّه البراءه» و لا يلزم من جريان الأصل فى كلتيهما إِلَا 
المخالفه القطعيّه الالتزاميه» و هى غير مانعه عن جريان أصل البراءه فى أطراف العلم الإجمالى, و إِنّما المانع منه على مبناه قدّس 
سرّه- كما تكرّر فى كلامه- هو لزوم المخالفه القطعته العمليه» و هو فى المقام مفقود. ضروره أنَّ المكلف لا يعقل أن يكون 
فاعلا و تاركا للمشكوك فى صلاته. 


و هذا- كما أفاده شيخنا الأستاذ(١)‏ قدّس سرّه- لم يكن مترقبا من مثله قدّس سرّه فإنّ المأمور به ليس هذه الصلاه الشخصيه 
الخارجته حتى يقال: إن الأمر دائر بين محذورين لا يمكن الموافقه القطعيّه و لا المخالفه القطعته بل المأمور به هو الطبيعه» و لها 
أفراد طوليه و عرضيه و من الواضح أنه يمكن للمكلمف القطع بالموافقه بإيجاد فردين من طبيعه الصلاه فاعلا- فى أحدهما 
المشكوكك و تاركا إِرّاه فى الآدخر كما أنه يمكنه أن يترك الصلاه أصلاء فلا-ريب فى وجوب تكرار الصلاه و الإتيان مع 
المشكوك تاره و مجرّدا عنه أخرى. 

هذاء مضافا إلى أنه- قدّس سرّه- التزم فيما دار أمر الصلاه بين القصر و التمام بوجوب الجمع 200 مع أنه صغرى من صغريات 


هذه الكبرىء فإنّ أمر السلام فى الركعه الثانيه مردّد بين كونه جزءا للصلاه على تقدير كون الواجب فى الواقع هو القصرء و بين 
كونه قاطعا على فرض كون الواجب هو التمام. 
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ادافراقد الأصول: +88 


ص: لاا 


ص: ووع 
خاتمه: فى شرائط الأصول 

أمَا الاحتياط: 

اشاره 

فلا إشكال و لا كلام فى عدم اعتبار شى ء فى حسنه بالقياس إلى المعاملات بالمعنى الأعمّ» و هكذا العبادات فيما إذا لم يتمكن 


المكلف من تحصيل القطع أو ما فى حكمه بالواقع» ضروره أل فيك اتدل قرشي اعماروب] ذا مس فى كال السكن ل 
مطلقاء إذ الإتيان باحتمال الأمر- مع عدم التمكن- غايه ما يتمكن المكلّف من الانقياد و الطاعه. 


و لافرق فى ذلكك بين أن يحتاج الاحتياط إلى التكرار و عدمه إلا إذا كان بحيث يعد المحتاط مجنونا مثلا. 


و هكذا لا إشكال فى حسن الاحتياط فى العبادات فيما إذا كان تحصيل القطع بالواقع أو ما فى حكم القطع به ممكنا و لكن لم 
يجب ذلكك بأن كانت الشبهه بدويّه يجرى فيها البراءه بعد الفحص بالمقدار اللازم» أو موضوعيّه لم يجب فيها الفحص و يجرى 
فيها الأصل النافى للتكليف من استصحاب أو براءه أو نحوهماء و ذلكك لأنْ الإتيان باحتمال المطلوبيه و برجاء إدراكك الواقع مع 
ترخيص الشارع للترك من أعلى مراتب الطاعه و الانقياد» فإذا احتاط و أتى بالعباده المحتمل وجوبها باحتمال المطلوييه و بعد 
ذلك انكشف أنّها كانت واجبه فى حقّهء فقد امتثلها و أتى بها على ما هى عليها. و احتمال الإخلال بقصد الوجه مدفوع بأنّه 
على فرض اعتباره ليس لدليله إطلاق لفظى يشمل هذا الفرض أيضا. 


و إِنْما الكلام و الإشكال فيما إذا أمكن القطع أو ما فى حكمه بوجوب 


ص: لله 


العباده اجتهادا أو تقليدا و لم يكن من موارد يجرى فيها البراءه بأن كانت الشبهه حكميه قبل الفحص مع إمكانه- أى الفح ص- و 
الاحتياط فى هذا الفرض إمّرا لا يحتاج إلى التكرار أو يحتاج. و فى الثانى إِمَا يكون أصل التكليف معلوما و كان الترديد فى 
متعلقه» كما إذا علم أصل وجوب الصلاه يوم الجمعه و لكن تردّد أمره بين أن يكون متعلّقا بالظهر و كونه متعلقا بالجمعه. أو لا 


بكرن إلا احسال التكلبت الذى ثرذ متعلقة بين أمريق على تقدير وجودة. 


فهنا مسائل ثلاث: 
الأولى: فيما لا يحتاج إلى التكرار. 


و الظاهر أن المعروف بينهم هو جواز الاحتياط و حسنه. ولم يعرف خلاف إِلَا من القائلين باعتبار قصد الوجه. و قد مرٌ الجواب 
عنه بالقطع بعدم الاعتبار أوّلا من جهه أنّه ممما يغفل عنه العامّه» فلا بد من التنبيه عليه بالخصوص. و بالروايه(١)‏ المستفاد منها أن 
الوضوء لا بدّ أن يؤتى بتيه صالحه يقصد بها ربّه ثانياء فإنّ الآتى بالعباده باحتمال الأمر و المطلوبه لربّه لم يقصد إِلَّا رّه» و بأصل 
البراءه ثالثا لو شككنا فى ذلكك. إذ اعتبار الجامع بين قصد الأمر العلمى و الاحتمالى- و هو الإضافه إلى الله تباركك و تعالى- 
معلوم لنا و خصوصيه قصد الأمر العلمى مشكوكه يجرى فيها البراءه. 


عذاء قل اسار شيكنا الأستاة- هدس ملاماقى يفك الأفعفال مذ الدوزة الأخرره وعوب التتحصن و الاثبان بقضد الأمر غلباءلا 
من جهه اعتبار قصد الوجه بل بدعوى القطع أوَلا أن العقل يستقل بِأنْ الامتثال الاحتمالى و الانبعاث عن احتمال الأمر فى طول 
الامتثال التفصيلي و الانبعاث عن شخص الأمرء و أنْ العقل لا يرى حسنا للامتثال الاحتمالى و الانبعاث عن احتمال البعث 
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ص: 6٠١‏ 
مع التمكن من الانبعاث عن شخص البعث. 


و اذّعى ثانيا على فرض الشكك عدم الجواز بمقتضى قاعده الاشتغال؛ نظرا إلى أن العباده لا بدّ أن تقع على صفه الحسن بالقطع, 
فإذا شكك فى وقوعها على صفه الحسن, لا يجوز الاقتصار عليهاء بل يجب إيقاعها بنحو يحصل معه القطع بحسنهاء فلا بدّ فى 
المقام من الفحص و العلم بشخص الأمر و الانبعاث عنه حتى يحرز وقوعها على صفه الحسن(1). 


وفيه أوّلا: نا نقطع بن الامتثال الاحتمالى فى عرض الامتثال التفصيليء ضروره أنه أيضا انقياد للمولىء و الانقياد حسن بالذات» 
و ما يكون حسنا بالذات لا يعقل انفكاكك الحسن عنه إِلَّا بعروض جهه مقبحه عليه» و ليس فى المقام جهه مقنحه. 


و ثانيا: إطلا.ق الروايه الوارده فى باب الوضوء شامل للمقام أيقباء فاق و كاه النجانه باسفمال الأمر ب المطلوض لا كوق إلا هه 
صالحه يريد بها ربّه» فيشمله قوله عليه السلام: «إذا كان بتيه صالحه يريد- أو يقصد- بها ربّها. 


و الحاصل: أن المستفاد من الروايه أنّ ما يعتبر فى العباده هو أن يكون العمل بداع إلهى و يضاف إلى الربٌ بنحو من أنحاء 
الإضافه. فإذا فرضنا أنّه أتى بذات العباده و قد أضافها إلى الله تعالى, فأيّه حاله منتظره لعدم تحقّق الامتثال بعد. 


و ثالشا: لو وصلت النوبه إلى الأصل العملى» فالمرجع هو البراءه» فإنّه من دوران الأنعر بين التعيين و التخيير» فِنٌ الشكك فى أنّ 
المعتبر هو خصوص قصد شخص الأمر أو يكفى الانبعاث عن احتمال الأمر أيضاء فبما أن الجامع 
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ص: زناه 


بين الأمرين متيقّن الاعتبار» و اعتبار خصوص قصد شخص الأمر مشكوك تدفع الخصوصيه المشكوكه بالبراءه. 
المسأله الثانيه: ما علم أصل التكليف و تردّد متعلقه بين أمرين. 


الأوّل: اعتبار قصد الوجه فى خصوص ما علم أصل التكليف دون ما ليس فيه إِلّا احتمال التكليف. 


وفيه: أنْ هذا الفرق بلا وجهء مضافا إلى أنه غير فارق» فإِنّ الآتى بالظهر و الجمعه إِنْما يأتى بالواجب بقصد الوجه و ينبعث عن 
نفس الأسمرء إذ المفروض أنّ داعيه إلى العمل ليس إِلَا أمر المولى المعلوم له. غايه الأمر أن التمييز ليس فى البين» فإنّه لا يدرى 
أن أيَا منهما هو المأمور به. 


اقانى: ما اككاره:#نيكنا الأسكاة- قدمن سرّه- فى الدوره السابقه و فى مبحث القطع من هذه الدوره من أن الامتثال الاحتمالى 
يكون فى طول الامتثال التفصيليٌ مع العلم بالتكليفء و أما مع مجرّد احتمال التكليف يرى العقل الامتثال الاحتمالى و الانبعاث 
عن احتمال البعث فى عرض الامتثال التفصيلي و الانبعاث عن شخص البعث مع التمكن منه(1). 


و هذا الوجه أيضا بلا وجه بعد ما عرفت من عدم تماميّه أصل المبنى. 
المسأله الثالثه: ما يحتاج إلى التكرار و لم يكن أصل التكليف معلوما 


بأن احم كلق على ققدي شواقه كركد متعلقه فين أمريد. 


وقد ذهب شيخنا الأنصارى- قدّس سرّه- إلى عدم حسن الاحتياط حينئذ من 


ا- أجوة التقريرات 279ع, 


ص: وله 


جهه أنه يلزم منه اللغو و اللعب و العبث بأمر المولىء فإنْ من اشتبهت القبله عليه و اشتبه ثوبه الطاهر و مسجده الطاهر بين خمسه 
ثياب و خمسه مساجد مثلا إذا أراد الاحتياط» يلزمه أن يأتى بمائه صلاه إلى أربع جوانب فى كل جانب خمسا و عشرين صلاه 
حتى يعلم بإتيان صلاه واحده فى ثوب طاهر على مسجد طاهر إلى القبله» و هذا لا يعدّ امتثالا لأمر المولى عند العقلاء؛ بل يعد 
لعبا و عبثا بأمره(1). 


و أجاب عنه صاحب الكفايه بجوابين: 

الأوّل: أن الاحتياط ربما لا يكون عبثاء بل يكون بداع عقلائى. 
الثاني أن اللعب:و العبث ليسا فى نفسن الامتثال» بل فى كيفهه 9 
وفى كلا الجوابين مسامحه واضحه. 


أمَا الأؤل: فلأنٌ الامتثال لا بد و أن يكون بداع إلهى ولا يكفى الداعى العقلائى؛ و إن كان المقصود أن كيفيته الامتثال ليست 
عبثا بل بداع عقلائى» فلا يكون جوابا مستقلاء بل لا بد من انضمام الثانى إليه. 


و أمّا الثانى: فلأنّ كيفتته الامتثال لا يعقل أن تكون عبثا دون الامتثال؛ فإنّها ليست إلا عباره عن إتيان المأمور به على ما هو عليه 
وياقبان العمل بيده الكيفيه- أى على ماهو عليه يتستق الاتثال» و المفروقن أن المكلق أت به كذلكدهو اللعت و الغيك 
ليسا فى شىء من الأفراد مع قطع الْنَظر عن انضمام الغير إليه» فكلّ واحد منها إذا لوحظ لا بشرطهء لا لعب و لا عبث فيه؛ و إِنّما 
اللعب و العبث يلزمان- على فرض لزومهما- من انضمام غير المأمور به إلى المأمور به» فنفس المأمور به لا لعب و لا عبث فيه 
لوقوعه على ما هو عليه 
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ص: ٠م‏ 


و إِنْما اللعب و العبث فى تحصيل القطع بتحمّقه و العلم بامتثال الأمرء فإِن له طريقين: أحدهما: السؤال عن العالم مثلاء و هو طريق 
عقلائى, و الآخر: 


التكرار الى ليس طريقا عقلائئا فرضاء فلو فرضت اللغويّه و العبثيه فإِنُما هى فى كيفه تحصيل القطع بالامتشال لا-فى نفس 
الامتثال و لا فى كيفيه الامتثال. 


و من جميع ما ذكر ظهر أنّه لا يعتبر فى حسن الاحتياط شى ء؛ و ظهر أيضا أنَّ ما نسب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- إلى شيخنا 
الأنصارىء و إلى أستاذه السيّد- و إن لم يذكره فى حاشيه نجاه العباد- من الفتوى بلزوم الإتيان أوَلا بما هو وظيفته الآن بحسب 
تقليده من القصر و الإتمام ثم الاحتياط بالآخر41 ليس على ما ينبغى» بل يتحمّق الاحتياط و يحسن سواء قدّم ما أدّى إليه 
الطريق أو أخره؛ ضروره أنّ معنى حيجيّه الطريق ليس إلا جواز الاقتصار على ما أدّى إليه» و عدم جواز الاكتفاء بخلافه» و ليس 
مقتضاه منع المكلف عن العمل بخلالفه حتى مع الإتيان بمؤدّاه بعد ذلكك, ولا يضرٌ ذلكك بقصد الوجوب أيضاء فإنّ ما أدَى 
الطريق إلى وجوبه لا يخرج عن الوجوب بإتيان ما يحتمل وجوبه و لم يؤدٌ إليه الطريق أوّلات بل بعد على وجوبه؛ فيمكن 
الحكلت إكاتة قعيد الرحرت كنا هو طافن هذا كلق كرائط الاجماط. 


وأمًا البراءه: 
فالعقلته منها 


لا ينبغى الريب فى عدم جريانها قبل الفحص» ضروره عدم تحقّق موضوعها الذى هو عدم البيان» و قد مرّ أن المراد من البيان 


جعل التكاليف فى محلّ يمكن للمكلّف أن يصل إليه عاده و لو بالفحصء فمع عدم الفحص لا يحرز موضوع حكم العقل بقبح 


العقانت: 
و أمَا البراءه الشرعيه: 
اشاره 


فأدلتها و إن كانت مطلقه تشمل الشبهات قبل 


أت جود النقزيرات + اا مام 


6٠6 ص:‎ 

الفحص و بعد الفحصء الموضوعيّه و الحكميه. بل دل الدليل الخاصٌ فى بعض موارد الشبهات الموضوعيّه على عدم وجوب 
الفحص» 

إِنَا أنه استدلٌ لوجوب الفحص فى الشبهات الحكميّه و عدم جريان البراءه الشرعيّه فيها بوجوه: 

الأوّل: الإجماع. 

ولا يخفى أنه لا يفيد. إذ يحتمل أن يكون مدركه هو الوجوه العقليِه و النقليّه المذكوره فى المقام. 

الثانى: العقل بتقريبين: 


أحدهما: العلم الإجمالى بوت التكاليف بين موارد الشبهات بحيث لو فحص عنها لظفر بها. 


و أجاب عن هذا التقريب صاحب الكفايه- قدّس سرّه- بأنه أخصٌ من المدّعىء فإنٌ المدعى هو وجوب الفحص فى جميع 
الشبهات الحكميه سواء كانت بدويّه أو مقرونه بالعلم الإجمالى, و الدليل يختصّ بالثانى» و لا يشمل ما إذا انحل العلم الإجمالى 
بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال10). 


وانتشكل عليه كينها الأمقاذ - قدس سودد بأنّ هذا العلم الالجبالى لآ تل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمالء فإِنّ معلومه معلم 
بعلا-مه. و هو وجود تكاليف فى الكتب الأربعه مثلاء و إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامه كما إذا علم إجمالا أن ذمّته مشغوله 


بمقدار من الدّين- الذى هو مكتوب فى الدفتر- لزيد, لا ينحل العلم بالعلم التفصيلي بالأقل و الشكك فى الأكثر. 
و السرٌ فيه: أن حقيقه هذا العلم ترجع إلى علمين: علم يكون معلومه هو 
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ص: 4ه 


العدد و المقدار. و آخر يكون معلومه هو تعلق التكليف بذى العلامه؛ فإذا انحل العلم الأول بالظفر بمقدار و عددء يبقى العلم 
الثانى على تنجيزه؛ فالعلم بالمقدار المعلوم بالإجمال من الدّين و إن كان يوجب انحلال هذا العلم إِنَا أن العلم بأنَّ جميع ديونه 
مكتوبه فى دفتره منتجز و موجب للفحص و عدم جريان البراءه فى الزائد عن المقدار المعلوم بالإجمال أيضاء و هل يلتزم أحد 
بأنْ مثل هذا الرّجل يكتفى بمراجعه صفحه من دفتره؛ فإذا ظفر بثبوت مقدار من الدّينء أدّى هذا المقدار فقط» و يجرى البراءه 
عا زاد بدعوى انحلال العلم؟ 


ففى المقام أيضا الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف لا يوجب انحلال العلم بثبوت تكاليف معلمه بعلامه كونها فى 
الكتب المعتيره للشيعه(١).‏ 


وتهذا الذف أفاده- - قدّس سرّه- تام فيما إذا لم يكن ذو العلامه أيضا مردّدا ب بين الأقلّ و الأكثرء كما إذا تردّد إناء زيد» النجس بين 
عشره إناءات و علم بنجاسه أحدها و احتملت نجاسه الأكثر أيضا حيث إِنّ العلم بنجاسه إناء بالخصوص أو قيام اليينه على ذلكك 
لا يوجب اتخلال العلم ينجاسه إثاء زيد بخضوصه المرةد بين الإناءات العشر بل بعد هذا العلم الإجمالى باق على خاله. 


وأمّرا إذا كان نفس ذى العلامه أيضا مردّدا , بين الأقل و الأكثرء كما إذا علم بنجاسه إناء زيد فى المثال و لم يعلم أن له إناء 
واحدا أواث: ثنين أو ثلاثا و هكذا إلى عشره. فالعلم التفصيليٌ بالمقدار المعلوم بالإجمال من ذى العلا-مه يوجب انحلالل كلا 
العلمين» ضروره أنا إذا علمنا تفصيلا بنجاسه إناء واحد من زيد» فبعد ذلكك لا علم لنا بنجاسه شىء من الإناءات التسع الباقيه» و 
نحتمل وجدانا طهاره جميعها يعهاء و المقام من هذا القبيل فإنْ نفس التكاليف الثابته فى الكتب 
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ص: 6١17/‏ 
المعتمده للشيعه بالعلم الإجمالى مردّده بين الأقلّ و الأكثر بهذا العنوان» فإذا ظفرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال منهاء فلا محاله 


ينحل كلا العلمين: العلم الإجمالى بثبوت تكاليف عليناء و العلم بوجود تكاليف فى هذه الكتب المعتمده. 


و مثال الدفتر أيضا كذلكء و وجوب الفحص فيه ليس من جهه عدم انحلال العلم الإجمالى و إِلَا للزم الاحتياط لو فقد الدفتر و 
لم يتمكن من الفحص. مع أنه ليجب قطعاء بل يكون لدليل خارج؛ نظير وجوب الفحص عن بلوغ المال إلى حدٌ النصاب و 
عدمه. و عن تحقّق الاستطاعه و عدمه؛ و غير ذلكك مما يجب الفحص فيه مع أنه ليس علم إجمالى فى البين. 


و ثانيهما: أن العقل مستقل بوجوب الفحص عمًَا لا ينكشف غالبا للمكلف من الأحكام إِنَا بالفحص» 


و لولا-ه لوقع فى المخالفه كثيراء بداهه أن مبنى الشرع ليس على إيصال التكاليف إلى المكلف قهراء بل على تبليغها على النحو 
المتعارفء و هو جعلها فى محل يمكنه أن يصل إليه. و هذا من صغريات وجوب النْظر إلى معجزه من يدّعى النبوهء و إِلَا لزم 
إفحام الأنبياء» فأدلّه البراءه مختضه بخصوص الشبهات البدويّه بعد الفحص. 


و بعباره أخرى: هذه القرينه العقايٍه موجبه لانصرافها عن الشبهات قبل الفحص و موجبه لعدم انعقاد ظهور لها فى ذلكك 
الثالث: الأخبار المتظافره المتكاثره الدالّه على أن التعلم واجب» 


ولا يكون الجهل عذرا عند المخالفه مع التمكن من العلم بالحكم بالفحصء فهى مخصّ صه لعمومات أدلّه البراءه» و جمله من 
أدله البراءه و الاحتباط أيضا لها قؤه ظهور فى وجوب التوقّف و الاحتباط فى خصوص الشبهات قبل الفحضصء كما مر ببانه. 


ص: 6٠0‏ 
و هذان الوجهان الأخيران- أى التقريب الثانى من تقريبى الدليل العقلى» و الوجه الأخير- هما العمده فى المقام. 


و من ذلكك يظهر الكلام فى الاستصحاب أيضا و أنّه- بناء على جريانه فى الأحكام الكليه- لا يجرى إِنَا بعد الفحص بمقتضى 
هذه الأخبار. 


و أما التخيير العقلى فهو كالبراءه العقليّه فى عدم استقلال العقل به قبل الفحص. 
بقى فى المقام أمران: 


الأوّل: 


أن المقدس الأرديل 33 قلس مده ذهب إلى أن التعلم واجب نفسى تهيئيٌ و يستحقٌّ تاركه العقاب لو أدّى إلى المخالفه. و 
تبعه على ذلك تلميذه صاحب المداركك()» و مال إليه بل اختاره أخيرا صاحب الكفايه(؟) قدّس سددهما. 


والمشهور على أن وجوبه مقدّمى. و هو الظاهر من ظواهر الأخبارء فإِنّ قوله عليه السلام أوّلا: «هلا عملت» و بعد ذلك: «هنا 
تعلمت6(0) له قوّه ظهور فى أنّ العقاب على ترك الواقع و مخالفته لا على ترك التعلّمء و أن التعلّم واجب مقدّمه للعمل. 


و على كلّ حال لا إشكال فى استحقاق العقاب على المخالفه عند تركك التعلّم فى غير الواجبات المشروطه و الموقّته و أما فيها 
فلا إشكال أيضا إن لم يكن ترك التعلّم سببا للعجز عن الامتثال بعد الوقت و بعد حصول الشرطء و لا سببا لإحراز الامتثال بعد 
ذلكء بل يمكن المكلف أن يتعلّم بعد دخول 
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ص: 0 


الزقت أو بتضول الشرطه يات :الواجت على نا اهو غليه كبا فى أله الح :فإ ترك العلم بعد إلوفت أيضًا وال يمحن 
من الامتثال أو إحراز الامتثال» فقد عصى بواسطه ترك المأمور به عمدا مع قدرته عليه» و لا ملزم فى هذا الفرض لوجوب التعلم 
قبل الشرط و الوقت أصلاء بل هو واجب موسّع يجوز للمكلف اختيارا تركه قبل حصول الشرط و الوقت. 


و أمَا إن كان ترك التعلّم موجبا للعجز عن إحراز الامتثال و لكّه يقدر على أصل الامتثال» كما فى مسائل الشكوكك بعد الفراغ 
أو بعد التجاوز, فإِنّهِ إذا لم يتعلّم قبل الوقت و لم يتمكن من تعلّم ذلكك بعده؛ فلا يمكنه القطع بالامتثال» و لكن لم يصر بذلكك 
عاجزا عن أصل الامتثال؛ إذ يمكنه الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه؛ غايه الأأمر أنّه- لتردّده بين أفراد لا يسع الوقت بإتيان 
جميعها- لا يمتثل إِلَا احتمالاء فيبنى فى صوره الشكك فى إتيان الركوع بعد الدخول فى السجود مثلا على أحد الطرفين» و يأتى 
بالصلاه باحتمال كونها مأمورا بهاء فإن خالف الواقع» فلا إشكال فى استحقاقه العقاب من جهه أنه لم يأت بالمأمور به مع قدرته 
عليه. ولا إشكال أيضا فى وجوب التعلم عليه قبل الوقت من باب وجوب دفع الضرر المحتملء إذ يحتمل أن يؤدّى تركه التعلم 
إلى مخالفه المولى؛ فيحتمل العقابء و العقل مستقلٌ بوجوب دفع ذلكك, ففى الواجبات غير المشروطه و هاتين الصورتين من 
المشروطه لا إشكال فى ترتّب العقاب على تركك المأمور به و إِنّما الإشكال فيما إذا كان تركك التعلّم موجبا للعجز عن نفس 
الامتثال من جهه أنّه قبل الشرط لم يكن واجبا حتى تجب مقدّمته التى هو التعلّم؛ و بعده أيضا لا يكون واجباء لمكان العجز عنه. 


و تحقيق الكلام فيه: أنْ القدره المأخوذه فى الواجب تاره قدره عقللتيه بمعنى أنّها لا دخل لها فى الملاكك أصلاء بل الملاكك ملزم 


فى ظرفه فى حقَّ 


6٠١ ص:‎ 


العاجز أيضاء غايه الأمر أنه لا يقدر على تحصيله؛ و أخرى شرعتّه لها دخل فى الملاكء و بدونها لا ملاكك أصلاء نظير الوجدان 
التدئ هو اختررط فى ) تحتى المناذكك لضو ةقان الوضوة لنمئ له خلاكة فى ححق الفاقد اناك 


فإن كانت القدره عقلتهه فلا ريب فى وجوب التعلّم و استحقاق التارك له العقاب, فإنّ العقل مستقلٌ بلزوم التعلّم قبل الشرط 
حفظا للملاكك الملزم فى ظرفه؛ فوجوب التعلم فى هذه الصوره أيضا من جهه حكم العقلء فإنّه من المقدّمات المفوّته. أى 
المقدّمات التى تركها مفوّت للملاك الملزم فى ظرفه. و قد سبق فى بحث مقدّمه الواجب أن مثل هذه المقدّمات واجب عقلاء 
و متّلنا لذلك بما إذا علم العبد بأنّ مولاه يعطش غدا عطشا مهلكا و هو فعلا متمكن واجد للماء و لكن إذا أهرقه لا يقدر بعد 
ذلكك على تحصيل الماءء و قلنا: إن العقل مستقل بأنّه ليس له ذلككء ولا يصمح له الاعتذار- عند مؤاخذه المولى بأنكك لم 
أهرقت الماء و أنت كنت عالما بأنّى أعطش هذا اليوم؟- بأَنّى فى الأمس ما كنت مكلّفا بتحصيل الماء و اليوم لم أقدر على 
ذلك. 


و بالجمله» العقل لا يفرّق فى استحقاق العقاب بين مخالفه التكليف الإلزاميّ و بين تفويت الملاكك الملزم» ففى هذه الصوره و 
ذا كاف الموكلس غرو كلدك :لتر هي يذه ستول الشرظاء تمك ة عع إلا الدمن اول زمان تحني الفويت نيكد ‏ العقانة تيه 
لو أراد المولى تعجيل عقابه لصيح عقابه فى هذا الزمان. 

وهذا نظير من رمى البندقه على أحد بحيث يقتله بعد خمس دقائق مثلاء فإنّه لا شبهه فى صبحه مؤاخذته و عقابه بمجرّد الرمى و 


إن كان لا يجوز قصاصه حينئذء و ذلكك لأنْ ما يكون تحت اختياره هو هذا الفعل و قد صدر عنه بسوء اختياره» و بعد ذلكك لا 
يقدر على حفظ البندقه. 


0١١ ص:‎ 


و هذا بخلاف الصوره السابقه فإِنْ ظرف استحقاق العقاب فيها هو بعينه ظرف العصيان و ظرف ترك المأمور به لا قبل ذلكك» 


كما هو واضح. 


و إن كانت القدره شرعتّه و كان لها دخل فى الملاككء فيجوز له أن يجعل نفسه عاجزه اختيارا بتركك التعلّم, و لا يلزم عليه أن 
يوجد الملاكك الملزم فى حقّه كما لا يلزم أن يجعل الفقير نفسه غتنه ليجب عليه الخمس و يصير فى حقّه ذا ملاكك. 


و توهّم كون التعلّم واجبا نفسا حينئذ» فاسدء لوجهين: 
أحدهما: ما مرٌ آنفا من عدم الدليل عليه» بل الدليل على خلافه. 


و الثانى: أنه لو سلّم وجوبه النفسيئّء فهو فيما إذا كان الواجب موردا لابتلائه لا فيما هو خارج عن محل ابتلائه» و لم يقل أحد 
بوجوب تعلّم أحكام الحيض على الرّجل أو أحكام الخمس على الفقير إِلَا على المجتهد فى مقام الفتوى. 

و بالجمله» التعلم فى هذا الفرض ليس له وجوب لا مقدّمه ولا نفسا و لو قلنا بوجوبه النفسيئّ فى غير هذا الفرض. 

نعم» لو كان ذلكك- أى عدم صيروره التكليف ذا ملاكك ملزم بواسطه تركك التعلم- غالبياه يستكشف إِنّا من نفس دليل التكليف 
وجوب التعلّم؛ لأن لا يكون جعله لغواء و لا نحتاج لإثبات ذلكك إلى دليل آخر غير دليل نفس التكليف. 

ثم لا يخفى عدم الفرق بين القطع بسببه ترك التعلّم للعجز عن إحراز الامتثال أو نفس الامتثال و بين احتمال سببييه تركك التعلم 


لذلكك فى وجوب التعلم و استحقاق العقوبه على المخالفه. و ذلك لوحده الملاك و هو احتمال العقاب المستب عن القطع 
بمخالفه التكليف أو تفويت الملاكك أو احتمال ذلكك 


0١ ص:‎ 


وعدم وجود المؤمّنء فإنْ المفروض أنه يحتمل مخالفه التكليف أو تفويت الملاكك بالوجدان الملازم لاحتمال العقاب و أنه لا 
تجرى البراءه» لمكان كون الشبهه قبل الفحصء و العقل مستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. 


هذا كله- إلا الفرض الأسخير- فيما إذا قطع المكلسف بتوبجه التكليف إليه فى ظرفه؛ أو صيرورته ذا ملا-كك فى حقّه. و بعباره 
أخرى: إذا علم بأنّه يبتلى بمسأله لا يعلم حكمها. 


و ما ذكرنا فى الفرض الأ-خير- و هو ما إذا علم بأنّ ترك التعلّم يخرج المسأله عن كونها مبتلى بها و عن كونها ذات ملاكك 
ملزم- ظهر أنه لا يجب التعلم فيما يعلم بعدم ابتلاائه به أصلاء و لا يستحقٌ العقاب إذا أدّى إلى الابتلاء و المخالفه. فإنّه بلا 
مقتضء و هكذا لا يجب التعلم فيما يحتمل ابتلاؤه به لكن احتمالا ضعيفا لا يعتنى به العقلاء. 


وأا فيما يحتمل الابتلاء احتمالا عقلائياء كمسائل الشكك بين الثلاث و الأربع والشكك بين الاثنين و الثلاث أو الأربع و أمثال 
ذلك, فهل يجب التعلم أو لا؟ فيه كلام. 


و الظاهر هو الأُوّلء و ذلك لحكم العقل حيث إنّ احتمال مخالفه التكليف أو تفويت الملا-ك- الْمذى هو روح التكليف- 
الملا-زم لاحتمال العقاب موجود بالوجدان ولا مؤمّن ولا دافع عنه. لعدم جريان البراءه على الفرض من جهه أن الشبهه قبل 


و توهّم أن استصحاب عدم الابتلا-ء المتيقّن قبل الوقت إلى آخر الوقت أو زمان الإتيان بالواجب الى لا تعلم خصوصيات 
مسائله مؤمّنء فاسد لا من جهه عدم جريان الاستصحاب فى الأمور المستقبله» فإنّه سيجى ء فى محله المناسب له أنه لا إشكال 
فيه» بل من جهه أن هذا الاستصحاب ليس له أثر 


ص: دده 


شرعى يتعتبد به إن عدم الابتلاء- الى نستصحبه- ليس له أثر إِلَا عدم صيحه العقاب, اذى هو مما استقل به العقل عند إحراز 
وجود المؤمّن أو إحراز عدم الابتلاء بالوجدان» فبعد احتمال الابتلاء وجدانا لا بدّ من وجود أثر شرعى لعدم الابتلاء» الى هو 
المستصحب غير هذا الأثر العقلى حتى نحكم بعدم الابتلاء بمقتضى التعند الاستصحابىء و يترتّبٍ عليه ذلكك الأثر العقلى اذى 
هو عدم صيحه العقاب, و أمَا وجوب التعلم فهو أثر عقلى لاحتمال الابتلاء الموجود بالوجدان, فهو أيضا لا يرفع إِلَا بعد إحراز 
عدم الابتلاء وجدانا أو تعدا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر!؟ 


ثم نه ظهر من تضاعيف كلماتنا أن العقاب فى موارد ثبوت استحقاق العقاب عند ترك التعلم و الفحص يكون على مخالفه 
الواقع لا-على مخالفه الطريق» فلو فرض عدم أداء ترك التعلّم إلى المخالفه. لاعقاب أصلا لا على ترك التعلم؛ لما ذكرنا من 
أَنّ وجوبه مقدّمئء ولا على الواقع» ضروره أنّهِ أتى بهء و لو فرض أداؤه إلى المخالفه» فالعقاب ليس على ترك التعلّم» بل على 
مخالفه الواقع. 


نعم» لا بأس بالالتزام باستحقاق العقاب على تجرّيه على المخالفه فى الصورتين لو قلنا بوجوب التعلم نفساء و فى الصوره الأولى 
فقط. عل القول بورجوبه السندسى هذا كلددنها لآ إشكال قد 


إنّما الإشكال فيما إذا ترك التعلّم و الفحص و لكن كان التكليف بحيث لو فحص عنه أيضا لا يصل إليه و لا يظفر بدليله» فهل 
يستحقٌّ العقاب على المخالفه أو لا يستحقٌّ؟ وجهان. 

ذهب إلى الأوّل شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- نظرا إلى أنْ المخالفه محمّقهه و المفروض أنه لم يكن معذوراء لعدم جريان البراءه 
عن التكليفء لكون 


ص: 0١5‏ 
الشبهه قبل الفحصء فخالف المولى من دون مؤْمّنء فالعقاب ليس بلا موجب و بلا مقتض(1١).‏ 


هذاءو لكن لا يمك المساعده عليةة:فإنا ذكرنا مرارا أن المراد من الببات لبس إيضال التكاليف إلى المكلفين على سبيل القهرو 
الجبر» بل المراد جعلها فى موضع يمكن للعبد أن يصل إليه عاده» فإذا فرضنا أن هناكك تكليفا لم يكن بهذه المثابه» فالبيان غير 
تام بالقياس إليه واقعا و لو لم يفحص عنه المكلفء إذ المفروض أنه لو فحص أيضا لا يصل إليهء غايه الأمر أنّه لا يدرى أن 
البيان غير تام و لا يحرز ذلكك إِنَا بعد الفحص. لا أنَّ البيان قبل الفحص تام فالعقاب على مثل هذا التكليف عقاب بلا مقتض و 
بلا بيان. 

و الحاصل: أنه يعتبر فى استحقاق العقاب أمور: مخالفه الواقع و الطريق و وجود طريق إليه بحيث لو فحص عنه يظفر بهه فإن 
التفي أحدها بأن عمل عملا وافق الواقع و لكن خالف الطريق الواصل إليه أو خالف الواقع و وافق الطريق أو خالف كليهما لكن 
لم يكن الطريق بحيث لو فحص عنه لظفر به» لم يكن مستحمًا للعقاب. 

نعم يستحقٌّ العقاب من حيث التجرّى فى الأوّل و الأخير. 

الأمر الثانى: فى وجوب الإعاده و القضاء و عدمه, 


و أن الميزان فى الحكم بصحّحعه العمل المأتيّ به حال ترك التعلم و عدم وجوب القضاء و الإعاده هل هو موافقته للواقع فقطء أو 
الطريق- الذى كان من حقّه الرجوع إليه- فقطء أو لا يكفى ذلكك بل لا بدّ فى ذلكك من موافقته لهما؟ 


لاريب فى كفايه الموافقه للواقع مطلقا إِنَا فى العباده مع عدم تمشّى قصد 


-١‏ أجود التقزيرات اد امت وم 


ص: 016 


القربهه و هذا واضح بعد ملاحظه ما قرّرناه فى مقرّه من أنْ المجعول فى باب الأمارات و الطرق هو نفس الطريقيّه و الكاشفيه 
لكفايه متابعه الطريق و حبجنته إذا كانت من باب الطريقتّه و لمحض كاشفبته عن الواقع؛ فلا وجه لاعتبار موافقه الطريق أصلا إِلَا 
بهذه الملاحظه. فأمر الصيحه و الفساد يدور مدار موافقه الواقع و عدمهاء فالتاركك التفى ينيدا كاف أو تقلداك لذ يكرد لد 
الاقتصار على ما أتى به إلا إذا أحرز موافقته للواقع» إذ مع عدمه يحتمل العقاب و العقل مستقل بوجوب دفعه. و هذا مراد من 
أفتى بأنَ عمل الجاهل المقصّر من دون تقليد و لا اجتهاد باطل» و ليس هنا موضع الحاشيه بأنّه فيما إذا كان العمل عباده و لم 
يتمش منه قصد القربه و إِلَا فحكمه حكم الجاهل القاصرء إذ ليس المراد بالبطلان الحكم بالفساد و لو فى صوره إحراز موافقته 
للواقع» بل المراد منه عدم جواز الاقتصار على ما أتى به ما لم يحرز الموافقه. 


و ليعلم أنّه لا طريق للمجتهد إلى إحراز الواقع إِلَا ظنّه الفعلى» و هكذا لا طريق للمقامد إلى إحراز الواقع إِنَا فتوى من يجب عليه 
تقليده فعلاء فعلى هذا يصيّح أن يقال: إن الميزان فى صيحه عمل الجاهل المقصّر و فساده هو موافقته لما يجب عليه فعلا اتباعه 
من الطريق. 

فإن كان ما أتى به موافقا لنظره الفعلى أو نظر من يجب عليه تقليده فعلاء فلا يجب القضاء إذا كان الانكشاف بعد الوقت, و لا 
الإعاده إذا كان قبل الوقتء و لكنه مستحقٌّ للعقاب فى الفرض الأوّل من جهه التجرّى دون الثانى. 

و إن كان مخالفا لذلكء يجب القضاء فى خارج الوقت و يكون عاصياء و الإعاده فى الوقت. بل هذا هو مقتضى القاعده فى 


58 موارد انكة ف الخلاءف حتى من ء | بحس نظره الاجتع ادق أو بسي قوق متلبد ورهن ذلكم الكشيك خطوه في 
الاجتهاد أو تبدّل رأى مقلّده؛ و ذلكك لما تبين فى 


ص: 017 


مبحث الإجزاء من أن المأمور به بالأمر الظاهرى لا يجزئ عن الواقع إذا اتكشق الخلا و أله غير مأمور به واقعاء لأنْ إحراء غير 
المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل من إجماع و غيره؛ و قد ادّعى الإجماع فى باب العبادات بالنسبه إلى الجاهل القاصرء و 
أَمَا فى المقام فلا إجماع فلا إجزاء أيضاء لعدم وجود دليل آخر غير الإجماع أيضا. 


نعم» ورد الدليل بالخصوص على الصحّه و الإ-جزاء مطلقا مع الجهل و لو كان عن تقصير فى موارد بعضها متسالم عليه بين 
الأصحابء و هو الإتمام فى موضع القصرء و الإجهار فى موضع الإخفات, و الإخفات فى موضع الإجهار و بعضها خلافي» و هو 
القصر فى موضع التمام للقاصد للإقامه عشره يام فإنّه وردت روايه(١)‏ صحيحه على ذلكك,. و أفتى على طبقها بعض و على 
خلافها جمع من جهه إعراض المشهور عنها. 


و من هنا وقع إشكال علميّ فى هذه الفروع و إن كان لا يترتّب عليه أثر عملي أصلاء و هو: أنه كيف يمكن الجمع بين الحكم 
بالصححه التى ملاكها موافقه الواقع و الحكم باستحقاق العقابء الذى ملاءكه عدم موافقه الواقع» فإِنّه من قبيل الجمع بين 
المتناقضين!؟ 


وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه: 


الأوّل: ما أفاده صاحب الكفايه قدّس سده. و حاصله: أن من الممكن أن يكون كل من الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فى 
خصوص ظرف الجهل بوجوب الآدخر مشتملا على مصلحه ملزمه كامله فى حدٌ نفسهاء و يكون بين المصلحتين تضادٌ فى 
الاستيفاء بحيث لا يمكن استيفاؤهما معاء فالصحه من جهه أنْ الجهر 


1 من أبواب صلاه المسافر» الحديث‎ 1١0/ التهذيب > ١مم_ا كاوىم الوسائل ١م الباب‎ -١ 


ص: 7ه 


مثلا فى صلاه الظهر له مصلحه كامله لازمه الاستيفاء فى ظرف الجهل بوجوب الإخفات» واستحقاق العقاب من جهه تفويت 
مقدار من المصلحه الزائده القائمه بالإخفات مع عدم إمكان تداركها١(١).‏ 


و فيه- مضافا إلى ما ذكرنا فى المباحث السابقه من أنّ التضادٌ فى الأفعال ممكن واقع كثيراء و أمَا التضادٌ فى المصالح فهو و إن 
كان ممكنا عقاك إلا أله نجدة فرعن حفن فن قبل أثبات الأغوال- أن لأزنه ذه العثات:فيما إذا تركة الصلذه بالمده عفد 
الجهل بوجوب الجهر مثلاء أحدهما لأصل ترك الصلاه. و الآخر لترك الإجهار بهاء و وحده العقاب فيما إذا تركك الصلاه أيضا 
بالمرّه لكن مع العلم بوجوب الجهر. 


بيان ذلكك: أن ذلك المقدار من المصلحه الزائده الثابته فى الإجهار لا محاله يكون ملزما أيضاء فإن كان ارتباطيا مع المصلحه 
المترتّبه على أصل الصلاه؛ فلازمه عدم صبحه الصلاه التى أخفت فيهاء و هو خلاف المفروض. و إن كان استقلاليا غير ارتباطيّ» 
فلازمه أن يكون الإجهار واجبا مستقلًا ظرفه صلاه الصبح مثلاء فكلٌ من الصلاه و الإجهار بها واجب مستقل له إطاعه و عصيان 
و هذا نظير ما إذا نذر أن يأتى بفريضه فى المسجد. فإن لم يأت بها أصلا لا فى المسجد و لا فى غيره» يعاقب بعقابين» لتركك 
الصلاه و حنث النذره و إن أتى بها فى البيت» يعاقب بعقاب واحد, لحنث النذر؛ و تصحح صلاته؛ فالتاركك لأصل الصلاه بالمرّه 
ماص عتارية 31 كا فسافاه بوكرب الأحديان اهيل كف النداوبى الكعر ركه الكعوان يمارو ساف عقا راتسا ذا 
كان عالما بذلككء و هذا ممما لا يلتزم به أحد 


.678 كفايه الأصول:‎ -١ 


ص: 018 


و بهذا ظهر الجواب عمّا أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء(١)-‏ قدّس سرّه- من الالتزام بالترتّبء فإِنْ لازمه أيضا تعدّد العقاب 
مضافا إلى أنه خلاف ظواهر الأدلّه الداله على أن الواجب على كل مكلف فى اليوم و الليله خمس صلوات. فإن مقتضاه وجوب 
ست صلوات فى اليوم و الليله» بل خلاف الإجماع. هذا. 


و قد أجاب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- عن هذا الوجه مع التزامه بالترنّبٍ فى غير المقام بوجوه أخر أيضا مضافه إلى ما ذكر: 


أحدها: أن الالتزام بالترتّب لا يمكن فى خصوص المقام لخصوصيه فيه» فإِنَّ الترتّب إِنْما يعقل فيما إذا كان هناك تكليفان 
فعلةان لا يمكن للمكلف امتثال كليهما فى زمان واحدء كالإزاله و الصلاه» فيصححح بتقييد الأمر بالمهم بعصيان الأهم» أمَا فى 
المقام فلا يمكن أخذ عنوان العاصى للقصر فى موضوع التكليف بالإتمام مثلاء فإِنَ العصيان فى المقام كالنسيان فى عدم إمكان 
أخذه فى موضوع التكليف, فكما أن الناسى لوجوب السوره بمجرّد التفاته إلى كونه ناسيا يخرج عن عنوان الناسى و ينقلب 
الموضوع. و بدون الالتفات لا يمكن تكليفه بشى ء؛ لعدم إمكان انبعاثه» كذلك العاصى الجاهل لحكم القصر فى المقام بمجرّد 
التفاته إلى كونه عاصيا لحكم القصر يخرج عن كونه جاهلاء و يصير عالماء و بدونه يستحيل تكليفه بوجوب التمام» لعدم إمكان 
البعالك. 


ثانيها: أن العصيان لا يتصوّر إِلَما فى الجزء الأ-خير من الوقتء ففى غيره حيث لا يتصوّر العصيان لا يتصور الترتّب أيضاء فهذا 


و ثالثها: هو المانع فى مقام الإثبات» فإنَّ الترتّبٍ على تقدير إمكانه فى 


.7 7 كشف الغطاء:‎ -١ 


ص: 01 


المقام يحتاج إلى دليل فى مقام الإثبات» و فى باب الإزاله و الصلاه نفس إطلاق دليل وجوب الإزاله و الصلاه دليل فى مقام 
الإثبات بعد تصحيح الترتّب فى مقام الثبوت. فإنْ بقاء إطلاق دليل وجوب الصلاه حتى حال امتثال أمر الإزاله و الاشتغال بها لا 
يمكنء و لكن لا مانع من بقاء إطلاق كلا الأمرين حال عصيان الأمر بالإزاله وعدم الاشتغال بهاء و هذا بخلاف المقام, فإنّه 
ليس هاهنا إِلا واجب واحد فى مقام الإثبات(1). 


و الظاهر أن شيئا من هذه الوجوه لا يصلح للمانعيّه عن الالتزام بالترتّب فى المقام لا ثبوتا و لا إثباتا. 


أمَا الوجه الأوّل و الثانى: فلما أشرنا إليه فى بحث الترتّب من أن أحد الخطابين لا يلزم أن يكون مشروطا بعصيان الخطاب الآخر 
بمعنى أنه أخذ فى موضوع الخطاب مفهوم العصيان و عنوانه حتى يلزم المحذور المذكورء بل يكفى أن يكون أحدهما مشروطا 
بعدم الإتيان بمتعلّق الآخرء فيمكن أن يكلف المسافر مطلقا عالما أو جاهلا بصلاه القصر و يكلف من لا يعلم بالحكم و لم يبلغ 
حكم المسافر إليه بصلاه التمام مشروطا بعدم إتيانه بالقصرء فهذا الشخص يلتفت إلى أنه مسافر و يلتفت أيضا إلى أنّه لم يأت 
بالقصر و أنّه لم يبلغ إليه أنه موظف بوظيفه خاضّه غير وظيفه الحاضرء فيشمله الدليل. 


و أمّا الوجه الثالث: فلأنٌ نفس أدلّه الصيحه كافيه» و لا نحتاج إلى دليل آخرء إذ المقصود تعقّل وجه للصبّحه الثابته بحسب الأدلّه 
فإذا كان الترّب ممكنا فى مقام الثبوت» فيمكن أن يكون هو وجه الصبحه. و لا نحتاج إلى أزيد من ذلكك. 


-١‏ أجود التقريرات + وس بم 


ص: 6٠١‏ 
فظهر أنّه لا مانع من الالتزام بالترنّب غير ما ذكرنا من لزوم تعدّد العقاب و خلاف ظواهر الأدلّه بل الإجماع. 


و الصحيح أن يقال: إِنّ من يكون جاهلا بوجوب القصر أو الجهر و صلّى قصرا أو جهرا نسيانا أو غفله عن كونه مسافرا أو كون 
صلاته جهريّه بحيث تمشّى منه قصد القربه. إن قلنا بأنّه أتى بوظيفته الواقعّه فصلاته صحيحه. كما هو الظاهرء إذ لا وجه للبطلان 
بعد ما كانت مشموله للإطلاقات» فمقتضى الجمع بين هذه المطلقات الدالّه على كون القصر أو الجهر مأمورا به مطلقا حتى حال 
الجهل بالحكم. و الأدلّه الخاصّه فى المقام» الداله على تماميّه الإتمام فى موضع القصرء و الإخفات فى موضع الإجهار هو أن 
الإتمام أو الإخفات أيضا مأمور به فى خصوص حال الجهلء فينج التخيير فى هذا الحال كالتخيير فى أماكن التخيير» غايه الأمر 
أن المكلّف فى المقام لجهله بالحكم و اعتقاده بأنَّ وظيفته التمام أو الإخفات لا يعلم بالتخبير و أن ما يأتى به أحد فردى التخيير 
فالصحه من هذه الجهه. و أمّا استحقاق العقاب فلا نلتزم به أصلا. و دعوى الإجماع موهونه جدّاً. مضافا () إلى أنّه- أى 
استحقاق العقاب- أمر عقلى لا يمكن إثباته بالإجماع. 


و إن قلنا بأنّه تجب عليه الإعاده إتماما أو إخفاتا فى هذا الحال» فالصيحه من جهه أن المأمور به فى حمّه هو الإتمام أو الاخفات» 


ولا يستحقّ العقاب أصلاء لما ذكرناء مع أنّ الروايه الوارده فى باب الجهر و الإخفات نطقت بأنّه 


-١‏ قوله: مضافاء إلى آخره. أقول: ليس مراد القائل هو إثبات استحقاق العقاب بالشهره و الإجماعء بل المراد منهما هو أنَّ 
استحقاق العقاب من المسلّمات, و الاستحقاق إِنّما هو على مخالفه الواقع. (م). 


01١ ص:‎ 


«الاشىء عليه وقد تمت صلاته)(1) فبعد ما لم ينقص من صلاته شىء و أتى بوظيفته لما ذا يستحقٌّ العقاب؟ هذا كله فيما 


وقد تلص مثا ذكرنا أنّه يجب فى الشبهات الحكميه. و لا يجب فى الشبهات الموضوعيه» لإطلاق أدلّه البراءه و عدم ورود 
مقد بالنسبه إليها. 


هذاء و قد استثنى شيخنا - قدّس سرّه- موردين من موارد الشبهات الموضوعيّه. و التزم بوجوب الفحص فيهما: 


أحدهما: ما يتوقف العلم بتحمّق الموضوع غالبا على الفحص بحيث لو لم يفحص يقع فى مخالفه الواقع كثيراء و هذا كما فى 
موارد الشكك فى حصول الاستطاعه أو بلوغ النصاب أو زياده الربح عن مئونه السنه فإنّه فى هذه الموارد لا يحصل العلم غالبا 
للمكلف إلا بالفنخصء و الدليل على وجوب الفحض فى هذه الموارد نفس أدله التكاليش» قَإنّها بالدلالة الالتزاميه العرفية- صونا 
لكلاام الحكيم عن اللغويّه- تدل على وجوب الفحصء إذ مع عدم الفحص يلزم أن يكون جعلها لغواء لعدم فعليِه اتكشاف 
موضوعاتها غالبا. 


ثانيهما: ما لا يحتاج انكشافه للمكلف إِنَا إلى مجرّد النظر إليه» كما فى موارد احتمال طلوع الفجر لمن كان على السطح بحيث لا 
يتوقّف العلم بطلوع الفجر إلا على مجرّد النظر إلى الأسفق» فلا يجوز تغميض العين و الاشتغال بالأكل و الشربء تمش كا بأصل 
البراءه و استصحاب عدم طلوع الفجر, فإنَ الفحص لا يصدق عرفا على مجرّد النُظر حتى يقال: إِنْ الشبهه موضوعيه و لا يجب 
فيها الفح ص(5). 


-١‏ الفقيه 1: /اا!- *١١1غ‏ التهذيب ؟: 1287- 288 الاستبصار :١‏ 9 1128# الوسائل 2: 8 الباب 78 من أبواب القراءه فى 
الصلاه» الحديث ١‏ 


؟"- أجود التقريرات 7: ٠ع‏ 


ص: 077 


هذاء و للنظر فيما أفاده من الفرق مجال واسعء إذ الفرق بين موارد احتمال الاستطاعه و بلوغ النصاب و زياده الربح عن مثونه 
السنه و أمثالها و بين غيرها من الموضوعات بعيد جدّاًء فإِنّ جميع الموضوعات لها أفراد واضحه جليه لا يحتاج إلى الفحص» و 
لها أيضا أفراد خفته لا يعلم بها إِلَا بالفحص. فكما أنّ هلال رمضان قد يكون ظاهرا و قد يكون خفتا كذلك الاستطاعه قد 
تكون ظاهره؛ كما إذا ورث من مورّئه مالا كثيرا يعلم أنّه بمقدار الاستطاعه, أو انّجر تجاره عظيمه يعلم بأنّ ربحها بمقدار 
الاستطاعه و قد تكون خفه» كما إذا كانت تجارته قليله تدريجيه يربح شيئا فشيثاء و يتوقف العلم بحصول الاستطاعه و عدمه 
على مراجعه الدفتر و الحسابء فلا بدٌ من ورود دليل على وجوب الفحص من إجماع و غيره؛ و إلا فإطلاقات أدلَّه البراءه 
00 


نعم فى خصوص احتمال زياده الربح عن مئونه السنه يجب الفحص.ء لكن لا لأجل ما ذكرء بل من جهه أنْ الخمس عند 
المشهور يتعلّق بالمال بمجرّد ظهور الربح, و استثناء مئونه السنه رتحص إرفاقا للمالك» فمقتضى القاعده فيه هو استصحاب 
وجوب الخمس المتعلق بالربح حتى يعلم بأنّه صرف فى مئونه السنه؛ بل اللازم هو الاحتياط حتى بعد الفحص و عدم انكشاف 


صرفه فى مثونه السنه. 


و أمّا ما أفاده من أن النَظر لا يعد فحصا عرفا: فهو و إن كان متينا إلَا أنه لم يرد لفظ «الفحص» فى روايه دلت على عدم وجوب 
الفحص فى الشبهات الموضوعيه حتى نقول بأنّ الفحص لا يصدق على مجرّد النَظرء فهو لا-زم؛ بل أدلّه البراءه مطلقه شامله 
لجميع الشبهات, فتقييدها بوجوب الفحص أو النْظر يحتاج إلى دليل. 


وجباره أخرى: لو كان مقتضئ الفاعده الأولية فى الشيهات وجوت 


ص: 017 


الفحص و ورد دليل خاصٌ على عدم وجوبه فى خصوص الشبهات الموضوعيه؛ لكان لما أفاده مجالء و لكنٌ الأمر بالعكس» 
فإنَ القاعده تقتضى عدم وجوب الفحصء و إِنْما خرجنا عنها فى خصوص الشبهات الحكميّه لدليل» فأىّ مانع لشمول «رفع ما لا 
يعلمون» لمثل هذا الشاك الُذى برتفع شكه بمجره النَظ؟ و قد دلت صحيحه زراره(1) على عدم وجوب النْظر إلى الثوب للعلم 
بإصابته النجس و عدمها. 


فانقدح عدم ظهور الفرق بين الشبهات الموضوعييّه فى عدم وجوب الفحص و جريان البراءه قبل الفحص. 

هذا كله فيما يرجع إلى أصل الفحص. و أمّا مقدار الفحص فيما يجب فيه الفحص من جريان البراءه فى الشبهات الحكميه و 
التمشّكك بالعامٌ أو المطلق أو الخبر» فالاحتمالات فيه ثلاثه: لزوم الفحص بمقدار يعلم معه بعدم الدليل أو المخضّ ص أو المقيد 
أو المعارض. و لزومه بمقدار يحصل معه الاطمئنان بعدم ذلكك بواسطه الرجوع إلى الأبواب المناسبه الذكره. و لزومه بمقدار 
و خيرها أوسطهاء إذ لا وجه لاعتبار العلم بذلك أصلاء مع أنه موجب للعسر الأكيد و الحرج الشديد, بل موجب لاختلال أمر 
الاستنباطء ضروره أن أحدا لا يقدر على استنباط حكم واحد بحيث يعلم بعدم وجود معارض لدليله فضلا عن استنباط مجموع 
الفقه. و هكذا لا وجه للاكتفاء بمطلق الظنّ مع أنه لا يغنى من الحقّ شيئاء فالصحيح هو اعتبار الاطمئنان الّذى هو طريق عقلائى 
يسلكها العقلاء فى جميع أمورهم؛ و قرّرهم الشارع صلَى الله عليه و آله على ذلككء و هو 


أت التيديتب: 1 اعت قعل الاستضان 3 #ثرات وعم الوشائل 3 6٠#‏ البات لا من أبوات التجاسات» الحديث ؟. 


ص: ازفدة 


يحصل - كما ذكرنا- بالفحص و التتبع فى مظانٌ وجوده من الأبواب المناسبه لذكره. فإذا فعل ذلك المستنبط» يحصل له اليأس 
عن الظفر به وهو ملازم لحصول الاطمئنان بالعدم عاده. 


و أمّا احتمال وجود جمله فى ذيل روايه مذكوره فى باب الدّيات تكون قرينه على إراده خلااف ظاهر روايه راجعه إلى باب 
الصلاه مذكوره فى بابها فهو مجدد احتمال عقلي لا يعتنى به العقلاء. 


ثم إنَ الفاضل التونى - قدّس سرّه- ذكر لجريان أصل البراءه شرطين آخرين: 


اشاره 

أحدهما: أن لا يكون موجبا لتضرّر مسلم. 

الثانى: أن لا يكون مثبتا لحكم آخر(1). 

أمَا الشرط الأوّل: 

فالمراد منه ظاهرا ما ذكرنا سابقا من أن حديث الرفع و غيره من أدلّه البراءه النقلتِه مسوق للامتنان على جميع الأمّهء فإذا فرضنا 
أن جريان البراءه موجب للامتنان على شخص و سبب لتضرّر شخص مسلم آخر كما إذا شككنا فى أنْ الإتلاف المأذون من قبل 
الشارع موجب للضمان و مشمول لأدلّه الضمان أو لا؟ لا يمكن إجراء البراءه عن الضمان. فإنّه و إن كان امتنانا على المتلف إِلَا 
أنه خلاف الامتنان بالنسبه إلى المالك. و لذا قلنا بأنْ رفع الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما اضطرٌوا إليه- مع أنّه رفع 
واق دلا يوتضب تقيبند دلبل امخ أتلت مال الغير فهو له ضام » الذى باطلاقه شامل للإاتلاق الصادر عن خطأ أو تسيان أو ع 
اضطرار أو عن إكراهء و لكنّه يوجب تقيبد دليل «من أتى أهله فى شهر رمضان فعليه الكفاره) بغير ما كان الاتيان معنونا بأحد 
العناوين المذكوره من الخطأ و النسيان و غيرهما ممما يكون الرفع بالقياس إليه 


.197* الوافيه:‎ -١ 


ص: 010 
رفعا واقعيًا. 


و الفرق: أنّ عدم الضمان فى الأوّل امتنان على بعض و ضرر على بعض آخرء بخلاف عدم الكفاره فى الثانى؛ فإنّه امتنان على 
جميع الأمّه. 

ويذلك يندفع ما أورد عليه من أن مورد البراءه إمّا مندرج تحت القاعده فلا تجرى, لحكومه القاعده عليهاء أو لا» فلا وجه 
للاشتراط؛ إذ ليس مراده قدّس سرّه- بقرينه قوله: «لا يكون موجبا لتضرّر مسلم حيث جعل المناط فى عدم الجريان تضرّر مسلم 
آخخر- أن يكون مورد البراءه موردا لقاعده الضرر حتى يرد عليه ما ذكرء بل مراده- قدّس سرّه- أن لا يكون موجبا للامتنان على 


بعض و تضرّر بعض. و بعباره أخرى: يشترط فى جريانها أن يكون الترخيص أو رفع الحكم امتنانا على جميع المّه و هذا ممّا لا 
إشكال فيه. 


و أمَا الشرط الثانى: فهو غير تَامَ» 

فإِنّ نظره- قدّس سرّه- إلى أنْ الترخيص حيث إِنّه امتنانى» فإذا كان مثبتا لإلزام آخر فهو خلاف الامتنان» كما هو الظاهر من 
كلا-مهء فإن كان مراده- قدّس سرّه- من الملازمه بين الترخيص المستفاد من دليل البراءه و الإلزام الآخر الملازمه الناشئه من 
مجرّد العلم الإجمالى بوجود إلزام فى أحد الطرفين- كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعه- لا ما يكون ناشئا من الترتّب بين 
الحكمين؛ فعدم جريان البراءه فى أحد الطرفين- كالجمعه فى المثال- و إن كان عقا إِلَا أنه لا من جهه أن من شرطه عدم إثبات 
حكم آخرء إذ لو بنينا فرضا على حبيه الأصل المثبت و أنّ اللوازم و الملزومات العقليِه تنبت بالأصول أيضا لا تجرى البراءه فى 
أطراف العلم الإجمالى من جهه تعارض الأصول فى أطرافه. 


و إن كان مراده من الملا-زمه ما يكون ناشئا من ترتّب الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصى. فإن كان الترتّب عقليًا فى مقام 
التنجز بمعنى أنْ إطلاق دليل 


ص: 0 


الإلزام عقلا يتوقف على الترخيصء كما فى الإزاله و الصلاه. فإنْ إطلاق دليل الصلاه عقلا يتوقف على عدم الإباحه بالإزاله» و 
مع وصول دليل الإإزاله التى هى أهمّ لا يمكن أن يكون دليل الصلاه باقيا على إطلاقه» للزوم التكليف بالمحال» فلا وجه لعدم 
ترئّب وجوب الصلاه على الترخيص الظاهرىء فإذا رأى المكلف فى المسجد لونا أحمر يحتمل كونه دما فأجرى البراءه عن 
التكليف بالإزاله» فأ مانع من بقاء إطلاق دليل وجوب الصلاه؟ إذ ليس المانع هو الترخيص الواقعى؛ لما ذكرنا فى بحث الترتّب 
من أنْ التراحم فى مقام الامتثال إِنّما كوة ين التكلقين الواليق» قا نهنسا اللذان بكرن كل .نيما سجزا عن اللخروو أما 
التكليت الواقنى غير الواصل لا يكوة شاغلة للمكلت :و معهزا عن تكليق اغر سق يكون مراحما لهد 


و إن كان الترئّب شرعياء فإن أخذ الترخيص الواقعى فى موضوع الحكم الإلزامئ» كما إلا فرضنا ورود دليل دلّ على أن من يباح 
له التصرّف فى مائه دينار فليفعل كذاء فلا محاله لا تثبت إباحه التصرّفء الظاهريّه المستفاده من دليل البراءه ذلكك الحكم. 


نعم» الاستصحاب- حيث إِنه مثبت للترخيص الواقعى- مفيك لذلكك. 
و قد ادّعى شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- أنّ القدره الواقعتّه مأخوذه فى موضوع وجوب الحج(1). و إثباته مشكل جدّاً. 


و إن أخذ الترخيص الظاهرى فى موضوع الحكم الآدخرء كما فى التطوّع فى غير وقت الفريضه على القول بالمنع فى وقتهاء فإنّ 
جوازه نما هو مترتّب على عدم اشتغال الذمّه ظاهراء لا عدم ذلكك فى الواقع» فإذا العمل البكلف أن 


.)... و فيه:٠ كما إذا فرضنا‎ ."١ :7 أجود التقريرات‎ -١ 


ص: 7ه 


تكون ذمّته مشغوله بقضاء و رفع بالبراءه» فلا مانع من اشتغاله بالتطوّع, فظهر أن اشتراط هذا الشرط إِمّا مستدركك لغو أو بلا 


وجه. 
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالبراءه و الاشتغال. 

و بعد ذلك يقع الكلام فى قاعده لاا ضرر» 

اشاره 

التى هى قاعده مهمّه فقهيّه» كما يظهر ذلك من تضاعيف كلماتنا. 
و تنقيح البحث فيها يِتمّ بذكر أمور: 

الأوّل: أن هذا المضمون قد نقل عن الفريقين بطرق مختلفه. 


و حكى الشيخ- قدّس سرّه- فى الرسائل عن فخر الدين فى الإيضاح فى باب الرهن تواتر الأخبار عليه(1). و لكنّه- قدّس سورّه- 
فى رسالته المستقله التى صنّفها فى قاعده «لا ضرر لم يسند هذه الدعوى إليه» بل قال: حكى عنه ذلكك و لم أجده فى كتاب 
الرهن من اليضاح10). 


فلعله- قدّس سرّه- راجع ثانيا فوجده و أسند إليه فى الرسائل. 
و كيف كان. متن الحديث الشريف ورد على وجوه: 
الأوّل: «لا ضرر و لا ضرار» بلا تذييل بذيل «فى الإسلام) أو على مؤفن) كساهو المشهون عند الفريقية 21 


الشانى: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام» كما حكى عن ابن الأثير فى نهايته(). و عن التذكره(2) أنه أرسله كذلك. و فى 
الوسائل فى باب الميراث: 


.68 :7 فرائد الأصول: 1 و انظر: إيضاح الفوائد‎ -١ 

."/١ رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب):‎ -١ 

*- الكافى : 1١97‏ 5 و 79 798 2, الفقيه #: 688-117 التهذيب : 18-/11- #81 الوسائل 10: 878- 874, الباب 
اهن أبوات كتانب إحياء الفوات» الحديك * و هو استن ابح مجه 8 عيريكت «عالانو اع#الان منتن الذار قمات عد بالانات “زر 

ع التهايه * 1ل 

ه- تذكره الفقهاء :١‏ 0877 الطبعه الحجريّه). 


ص: 67 

وقال الصدوق: و قال النى صَلى الله عليه و آله: «الإسلام يزيد و لا ينقص» قال: و قال عليه السلام: 
«لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام, فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرًا(١)‏ إلى آخره. 

الثالث: «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» كما فى روايه ابن مسكان عن زراره؛ المذكوره فى الكافى(1). 


ولا ثمره مهمه فى تحقيق أن الحديث مذيّل أو لا و على تقدير كونه مذيّلا ذيله كلمه «فى الإسلام) أو «على مؤمن»», إذ لا 
يفرق فى المعنى (00. 


هذاء مضافا إلى أن الحديث لم يصدر مرّه واحده عن النبى صلَى الله عليه و آله حتى نحتاج إلى إثبات الصادر و أنه بأى كيفته 
صدرء بل تكرّر صدوره فى روايات متعدّده» فمن الممكن صدوره عنه عليه السلام بوجوه؛ بل هو الُّذى يلزم الالتزام به فإنّهِ بلا 
تذييل منقول عن الفريقين. 


بيه للمدان اوسااء ا عرو فى مجم البحرين(5). و منقول عن الصدوق(2) قدّس سرّه و روايته مونّقه. 


-١‏ الوسائل *7: 01 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث؛ الحديث 4 و 3٠١‏ و انظر: الفقيه ©: 6#”- غ/الاو /الالا. 

.6 من أبواب كتاب إحياء الموات» الحديث‎ ١7 الكافى 0: *4؟- لل و راجع الوسائل 70: 574 الباب‎ -١ 

*- أقول: الحقّ هو تأثير وجود قيد «فى الإسلام» و عدمه فى مفاد «لا» فإن كان موجوداء فالمراد من «لا» هو النفى و يوجب نفى 
الحكم الضررى فى الدين» و يكون «لااضرر» كك ١لا‏ حرج و إن لم يكن موجوداء فالمراد من «لا» هو النهى كك «لا رفث» و يدل 
على حرمه الإضرار بالغير» و لا ربط له بما نحن فيه. (م). 

ع مجمع البحرين *: 030/79 ضرر). 


ص: 0 


و احتمال الإرسال- كما استظهره شيخنا الأستاذ(١)‏ قدّس سرّه- مدفوع بما ذكرنا مرارا من أن نقل الروايه عن المعصوم عليه 
السلام إذا كان بلفظ «روى»- كما إذا قال: 


روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله كذا- فهو مرسلء و إن كان بالإسناد إليه عليه السلام- بأن قال: قال النبى صلى الله عليه و آله 
كناك كيو عستة له سكو عله فى المراسيا «اقتريه أن النافل«المتدين العادل ل سعد شيعا إلى الى غك اللدعليةى لمق 
دون إثبات صدق الخبر بالعلم أو بطريق معتبر» فإسناد الصدوق- قدّس سرّه- الروايه إلى النبى صلى الله عليه و آله توثيق منه- 
قدّس سرّه- لرواته» و هو يكفى فى حتجتتهاء و يدخل فى عداد الرواياث الموثقه؛ فلا بد من الأخذ بها. 


و بتزييد كلمه «على مؤمن؛ مذكور فى الكافى(7) الذى هو أوثق من غيره. 


ولا يدخل المقام فى كبرى دوران الأمر بين الزياده و النقيصه حتى يقال بأنّ احتمال الزياده أبعد بمراتب من احتمال النقيصه و 


الأخذ بالرائد آمر ارتكازى عند العقلاف لماعرفت من أن مورده ما كان الصدور مرّه واحده لا مرارا متعدّدهء كما فى المقام. 
ثم على تقدير كون المقام صغرى من صغريات تلكك الكبرى فلا بدّ من الأخذ بما فى الكافى, لأوثقيّته من غيره. 
ولااوجه لما أفاده شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- من أنّه فى خصوص المقام لا بدّ من تقديم الناقص على الزائد() من جهه أن 


تقديم الزائد- الى هو ببناء العقلاء لأجل أبعديّه الغفله بالنسبه إلى الزياده من الغفله بالنسبه إلى النقيصه- إِنّما هو فيما إذا 


تساوى الرّواه فى الطرفين» أمّا مع وحده الراوى 


.197 قاعده لا ضرره المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 
.)١ تقدّم تخريجه فى 458 الهام ش(‎ -١ 
ع أى تقديم أصاله عدم النقيصه على أصاله غدم الزياده.‎ 


ص: لوذه 
فى جانب و تعدّده فى الآخر- كما فى المقام- فلاء ضروره أبعديّه غفله جماعه من غفله واحد(١).‏ 


وذلكك لأنّ الراوى الْمذى ينقل عن الإمام عليه السلام فى المقام واحدش الجافيق: و السذة اللقى فى سحب لأجلته لساك 


الغفله إِنّما هو تعدّد الراوى الأوّل لا من يروى عن الراوى الأوّلء و المقام من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل. 
ف إقعدا لصنت ررو طق زعي 


أحدهما: مستقلًا من دون أن يكون ذيلا لقضيه» كما نقل شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- كذلك عن دعائم الإسلام(5» و نقل عن 
نهايه ابن الأثير و العذ كر 835 


ثانيهما: فى ذيل قضيه سمره بن جندب بلا زياده كلمه «على مؤمن» على روايه غير الكافى؛ و معها على روايته. و ذكر فى 
الوسائل فى ذيل روايه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله بالشفعه بين 
الشركاء فى الأرضين و المساكن, و قال: لا-ضرر و لا ضرار» و فى ذيل الروايه الناهيه عن منع فضل ماء البئر(؟) و منع فضل 
الماء» الرويّه عن عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام(8). 


.197-191١ قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 

؟- قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب): "2191 و انظر: دعائم الإسلام ؟: 899- 1781. 

*"- تقدّم تخريجهما. 

©- هذا بناء على روايه الوافى عن الكافى فى ج ١8‏ ص ٠١15‏ ح 1877١‏ حيث فى الكافى١‏ نفع الشى ء» و فى الوافى١‏ نقع البثرا و 
يؤْيّده ما فى مسند أحمد 6: /ا5 ذيل حديث 777177 بروايه عباده بن الصامت. 

ه- الوسائل 70: 99- 80٠‏ الباب 0 من أبواب كتاب الشفعه؛ الحديث 2١‏ و 6870 الباب / من أبواب كتاب إحياء الموات» 
الحديث 5, وانظر: الكافى ه: 178٠١‏ ع و 7597 #, و التهذيب لا: ,/717/-١8‏ 


ص: م 


و لكن نقل شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّه- عن شيخ الشريعه الأصبهانى(1) أنّ أكثر أقضيه النبى صلَى الله عليه و آله مروىٌ فى 
مسئد أحمد بن حنبل عن عباده بن الصامت(0)» و فى كتبنا عن عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام؛ و بذلكك يظنٌ أنَّ ما 
دوق غن عقبه من قضاله صلى الله عليه. و آله.ب الا ضرر و لاضرار) قضاء مستقل» كما زواه كذلكك عباده بن الصامتك 3ك له 
أنه فى ذيل قضائه صلَى الله عليه و آله بالشفعه و قضائه بين أهل المدينه بأنّه هلا يمنع نفع الشى ء) و بين أهل الباديه بأنّهِ الا يمنع 
فضل ماء ليمنع فضل كا و ذلكك لأنْ الأقضيه التى رواها عباده مرويّه فى مسند ابن حنبل مجتمعه. و حيث إِنْ نفس هذه 
الأقضيه مرويّه فى كتبنا عن عقبه متفرّقه- سوى ما روى عنه من القضاء ب «لا ضرر فإنّه مروىٌ عنه فى ذيل القضاء بالشفعه و 
غيره- يظنّ أنّها فى روايه عقبه أيضا كانت مجتمعه. و إِنّما فرّقها أصحاب الحديث و لم يفرّقوا هذا القضاء عن غيره» بل رووه 
مجتمعا مع القضاء بالشفعه و غيره من باب الجمع فى الروايه لآ من باب الجمع فى المروى. 


و بعباره أخرى: جمعوا فى مقام النقل و الروايه بين الروايتين و القضاءين أو الأقضيه من أقضيه النبى صَلَى الله عليه و آله لا أَنّهِم 


جمعوا جميع ما روى فى روايه واحده من الجملات و الأقضيه. 

هذاء مضافا إلى أنه لا مناسبه بين «لا ضرر) و القضاء بالشفعه أو بعدم المنع عن فضل الماء. 
أمَا الثانى: فواضح. فإنّ المالك للماء مسلط على ماله و له أن يمنع غيره 

.19* قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 

؟- قاعده لا ضرر و لا ضرار: م9 .85٠‏ 


"- مسلدك أحمك 2: ععع لاعاع 737171/17. 


'- مسند أحمد #: /ا*5 ذيل الحديث 773717/7. 


ص: م 


عن فضله غايه الأمر أنّه منهيئ بنهى تنزيهيء و ليس المنع موجبا لتضرّر الغير أصلاء بل موجب لعدم انتفاع الغير به» و عدم النّفع 
غير الضررء فلا يدخل تحت القاعده. و لا مناسبه بينهما أصلا. 


و أمًا الأوّل: فلأن بين الضرر و ثبوت الشفعه عموما من وجه يجتمعان فيما يترتّب على بيع الشريكك ضرر على شريكك آخرء و 
يفترقان فيما إذا كان الش ركاء ثلاثه و كان البيع من أحدهما موجبا للضرر على الشريكين الآخرينء فإنّه مورد للضرر, و لا تثبت 
الشفعه. فَإنّها ثابته فى مورد اتّحاد الشريكك دون غيره» و فيما إذا كان الشريكك واحدا و لم يكن البيع موجبا لضرر الشريككء بل 
كان المشترى بمراتب أحسن و أولى من شريكه. مع أنْ نفى الضرر عباره عن نفى الحكم الناشئ منه الضررء كما يأتى» و هو لا 
يثبت حقّ الشفعه» فالظاهر عدم ارتباط حديث «لا ضرر؛ بحديث الشفعه و لا بحديث منع فضل الماء و عدم كونه ذيلا لهما. 


الأمر الثانى: فى معنى ألفاظ الحديث الشريف. 


و الظاهر أنْ الضرر اسم مصدر- مصدره الضرٌ- فى مقابل المنفعه- كما أنْ الضرٌ فى مقابل التّفع- و ليس مقابلا للنفع كما فى 
الكفايه(1) فإنّه اسم مصدر و النّفع مصدرء و ليس تقابلهما تقابل العدم و الملكه كما قال به صاحب الكفايه(5) فإِنّ معناه هو 
النقصان فى المال أو العرض أو البدن أو الجهه من الجهات الاعتباريّه» و الجامع هو فقدان ما وجد كما أنْ المنفعه هو وجدان ما 
فقد, فهو و المنفعه بمنزله النقيصه و الزياده» و ليس معناه عدم التّفع فى مورد شأئيه حصول النّفع» ضروره أنه لا يصدق على من 
تمكن من تجاره مربحه فى صوره التركك: أنه تضرّر. 


.677 كفايه الأصول:‎ -١ 
.677 ؟- كفايه الأصول:‎ 


ص: م 


و يقال: ضرّه و أضرّ به إذا أوقعه فى الضررء يتعدّى ثلاثيه بنفسه و مزيده بالباء بعكس سائر الأفعال. و يقال: تضرّر إذا وقع فى 


الفبر. 
و أمًا الضرار فهو مصدر إما للثلاى كك «كتاب» أو لباب المفاعله. و هو: 


ضارٌ يضارٌء كك «قتال» ل «قاتل» و بذلكك ظهر أنْ الضرار ليس بمعنى الضرر. فإنّه مصدر لوحظ فيه انتسابه إلى فاعل ماء و الضرر 


واالظاغر- كما يشنفاد مخ موارد استعمالة فى القرآن وغيره- أن باب المقاعله ليس لفعل الأثتيية و إثما يكون باب القاغل 
كذلك. بل غالب موارد استعماله- لو لم يكن جميعها- فى مقام إراده إيقاع المادّه على الغير و القيام مقامه سواء وقع أو لم يقع, 
مثل: «قاتل معه) بمعنى أنه قام فى مقام قتله. لا أنّه قتله و هو أيضا قتله. و أظهر موارد استعماله فى هذا المعنى هو قوله تعالى: 


بُحَادِعُونَ الله وَ الَِّينَ آمنُوا وَ ما يَحْدَعُونَ إن أنْفسِهُمْ وَ ما يَْعْرُونَ(١)‏ فإنٌ معناه بحسب الظاهر- و الله العالم- أن المنافقين 
يقومون مع الله و المؤمنين مقام الخدعه و لكن لا تقع الخدعه على الله تعالى و المؤمنين» بل تقع على أنفسهم. فهم بأنفسهم 
ينخدعون ولا يشعرون. و هذا من تحقيقات شيخنا المحمّق الشيخ محمد حسين الأصبهانى الكمبانى(؟). فالمنفى فى الحديث 
أمران: أحدهما: 


الضررء و الآخر: القيام مقام إضرار الغير» كما هو الظاهر من قوله صلَى الله عليه و آله لسمره- الّذى كان من الأشقياء- بعد إبائه: 
«إنْك رجل مضارً)() إذ لا معنى لكونه فعلا للاثنين» فإنّ الأنصارى لم يضرٌ بسمره؛ فالمعنى على الظاهر: نُك رجل قمت 


.4 البقره:‎ -١ 
انظ فهايه الدرانه ع بخاع‎ 
من أبواب كتاب إحياء الموات» الحديث از‎ ١١ “ىت الكافى 6 598 لل الوسائل 6 وقتقل الباب‎ 


ص: 76م 
فى مقام الإضرار» و ليس لكك مقصود إِلَّا ذلكك. 


ثم إنه بقى شى ء ينبغى التنبيه عليه و هو: أن روايه سمره بن جندبء المعروفه المذيّله بذيل «لا ضرر و لا ضرار)(١)‏ لا تنطبق 
على موردها حيث إِنَّ أمره صلى الله عليه و آله الأنصارى بقلع العذق(1) و الرمى إلى وجهه لا ينطبق على القاعده؛ لأنَّ وجود 
العذق فى بستان الأنصارى أو داره لم يكن موجبا للضرر على الأنصارى حتى يرفع سلطنته على إبقاء عذقه فى الدار أو البستان 
بقاعده «لا ضرر» بل الموجب إِنّما هو دخول سمره فى بستان الأنصارى بلا استئذان. 


و هذا الإشكال إِنّما تعض له شيخنا الأنصارى()- قدّس سرّه- و لم يذكر له مدفعا و التزم به و أفاد أن عدم معلوميّه كيفته 
تطبيق هذه الكبرى الكلتِه على موردها لنا لا يضرٌ بلزوم الأخذ بهذه الكبرى الكليه. 


و يمكن أن يقال: إن النبى صِلَى الله عليه و آله حيث أمر سمره بالاستئذان فلم يقبل ثم ساومه بعذق و أكثر إلى أن ساومه بعذق 
فى الجنهء فلم يرض الشقيّ و صار بذلك معاندا للنبى صلَّى الله عليه و آله و ظهر منه عدم اعتنائه بثواب الجنّهء الّذى هو كاشف 
عن عدم اعتقاده بهاء أدّبه النبى صلَى الله عليه و آله بذلككء و هو أولى بالمؤمنين و غير المؤمنين من أنفسهم و أموالهم؛ ولم 
يأمر بالقلع من جهه كون إبقاء العذق ضرريّاء و لم يطبق القاعده على هذا الحكم أيضاء بل طبقها على أمر آخر مستفاد من 
الروايه» و هو السلطنه الثابته لسمره على الدخول لأجل وجود عذقه فى البستانء فإنّها بلا استئذان كانت موجبه لهتكك عرض 
الأنصارى و الضرر عليه» فرفعها صلَّى اللّه عليه و آله 


-١‏ الكافى 0: 797- ”, الفقيه *: /ا١-‏ 68ت التهذيب /: ع١‏ /ا١-‏ ١هع,‏ الوسائل 70: 578- 8794, الباب ١7‏ من أبواب كتاب 
إحياء الموات» الحديث ". 

؟- العذق- بالفتح-: النخله بحملهاء الصحاح ؟: ١١18157‏ عذق). 

*- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): ١/ا".‏ 





ص: 076 
فلزوم الاستئذان للدخول مع وجود حقّ الدخول له بلا استئذان من جهه كونه ضرريًا لا إبقاء عذقه. 


والحاصل: أن المستفاد من الروايه أن سمره كان فى نفسه له حمّان: حقٌ الدخول بلا استكذان؛ و حقٌ إبقاء عذقه فى ملكك 
الأضارى سنو مق الأسيانة و ا جتهها كات فبووكاقرقعه الى على :الله غليهاو الد وله الا خسنو لاخر ازواو رن 
الدخول بلا استئذانء و الآخر لم يكن كذلك و لكن رفعه أيضا من جهه معارضته للنبى صلَى الله عليه و آله و عناده من باب 
التأديب رغما لأنفه و نقضا لغرضه حتى لا يعود بعد ذلككء لا من باب الضرر .)١(‏ 


وقد أجاتب عله شيكنا الأستاة- قدّس سدوه بجواب:: 
أحدهما راجع إلى ما ذكرنا إِنَا أنه جعل وجه الأمر بالقلع حسم مادّه الفساد. 


و ثانيهما: أن حقّ إبقاء العذق فى ملكك الأنصارى و إن لم يكن ضرريًا إِلَا أنّه كان له معلول ضررىٌ» و هو الدخول من غير 
استئذانء و رفع المعلول الضررى إِنّما يكون برفع علّتهه و هذا كما إذا توقفت الصلاه على مقدّمه ضرريّه كالغسلء فإنّ رفع 
وجوب الغسل الضررى إِنْما يكون برفع علته» و هو وجوب 


-١‏ أقول: ظاهر الحديث هو استناد رفع حقّ الدخول بلا استئذان و رفع حقٌّ إبقاء العذق كليهما إلى نفى الضرر بمعنى أن حقّ 
الدخول بلا استئذان و حقٌّ الإبقاء كليهما ضررٌء فرفعهما النبى صلَّى الله عليه و آله بل ظاهر الحديث هو أن نفى الضرر تعليل 
للحكم الثانى دون الأوّلء خلافا للمستشكلء فعلى هذا لا يرد هذا الإشكال أصلاء لأنّ حقّ الإبقاء نفسه أيضا ضرر كحقٌ 
الدخولء فرفعه النبى صلَى الله عليه و آله من باب نفى الضرر لا من باب الولايه. و أمَا وجه كون حقٌ الإبقاء أيضا ضرريا فهو أن 
ضرريّته معلقه على عدم امتثال النهى عن الدخولء و بما أنّ سمره لم يمتثل النهى عن الدخول بلا استئذان فصار حقٌّ الإبقاء 
ضرريًا و استند الضرر إليه» فرفعه النبى صلَى اللّه عليه و آله» و لا نحتاج إلى ما قاله المحمّق النائينى من أن حقّ الإبقاء عله 
لضرريّه الدخول بلا استئذان. (م). 


ص: ونه 
الصلاه مع الغسل(١).‏ 


و فيه: أن لازمه تأسيس فقه جديد. ضروره أنْ مقتضاه رفع حكم نجاسه مائع نجس تركك شربه ضررىٌ لرفع حرمته؛ فإنّ الحرمه 
للنجاسه و رفع زوجبه من يضرّه التمكين لزوجها كرفع وجوب التمكين, لكونه معلولا للزوجته و أمثال ذلكك مما لا يلتزم به فقيه. 


وهذامضافا إلى أنْ الدخول بقيد كونه بلا استئذان لا يكون معلولا لحقّ الإبقاء» بل معلوله مطلق الدخولء و هو غير ضررىٌ» و 
ِنّما الضررىٌ هو فرد خاصٌ منه و هو المقتد بعدم الاستئذان. 


و قياس المقام بباب ضرريّه المقدّمه مع الفارق» ضروره أنْ ضرريّه القيد موجبه لضرريّه المقتّد به تكويناء و لذا يرفم وجوب 
| لاه مع الخ ل بضرريّته حتى على القول بعدم وجوب المقدّمه إذ الضرر لم ينشأ من وجوب المقدّمه. بل نشأ من نفس 
التوقف كما لا يخفى. 


فالحقيق بالتصديق ما ذكرنا كما يظهر من روايه ابن مسكان عن زراره حيث إِنّ الأمر بالقلع فيها بعد قوله عليه السلام: «لا ضرر و 


لا ضرار» و لتكن هذه الروايه قرينه على أنْ «لا ضرر» فى روايه زراره عن ابن بكيرء المذكور بعد الأمر بالقلع يكون متفرّعا على 
مانغلا عرف كمال مخف 


الأمر الثالث: فى فقه الحديث الشريف و معنى هذه الهيئه الت ركيبيه. 


والاحتمالات أربعه: 
الأوّل: كون «لا ضرر و لا ضرار» نفيا فى مقام النهى بأن كان المراد منه أنّه يحرم على المكلفين الإضرار. 


5٠١ 8 قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 


ص: كذرده 
و هذا استعمال شائع وارد فى الآيات و الروايات» كقوله تعالى: 


فلا رَفَتٌ وَل فشر قن ولا جدال فى الْحَج(١)‏ و «لا رهبائيه فى الإسلام)(1) و «لا نجش () فى الإسلام)(5) و «لا طاعه لمخلوق فى 
معصيه الخالق)(2) و «لا سبق إِنَا فى حافر أو نصل)(2). 


فدعوى صاحب الكفايه(/) عدم تعاهده فى مثل هذا التركيب و إِنْما المتعاهد هو الإخبار بوقوع شى ء فى مقام طلبه» كما فى 
(يعيد صلاته؛ و «يتوضّأ؛ أو الإخبار عن عدم شى ء بجمله فعليه فى مقام النهى عنهء كقوله تعالى: لا يَمَسّه إَِا الْمُطَهَرُونَ(8) من 
الغرائب. 


.191/ البقره:‎ -١ 

"- معانى الأخبار: (١١5-11‏ باب معنى ألزم) الحديث .١‏ الخصال: /178-19- 188 الوسائل :٠١‏ 875 الباب ه من أبواب 
الصوم المحرّم و المكروه. الحديث ع, و :١١‏ 6#*”, الباب ١‏ من أبواب آداب السفرء الحديث ©» و فيها:« ليس فى أمّتى رهبائيه). 
"- النْجش: الزياده فى السلعه ليسمع بذلكك فيزاد فيه. لسان العرب ١8 :١5‏ نجش». 

؟- لم نعثر على نضّه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثيه و الموجود فيها هو: ١‏ لا تناجشوا انظر: معانى الأخبار: 018 و 
الوسائل :١17/‏ 2684 الباب 54 من أبواب آداب التجاره» الحديث ©» و سنن أبى داود ": 7878-1788 و سئن الترمذى ": /91ه- 
» و سنن النسائى #: الاء و سئن ابن ماجه ”: /ا- 7311778, و سنن الدار قطنى ": #/ا- 23/1 و سنن البيهقى 0: 8ع"7. 

ه- الفقيه :١‏ للا ٠8078‏ و ع: /ا1- 8الك عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 17 الخصال: -١79‏ 188 الوسائل ١76 :١0‏ 
الباب ”من أبواب جهاد الْنْفْسء الحديث ١‏ و 18: 188 188 الباب ١١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ الحدديث /او 11 و/59: 1179- 
الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١7‏ 

*- قرب الإسناد: 84- 791١‏ الوسائل :١9‏ 787, الباب " من أبواب كتاب السبق و الرمايه» الحديث 6. 

- كفايه الأصول: “9*©,. 


8 الواقعه: 4/. 


ص: 0 
الثانى: ما أفاده صاحب الكفايه من أنه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع الضررىٌ(١).‏ 


و هذا أيضا استعمال شائع وارد فى الروايات و غيرهاء كما فى «لا شكك لكثير الشكك)(1) و «لا سهو فى سهو»(9) و «لا ربا بين 
الوالد و الولد)60) و «لا ربا بين الزوج و الزوجه)(2) و «لا غيبه للمتجاهر)(2) و غيرها. 


الثالث: ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- من أنه نفى للحكم الموجب للضرر بمعنى أن الحكم الناشئ منه الضرر- كلزوم العقد 
الغبنى- منفىّ فى الشريعه و غير مجعول0/0. 


و الفرق بينه و بين ما أفاده صاحب الكفايه: أن الحكم إذا كان ضرريًا و لم يكن موضوعه ضرريًا- كاللزوم فى المعامله الغبشِيه 
فإِنَّ اللزوم حكم وضعى ضررى و ليس متعلقه فعلا من أفعال المكلف موجبا للضرر- يرفع على مبناه قدّس سرّه دون مبنى 
صاحب الكفايه قدّس سرّه, و أمَا إذا كان الموضوع ضرريًا كالوضوء الضررى فيرفع حكمه على كلا المبنيين. 


.677 كفايه الأصول:‎ -١ 

.777 :8 من أبواب الخلل» من الوسائل‎ ١18 يستفاد هذا النصّ من أحاديث الباب‎ -"١ 

*- الكافى ": 708- 709- ذه الفقيه ٠١78 -171 :١‏ التهذيب ": ه- 187 الوسائل 8: 7”, الباب 718 من أبواب الخلل» 
الحديث 7و" 

ع- الكافى ف: /ا1- ١‏ و ” الفقيه ": 1١1/2‏ 9/41 التهذيب 7: -١8‏ #ل؛ الوسائل :١8‏ 178- 136. الباب / من أبواب الرّياء 
الحديث ١‏ و" بتفاوت. 

ه- الفقيه *: ع/ا١1-‏ 09/97 الوسائل :١18‏ 1378 الباب 7 من أبواب الرّباء الحديث ه بتفاوت. 

#- ورد فى أمالى الصدوق: 27-87 و الوسائل :١17‏ 789 الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشره. الحديث 0:6 إذا جاهر الفاسق 
بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه). 

1- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): ١/ا".‏ 


ص: م 


الرابع: ما نسبه الشيخ(1)- قدّس سرّه- إلى بعض الفحول» و هو: أنّ المراد أن الضرر غير المتدارك منفيّ و غير مجعول فى 
الشريعه» نظرا إلى أن التداركك يوجب سلب عنوان الضرر حقيقه. ضروره أنه لا يقال لمن أخرج من كيسه دينارا و اشترى به شيئا 
يقابل هذا المقدار: إِنْه تضرّرء فإذا كان المراد نفى الضرر غير المتداركك و أنّه لا بدّ من تداركك الضرر فى الشريعه» يصحح بلا 
عنايه نفى الضرر و يكون «لا ضرر) نفيا لحقيقه الضرر حقيقه لا ادّعاء. 


ولا يخفى أنْ هذا الوجه أردأ الوجوه. لعدم سلب عنوان الضرر بالتداركك أصلاء و المعامله أجنبيه عن باب الضرر و التداركك 
بالمرّه» و لا يقال لمن كسر كوزه مثلا و لو تدارك عاجلا: لم يتضرّرء إلا مسامحه و بالعنايه و المجاز. 


هذاء مضافا إلى أن حكم الشارع بوجوب التداركك ما لم يقع التداركك خارجا لا يوجب ساب عنوان الضرر بالضروره. و إِلَا يلزم 
أن لا يصدق عنوان المتضرّر على كل من سرق منه المال, لأنّ الشارع حكم بوجوب التدارك على السارقين و ضمانهم لهم؛ و 
أن لا يصدق أيضا عنوان المضرٌ على أحد من السارقين» فهذا الوجه ساقط من أصله. مع أنّ لازمه تأسيس فقه جديدء إذ أىّ فقيه 
أفتى أن الإضرار بالغير مطلقا حتى فى غير موارد الإتلاف موجب للضمان و التداركك؟ و هل أفتى فقيه بأنّ من باع متاعه الكثير 
كالقند و السكر و غيرهما بثمن رخيص للإضرار بغيره الّذى يكون له متاع مثل ذلكك و اشتراه للاتجار و الاسترباح بحيث يوجب 
إفلاس هذا المسكين و عدم وفاء ما عنده من المتاع- لتنزّل السوق- لأداء ديونه» ضامن لما تضرّر به هذا المسكين؛ و يجب عليه 
تداركك مافات منه؟ 


."/١ رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب):‎ -١ 


ص: كرده 


نعم» وردت روايه(1) مضمونها أنّ من هدم حائطه إضرارا بجاره بحيث لم يكن له غرض إلا ذلكك يجبر على البناء ثانياء فإن 
الضرر و لو لم يكن مصداقا للإتلاف. 

و بالجمله» حكم الشارع بالتدارك تكليفا أو وضعا كالحكم بضمان الضارٌ لا يجعل الضرر لا ضرر حقيقه ولا يسلب عنوان 
المتضرّر عمّن سرق ماله الكثير» إذ لا ريب فى كون الضرر موضوعا عرفيّاء و العرف يحكم بتضرّر المسروق منه و لو مع حكم 


الشارع بوجوب التداركك على السارق أو بضمانه بالقطع و اليقين. 


و إن كان نظر هذا البعض إلى غير ما ذكر بل إلى أنْ المراد من الضرر هو الضرر غير المتداركك بنحو التقيبد» ففيه- مضافا إلى 
ما ذكرنا من أَنْ لازمه تأسيس فقه جديد- أَنْ التقيبد بلا قرينه عليه غير سديد» كما أفاده فى الكفايه0). 


و أما الوجوه الثلاثه الأخر فأحسنها ثالثهاء و هو نفى الحكم الناشئ منه الضرر فى الشريعه المقدّسه. و هذا هو الصواب الّذى ليس 
فيه ارتياب. 
و توضيح المرام و تحقيق المقام يستدعى البسط فى الكلام. 


فنقول: إِنّ هذا التركيب لا-ريب فى صيحه استعماله فى مقام النهى عن المنفي ب «لا» كما يمكن استعمال الجمله الخبريّه كك 
«يعيد صلاته) و غير ذلكك فى مقام الأمر بالإعاده» و غيرهاء فإِنّ المولى لشدّه محبوبته الشى ء أو مبغوضيته عنده يخبر عن وقوعه 


.١ من أبواب كتاب الصلح, الحديث‎ ٠١ /ا*5 الباب‎ :١ دعائم الإسلام : 1808-20 مستدركك الوسائل‎ -١ 
.877 ؟- كفايه الأصول:‎ 


ص: فده 


ذكرنا أن أمثاله كثيره فى الآبات و الروايات» كقوله تعالى: قلا رَقَتّ وَ لا فَسُوقَ وَ لا جدالٌ فِى الْحَج(1) و «لا عمل فى الصلاه) و 
النفى فى أمثال ذلكك يتعلق بأمر خارجى, و ليس له ضابط كلى. 


و هكذا لا شبهه فى صبحه استعماله فى مقام نفى فرديّه ما هو فرد لطبيعه واقعاء تشريعاء و بيان أنه ليس مصداقا له لخصوصيّه فيه 
و لعل ذلكك أغلب موارد استعماله» و أمثلته فى الروايات و غيرها كثيره» كقوله عليه السلام: «لا ربا بين الوالد و الولد» و قوله عليه 
السلام: «لا غيبه لمن ألقى جلباب الحياء»(5) و قوله عليه السلام: 


الا صدقه و ذو رحم محتاج)(2) و «لا شكك لكثير الشكك» و غير ذلكك ممما نفى فرديّه فرد لطبيعه فى الخارجء لمكان خصوصيه 
موجوده فيه كخصوصيه كون الرّبا بين الوالد و الولدء و خصوصيه كون المغتاب- اسم مفعول- ملقيا لجلباب الحياء؛ و 
خصوصيه كون المتصدّق على الغير و له ذو رحم محتاج» و خصوصيه كون الشاكك كثير الشككء الموجبه لسلب الشارع صدق 
الزّبا و الغيبه و الصدقه و الشكك عن الفرد المتخْضٌ ص بهاء المستلزم لسلب حكمه من الحرمه كما فى الأوّلِين» و المحبوييه فى 
الثالث؛ و البطلان أو لزوم البقاء على الأكثر فى الأخيرء و الوجوب أو الاستحباب, كما فى «لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» و 
هذا القسم أيضا لا ضابطه له و يتعلق النفى بأمر خارجى. 


وهنا معنى آخر ربّما تستعمل أمثال هذه التراكيب فيه» و هو نفى الشىء فى الشريعه و الدين إمّا من جهه كونه مشروعا فى 


الشرائع السابقه فينتفى فى مقام 


.191/ البقره:‎ -١ 
24-72٠0 :1/7 الاختصاص: 757 و عنه فى البحار‎ -١ 
من أبواب الصدقه.‎ ٠١ و 88" و؟87, الأبواب لا و8 و‎ 38٠١ :4 الفقيه 7: *#- ععلل وع: /اع7- 98م و 71/8- 8 الى الوسائل‎ -* 


الأحاديث اوع#وع 


ص: إفرده 


النسخ له. كما فى «لا رهبانيه فى الإسلام» أو من جهه كونه أمرا متداولا بين العقلاء فينفى فى مقام الردع عن سيرتهم و عدم 
إمضاء رويّتهم كما فى «لا- نجش فى الإسلام» بناء على أن المراد من النجش هو الزياده فى الثمن بلا قصد الا-شتراء لترغيب 
المشترى. فإنّه أمر متداول بين العقلاء و شىء جائز عندهم, فنفى الشارع إِيّاه و رفع جوازه العقلائى و حكم بأنّه غير ثابت فى 
دين الإسلام, و هكذا حكم بِأنَ الرهبائيه- التى كانت فى شريعه عيسى عليه السلم جائزه- غير ثابته فى هذه الشريعه و لا تكون 
محكومه بالجواز. و النفى فى هذا القسم يتعلّق بالدين لا بالخارج لا وجود كما فى القسم الأوّل و لا انطباقا كما فى القسم الثانى. 


وض ساس )وهو أن ركوت النفى أرقن فاظرا إلى اقيق #البتابق لكق مسساقه تفن عا الترلى لأ قا :مق أفغال المكلق 
كما فى السابق» كما فى قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَتِكُمْ فى الدَّين مِنْ حرَج(١)‏ فإنّ الحرج عنوان ينطبق على فعل المولى كما ينطبق 
على فعل العبد. فكما يصدق أن المكلف أوقع نفسه فى الحرج إذا ارتكب أمرا شاقًا كذلكك يصدق أنّ الشارع أوقع المكلفين 
فى الحرج إذا كلفهم بتكليف شاق حرجئء فإلزام بنى إسرائيل بأن يقرضوا ما أصابه البول من بدنهم- و هذا فى غير المخرج؛ 
لعدم صدق الإصابه فيه- بالمقاريض - كما دلت عليه روايه(1)- تكليف شاق حرجي كان مجعولا فى شريعتهم, فالمنفى على 
هذا نفس الحكم الحرجيئء و ظرف المنفى الدين الى هو عباره عن مجموعه من الأحكام المجعوله؛ و النفى على هذا حقيقي 


8 الحج:‎ -١ 


تلفقو أ قد قو العيليتب الع عع قو الراك تم ودع #فاالبات اهن أبواته الماة المطلق الحدددك ع 


ص: 8157 

ادّعاء و لا تنزيل؛ فالحرج منفى فى عالم التشريع حقيقه و غير مجعول بلا عنايه. 
وقد تلخص أن هنا محتملات فى الحديث الشريف: 

الأوّل: أن يكون المراد نفى الضرر غير المتداركك. و قد عرفت ما فيه. 


الثانى: أنْ يكون إخبارا عن العدم الخارجى بادّعاء وجود المقتضى له. و هو إلزام المولى بالتركك, و فقد المانع» و هو عصيان 
العبد فإنّ إلزام المولى بشىء بمنزله العله التامّه له بعد كون العبد فى مقام الإطاعه و الانقياد. 


و الحاصل: أن يكون إخبارا عن العدم الخارجى كنايه عن كون الإضرار منهتا عنه نظير الإخبار بوجود شىء خارجا كنايه عن 
كونه مأمورا به» كما فى ١يعيد‏ صلاته). 


هذا الاتسال:و إن كان سمكا معيودا كما ذ كرنا إلا أنه هلف الظاهر موحي 
أحدهما: من جهه وجود كلمه «فى الإسلام» فى بعض رواياته» فإِنْ ظاهره أنْ الضرر منفى فى عالم التشريع. 
ثانيهما: لزوم ارتكاب الادّعاء و التنزيل الذى ليس عليه دليل. 


الثالث: أن يكون إخبارا عن عدم الانطباق الخارجى و أن الغيبه مثلا لا تنطبق على غيبه من ألقى جلباب الحياء» فى مقام رفع 
الحكم عن المنفى و نفى الحرمه عن هذا الفرد من الغيبه. 


الرابع: أن يكون إخبارا عن عدم ما كان ثابتا فى الشرائع السابقه أو ما جرى عليه سيره العقلاء فى عالم التشريع نسخا أو ردعا. 


و هذا أيضا خلاف ظاهر الحديث,. فإنّ الإضرار بالغير لم يكن ثابتا فى الشرائع السابقه حتى يكون نسخا له. ولا أمرا جاريا بين 
العقلاء حتى يكون ردعا لهم, فإنّ كل عاقل لا يجوز الإضرار بالنفس أو الغير» بل يعدّه قبيحا. 


ص: 56م 
الخامس: أن يكون نفيا للحكم الضررى و إخبارا عن عدم جعل الضرر فى عالم التشريع» كما أفاده الشيخ(١).‏ 


و هل يكون الحديث من هذا القبيل» كما فى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّينِ مِنْ ححرّج أو هو ظاهر فى الاحتمال الثالث الّذى استظهره 
صاحب الكفايه(؟) قدّس سرّه؟ الظاهر هو الأوّلء لما ذكرنا من أن النفى تدان كرام قلق عل كد لكلف وقد ادر 
كالحرج؛ ففى مثل هذا العنوان ظاهر فى عدم جعله فى عالم التشريعء فإنّه نفى حقيقى لا يرتكب فيه تكلف مجاز و خلاف ظاهر 
أصلاء و عنوان الضرر من هذا القبيل؛ فإنّه كما يصدق أن المكلف أوقع نفسه فى الضرر بارتكابه ما يوجب الضرر عليه كذلكك 
يصدق أن المولى ألقى عبده فى الضرر إذا كلفه بتكليف ضررئء و كما أن جعل الحكم الناشئ منه الضرر جعل للضرر على 
المكلّف حقيقه كذلكك نفى الحكم الضررى نفى للضرر عن المكلفين حقيقه بلا عنايه أصلاء فمفاد «لا ضرر» بعينه مفاد ما جَعَلَ 
عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج و استعمال أمثال هذه التراكيب فى نفى الحكم بلسان نفى موضوعه؛ و نفى فرديّه المنفى للطبيعه 
الستكرمه يهو رذ كان ممكاتقانا كناف الاديا بين الزالنةئ لوقه وظاد را الاش خصرض لتقام لا يجكن الالتراء د 
لأنّ الحكم المنفى فى مثل «لا ربا بين الوالد و الولد» هو الحكم الثابت على نفس الموضوع, و هى الحرمه؛ و فى المقام لا يمكن 
نفى الحكم الثابت على نفس عنوان الضرر بلسان نفيهء فإنّهِ أولا: يفيد ضدّ المقصود, إذ لا نعقل حكما لنفس عنوان الضّ رر إلا 
الحرمه, فنفيها يفيد جواز الضرر و ينافى مورد الروايه أيضا فى قوله عليه السلام: «إنْكك رجل مضارٌ و لا ضرر 


."/١ رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب):‎ -١ 
؟"- كفايه الأصول: اع #اع,‎ 


ص: إغكرلة 
و له ضرار)(١).‏ 


و ثانيا: لا يعقل ذلكك حيث إِنْ الضرر- سواء كان تمام الموضوع للحرمه أو جزءه أو قيده- يكون من جهه المفسده المترتّبه عليه 
مقتضيا للحرمه أو مما له دخل فى ثبوت الحرمه. و ما يكون كذلكك كيف يعقل أن يكون مانعا عن الحرمه!؟ 


و ثالثا: لا معنى لنفى الضرر فيما يكون جزءا للموضوع أو قيدا له» فإنْ الموضوع حينئذ ضررى لا أنه ضررء و فرق بين بين الضرر 
و الضررى و الحرج و الحرجىء ف «لا ضرر فى الإسلام) مفاده غير مفاد «لااضررىٌ فى الإسلام) و الموضوع- الى يكون 
الموضوع أو جزءه أو قيده- ليس مرادا من هذه القضيه قطعا. 


و أمَا احتمال كونها متكفّله لنفى الحكم الثابت على الموضوع فى حال الضرر و زمان الضرر بأن يكون المنفى هو الحكم الطبعيّ 
الثابت على الوضوء مثلا فى حال الضرر بلسان نفى الضررء فهو ليس نفيا لوجوب الوضوء بلسان نفى موضوعه70), بل نفى له 
بلسان نفى ظرف موضوعه. و مثل هذا خارج عن طريق المحاورات العرفته» و هل يصمح فى مقام نفى حكم الصوم فى حال 
السفر قولنا: «لا سفرا أو لا بد من القول ب «لا صوم فى السفر)؟ 


و قياس المقام برفع الخطأ و النسيان حيث إِنّ المرفوع ليس هو الحكم 


١ت‏ الكافى 6 598 لل الوسائل أحرة اخزفرة الباب ١١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات» الحديث زظ 
-١‏ المراد من الموضوع ما يعم المتعلق.( م). 


ص: ع0 


الثابت على نفس العنوانين قطعا كالديه مثلاء بل هو الحكم الثابت على الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان» فهو رفع للحكم بلسان 


أمّا أوّلا: فلأنْ الخطأ و النسيان حيث إِنْهما يوجبان وقوع المكلف فى خلاف الواقع؛ فالمكلف من جهه خطئه يكذب و من جهه 
نسيانه يتركك السوره. فرفع الخطأ رفع لحكم المعلول و هو الكذب بلسان رفع علّته» و هو موافق للذوق العرفى» بخلاف المقام. 


و أما ثانيا: فلأنَ الخطأ لا يعقل معنى لرفعه إِلَا رفع حكم الفعل الخطثى, و هكذا النسيان» و ليس مما ينطبق على فعل المولى حتى 
يرفع فى عالم التشريع؛ و لا يكون هو بنفسه قابلا للجعل حتى يصمح إسناد الرفع و عدم الجعل فى الشريعه إليه حقيقه» و هذا 
بخلاف عنوان الضرر» كما عرفت. 


و بالجمله لا مناص عن الالتزام بأنّ القضيه متكفّله لبيان عدم جعل الضرر فى الدين» و على ذلكك لا يفرّق بين كونه ناشئا من 
نفس الحكم أو الموضوعء بل الضرر مطلقا- سواء كان فى الحكم أو فى الموضوع- لم يجعل فى الشريعه المقدّسه بمقتضى 
ظاهر الحديث الشريف. 


و هكذا لا يفرّق بين الأحكام التكليفتته الضرريّه و الأحكام الوضعيه الضرريّه؛ بل الكل منفيّ بجامع واحدء و هو ما يستتبع جعله 
جعله الضرر فى الدينء و منه جعل ترخيص الإضرار بالغير» فإنّه أيضا مستلزم لذلككء فهو أيضا منفى» و نتيجته حرمه الإضرار 
بالغير» و على ذلكك يصمح تطبيق القاعده على مورد روايه سمره» و يحسن ذكر «لا ضرر و لا ضرار» بعد قوله صلَى الله عليه و 
آله: «انكك 


ص: /615 

رجل مضارٌ)(1١)‏ كما لا يخفى. 
و ينبغى التنبيه على أمور: 
الأوّل: 


أن الضرر كسائر العناوين- التى أخذت موضوعه للأحكام الإيجايته أو السلبته بنحو القضيّه الحقيقيّه- فى عدم فعليه حكم فى 
مورد إلا مع تحقّق هذا العنوان فيه» فكما أن فعلييه وجوب إكرام كل أحد تابعه لصدق عنوان «العالم) عليه فى قضيه «أكرم 
العلماء» كذلكك نفى كلّ حكم بالقياس إلى أىّ شخص تابع لضرريّته بالنسبه إليه» فإذا فرضنا أنّ الوضوء مثلا لبرد الهواء ضررىٌ 
لجميع المكلفين إِنَّا واحدا منهم, لا يمكن القول بعدم وجوبه على هذا الشخص - الّذى لا يكون فى حقّه ضرريًا- أيضاء و هل 
تكفى عالميه نوع أهل البلد فى وجوب إكرام من كان جاهلا منهم؟ 


و على هذا فلا معنى للبحث عن أن المنفى هو الضرر الشخصى أو النوعيئ, فالضرر المنفى كسائر العناوين المرفوعه مثل الخطأ و 
النسيان و ما اضطرّوا إليه و غير ذلك. 


نعم» يمكن أن يكون الضرر النوعيّ حكمه لجعل حكم أو نفى حكم, كما فى نظائره من اختلاط المياه اذى هو حكم لجعل 
العدّه فى جميع المواردء إِلَما أنه لا يكون فى المقام كذلك, ضروره أنه أخذ موضوعا للنفى كما أخذ الخطأ موضوعا للرفع و 
هكذا النسيان و غيره؛ لا حكمه له حتى يقال: إن الضرر النوعيّ موجب درفع الحكم الضررى بالضرر النوعيئ عن جميع المكلفين. 


لا يقال: أفتى الفقهاء- رضوان الله عليهم- بثبوت خيار الشفعه 


1- الكافى م 08ت ين الوسائل 05:08 الباب 17 من أبواتب كناب إحناء الموات» الحديت ع 


ص: ارده 


للشريككء و تمش كوا لذلكك بقاعده لا ضرر مع أنْ بين الشفعه و الضرر- كما مرٌ- عموما من وجه. و هكذا أفتوا بثبوت خيار 
الغبن للمغبون. و تمسّد كوا له بهذه القاعده مع أنه رما لا يكون اللزوم ضرريًا للمغبون بل الفسخ يكون ضررياء كما إذا تنزّل ما 
باعه بثمانين- و كانت قيمته مائه- و صار حين الفسخ خمسين. فإنّ الفسخ موجب لتضرّره و إعطائه ثمانين و أخذه ما يساوى 
بخمسين» حيث نقص من ماليته ثلاثون. 


ولا معنى للتمشكك بالقاعده فى أمثال هذه الموارد إلا أن يكون الضرر المنفى نوعيّا لا شخصييا. 


فاله يقال كيان النفسه فلس مر كد لا قدروة بل لوقيل عام بو دك كاه الى الى اللاعلية و لدت «لااعدر وال 
ضرار» فى ذيل قضائه بالشفعه(1) إِمَا لكون الضرر حكمه أو لكون الجمع بين القضاءين من باب الجمع فى الروايه لا الجمع فى 
المروىٌّ كما ذكرنا. 


و أمَا خيار الغبن: فهو أيضا ليس مد ركه قاعده لا ضررء فإنْ مقتضاها بطلان العقد الغبنى لا خياريته» إذ مع خياريته أيضا الضرر 
وارد على البائع مثلاء غايه الأمر أنه يمكنه أن يتداركه بالفسخ» فضرريّه من جهه صتهته لا لزومه؛ بل المدرك هو تخلف الشرط 
الضمنى الثابت ببناء العقلاء فى جميع معاملاتهم و هو التسويه بين المالين» ضروره أنّ كل عاقل فى مقام المعامله يعامل على أن 
يساوى ما يأخذه من صاحبه ما يعطيه» و تخلفه يوجب الخيار بالسيره القطعيه العقلائيه. 


الأمر الثانى: 
استشكل على القاعده بأنها مخضصصه بأكثر الأحكام ضروره 


.١ الكافى 6 عن التهذيب /: مالالا الوسائل لحرت ارك كرد الباب له من أبواب كتاب الشفعه» الحديث‎ -١ 


ص: احرده 


أنْ باب الخمس و الزكاه و الحج و الجهاد و الضمانات و الجنايات بأجمعها ضرريّه و هكذا بعض المحرّمات» كحرمه شرب 
المائعات من جهه نجاستها و نجاسه مثل الدهن و غيره بالملاقاه» فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن. 


و أجاب عنه الشيخ- قدّس سرّه- بأنْ ذلك إن كان بإخراج الأفراد عن تحت العامٌ» فهو مستهجن قبيح, أمّا لو كان بعنوان 
يستوعب أكثر أفراد العام فلا(١1).‏ 


و أشكل عليه صاحب الكفايه قدّس سرّه- و نعم الإشكال- بأنّ الأحكام المنفته أحكام خارجيه ثابته فى الدين» فالقضيّه خارجيه. 
و لا-فرق فى القضيه بين إخراج أكثر الأفراد بعنوان مستوعب لأ-كثر أفراد العامٌ و بين إخراجه بالتخصيص الأفرادى فى كونه 
مستهجناء فكما يستهجن قولنا: «قتل من فى العسكر» و إخراج جميع الأفراد من زيد و عمرو و بكر إلى أن يبقى واحد أو اثنان 
كذلكك يستهجن ذلكك إذا أخرج هذا المقدار بعنوان يستوعبه0). 


و الصواب فى الجواب أن يقال: أمَا باب الخمس و الزكاه: فخروجه من باب التخصّص لا التخصيص: فإنٌ الشارع من الأوّل جعل 
الفقراء شركاء للزارعين و المالكين الذين تصل أموالهم الزكويّه إلى حدّ النصاب و يربحون فى تجاراتهم؛ و اعتبر تسعه أعشار 
للمالك و عشرا للفقير مثلاء و هذا كما اعتبر للذكر مثل حظ الأنثيين» و من المعلوم أن إعطاء ذى حقٌّ حقّه و أداء ما عنده أمانه 
إلى صاحبه و مالكه لا يكون ضررا على المعطى؛ فالخمس أو الزكاه بحسب اعتبار الشارع أمانه لصاحبيه و مستحقّيه عند من 
تعلق عليه يجب ردّها إليهم. 


و أمّا باب الضمانات بالإتلاف و اليد العاديه- و كذا باب الجنايات- فهو أيضا كذلكك. فإِنّ القاعده قاعده امتنائيه شرّعت امتنانا 


على جميع الأمّهء و من 


افرائد الأصول: 12 
الداحاشية كزائد الأصول 128:7 


ص: لزذله 


الواضح أن الحكم بعدم ضمان المتلف لا يكون امتنانا على جميع الأمّهء فإنّه و إن كان امتنانا على المتلف إِلَا أنه خلاف الامتنان 
بالنسبه إلى المتلف منه بل موجب لتضرّره. و هكذا الكلاءم فى الجنايات» فهى مع الضمانات بأجمعها خارجه عن القاعده 
موضوعا لا من باب التخصيص. 


كا باب الح و الجهاد: فحيث إِنَّ كلا منهما كان مجعولا معروفا عند كل مسلم فى زمان صدور الروايه؛ فإنّها صدرت فى 
المدينه» و كان ضرريًا بالطبع يمكن دعوى انصراف الروايه عنهماء و لذا لم يكن لسمره حقّ الاعتراض بِأَنْ الح ضررى و 
الجهاد كذلك فكيف تقول: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام»؟ 


بل بمقتضى كون القضيه خارجته ناظره إلى الأحكام المجعوله فى الشريعه حاكمه عليها لا بد من الالتزام بأنّ الضرر المنفى هو 
الضرر الطارئ بعد جعل الحكم لا الطبعى المقَوّم للحكم, فمفادها- سيّما بقرينه موردها- أن الأحكام الخارجته المجعوله التى لم 
تكن فى طبعها ضرريّه إذا استتبعت للضرر و طرأ عليها ذلككء فهى منفتّه غير مجعوله. فكل حكم كان ضرريًا من أوّل جعله 
بمعنى أنه كان حكما من الشارع بالضرر- لا أنّه لم يكن كذلك بل طرأه ذلك مثل الوضوء الضررى- كالحجٌ و الجهاد و 
الخمس و الزكاه لم يكن مشمولا للقاعده. 


و الحاصل: أن الروايه لا تدلٌ على نفى الأحكام الثابته للموضوعات التى مقَوّمها و محمّقَها الضرر, فهذا الوجه سار فى الجميع. 


هذاء مضافا إلى أن نفس تلكك الأحكام أيضا إذا طرأ عليها الضرر و استتبعت الضرر أزيد ممما أخذ فى متعلقاتها و أكثر مما هو 
مقوّم لموضوعاتهاء تكون مرتفعه ب «لا ضرر) كما إذا كان الخمس أو الزكاه أو الح مثلا موجبا لضرر آخر عليه كالضرب فى 
طريق الحجّ و غيره. 


و أمّا باب المحدمات و النجاسات: فإن قلنا: إن الضرر عباره عن النقص 


ص: ١مهة‏ 

فى المالء فهو أيضا خارج موضوعاء فإنّ نجاسه الدهن مثلا لا تستلزم خروجه عن كونه مالا و لا ينقص بذلك عنه شى ء» بل 
توجب قله الانتفاع به و نقص مالتته» و قله الانتفاع لا تكون ضررا. و هكذا غير الدهن من المائعات المتنتجسه. فإِنّ الانتفاع بها- و 
لو بمثل الاستصباح و جعلها فى الصابونء و البيع من الكفار- و صرفها فى الصبيان و البهائم ممكن. 


و إن قلنا: إِنّه عباره عمًا هو أعتم من النقص فى المال و المالتِه» فهو من باب التخصيصء و لا ضير فيه بعد ما كان جميع ما سواه 


نعم» ورد الدليل على أن «ماء الوضوء يشترى بأغلى ثمن'(1١)‏ فهو أيضا من باب التخصيص و لكن يقتصر على مورده. و لا 
نتعدّى إلى غيره. و هكذا وردت روايات على أن «من أجنب متعة..دا يجب عليه الغسل و لا ينتقل فرضه إلى التيمم و لو ترنّب 
على غسله ضرر)(؟) لكن لم يعمل بها الأصحاب. فاتّضح عدم لزوم تخصيص الأكثر. 


بل لو فرضنا أن خروج جميع هذه الموارد من باب التخصيص أيضا لا يلزم ذلكك, لما عرفت من أن هذه الموارد أيضا إذا ترتّب 
غلبها تين وانذ|اعلى الشرى الطلسم الموجوه فل ملق كر ق موه للقاعده» فإذا ضممنا إليها جميع الواجبات و المحرّمات 
الضرريه التى تكون مشموله للقاعده: تكوخ الأفراد الذاخله أكثر بمراثئت من الأفراذ الخارحه» بل هى بالقياس إلبها أقل قليل. 


و يذلكه كير أن الوك ,أن التاعية لا جوز السك ييا إلا فى حضون 


.١ الوسائل : 89"؛ الباب 78 من أبواب التيممء الحديث‎ 1778 -8٠8 :١ التهذيب‎ 0/١ 7 :١ الكافى *: 17-96 الفقيه‎ -١ 


-١‏ انظر الوسائل *: 07/7 أحاديث الباب ١1‏ من أبواب التيتمم. 


ص: 7ه 


الموارد التى تمشكك بها المشهور- كقاعده الميسور- لأجل ذلكك لا وجه له. 
الأمر الثالث: فى بيان النسبه بين دليل «لا ضرر» و أدلّه الأحكام. 


ذكروا أن النسبه بينه و بين كلّ واحد من أدلّه الأحكام عموم من وجه. فإِنّ دليل الوضوء مثلا شامل لمورد الضرر و غيره» و 
هكذا دليل «لا ضرر» يشمل الوضوء الضررى و غيره. 


فذهب بعض إلى تقديم قاعده «لا ضرر» و ترجيح دليلهاء لعمل المشهور على طبقهاء فيعمل بها فى الموارد التى عمل بها 
المشهور. 


و آخر إلى تساقطهما و الرجوع إلى ما ينتج نتيجه العمل بالقاعده؛ و هو أصل البراءه عن وجوب الوضوء فى المثال. 


و ثالث إلى تقديم دليل «لا ضرر» نظرا إلى أنّ النسبه تلاحظ بين مجموع الأحكام و دليل «لا ضرر» فإنّه ناظر إلى نفى الضرر فى 
الإسلام؛ و ليس الإسلام إلا مجمو ‏ هذه الأحكام؛ و من المعلوم أن النسبه بينهما عموم مطلق» فيقدّم دليل الخاصٌ- و هو «لا 
ضرر)- على مجموع أدلّه الأحكام الكامله لحال الضرر و غيره. 


و رابع إلى تقديم دليل «لا ضرر؛ و إن كان أعمٌ من وجه من كل واحد من أدلّه الأحكام كلا من جهه أن تقديم أدلّه الأحكام 
على دليل «لا ضرر» موجب لصيرورته بلا مورد» و ترجيح بعضها عليه دون بعض ترجيح بلا مرجّوح. فيتعيّن ترجيح دليل ١لا‏ 
ضرر) لئلا يلزم هذان المحذوران. 


و هناكك مر جح خامسء و هو ما أفاده صاحب الكفايه- قدّس سرّه- من تقديم ما يتكّل لحكم العنوان الثانوى على ما يتكفل 
لحكم العنوان الأوّلى عرفاء و أن العرف يحملون الثانى على إراده الحكم الاقتضائىء و الأوّل على الفعلى» فمقتضى الجمع 
العرفى حمل دليل وجوب الوضوء على بيان الحكم 


ص: 0607 
الاقتضائىء و دليل «لا ضرر؛ على النفى الفعلى للوضوء الضررى(١).‏ 


و جميع هذه الوجوه مبتيه على أساس التعارضء و يأتى إن شاء الله فى بحث التعادل و التراجيح أنّه لا تعارض أصلاه و أن دليل 
«لااضرر» حاكم على أدلّه الأحكام و ناظر إليهاء ولا تلاحظ النسبه بين الحاكم و المحكوم أبدا. 


و لو سلم التعارضء فليس شى ء من هذه الوجوه بتامم. 


أمَا عمل المشهور: فلا يصاح للترجيح إلا فى صوره الاستناد, و أمَا مجرّد الإفتاء على طبق روايه من دون استناد إليها- كما فى 
المقام- فلا يفيد شيئاء مع أنه لا يجرى فى العامّين من وجه. 


و أما التساقط و الرجوع إلى الأصل: فهو و إن كان تامًا فى المطلقين اللذين بينهما عموم إطلاقى من وجه إِلَا أن أضل البراءة ع 
وجوب الوضوء الضررى لا يثبت انتقال فرضه إلى التيمم. 


حكما فاردا حتى تلاحظ النسبه بينه و بين دليل «لا ضرر» بل «لا ضرر) قضبه انحلاله ناظره إلى كل واحد من الأحكام, فدليل 
كل يغارضن دليل الا ضررة. 


و أمرا تقديم دليل «لا ضرر» من جهه أنه لولاه لما يبقى له مورد أصلا: فهو أيضا غير وجيه. و هذا الوجه ذكر فى تقديم أدلّه 
الأمارات على الأصول أيضا لتوهّم التعارض و كون كل من دليل الأماره و الأصل عامًا من وجه و خاصضًا من وجه. ولا أساس له 
فى كلة القافيج وله مفصيل باق قن ميدله إن شاء الله 


و مجمله أنه إذا فرضنا ورود دليل على استحباب إكرام العالم» و آخر على 


-١‏ كفايه الأصول: “الع ع8©, 


ص: اؤذذ[ه 


كراهه إكرام الجاهلء و ثالث على حرمه إكرام الفاسق, فنسبه الثالث إلى كل من الأنوّلين على انفراده عموم من وجه. و إلى 
مجموعهما تباين؛ إذ الفاسق إمّْرا عالم أو جاهلء و على كل لا يحرم إكرامه بمقتضى الأوّلِينء و حيث إن كلا من الثلاثه نص 
بالقياس إلى بعض مدلوله و ظاهر فى جميع مدلوله لا يمكن الجمع بينها بالأخذ بالأوّلين ورفض الثالث لنصوصيته أيضا فى 
الجمله و لذلكك يقع التعارض بينه و بين الأوّلِين» ولا بدّ من الرجوع إلى المرججحاتء فإن كان المر جح للثالث» يقدّم عليهماء و 
إن كان المرجح لهماء يقدّمان عليه و يبقى الثالث بلا مورد و لا مانع منه» و إن كان المرجح لأحد الأوّلين يقدّم الراجح فقط. 


و يجرى هذا الكلا-م فى العموم و الخصوص مطلقا أيضاء كما إذا ورد دليل على وجوب إكرام العالم» و آخر على استحباب 
إكرام الجاهلء و ثالث على حرمه إكرام الفاسق. 
و بالجمله» ففى المقام لا بد من الرجوع إلى المرججحات, فإن كان فى دليل «لا ضرر» يقدّمء و إن كان فى كل واحد من أدلّه 


الأحكام, يقدّم الجميع عليه و إن كان فى بعضها دون بعض. يقدّم ما فيه المرجح فقط. 


و أمَا حمل دليل الحكم الأوّلى على إراده بيان الحكم الاقتضائى: فلا نعقل له معنى محص للاء لأنّ مراده- قدّس سرّه- من الحكم 
الكفنشناقى ]د كات أله لدي حكما مول 1 قل الكون محكهما إرشادنا روقش الى جره التصدايعه ون معلتةة فهو مانا :إلى أله 
خلاف ظاهر الأدله- لازمه عدم وجود الدليل على وجوب الوضوء غير الضررىء إذ المفروض أن الحكم حمل على الإرشاد إلى 
وجود المقتضى له و ثبوت المصلحه. فبأىٌ دليل نتمشكك لإثبات وجوب الوضوء؟ 


و صرف وجود المصلحه فى شىء ما لم يأمر المولى مولويًا بذى المصلحه 


ص: ههه 
لا يفيد فى الحكم بالوجوب. 


و إن كان حكما مولورّاء فما معنى كونه حكما مولويًا و مع ذلكك ليس بفعلي؟ إذ الحكم بأىٌ معنى كان- سواء كانت حقيقته 
الإبراده أو الاعتبار أو جعل الداعى- إذا تحمّق فى الخارج. فبمجرّد فعليّه موضوعه يصير فعلٍاء و إذا لم يتحمّق» فلا حكم فى 
البين: 


هذاء مضافا إلى ما ذكرنا من لزوم عدم الدليل على وجوب الوضوء غير الضررى مثلاء فإنْ الحكم الاقتضائى لا امتثال له فإذا 
خحل دلبل وجوب الرقوءتغلى السك الافتداكى المولوى :تعن دلي دلا شتوو فليسن لناادليل دل علق وضوت الوعيوء 
فعلاء لاحتمال وجود مانع آخر غير الضررء و لا أثر لوجوبه الاقتضائى. 


فظهر أن الصحيح ما ذكر من عدم المعارضه بين دليل «لا ضرر» و كل واحد من أدلّه الأحكام لأجل حكومته عليه» فيقدّم من 
غير نا لشفل الدسية. 


ثم إِنْه لا بد من تحقيق أمور ثلاثه: معنى الحكومه. و أنّها ثابته فى المقام» و الوجه فى تقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم. 


أما الأوّل: فالحكومه الواقعته- التى هى مربوطه بالمقام- هى أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر و مبيينا و شارحا 
للمراد الجدّى من الدليل الآخر. 


و بعباره أخرى: يكون مفاد أحد الدليلين هو النتيجه المترتّبه على تقديم أحد الدليلين المتعارضين لأقوائيته فى الدلاله من الحكم 
بكون المراد الجدّى من «أكرم العلماء» مثلا غير عنوان الخاصٌ الى هو دلا تكرم الفسّاق منهم» و أن العالم الفاسق غير مراد من 
العامٌ فى «أكرم العلماء» فالدليل الحاكم ما يتكفل هو بنفسه لذلكك, و هو على أقسام: 


ص: 06 


قسم يكون بلسان «عنيت» و«أردت» وما يرادف ذلكثه و هذا قليل فى الغايه؛ بل لم نظفر عليه فى الروايات إِلَا فى مورد أو 
موركوة الل أذكر قوله عليه السلام مضمونا: «أردت به الشكك بين الثلاث و الأربع» بعد ما اه فق للسائل السؤال عن قوله عليه 
السلام: «الفقيه لا يعيد الصلاه)(١).‏ 


و قسم آخر يكون دليل الحاكم ناظرا إلى عقد الوضع و مبينا لسعه دائره موضوع دليل المحكوم أو ضيقهاء و هذا كثير شائع بل 
أغلب موارد الحكومه من هذا القبيل. 


فمن أمثله ما يكون دليل الحاكم مضيقا لموضوع دليل المحكوم: 


«لا شكك لكثير الشكك» و وجه كونه ناظرا إلى أدلّه الشكوك: الأسات الك عن كين الفك يكن أن يكون سلبا حقيقياء 
ضروره أنْ لازمه سلب الشىء عن نفسه. فلا محاله يكون ناظرا إلى الأحكام الثابته على عنوان الشكك و رافعا لموضوعيه شكك 
كثير الشكك لهذه الأحكام واقعاء و مبينا لأنّ المراد الجدّى من الشكك المأخوذ فى موضوعها هو غير هذا الفرد من الشكك. 


وهن أمثلة ها يكو دليل الحاكم ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم و مبتنا لسعته: «الطواف بالبيت صلاه) فَإنّه ناظر إلى إدخال 
الطواف فى موضوع أحكام الصلاه و توسعته و مبين لترنّب أحكام الصلاه عليه و اعتبار ما يعتبر فى الصلاه من الطهاره و الستر و 
غير ذلكك من الشرائط فيه. و هكذا «الفقاع خمر استصغره الناس1(0) و قوله عليه السلام: «تلكك الخمره المنتنه)() مشيرا إلى 
العصير العنبى بعد 


ات التيليب 28 شلك معن الاستعضار ان وبعد عبعل الوسائل 118246 الباب 5 من أبوات الكلل) الحديف ©1و لبس فيها في 
الموضع الثانى قوله: عليه السلام. 

اع كاف عوماع د هق المينة يت 3 8 اح عق الابعمار #عوهة وعل الومانا! كمقء"«البات:1 هن أبرات الأشرية 
اليحدنف السديك 81 ؤع الناتك )لانن آبرات الأشروة انيدي الحدية ١‏ 

لك كاف ال عوك عاو ع عوك ا الموليب قن الاب قوص الأستيفار لدعت لاا الوسانا. ااه البات #اهن أبوات الماد 
المضاف و المستعمل» الحديث 7. 


ص: /اذه 
الغليان. 


و قسم ثالث يكون دليل الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل و شارحا لسعه دائره حكم دليل المحكوم و ضيقها. و هذا القسم أيضا- 
كالقسم الأوّل- قليل» و ينحصر ظاهرا فى موردين: «لا حرج فى الدين» و «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام). 


بيانه: أن نفى الحرج و الضرر ليس نفيا لهما فى الخارج بل النفى يتعلّق بالأحكام الحرجته و الضرريّه على التقريب السابق» فلا 
إلى تلكك الأحكام و مضقين لدائرتها و شارحين لأنّ المراد الجدّى منهما هو ما لا يستلزم الحرج و الضرر. 


و الجامع بين جميع الأقسام أن يكون أحد الدليلين بحيث يكون لغوا لو لم يكن الدليل الآدخرء فإنّ دليل «لا ربا بين الوالد و 
الولد» لو لم يكن دليل حَترّمَ الرّبا يكون لغوا محضاء إذ المفروض أنه لا يستفاد منه حكم, و لم يشبت حكم على الرّبا حتى يكون 
نافيا له و ليس المراد منه تضييق دائره معنى الرّبا لغه و أن الزياده بين الوالد و الولد ليس من الرّبا لغه بالضروره» و هكذا فى سائر 
موارد الحكومه؛ و هذا بخلادف ما إذا كان نفى الحرمه بلسان التخصيص. مثل ما إذا ورد «الرّبا بين الوالد و الولد ليس بحرام» 
فإنّه كلام مفيد للحكم الترخيصى و لو لم يكن حَترّمَ الرّبا أصلا. 


و ممما ذكرنا ظهر ثبوت الأمر الثانى و أنّ دليل «لا ضرر» حاكم على أدلّه الأحكام الأوَلتِه و ناظر إليها. 


ص: /606 


ثم إن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه- على ما نسب إليه الشيخ موسى(1١)‏ رحمه الله- ذهب إلى أن دليل المحكوم لا بدّ من تقدّمه 
على دليل الحاكم زمانا بخلاف دليل المخصّص. فإنّه يمكن أن يتقدّم على دليل العام و يمكن أن يتأخَر عنه. 


ولا يخفى ما فيه إذ التقدّم رتبه- من حيث كون الشارح رتبته متأخّره عدا يشرحه- فنعم. أمّرا التقدّم زمانا فلا يعتبر أصلاء 
ضروره أنّه من الممكن أن يقول الشارع: أيّها الناس اعلموا أن الأحكام التى أجعلها بعد ذلكك إذا كانت ضرريّه أو حرجيه؛ غير 
مجعوله؛ و اعلموا أنْ أحكام الشكك التى أجعلها بعد ذلكك لا تترتّب على شكك كثير الشكث. 


فعلى هذا لو فرضنا أن دليل «لا ضرر؛ ورد فى أواسط البعثه. يرفع الأحكام الضرريّه المتأخَره عن زمان الورود كما يرفع الأحكام 
المتقدّمه عليه؛ و لا يلزم فى نفى جميع الأحكام الضرريّه ورود «لا ضرر» آخر زمان البعثه بحيث يكون هذا الحكم آخر حكم 
صدر فى الشريعه و هذه القضيه أخرى قضبه من قضايا رسول الله صِلى الله عليه و آله كما هو واضح. 


اها الغالش مق امون قرحه كدير لل الحاكم - اذى يكون ناظرا إلى عقد الوضع- ا توم 
عموما من وجه- - كما فى الا شكك لكثير الشكك» الناظر إلى دليل «من شكك بين الثلادث و الأربع »- أن دليل المحكوم يثبت 
الحكم لعنوان الشكك على تقدير وجوده بنحو القضيه الحقيقته و لا يتكفّل لإثبات وجود الموضوع و نفيه» و دليل «لا شكك 
لكثير الشكك؛ ينفى الشكك عن كثير الشككء و يخرجه عن موضوع ذاك الدليل» فكلّ من الحاكم و المحكوم فى هذا القسم 
يتكفل لإثبات شى ء أو نفى شىء أجنبئ علا يثبته أو 


١-انظر‏ قاعده لاضرر( المطبوعه مع منيه الطالب): 716 


ص: 00 


ينفيه الآخرء ولا يرد النفى و الإثبات على شى ء واحدء بل يتكمّل أحدهما لما لا يتكمّل له الآخر فلا تمانع بينهما و لا تعارض» 
وهذا بخلاف باب التخصيص. فإنّ كل واحد من الدليلين فى «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسَاق» يثبت ضدّ ما يثبته الآخر. فإنّ 
الأوّل يثبت وجوب إكرام العالم الفاسق» و الثانى يثبت حرمه إكرام العالم الفاسق» و فى «يجب إكرام العلماء» و «لا يجب إكرام 
الفشاق) يقت الأول.ما ينفيه الناتى» فالتعارضن من حتهه أن مركر النفن و الاقنات أمنواحة فى هذا البات: 


وعدم التعارض فى هذا القسم من الحكومه من جهه أن محط الإثبات شى ء و محط النفى شى ء آخرء فدليل وجوب الحجج 
يثبت الحج على من فرض استطاعته؛ و لا يتكفّمل لشى ء آخرء فإذا فرض ورود دليل على أن «من رجع عن الحجٌ غير مالكك 
لمئونه سنته ليس بمستطيع» فلا تنافى بينه و بين الأول أصلاء لأنّهِ ينفى ما لا يكون الأوّل مثبتا له و هو استطاعه هذا الشخص. 


وأما وجه التقديم فى القسمين الآخرين- يعنى ما تكون الحكومه فيه بلسان «عنيت» و «أردت» أو ناظره إلى عقد الحمل- فهو 
الوجه فى تقديم الأمارات على الأ-صول بملاكك واحد. و الوجه المشترك بين المقامين هو: أنّ أحد الدليلين إذا أثبت حكما 
لعنوان و الدليل الآخر بئْن المراد من ذلك العنوان, لا يعد الثانى معارضا للدليل الأوّلء فإذا سأل زراره عن الصادق عليه السلام 
عن حكم العالم» فقال: «أكرم العلماء» و قال محمد بن مسلم مثلا لزراره: نه عليه السلام قال: 


«إنّ مرادى بالعلماء هو العدول منهم» لا يكون تناف و تمانع بينهما أصلا نعم؛ يكون منافيا لأصل ثابت ببناء العقلاء» و هو أصاله 
الظهور عند الشكك فى المراد» فتكون المعارضه بين الأصل و الدليل لا بين الدليلين؛ و من المعلوم أنّ الدليل يتقدّم على الأصل. 


ص: لله 


والحاصل: أنْ أصاله الظهور و إن كانت تقتضى حمل لفظ «الأسد؛ على الحيوان المفترس إِلَا أنّهِ إذا 15 دليل على إراده الرّجل 
الشجاع منهء فلا يبقى مجال لأصاله الظهور. واهتكذ| أصاله الح[ نو إن كانت مضه لحليه به ااشكم قن ختيقفه إلا أنه رذا فاك 


البتنه على أنه خمر لا مجال لها ضروره مويو أصاله الظهور هو الشكك فى المراد و موضوع أصاله الحلّ الشكك فى الحليه 
و الدليل : تين المراد و بين خمريّته و رفع الشكك تعئداء فلا يبقى للأصل موضوع أصلا. 


و هذا البيان يجرى فى كل قرينه بالقياس إلى ذيهاء فكل ما ورد قرينه لشى ء و لو كان ظهوره أضعف الظهورات يتقدّم عليه ولو 
كان ظهوره أقوى الظهورات. 


و الم نا #أكرتاميق أذ لير كى القوويد ناما كان خانا أن مظلقا ادح كرات و شقعة وجي أغاله التلبور عبد الشكوق 
المرادء و القرينه ظهورها يرفع موضوع هذا الأصل. 

ففى المقام الدليل الناظر إلى عقد الحمل و الشارح لأنّ الأحكام الضرريّه و الحرجيه غير مجعوله لا ينافى أدله الأحكام المطلقه 
من حيث الضرر و عدمه. بل المنافاه بينه و : بين أصاله الإطلاق» الثابته عند الشكك فى المراد؛ و من الواضح أنه لا مورد لها بعد 
معلوميّه المراد بسبب دليل مجر او صررارويا لكك رم أن يقال: إذاليل الحاكم فى حي السام الكرمه راقع 


للموضوع إمَا موضوع نفس دليل المحكوم كما فى «لا شكك لكثير الشكك أو موضوع الأصل العقلائى الجارى فيه» و هو الشكك 
فى المراد. 


الأمر الرابع: أنَ الضرر المنفى هو الضرر الواقعى لا الضرر المعلوم عند المكلف» 


ضروره أنْ الألفاظ موضوعه للمعانى الواقعيه لا المعلومه عند 


ص: 0 
المتكلم. 


ولكن ربّما يستشكل فى ذلكك بأنْهم تسالموا بحسب الظاهر على صححه الوضوء و الغسل و الصوم الضرريّه عند اعتقاد عدم 
الضررء و هكذا أفتوا بلزوم البيع الغبنى مع علم المغبون بالغبن» و هذا لا يجتمع مع القول بِأنْ المنفيّ هو الضرر الواقعى. 


و لكن لا يخفى خروج الأخير عن محل الكلادم, لما تقدّم من أن مدركك خيار الغبن ليس هو قاعده لا ضررء بل هو تخلف 
الشرط الضمنى المبنى عليه فى كل معامله ببناء العقلاء» و هو التسويه بين العوضين فى الماليه. و مع العلم بعدم المساواه و الإقدام 
على أخذ ما لا يساوى ما يعطيه فى الماليّه عن علم ليس هناك تخلف شرط حتى يوجب الخيار, فاللزوم على حسب القاعده. 


و أجيب عن الباقى بوجوه: 


أحدها: ما هو المعروف من أن القاعده وارده فى مقام الامتنان» و الامتنان فى أمثال ما ذكر يقتضى الحكم بالصيحه لا بالبطلان» و 
أحدهما: فى باب تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط من عدم جريان البراءه عن وجوب الجزء أو الشرط حال التعذّره لكونها خلاف 
الامتنان» فإنٌ لازمه ثوت التكليف نماعذا المتعذن بخلاف ما إذا لم تجر البراءه و كان شرطا مطلقا حتى حال التعذَّرء فإِنْ لازمه 
سقوط التكليف بالمده. 


و الآدخر: ما ذكرنا من عدم جريان حديث الرفع بالنسبه إلى من اضطرٌ إلى بيع داره بحيث لو لم يبع داره يموت جوعاء لكونه 
أيضا خلاف الامتنان» بل الامتنان يقتضى الحكم بصححته. 


و فى المقام أيضا رفع مثل هذا الضرر يوقع المكلف فى كلفه التيتمم» و هو 


ص: 08١‏ 
خلاف الامتنان» بل الامتنان يقتضى أن يكون وضوؤه مأمورا به حتى لا يجب عليه شىء آخر. 


و ثانيها: ما ذكره شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّه- من أنّ مفاد «لا ضرر» لو كان نفى الموضوع الضررى- كما اختاره صاحب 
الكفايه(؟)- فللإشكال مجال على تقدير عدم تماميّه الجواب الأوّل. 


ما إذا كان مفاده نفى الحكم الناشئ منه الضرر- كما هو المختار تبعا للشيخ(1) قدّس سرّه- فير تفع الإشكالء فإِنْ الضرر فى 
هذه الموارد لم ينشأ من حكم الشارع بالوجوب حتى يرتفع» بل نشأ من اعتقاد المكلف بالوجوبء و لذا لو لم يكن فى الواقع 
واجبا لوقع فى الضرر أيضا. 


ولا يخفى ما فيه» فإِنّ مفاد «لا ضرر» ليس نفى الضرر الخارجىء بل مفاده- كما ذكرنا- نفى الضرر فى عالم التشريع» و من 
المعلوم أن يجاب الوضوء الضررى جعل للضرر فى عالم التشريع سواء وصل ذلكك إلى المكلف و علم به و امتثله أو لم يصل 
أو وصل و عصىء و نفيه نفى للضرر فى عالم التشريع. 


و التحقيق أن يقال: لا بد فى رفع الإشكال من الالتزام بأحد أمرين: إِمّا إنكار حرمه الإضرار بالنفس فى غير النّفس و الطرف و 
دعوى أنه لا دليل على عدم جواز أن يهب أحد جميع ما له لغيره و لو مع عدم قصد التقرّبء و هكذا أمثال ذلكك مما يوجب 
الضرر على النّفسء أو عدم إنكار ذلكك و البناء على الحرمه كما ادّعى الشيخ- قدس سره- دلالله الأدلّه السمعيه و العقلتيه 
عليهال), و إنكار 


.؟١8 قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 

.677 كفايه الأصول:‎ -"١ 

*"- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): ١/ا".‏ 
©- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): "/ا". 


ص: 687 
عدم ترشّح الحرمه من العناوين التوليديّه المحرّمه إلى ما يتولد منها. 


و أمَا مع الالتزام بكلا الأمرين فلا يمكن الحكم بصيحه هذه العبادات أصلاء بل لا مناص عن الحكم بالبطلان لا من جهه قاعده 
لا ضررء لما ذكرنا من أن شمولها لأمثال ذلكك خلاف الامتنان» بل من جهه أن الوضوء الضررى- مع العلم بعدم كونه ضرريًا 
بعد تسليم أن الإضرار بالنفس كالإضرار بالغير محرّم من المحرّمات الذاتيه و تسليم أنْ الحرمه تترشّح من عنوان الإضرار المحرّم 
إلى ما يتولّد منه و هو الوضوء- يقع مبغوضا و حراما (0)» ولا ريب فى أن الحرام و المبغوض لا يصلح لأنَّ يتقرّب به. 


فما نسب إلى المشهور من حرمه الإضرار بالنفس و مبغوضيه الوضوء المضرٌ لا يجتمع مع الحكم بصتحه الوضوء الضررى حال 
الجهل بالضرر و اعتقاد عدمه» ضروره عدم مدخليه العلم و الجهل فى الحرمه؛ و مع كونه حراما كيف يكون مقرّبا!؟ 
و نظير ذلكك ما ذكروا فى باب الصلاه فى المكان المغصوب من صحّحه الصلاه مع الجهل بالغصبيه. 


ولااوجه له أيضاء بل لا بدّ من الحكم بالبطلان و وجوب الإعاده أو القضاء بعد الانكشاف و العلم بالغصبتّه إِلَا على القول بجواز 
اجتماع الأمر و النهى» بل لا بدّ من الحكم ببطلان كل عباده اتتحدت مع عنوان الحرام. 


-١‏ أقول: إن المانع عن وقوع العمل محبوبا هو كونه مبغوضاء و الحرام عند الجهل بالحرمه- كما هو المفروض فيما نحن فيه- و 
إن كان حراما إلا أنه غير مبغوض للمولىء و لا دليل على الملازمه بين الحرمه و المبغوضيه لا عقلا ولا شرعاء فبناء عليه لا 
إشكال فى صحه الوضوء الضررى المحرّم عند الجهل بالضرر و اعتقاد عدمه لأنّه غير مبغوض للمولى و إن كان حراماء فيقع 
حراما غير مبغوضء فلا مانع من شمول الأدلّه العامّه و المطلقه. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من صحه الوضوء المذكور. (م). 


ص: عم 


هذاء و لكن للإشكال فى صححه مثل الوضوء الضررى باعتقاد عدم الضرر مدفع, و هو أن البطلا-ن- كما ذكرنا- يبتنى على 
أمرين: الالتزام بترشّح الحرمه عن العنوان التوليدى بما يتولّد منه و الالتزام بحرمه إضرار النْفس. 


فالأولى تنقيح هذين الأمرين: 


أمّرا الأوّل: فقد مرّ تفصيله فى مباحث الألفاظء و إجماله أنَّ عنوان المحرّم مع ما يتولد منه إن كانا فى نظر العرف موجودين 
المتوأمد من القيام و عنوان الهتكك المتوأّد من الشتم مثلاء فإنّ نفس القيام و الشتم عند العرف تعظيم و هتكك. و لا يرون القيام 
موجودا و التعظيم موجودا آخرء فإذا كان الوجود واحداء فالإيجاد أيضا واحدء لتبعته الإيجاد للوجود وحده و تعدّداء فإنّهما 


متحدان بالذات متغايران بالاعتبار. 


والة كاث لكل منهما جد مغاير لوجود الآخر عرفاء كعنوان إحراق الحطب المتولّد من إلقاء الحطب فى النار» لا تترشّح الحرمه 
منه إلى الخ الك معي قاد وجود المماسّه و الملاقاه مع النار غير وجود الحرقه. فإذا تعدّد الوجود. تعدّد الإيجاد. فالإحراق عباره 
عن إيجاد الحرقه. و الإلقاء عباره عن إيجاد الملاقاه بين الجسمينء و مع تعدّد الإيجاد عرفا لا يسرى الحكم من عنوان المحرّم 


و بالجمله. فى الفرض الأوّل يرى العرف ما يتوأ منه مصداقا للمحرّمء بخلاف الثانى» و المقام من قبيل الأوّل ()» فإنّ نفس 


أكل السمٌ أو ما يوجب وجع 


-١‏ أقول: الحقّ أن المقام من قبيل الثانى, فإِنَ الوضوء عباره عن الغسلات و المسحاتء و هذا سبب و عله للضرر و هو الحممّى 
مثلاء فإذا بنينا على عدم السرايه فى القسم الثانى» فلا وجه لبطلان الوضوء بتعدّد عنوان الإضرار المحرّم و الوضوء.(م). 


ص: 0 


العين أو غير ذلكك يكون مصداقا للإضرار عرفاء فإن كان الإضرار حراماء فالوضوء أو الصوم أو غير ذلكك ممما يوجب نقصا فى 
النفس يكون مصداقا للاضرار بالنفس حقيقه. 


و أمَا الثانى: فادّعى الشيخ- قدّس سرّه- دلاله الأدلّه السمعيّه و العقلِه عليه» و لكن لم يظهر لنا دليل يدل على ذلكك. 
نعم» خصوص الإلقاء فى التهلكه حرام قطعا بمقتضى قوله تعالى: 


ولا تلقُوا بأئِدِيِكم إِلَى النَهلكهِ() و هكذا قطع اليد و الرّجل و أمثال ذلكك مما يقطع بحرمته بالإجماعء أمَا مثل فعل يوجب شدّه 
وجع العين» أو الحمّى يوما أو يومين» و أمثال ذلكك فمما لا يدل على حرمته عقل و لا نقل. 
و قوله عليه السلام: «الجار كالنفس لا مضارٌ و لا آثم)(1) أجنبيّ عن المقام, فإِنْ الجار فى هذه الروايه نَل منزله النفسء فكما 


أن الشخص لا يضر نفسه و لا يعد نفسه آثما أىّ لا يعدٌ فعله إثما كذلك يجب عليه أن لا يضر جاره و لا يعدٌ فعل جاره إثما. 


و هكذا قاعده لا ضرر أيضا أجنيه عن حكم الإضرار بالنفس. و إِنْما ما تنفيه القاعده هو الإلزام المستلزم للإضرار بالنفس أو 
الغير لا جواز الإضرار بالنفسء و اعترف بذلكك الشيخ(2) قدّس سرّه أيضاء فلا دليل على حرمه الإضرار بالنفس مطلقا كما فى 
الأختوان بالشيرة الذى ولت عليه ووابات كثيرة منهاء 


قوله عليه السلام» المروى من طرق العامّه و الخاصّه: «المسلم من سلم المسلمون من 


.1948 البقره:‎ -١ 
3 من أبوات كتاب إحياء الموات» الحديث‎ ١١ الكافى لع رك 2 التهذيب /: 2 ا مو”ى الوسائل حرف لكرفرة الباب‎ -7 


*"- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): "/ا". 


ص: 0 


يده و لسانه)(1) بل جواز الإضرار بالنفس فى الجمله من بديهيّات الفقه. و هل يلتزم أحد بحرمه الإضرار بالنفس بهبه جميع ماله 
لشخص و لو لم يتقرّب بذلكك, أو بسبب السفر للتجاره و تحمّل المشاقٌ الكثيره من العطش و الجوع المفرطين؟ فعلى هذا ينتج 
ما ذكرنا التفصيل فى الموارد المذكوره بين ما إذا كان الضرر ضررا يوجب الهلا-كك أو فقدان عضو من الأعضاء و القول 
بالبطلا-ن و بين ما لا يصل إلى هذه المرتبه بل يوجب وجع العين أو شدّه الحمّى و بطء برء المرض و أمثال ذلكك و القول 
بالصيحه. لعدم الدليل على حرمه مثل هذه الأقسام من الضرر. 


نعم» فى الفقه الرضوى(!) ما يدل على ذلكك, و هكذا فى روايه تحف العقول0, و هناكك روايه أخرى رواها الشيخ فى 
التهذيب(؟) و صاحب الوسائل فى باب الأطعمه و الأشربه من الوسائل(2)» و مضمونها قريبا «إنّ الله تعالى: حرّم الميته و الخمر و 
لحم الخنزير لعلمه بأنّ فيها ضررا» و لكن ذكرنا فى بحث الفقه أن الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضلا عن كونه معتبراء و 
زؤانه تحت العقول أيقبا ضعنه لا يمك الاععماد غلبياة و الرواية الأخيره و إن كانث مسقيره 121 


-١‏ صحيح البخارى 02٠١-١‏ صحيح مسلم 5١ -28 :١‏ سئن الترمذى 5: -١1/‏ 781717 سنن النسائى 8: 2٠١8‏ سئن الدارمى ؟: 
8 1/18 مسند أحمد 7: لاع الاي سئن البيهقى :٠١‏ 21817 الفقيه ع: 781. 

؟- الفقه المنسوب للإمام الرضاع: 10. 

*”- انظر: تحف العقول: /71. 

ع- التهذيب 4: 207-١78‏ 

ه- الوسائل *؟: 48- ٠٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الأطعمه المحرّمه. الحديث ١‏ نقلا عن الكافى[ *: 587-77( باب علل التحريم) 
الحديث ]١‏ و غيره. 

*- أقول: للروايه طرق أحسنها ما فيه مفضل بن عمرء و هو لا يوجب اعتبار الروايه» أمَا المفضل نفسه فالروايات الوارده فى شأنه 
و كذا أقوال الرجالتين فيه متعارضه؛ و على فرض كونه ثقه يقع الكلام فى محمد بن مسلم فإنّ من هو من أصحاب الصادقين 
عليهما السلام لا يمكن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى أن ينقل عنهء فهو شخص آخر مجهول. و محمد بن أسلم أيضا لم 
يثبت وثاقته. و أما عبد الرحمن بن سالم فهو ضعيف. و بالجمله لا يمكن إثبات اعتبار الروايه. (م). 


ص: ده 


إِلَا أنه لم تتعلّق الحرمه فيها بعنوان المضرّء و لحم الخنزير و الخمر و الميته لا ضرر فيها بالنسبه إلى المتعوّدين و هكذا لاا ضرر 
فى قليل منها بالقياس إلى كل أحدء فلا يمكن الالتزام بأنّ حرمتها من جهه كونها مضرّه بالبدن. فإنْ لازمه الاقتصار على مورد 
الضرر و الحكم بعدم حرمه القليل منها و عدم كونها حراما على من لا تضرٌ بهم من المتعوّدين و غيرهم, فلعل المراد بالضرر هو 
الضرر على النّفس و انحطاط رتبتهاء و يمكن أن يكون حكمه للتشريع أيضاء بل لا يبعد ذلكك. 


هذا كله فيما إذا علم بعدم الضررء أمّا إذا توضّأ و صام مثلا مع العلم بالضررء فالمعروف بين المتأخَرين» منهم: صاحب العروه(1) 
و الحاج آقا رضا الهمدانى(5) فى باب التيمم» هو: الحكم بالبطلا-ن» و فرْقوا بين الضرر و الحرج بأنْ الحرج حيث إِنْه لم يدل 
دليل على حرمته فمع تحمّله يحكم بصبحه ما تحمّله من العباده» لعدم اقتضاء نفى الحرج من جهه كونه واردا فى مقام الامتنان إِلَا 
نفى الإ-لزام بما فيه حرج لا أصل الجوازء فإذا كان الوضوء الحرجئ- مثلا- جائزا أو مأمورا به حيث لم يرفع إلا الإلزام المتعلق به 
يحكم بصخته. و هذا بخلاف الوضوء الضررىء فإنّه حرام لكونه مصداقا للإضرار بالنفسء المحرّم, فلا يمكن أن يتقرّب به. 


.19 العروه الوثقى» فصل فى التيمم: المسأله‎ -١ 
.62« :١ مصباح الفقيه‎ -١ 


ص: /0 


و استشكل عليهم شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء و ذهب إلى البطلان فى كلا البابين بدعوى أن الحكم بعدم وجوب الوضوء و صيحته 
مع جواز التيمم يشبه الجمع بين المتناقضينء فإنّ موضوع الوضوء هو واجد الماء» و موضوع التيمّم فاقد الماء» و الحكم بالتخيير 
بين الوضوء و التيممم لازمه أن يكون المكلف داخلا فى عنوان واجد الماء حال دخوله فى عنوان الفاقد(١).‏ 


و لكن لا يخفى ما فيه» ضروره أن آيه فَلَمْ تَحَدُواه(1) لم تدلٌ على انحصار حكم الوضوء فى حقٌّ الواجد و التيمم فى حقٌّ 
الفاقد::و ليس لنا ذليل آخر أيشا يفيت ذلكد: بل الآيه أثيتت الوضوء على الواجد و التيمّم على الفاقدء و لا ينافى ورود دليل 
آخر مثل «لا ضرر» و «لا حرج) يثبت حكم الفاقد على الواجد أيضاء كما أنّه ورد الدليل على أن «من أوى إلى فراشه و ذكر أنه 
لم يتوضأ يتيمم على فراشه)(). 


و التحقيق أن يقال: إن قلنا بأنّ المنفى فى دليل «لا حرج» و «لا ضرر» هو الإلزام» فلا بدّ من الحكم بالصيحه فى كلا البابين» و إن 
قلنا بأنّ المنفى هو الحكم الضررى أو الحرجى على ما هو عليه و أنّ إطلاقات أدلّه الأحكام تقد بغير موارد الضرر و الحرجء فلا 
مناص عن الحكم بالبطلان فى كلا البابين. 


و الظاهر هو الثانى» لما عرفت من أنَّ دليل «لا ضرر» و «لا حرج» حاكمان على أدلّه الأحكام و ناظران إليهاء و لسانهما نفى جعل 
الضرر و الحرج فى عالم التشريع» فبعد ما لم يكن الحكم الضررى أو الحرجى مجعولا فى 


"1 قاعده لد ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ - ١ 
.5 ؟'-النساء: 57 المائده:‎ 
الباب 4 أبواب الوضوء» الحديث ؟.‎ 209/8 :١ ع6#, الوسائل‎ ١18 :7 التهذيب‎ 1*8 79 :١ "ل الفقيه‎ 


ص: اده 


الشريعه. فلا يمكن الحكم بصيحه ما فيه الضرر و الحرج فى صوره التحملء لتقتّد إطلاق الدليل الأوَّلى بصوره عدم الضررء و 
مرفوعيه الحكم الضررى على ما هو عليه» و لا-وجه لمرفوعيّه إلزامه فققطء كما أنْ دليل المخضّ صء مثل «لا بأس بتركك إكرام 
العالم الفاسق» يرفع وجوب إكرام العالم الفاسق المستفاد من «أكرم العلماء» على ما هو عليه؛ لا أنّه يرفع إلزامه و يبقى مستحبا. 


نعم» إذا كان الفعل الضررى مستحبا نفسيًا و واجبا غيريّاء كالوضوء و الغسلء لا مثل الصوم و القيام فى الصلاه الضرريّين أو 
الحرجتتين» نحكم بصححته. لأمنّ دليل «لا ضرر» و «لا حرج» يرفعان الأحكام الإلزاميّه» و أمَا الأحكام الترخيصييه فلاء إذ ليس فى 
جعل مثل الاستحباب- مثلا- ضرر على المكلف يرفع امتناناء بل جعله عين الامتنان» فكون الفعل ضرريًا و ذا مشقّه لا ينافى 
محيويقة ومقوييدو لذ جحل النبى ضكق الل عليه و آله نفسه الركيه فى منفئّه العباده حتى نزل غله. ما أثر أن لوك الْقُوآن 
لِتَشْقَى(1١)‏ فإذا كان الوضوء استحبابه النفسي باقيا على حاله حال الضرر و الحرج أيضاء فهو صحيح, و الصلاه معه صلاه متقئّده 
بالطهاره. فإِنّه أحد الطهورينء و لا ينافى ذلك تقتيد الأمر بالصلاه بعدم الوضوء بالخصوص بعد ما كان الوضوء طهورا و محصّلا 
للتقتيد المعتبر فى الصلاه. 


و الحاصل: أن الحكم غير الإلزام حيث لا امتنان فى رفعه بل الامتنان يقتضى جعله و إن كان ضرريّاء فإذا فرضنا أن الوضوء- 
مثلا- مستحبٌ نفسئء فلا يرفع استحبابه حال الضررء و هو طهورء فتصحٌ الصلاه معه» و هذا بخلاف مثل صوم شهر رمضان» 
الذى لا يكون مسعحا نفسياء فاته إذا كان ضررماء 


اخطة أو 


ص: ام 


لم يكن مأمورا به أصلاء لتقدّد أمر الصوم بصوره عدم الضررء و المفروض عدم تعلق أمر آخر به استحبابناء فيقع الضررىٌ منه 
باطلا. 


ولا يرد على ما ذكرنا فى الوضوء من صححته و صححه التيمّم أيضا- و بعباره أخرى: التخيير بين الوضوء و التيمّم- ما أورده شيخنا 
الأستاذ من لزوم شبه التناقض(1). لما عرفت من أنه لا مانع من إثبات الشارع حكم الفاقد على الواجد أيضا. 


إن قلت: ما الفرق بين «لا ضرر» الّذى التزمتم بأنّه لا يشمل الأحكام غير الإلزاميه و بين حديث الرفع الَذى اخترتم أنه يشمل كل 
مجهولء سواء كان حكما إلزاميًا أو غيره؟ 


قلت: حديث الرفع حيث جعل للترخيص الظاهرى بلسان الرفع» و معه يمكن الاحتياط و دركك المحبوبته الواقعيه أو التحفْظ عن 
الوقوع فى المبغوض غير الإ-لزاميّ الواقعى» فليس رفعه- أى الحكم غير الإلزاميَ- خلاف الامتنان» و هذا بخلاف نفى الضررء 
فإِنّه واقعى و لسانه نفى ما يوجب الضرر و عدم جعل ما يلقى المكلف فى الضررء و من المعلوم أن الحكم غير الإلزامق حيث إِنَّ 
ترك متعلقه بيد المكلف لا يصحٌ استناد الضرر إلى الشارع؛ كما أنّ الحكومه إذا رتحصت فى الإضرار بالنفس لا يمكن أن 
يقال: إِنّ الحكومه ألقت رعتته فى الضرر إذا أضرّوا بأنفسهم: فلا يكون جعله موجبا لإلقاء المكلف فى الضررء فلا يكون 


مرفوعا. 


مضافا إلى أنه لا امتنان فى رفعه» لما عرفت من أن الرفع واقعى لا يمكن معه دركك محبوب المولى» بل الامتنان فى جعله؛ و 
هكذا الكلام فى الحكم غير 


"1 قاعده لا ضرر( المطبوعه ف منيه الطالب):‎ -١ 


ص: الام 


الكاراتم المدرني ة كيى لاو دهان وسول اللدافآى اللتعليمو الس توومت قدماه قزل طد ها انا ليك النداة 
لتَشُقَى(1) و المستحبات الحرجته و لو شخصا مثل استحباب زياره الحسين عليه السلام, و الحجّح ماشيا و أمثالهما كثيره جدّاً لا 
يمكن إنكارهاء و الحرج و الضرر كلاهما من واد واحد. 


بقى فرعان هما: ما إذا تيمم باعتقاد عدم وجود الماء أو وجود الضرر ثم انكشف خلافه» فذهب شيخنا الأستاذ- قدّس سرّه- 
بصححه التيمم فيهما(5)» نظرا إلى أنّ موضوع التيمّم- و هو فقدان الماء- محقّق حقيقه؛ إذ الفاقد هو الّذى لا يتمكن من استعمال 
الحام عقلذا أو شرعا لأامن لبمن عفد ه الما هن المعلوم أن التسقك يعدم وجوه الماء لا يفمكن مق استعطال الماء الموسو4 عنده 
المجهول له. و لذا لا يمكن تكليفه فى هذا الحال بالوضوء. فإنّه تكليف بما لا يطاق» لعدم إمكان انبعاثه عنه. 


وما أفاده- قدّس سرّه- فيما إذا تيمم باعتقاد عدم الماء من صدق عنوان الفاقد عليه حقيقه تام لا ريب فيه و أمّا فى الفرع الثانى 
فلات بل يأتى فيه التفصيل المتقدّم من أنْ الضرر على النّفس إن قلنا بحرمته مطلقاء فحيث إن الوضوء باعتقاده مصداق للعنوان 
المحرّم و هو غير متمكن منه شرعا و الممنوع شرعا كالممتنع عقلاء فيصدق عليه أنّه غير واجد للماء حقيقه» فيصحٌ تيقممه فلا 
تجب إعاده الصلاه بعد انتكشاف الخلاف مع الوضوء مطلقا أو فى خصوص خارج الوقت على الخلاف. 


و إن لم نقل بحرمته» فالوضوء لا يكون ممنوعا شرعا لا واقعا و لا باعتقاده» بل يعتقد شمول دليل «لا ضرر) له و أنه مأمور 


بالتيمم» ولا يجب 


اط 1و 
؟- قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب): 1 


ص: ١ل/اه‏ 


عليه الوضوء, فإذا انكشف فساد اعتقاده يعلم بأنّه أتى بخلاف وظيفته» فلا وجه لصبحه تيمّمه. فإنْ المفروض أنّه كان واجدا للماء 


ولم يكن ممنوعا من استعماله لا عقلا و لا شرعاء و لم يكن مشمولا لدليل «لا ضرر؛ حتى يجوز له التيمّم تخييرا على التقرير 
السابق» فتتجب عليه الإعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه. هذا بحسب القاعده الأوٌلَيَه. 


ألا بحسي الرواياك الرازفه قن الناب"قسشاد مق الووابائكت الى أحمت فيا عيران الكوكك علن الثقبى أو علن قله الياد أوعلى. 
العطش أو خوف البرد فى موضوع وجوب التيمم- أن الخوف له موضوعيه. و أنّه كلما تحقّق أحد هذه العناوين الأربعه بل 
عنوان خوف ذهاب الرفقه فى السفر أيضا- كما يستفاد من روايه أخرى(1١)-‏ ينتقل الأسمر إلى التيمّم واقعاء و أنّه هو الوظيفه 
الواقعه» لا أنه حكم ظاهرىء فإذا كان الخوف على ما ذكر حكمه كذا فالقطع بتحمّق ذلك أولى بذلك. 


ثم إِنْ شيخنا الأستاذ(؟)- قدّس سرّه- ذكر هنا فرعا استطرادا لا بأس بذكره و هو: أن الوضوء المحرّم من جهه الضرر أو وجوب 
صرف الماء فى حفظ الْنْففس المحترمه هل يمكن تصحيحه بالترتّب- بأن يقال: إِنّه يجب أن يصرف الماء فى حفظ النّفس أوّلا و 
يحرم عليه صرفه فى الوضوء و لكن على تقدير العصيان يصير الوضوء مأمورا به بالأمر الترتّبى» كالصلاه المزاحمه مع الإزاله- أو 
لا؟ الظاهر هو الثانى» و ذلكك لأنّ الترنّب و إن كان- كما أفاده شيخنا الأستاذ()- 


.١ 8ه الوسائل *: 61 الباب 7 من أبواب التيممم» الحديث‎ -١88 :١ الكافى #: 88- ع التهذيب‎ -١ 
1 ؟- قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ 


“اك جود التقريرات 3 ءام 


ص: ام 


هو سارها ادكه ١١‏ أنْ مجرّد الإمكان لا يكفى ما لم يكن الدليل على الوقوع؛ ففى مثل الصلاه و الإزاله- حيث إِنّ الأمر 
المتعلق بكل منهما مطلق بحيث لو قدر المكلف على امتثالهما معا لوجب عليه و إِنّما التزاحم فى مقام الامتثال- لا بد من الالتزام 
بالترئّب, فإِنّه ل موجب لرفع اليد عن إطلاءق دليل الصلاه إِلّا حال اشتغال المكلف بالإزاله» و هذا بخلاف المقامء فإنَّ الأمر 
بالوضوء من الأوّل مقيد بصوره التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعاء فمع وجوب صرفه فى غير الوضوء شرعا لا يكون واجدا 
للماء قرعا 


و هذا يجرى فى كل ما أخذت فيه القدره الشرعيه» مثلا: الاستطاعه أخذت شرعا فى موضوع وجوب الحجّ فلا يمكن الحكم 
بوجوب الحجّ ترتّبا على من هو غير متمكن منه» لكونه مديونا مع تمكنه بعصيان أمر أداء الدّين» ضروره أنه غير مستطيع شرعا و 
إن كان مستطيعا عقلا و لكنّ الموضوع هو الاستطاعه الشرعه دون العقله. 


الأمر الخامس: أن دليل «لا ضرر» ناف للحكم الناشئ منه الضرر 


لا أنه مثبت لحكم فى مورد الضرر يرفع به الضررء فمن تسب إلى ضرر أحد بحيث لا يصدق عليه الإتلاف- كفكك صيد 
الصائد أو فتح قفص طائر الغير حيث إن يصدق على ذلك الإتلا.ف حقيقه» ضروره أنْ الغزال الوحشى المربوط أو الطائر 
المحبوس فى القفص لا يبقى بعد فكه أو فتح القفصء بل كان مجرّد فعل أو تركك يترتّبٍ عليه الإضرار بلا صدق الإتلاف عليه 
كما فى تركك إنفاق الزوج؛ فإِنّه ضرر على الزوجه؛ و حبس أحد يترتّب على حبسه سرقه ماله- لا يمكن الحكم بضمانه من جهه 
قاعده لا ضررء و لا الحكم بحكم آخر يرفع به الضررء كالحكم بولايه الحاكم أو الزوجه على الطلاق. 


وقد تمشّك بعض بقاعده لا ضرر» و حكم بضمان الحابس ما تضرّر به 


ص: عام 


الشارع بضمان الحابس ضررى. 

و هكذا عدم جعل الولايه على طلاق زوجه الممتنع من الإنفاق للحاكم أو الزوجه؛ فيرفع ذلا اهموي 

وقد تصدّى شيخنا الأستاذ(١)-‏ قدّس سرّه- لإبطال ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن دليل «لا ضرر» ناظر إلى الأحكام الثابته فى الشريعه و ناف للضرريٌ منهماء فكل حكم نشأ منه الضرر فهو مرفوع؛ و 
أمَا إذا ترتّب ضرر على عدم الحكم كما فى المثالين» فلا يشمل دليل «لا ضرر» مثل هذا الضرر المترتب على عدم الحكم. 

ولا يخفى ما فيه؛ فإِنّ عدم حكم الشارع بالضمان حكم بعدم الضمانء فإنّ مقتضى قوله عليه السلام: «ما حجب الله علمه عن 
العباد فهو موضوع عنهم1(0) أن القسعاف- الذ لم يبيّن و حجب علمه عن العباد- مرفوع عن هذا الحابسء فالشارع أبقى هذا 


العدم الأزلى على حاله و لم يقلبه إلى الوجودء فإبقاؤه العدم الى هو فعل اختيارىٌ له حكم بالعدم, فإذا كان حكم عدميّ 
ضرريًاء يرفع بحديث «لا ضرر» و لا فرق بين الأحكام الوجوديّه الضرريّه أو العدميه الضرريّه. 


ثانيهما: أن مفاد «لا ضرر» ليس رفع الضرر غير المتداركك كما تقدّم, و من المعلوم أنْ الضرر فى المثالين وقع خارجا على 
المحبوس و الزوجه؛ و حكم الشارع بالضمان و ولايه غير الزوج يتداركك هذا الضرر الواقع؛ و لا يدل 


.57١ قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ - ١ 
#دالكاق لأعدندس التوحن ع#عده الوسائل 07لالبات امن أبوات ضفات القاضى +النوددى سن‎ 


ص: هلاه 


دليل «لا ضرر» على أنْ الشارع حكم كل مورد ضررىٌ بحكم يتدارك به الضررء ضروره أنْ لازمه تأسيس فقه جديد. فإنّ 
مقتضاه أنّه إذا احترق مال أحد أو انهدم دار شخص بسبب سماوىء يجب أن يتداركك هذا الضرر من بيت المال أو الزكاه. و 
هكذا من مرض يجب أن يداوى من بيت المال أو الزكاهء فلا يمكن القول بضمان الحابس و لا بولايه الحاكم أو الزوجه على 
الطلاق من هذه الجهه. بل الحكم بطلا.ق الحاكم أو الزوجه لا بد له من مدركك آخر غير دليل «لا ضرر) فإنّه ينفى الحكم 
الفووف: 


و هذا الجواب هو الجواب المتين. 


و يمكن الجواب بجواب آخرء و هو: أن الحكم بعدم الضمان أو عدم ولايه غير الزوج لو سلّم أنّه ضرر على المحبوس و الزوجه. 
فالحكم بضمان الحابس أو ولايه غير الزوج أيضا ضرر على الحابس و الزوج. 


لا يقال: إِنَ الحابس بنفسه أقدم على ضرر نفسه. و هكذا الزوج. 


فَإنّه يقال: لو كان حكم الضمان ثابتا بدليل آخر و كان الحابس عالما به. لكان إقدامه على الحبس إقداما على ضرر نفسه. فلم 
يكن دليل «لا ضرر» شاملا له لكنّ الكلام فى ثبوت الضمانء و إثباته بدليل «لا ضرر» دور محالء فإنّ شموله للضرر الوارد على 
المحبوس.ء المستلزم لضمان الحابس متوقف على إقدام الحابسء و الإقدام متوقف على ثبوت الضمان و العلم به. 


هذا بحسب القاعده. ما بحسب الروايات: فالمستفاد من مجموعها أنّه يجب على الزوج إمنا الإنفاق أو الطلاق» فإذا كان أحد 


الأمرين واجبا عليه» فيمكن القول بولايه الحاكم على الطلاق بعد إجباره بأحد الأمرين و امتناعه من باب أُنّه ولي الممتنع. 


و هذه الروايات- الدالّه على وجوب أحد الأمرين على الزوج- حسنه من 


ص: عم 


حيث السند و الدلاله. ولا يعارضها ما ورد فى المفقود من أنه تصبر امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه(1)» و فى زوجه لا 
انها اماس افتاه ابره إطليت سولق ناليحك بالصرر :فى دافن الرر الى عن نجوه طبه الزروج وب الاك فى موه 
فى الأولى» و من جهه عدم إتيان الزوجء لا من جهه تركك إنفاق الزوج حتى يعارض تلكك الروايات. 


الأمر السادس: فى تعارض الضررين 
اشاره 
أمَا الأوّل: 


فعلى ما اخترناه من عدم حرمه الإضرار بالنفس إلا فى بعض الموارد: فلا شبهه فى جواز اختيار أى منهماء و على القول بالحرمه 
لاريب فى وجوب اختيار أقلهما ضرراء فإنّ مقتضى الامتنان رفع الضرر الأعظم فيما إذا توه على شخص واحد ضرران. 


9 أما الثانى: 
اشاره 


فكما إذا كان المالك محتاجا إلى حفر بالوعه فى داره بحيث لو لم يحفر يتضرّر و تخرب داره» و لو حفر يوجب ضرر جاره. و 
هذه المسأله- كما اعترفت بها شيخنا الأنصارى و شيخنا الأستاذ قدّس سرّهما- غير منقّحه فى كلماتهم(*). 


و تنقيح البحث فيه بمقدار يمكننا أنه قد عرفت أن مفاد دليل «لا ضرر» هو عدم مجعوليه الحكم الضررىٌ فى الشريعه لا عدم 
الضرر الخارجى و نفيه بحيث لو تضرّر أحد فى تجارته مثلا يتداركك ضرره من بيت المال أو يدفع 


١ط-‏ الكافى ور التهذيب /ا: ملاع 1و١‏ و ا 7ل الوسائل ل لهك الباب 55 من أبوات ما حرم بالمصاهره» 
الحديث ١و5,.‏ 
-١‏ المناقب- لابن شه رآشوب- 7: 88 مستدركك الوسائل :١‏ 9 الباب 18 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث ». 


“- رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب): 7/6 قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب): "571. 


ص: ام 


عوضه من كيس شخص آخرء و على ذلكك فدليل «لا ضرر» أجنبيّ عن الضرر الواقع خارجا غير المستند إلى الشارع» فلو أجبر 
ظالم أحدا على دفع مال لا يجب دفعه من بيت المال أو من كيس شخص آخر. 


و بذلك ظهر أنْ البحث عن تعارض الضررين الخارجئين على شخصين لا ربط له بدليل «لا ضرر» بل المربوط به هو البحث عن 
تعارض الضررين اللذين يعلم إجمالا بمجعوليه أحدهما شرعا بحيث يكون كل منهما على تقدير وقوعه مستندا إلى الشارع» 


فهنا مسألتان: 
اشاره 


الثانيه: فى تعارض حكمين ضرريّين يعلم بمجعوليه أحدهما إجمالا. 

أمَا الأولى 

قمكالها ما إذا دخل رأس دائه أحد فى قدر شخص آخر و توقق إخراجه على أحد أمرين: إِمَا كسر القدر أو ذبح الدابّه فإنَ 
أحد الضررين لا بد من وقوعه فى الخارج و لو لم يكن شرع فى البين. 


ثم إن هذا الفعل إِما من المالكك أو الأجنبى أو من قبل الله لا إشكال فى الأوّل و أن الفاعل غاصب يجب ردّ مال صاحبه إليه و 
لو تضرّر بأىٌ مقدار من الضررء فلو كان صاحب الدابّه» يجب عليه ذبح دابّته و تقطبع رأسها و إخراجه عن القدر و ردّه إلى 
صاحبه و لو كانت قيمه الدابئه أضعاف القدرء و هكذا العكس. 


نعم» لو تضرّر الغاصب بضرر يعلم بعدم محبوبته للشارع» كما إذا أدخل رأس عبده فى القدر فلا إشكال فى وجوب كسر القدر 
و رد مثله أو قيمته إلى صاحبه. 


وهكذا لأ إشكال فى ساق الأعنى «قال غاصب بيه وهال كل أحد الك عناحه إتاعنه أو ينه وحيث لا در على رذ 


عين المالين فيردٌ عين 


ص: ذه 


ما هو الأهمّ» و يدفع مثل الآخر أو قيمته؛ و يتخر فى صوره التساوى, فلو كسر القدر. يجب عليه ردٌ قيمته إلى صاحبه؛ و لو ذبح 
الدائه» يجب عليه ردٌ قيمتها. 


و المشهور فى الثالث- كما ادّعى الشيخ(١)‏ قدّس سرّه- أنه يراعى أقل ضررء لأنّْ المكلفين و المسلمين بمنزله شخص واحد 
عند الشارع» فكما يراعى أقل ضررا فى شخص واحد كذلك فى شخصينء فيكسر القدر مثلا إن كانت قيمته أقلّ» كما هو 
الغالب» و يدفع صاحب الدابّه قيمته إليه. و لعل بعضا قال بالقرعه» و قيل بالتخيير. 


ولاوجه لما نسب إلى المشهورء الْذى مرجعه إلى تخسير صاحب الدابّه» إذ أىّ مرجّح فى توجيه الضرر و الخساره إليه دون 
صاحب القدره؟ 


فالتحقيق أن يقال: إن كان أحد المالين المقيد بالآخر ممما لا يجوز إتلافه كالعبد المحترم دمه» يتعيّن إتلاف مال الآخر للتخليص» 
و إن لم يكن كذلك كالمثال المذكور فإن تراضى المالكان بشىء فهوء و إن لم يتراضيا بشىء و رفع أمرهما إلى الحاكم, 
فالظاهر أن قاعده العدل و الإنصاف- التى هى قاعده عقلاضه» و موردها ما إذا توقف حفظ مال أحد على إتلاف بعض ماله كما 
إذا توقف حفظ مال مسلم عن الجائر على إعطاء درهم أو درهمين من ماله إليه» أو توقف حفظ أموال شخص عن الاحتراق على 
كسر باب دار فإِنّ هذا الإتلاف إحسان محض على المالككء و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل(؟) أو إذا توه إلى شخصين ضرر 
كانت نسبته إليهما على حدّ سواءء» كما فى روايه الودعىء الآمره بإعطاء درهم و نصف إلى صاحب الدرهمين و نصف درهم 
إلى 


."/6 رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب):‎ -١ 
.3١ التوبه:‎ -" 


ص: ام 


صاحب الدرهو(1) فَإِنه يمكن تطبيقها على هذه القاعده- تقتضى إتلاف أقلّهما ضررا و تخسير مالكك الآخر نصف هذا الضررء 
فَإِنّ حفظ مال كلّ منهما عن الإتلاف يتوقف على إتلاف مقدار من ماله بماليته لا شخصه. فيجب على الحاكم حسبه- على 
تقدير كون المالكين حاضرين- أو ولايه- على تقدير كونهما غائبين- حفظ المالين عن الإتلاف بالكليه» و رفع النزاع من البين 
بإتلاف بعض مال من كل منهماء المتحقّق من توزيع ما يتلفه من القدر- مثلا- فى المثال إلى المالكين. 


و إن شئت قلت: إن حفظ ماليِه كلّ من المالين يتوقّف على التخليصء و بالتخليص يتحقّق ضرر فى الخارج لا محاله؛ و نسبه هذا 
الضرر إلى كل منهما على حدّ سواءء فتوجيهه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرججح, فيجب أن يوه إليهما معا بالسويّه. 


و أمَا المسأله الثانيه: 


فمثالها ما إذا أراد مالك الدار حفر بثر أو بالوعه يضر بالجار. و هو يتصوّر على صور أربعء فإنَ المالكك إما أن يتضرّر بتركك 
الحفر أو أنّه يفوته نفع فقط أو أنه لا يتضرّر بالتركك و لا ينفع بالفعل» و عليه إِمّا أن يفعل عبثا أو يفعل إضرارا بالجار. 


ثم إِنّ المشهور- على ما نسب إليهم الشيخ(1) قدّس سرّه فى رسالته الضرريّه- ذهبوا إلى جواز الحفر فى الصورتين الأوّليين» و 
عدم ضمان مالكك الدار ما يخسره الجارء و إلى عدم جوازه فى الأخريين» و ضمانه له على تقدير فعله. 


و وجه ذلكك فى الصورتين الأخيرتين واضحء لشمول دليل «لا ضرر) 


.١ و 197- 5١ل الوسائل 18: ٠58؛ الباب 4 من أبواب كتاب الصلحء الحديث‎ 581-7١8 :# الفقيه *: 77- 009 التهذيب‎ -١ 
."/0 رساله فى قاعده نفى الضرر( المطبوعه مع المكاسب):‎ -١ 


6/٠١ ص:‎ 

لهماء بل ادذعى صاحب الرياض- كما حكى عنه- أن مورد دليل «لا ضرر» هو مورد قصد الإضرار بالغير(١).‏ 
و بالجمله» وجهه ما عرفت من أن دليل «لا ضرر) يستفاد منه أمران: 

أحدهما: عدم جعل الإلزام الضررى. 


و الآخر: عدم جعل ترخيص يترتّب عليه ضرر الغير» فإنَ ترخيص هذا التصرّف فى ماله؛ الذى يترنّب عليه ضرر الغير جعل للضرر 
فى الشريعه» فتخصّص الأدلّه الأوّلِه الداله على سلطنه المالكك على التصرّف فى ماله بغير هذا التصرّف المضرٌ بالغير. 


و أمَا وجه الجواز و عدم الضمان فى الصورتين الأوليين: فقد ذكر أنْ ترك الإضرار بالجار مثلا حيث إِنّهِ حرجي فيكون المورد 
موردا لدليل «لا ضرر» و«لا حرج؛ و حيث إِنْ «لا حرج» حاكم على دليل «لا ضرر) يتقدّم و يحكم بالجوازء و على تقدير عدم 
الحكومه يتساقط الدليلان بالتعارض»ء و يرجع إلى عموم الفوق»مكل: «الناس مسلطوق على أموالهم)(1) أو إلى أصاله الإباحه. 


ولا يخفى ما فيه» فإنْ عدم حفر البالوعه» الموجب لفوت النّفع أو الضرر لا يلازم حرجبته» بل بين الحرج و الضرر و عدم النّفع 
عموم من وجه ربّما يجتمعان و ربما يفترقان» فإنّ المالكك إذا كان موسراء أو صار تركك حفر البالوعه موجبا لخراب داره أو فوت 
منفعه منه لا يكون ذلكك حرجا عليه. 


نعم» إن فشر الحرج بالمشقّه الروحيه لا المشقّه البدئيه الخارجيه التى لا تتحمّل عاده؛ يكون الضرر أو فوت النّفع حرجا و مشفّه 
على النفسء لكن 


.775 حكاه عنه المحمّق النائينى- قدّس سرّه- فى رساله قاعده لا ضرر( المطبوعه مع منيه الطالب):‎ -١ 
.578 -14 ؟- غوالى اللثالى ؟:‎ 


ص: 0/1 


ليس ذلكك معناهء فإنّ التكاليف كلها- ماله كانت أو بدتيه- فيها مشقّه على الفسء إذ النّفس بحسب طبعها تختار التَفع و 
الحرّيّهء و التكليف مخالف لمقتضى طبعهاء فإنّه مأخوذ من الكلفه و المشقّه. 


ثم لا-وجه لحكومه دليل «لا حرج) على دليل «لا ضرر» بل كلاهما فى عرض واحدء فإنّ كلا منهما ناظر إلى الأحكام الثابته فى 


الشريعه» و ينفى الأوّل الحرجى منهاء و الثانى الضررىٌ منهاء فلم لا يكون دليل «لا ضرر» حاكما على دليل لا حرج)؟. 


ثم على تقدير تسليم التعارض أيضا لا وجه للرجوع إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم) ضروره أنّه ناظر إلى الحكم الأوّلى 
و جرال السدت فق اسان جردي طعة الأول واف لقفيهة بولا دكرية ناطرا' إل التضدق اليف الدع هر عدان اتوى: 


مثلا: إذا فرض مائع يضر بالبدن و يترتب على شربه القتل» يثبت دليل السلطنه جواز التصرّف فى هذا المائع فى نفسه. و لا يثبت 
جواز القتل» و هل يجوز ضرب العصا على رأس الغير بمقتضى دليل السلطنه؟ 

و ذكر وجه آخر أيضاء و هو: أن دليل «لا ضرر» حيث إِنّْهِ وارد فى مقام الامتنان لا يشمل المقام, فإنّهِ خلاف الامتنان» فيرجع إلى 
أصل الإباحه. 

و هذا الوجه أيضا لا يت على إطلاقه فإنَّ شموله لصوره ترتّب الضرر على تركك الإضرار بالجار و إن كان خلاف الامتنان إِلَا أن 
شموله لصوره فوت النّفع من جهه تركك الإضرار لا يكون من خلاف الامتنان» ضروره أن الامتنان و عدمه إِنْما يلاحظ من حيث 


الفرو ولج يات اخر ات حرم الاصيران الذدى له كرتي عليه قور لبن عن كدقف الاسيان: 


فالحقّ هو التفصيل بين صوره عدم النّفع و صوره ترثّبٍ الضررء لعدم 


ص: قله 


مانع من شمول دليل «لا ضرر للأوّل» فيحكم بعدم الجوازء و هذا بخلاف الثانى, فإنّه- مضافا إلى أن شموله له خلاف الامتنان 
بل يستأنس منه أن الحكم بحرمه الإضرار من جهه أن لا يقع ضرر فى الخارجء فإذا لزم منه الضرر فجعله نقض للغرض - نقطع 
بجعل أحد الحكمين الضررئّين إذ لو كان الإضرار بالجار مثلا جائزاء فالجواز ضررىٌ على الجار و إن كان حراماء فالحرمه 
ضرريّه على مالك الدار» فإذا كان دليل «لا ضرر» مخض صا فى المقام قطعا إِمّا بغير الترخيص الضررى أو بغير الحرمه الضرريّه 
فمن جهه هذا العلم الإجمالى لا يمكن التمشكك بدليل «لا ضرر» فيرجع إلى أصاله الإباحه. و يحكم بجواز هذا الإضرار. 


هذا من حيث الحكم التكليفى, و أمّا الضمان فثابت بمقتضى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ففى كل مأمور قلنا فيه بجواز 
الإضرار بالغير لا بدّ من الحكم بالضمان إذا ترتّب عليه ضرر مالىّء فلا وجه لحكم المشهور بعدم الضمان أيضا. 


هذا تمام الكلام فى قاعده لا ضرر. و الحمد لله و هو خير ختام؛ و الصلاه على أفضل بريّته و أشرف خليقته و محمد و آله 
البرره الكرام. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 
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مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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